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باعرار لكا لي 


ا 
رسااه ماد مة الل درحية الردكيدؤزرا ٠‏ 
ياشاهف 
دسو لور باسني لئاول 
١‏ لجع الأول 59500 
القسم الأول + 
كاه - وام 


(ج ) 


الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لانبي بعده . 

معد فاني أتقدم بالشكر والتقد ير لفضيلة استاذى الشيخ الاستاذ الدكتور 
ياسين الشاذ لي الذى تفضل بالاشراف على هذه الرساله فجزاه الله عني خياسر 
الجزاء . 

كما أشكر القائمين على جا معة أم القرى عامة وكلية الشريعة خاصة على مايهذ لون 
لطلبة العلم. 

وأشكر كل من أعانني وساعد ني برأى أو تقديم مرجع أوغير ذلك . 

وأشكر جميع زملائي الطلبة الذ ين ساعد وني في ترتيب هذه الرساله فجزى الله 


الجميع خير الجزا* وبارك الله فيهم أجمعين . 


(ه) 


بيان الرموز الستمطة في الرسالة 


رمز النسخة المصورة عن دار الكتب المصرية . 

: وم زالنسخة المصوره عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا . 
: رمزالنسخه المصوره عن كتبة أحمد الثالث بتركيا . 
: رمز نسخة بد يع النظام. 

: كلام المصئف. 

كلام الشارح .. 


٠ وركسسه‎ 


ان الحمد لله , نحطده ونستحينه ونستففره , ونعوذ بالله من شرور أتفسئنا 
رسيئات أعطلنا ٠‏ من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشبد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن محمد! عبده ورسوله ؛ صلى الله 
عليسسه وعلى آله وصحبه سلم. 

عد . 

فقد من الله علي بمواصلة د راستي العليا للحصول على د رجة الدكتوراة بجامعمة 
أم القرى ؛ ولِما كان نظام قسم الد راسات العليا الشرعيه يوجب على الطالب تقد يسم 
موضوع ليكون محل البحث والدراسة » نقد اتجهت نحو تراثنا الاسلامي العظخيسم 
باحثا عن مخطوط لأقوم بتحقيقه , هعد البحث في فهارس المخطوطات وقغسست 
على شرح الشيخ شس الد ين الأصفهاني على بد يع النظام لابن الساعاتي همعد 
الاطلاع عليه واستشارة مشايخي الفضلاء جعلته موضوا لرسالتي , معد أن وافق 
مجلس قسم الد راسات العليا الشرعية ومجلسكلية الشريعة على تحقيق الجسسز' الأول 
من الكتاب بد أت العمل ٠‏ وقد ججعلت علي على قسمين :- 
القسم الأول للد راسه . 
القسم الثاني لتحقيق نص الكتاب. 
أما قسم الدراسة فقد جعلته في تسهيد وفصلين . 
أما التمهيد فتحد ثت فيه بايجاز عن ابن الساعاتي وكتابه بد بع النظام واشتم ل على طايلي : 
١‏ - نسبه وولادته ونشأته . 
؟- مصئفاته. 
© وكأ تسسه ٠‏ 
؟ - التعريف ببد يع النظام. 


م6- شراح بد يع النظام. 


(د) 


وأما الفصل الأول فخصصته للحد يث عن الشارح عصره وحياته » واشتمل على 


المباحث الآتيه : 
المحث الأول : 
المبحث الثانسي : 
السبحث الثالث 
المحث الرايسع : 
البحث الخا س : 
البحث السادس : 
المبحث السابسم : 
البحث الثاسن : 
البحث التاسع : 


البحث العاشر 0 


الحالة السياسية فيعصر الشارح . 


الحالة الملمية فيعصر الشارنح . 


أسمه ونسيهة وولا د ته . 


طلبه للعلم ورحلاته العلميه . 
شيو سه . 


أخلاقه وثناء العلماء عليه . 


التمييز بين الشارح هين الأصغهاني شارح المحصول . 


وأما الفصل الثاني فخصصته لد راسة بيان معاني البد يع وتضمن المباحث الآتية :- 


المبحث الأول 
السبحث الثاني 
البحث الثالث : 
البحث الرابنع : 
المبحث الخا مس: 


: عنوان الكتاب ونسبته الى موئلفه . 


: موضوعات الكتاب وترتبيه . 


منهجح الشانح ٠.‏ 
مصاد ر الشارجح ٠.‏ 


وأما قسم التحقيق فتحد ثت في بدايته عن نسخ الكتاب ثم بينت منهجي في 
التحقيق ويتلخص في الأمور الآتية : 
١‏ - كتابة النص حسب قواعد الا ملاء المتعارف عليها الآن . 


؟ - جعلت كلام المصنف بين أربعة أقواس هلالية وقبله حرف ( ص ) ثم الشرح صبوق 


بالحرف ( ش 


.) 


0 


- 


- 7 


(ز) 


اعتمدت النسخة ( م ) كأصل للكتاب لأنها أقدم النسخ الثلاث ويظهر أنبا 
بخط الموئلف ثم قارنت نسختي (ت ب ) عليها ناذا كان هناك زيادة 
يقتضيها السياق وغير موجودة في ( م ) أثبتها بين معقوفين , واذا كان هناك 
سقط من نسختي (ت »س ) وضعته بين قوسين هلاليين وأشرت في الباسش 
الى أنه غير موجود في نسخة كذا , ثم انني قابلت كلام المصنف الموجود وبق 
نسختي (امءت ) بنسخة بد يع النظام المشار اليها بالحرف ( ل ) وأثبسست 
الغروق في الهامثران وجدت. 
نسبت الآيات القرانية الوارده في الكتاب الى السور التي جاءت فيها في القرآن 
الكريم بذكر السورة ورقم الآيسة. 
خرجت الأأحاد يث النبويه والآثار الوارده في الكتاب بذ كر الكتاب والياب والجزء 
والصفحه , فاف! كان الحد يث في البخارى وسلم أو أحد هما اكتفيت بذ لك» 
والا فاني أذكر من رواه ود رجته من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف », وأنسب 
ذلك للمحدثين . 
خرجت الأبيات الشعريه بذكر المصاد ر التي وردات فيها ونسبتها الى قائليها . 


ترجمت للأعلام الذ ين ورد ذكرهم في الكتاب ترجمة موجره . 


لم - شرحت المفردات الغربيه والمصطلحات. 


-5 


عزوت الآراء لأصحابها والصائل الفقهيه لكتب المذ اهب المختلفه . 


٠‏ - ربطت السائل الأصوليه يكتب الأصول بالاشارة الى مواطنها فيها وذكسرت 


المصادر التي فيها تفصيل لتلك الصائل . 


(١‏ - عزوت النقول التي نقلها الشارح الى مصاد رها غالبا بالاشارة الى الج )ء 


والصفحة معاثيات الفروق بينها وبين ماورد في مصاد رها ان وجددت. 


- وضعت أرقام أوراق النسخ الثلاث عنى الجانب الأ يسر للصفحات ليسهل الرجوع 


الى النسخ المخطوطه » وقد كتبت رمز التمسخه وتحته رقم الورقه ومعه حرفر,اأُ) 


أو ( ب) فيرمز الأول الى الوجه الأول للورقه والثاني الى الوجه الثاني . 


(ج ) 


-: عطت فهارسعامة للكتاب تشمل مايلي‎ - ١ 
أ فبرسالاآيات.‎ 
با فهرس الا حاديث.‎ 
ج - فهرس الآثار.‎ 
د - فهرس الا شمار.‎ 
هات رين الأعلان:‎ 
. و - فهر سالكتب‎ 
. ز- فهرس الفرق‎ 
ح - فهرس المصادر.ء‎ 
ط- فهرس الموضوعات.‎ 
. ثم أتبعت ذ لك بصور عن نسخ المخطوط , وبعد ها نص الكتاب محققا‎ 
همد : فائي قد بذلت جهدى لتحقيق هذا الكتاب فان أحسنت فمن اللسسه‎ 


وان أسأت فمني ومن الشيطان , وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تمجيملد 
دراسة موجزة عن ابن الساعاتي وكتابه 
بد يع النظام وتشمل مايلي :- 
(- نسبه وولا د ته ونشأته . 
؟! ‏ مصنفاته . 
م وفاته. 
؟ - التعريف ببد يع النظام ٠‏ 
ه - شراح بديع النظام. 


80) 
أولا : نسبه وولا د ته 1 


مزاعه وطن جر "ب الوا لعن املك نكت عدر 


الددين المعروف بابن الساعاتي ٠‏ 

كان والده من أدلى الشام من بعلبك فيسهل البقاع ثم هاجر الىبقداد وولد 
ابنه أحمد يبا د انه ولد 000 1" ولم يذ كر المترجمون له سنة ولاد تسسه 

وكان أبوه مشهورا بعلم الهيئة والنجوم وعمل الساعات , وهو الذى عمل الساعات 
المشهورة على باب الستنصرية دارا ا هذا جاءت شبهرة ابنه أحمد باببن 
الساعاتي ٠‏ 

نشأ مظفر الدين ببغداد وأخذ عن بجماعة من علماء الحنفية منهم تاج الدين 
علي بن سنجر وظهير الدين محمد البخارى صاحب الفختاوى الظهيريه » مرز في 
العلوم الشرعية كأصول الد ين والفقه وأصولهويعض علوم المربية كالنحو والمعاخني 
والبيان » حتى أصبح امام عصره وتصد ر للافتاء والتد ريس فد رس للحنفية في المد رسسة 
الستنصرية ببغداد . 


)١(‏ لابن الساعاتي ترجمة ف يالمصاد ر التاليه : الجواهر المضيه /١‏ ..رء الفواقد 
البهيه ص 1؟ ء تاج التراجم ص » الطبقات السنيه 7/9 6419, المنهسل 
الصافي 2.٠. /١‏ ء صآة الجئان 6 /587» تاريخ علما* يفداد ص م" روضات 
الجنات ١/ه؟"‏ ؛ كشف الظنون ١/ه؟».‏ هدية العارفين 9١ . . /١‏ مفتاح 
السعادة ؟//7ه ء معجم المو'لفين ؟/ ع »الأعلام 7٠/9‏ (» الفتح البيسن 
؟/ ؟ ء بروظمان ١/25؟.‏ 

(؟) ذكرت بعض اللصاد ر التي ترجمت له أن اسم جده ثعلب بالثاء بعد ها عين كما 
في كشف الظنون وهددية العارفين ومعيم الموئلفين والفتح السين»والصحيح 
تغلب بالتاء بعد ها غين » انظر ا'منهل الصافي ٠6٠١/١‏ 

0 انظر النهل الصافي 2/١‏ 2. 

(ع) انظرالاعلام (/١7(ر.‏ 

(ه) انظر الفواعد البهية ص 0؟ » تاريخ علماء بغداد ص ه". 


(؟) 


أثنى عليه العلماء والفضلاء فقال التميمي ( كان اماما كبيرا عالما علامة متقنا متفننا 
بارعا فصيحا بليغا قوي الذكء 0 : 

وقال اللكنوي ( صار امام العصر في العلوم الشرعية ثقة حافظا متقنا فيالفمروع 
وأصوله ٠‏ أقرله شيوخ زمانه بأئه فارس جواد 00 

وقال اليافعى ( شيخ الحنقية كان ممن يضرب به المثل في الذكا* والفصاحسسه 
وحسن الخط. 3 

وقد تتلمذ عليه جماعة من طلبة العلم منهم ركن الدين السمرقندى وناصر الد ين 
محمد وابنته فا طلمه . 


ثانيا : مصنخفاته 5 





و - بد يع النظام الجامع بين أصول اليزد وى والا حكام وسيأتي الكلام عليه . 

؟ - مجمع البحرين وطتقى النهرين : وهو في فقه الحنفية وقد جمع فيه بين مختصسسر 
القد وري ومنظوة النسفي مع زيادات » ورتبه فأحسن ترتييه » وهو كتاب حفظه 
لوول لكايه ايعا رد وجلة نعي تقناية طعا زه :د وسرامينا وله عم فنا كله :وين 
مرج اين تكبا سداد كه عا ا ا 

؟- شرح مجبمح البحرين ويقع في مجلد ين كبيرين ٠‏ 

- الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود . 


)١(‏ الطبقات السنية 7/١‏ ؟55). 

(؟) الفواعد اليهية ص ١؟.‏ 

(م) مرآت الجنان 517/6. 

(ع) انظر كشف الظنون 05/٠6.٠095-(50(ء‏ 


(ه) 


ثالثا + وفأتسه :-< 
توني ابن الساعاتي رحمة الله عليه سنة أربع وتسعين وستمائة. 


رابعا : التحريف ببد يع النظام الجا مع بين أصول البزد وى والا حكام : 





من السمعلوم أن التأليف في أصول الفقه كان له طريقتان :- 

الأولى : وتسى طريقة المتكلمين » وتهتم بتحرير الصائل الأصولية وتقرير القواععد 
على مقتضى المبادى* المنطقية , والاستدلا ل عليها دون التعرنى للفروع الفقهية فسي 
الخالب » وعلى هذه الطريقة علطء الشذافعية والمالكية والحتابلة . 

الثانية : وتسصى طريقة الفقهاء وهي أس بالفقه وأليق بالفروع » وهي تقسرر 
القواعد الأصولية على مقتضى الفروع الفقبية التي نقلت عن أبي حنيفة وأصحابه , وطلسى 
هذه الطريقة علماء الحنفية ٠‏ 

واستمر التأليف في أصول الفقه على هاتين الطريقتين لعدة قرون» صلخ علسم 
الأصول النهاية من حيث استقرار الطريقتين ووضعت فيه أسهات المو*لفات الأصوليسة 
التي كانت عمدة الحلطاء من بعد ء الى أن .:اء ابن الساعاتي في أواخر القرن الساييع 
فايتكر داريقة جد يدة في التأليف ني هذا الفن لم يسبق اليها نيما أعلم ليحن 
ايسميه العلماء بالطريقة بين الطريقتين! ١‏ نلك عليها معن الحو قن أصول 
الفقه المقارن . 

وخلاصة ماقام به ابن الساعاتي أنه جمح بين كتابين من أهم الكتب التي ألفست 


على الاريقتين فجمع بين أصول البزد وى وهو على اريقة الحنفية والا حكام للأمدى وهو 


)١(‏ قال ابن خلد ون ( وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية نجمع بين كتتساب 
الا حكام وتاب البزد وى في الاريقتين ) مقدمة ابن خلد ون ص ه6٠‏ 


30) 


على طريقة المتكلمين. وهذه نبذة موجزة عن كل منهما :- 

أما أصول اليزد وى فهو من أحسن ماكتب على طريقة الحنفية » قال حاجي خليفية 
( وهو كتاب عظيم الشأن جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العسارات 
تأبى على الطلبة مراءه واستعصى على الهلمماء زمامه » قد انخلقت ألفاظه وخفيت رصوزه 
وألحاظه . ٍ ١‏ ' وتال عبد العزيز اليخارن ( ..... ثمان كتاب أصول الفقه المنسوب 
الى الشيخ الامام المعظم , والحبر الهمام المكرم , العالم الحامل الربائي : مو'يسد 
المذ هب النحماني ؛ قدوة المحققين , أسرة المدققين , صاحب المقامات العلية , 
والكرامات السنية مفخر الأنام فخر الاسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسيسن 
البزد وى تخمده الله بالرحمة والرضوان ء وأسكنه أطى منازل الجئان , امتاز من بيسن 
الكتب المصنفه في هذا الفن شرفا وسموا » وحل محله مقام الثريا مجد! وعلوا » ضمسن 


فيه أصول الشرع وأحكامه 6« وأد رج فيه مابه نظام الفقه وقوأ مه 0 وهو كتاب عدي 





الصنعة رائع الترتيب » صحيح الأسلوب طبح التركيب » ليس في جود ة تركبييه وحسسن 
ترتبهه مرية » وليس ورا* عبد ان قرية » لكنه صعب المرام » أبي الزمام » لاسبيل الى 
الوصول الى محرفة لدلفه وغراعيه » ولا طريق الى الاحاطة بطرفه وعجائيه , الا لسن 
أقبل بكليته على تحقيقه وتحصيله 502020 0 

وقال الأصفهاني : ان ابن الساعاتي قد علم بالاستقراء أن خير تأليف في أصول 
الفقه في مذ هب الامام أبي حنيفة هو أصول فخر الاسلام , فلذلك جممبينه هين 


1 سٍِ 





.(١؟/١ كشف الظنئون‎ )١( 
.0/١ (؟) كشفالأسرار‎ 
انظر بيان ممانيالبديعوق ؟/رب.‎ )( 


070 


ويعتبر أصول البزد وى عمدة المو'لفات الأصولية على طريقة الحنفية فقد اعتمد عليه 
أكثر الذ ين ألفوا على هذه الطريقة كالنسفي » وقد لقي عناية عظيمة واهتماما كبيسرا 
من علما * الحنفية فتصدى لشرحه جماعة منهم عد العزيز البخارى وأكمل الد يسن 
البابرتي ومحمد بن الضياء المكي وفيرهم كما قاع عاسم بن عطدهينا يفريه 008 

وأما كتاب الا حكام للآمدى فمن المعلوم أن الأمدى لخص في كتابه الا حكام اهم 
ما اشتطت عليه القتب الأربعة التالية:- 

العمد للقاضيعبد الجبار المعتزلي والمعتمد لابي الحسين البصرى والمرهسان 
لامام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي » وهذه الكتب الأربعة هي الأمبسسات 
الأساسية على طريقة المتكلمين ٠‏ 

وقد اعتنى الآمدى بتحقيق المذ اهب وتفريع الساكل فجاء كتابه جامعا لسافل 


هذا الفن على طريقة 200 وقد اعتمد كثير من العلماء على كتاب الآمدى فاستفاد 


منه ابن الحاجب فغيره ممن جاوكءا بعد ه. وذ كر الأصفهاني أ ن ابن الساعاتي قد 

ا د نا 
ا 

١ 0 للامد‎ 


وقد أحسن ابن الساعاتي اختيار هلى ين الكتابين للجمع بينهما في كتابه وقد 
بين هو في مقدا مة البد يع سبب اختياره للهما فقال :- 

( قد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول الى علم الأصول يهذ! الكتاب البد يع 
في معناه المطايق اسمه لسماه لخصته لك من كتاب الا حكام ورصعته بالجواهر النفيسة 


بن اطول قفر لساك طقاست البهيان البعيطان وم بو الاسون الندا شان العراية 





٠1١١/١ انظ ركشف الظنون‎ )١( 
٠ 600 (؟) انظر مقدمة ابن خلد ون ص‎ 
انظربيان معان البد يع ق؟/ب.‎ )#( 


(م8) 


المعقول والمنقول » المشتملان على التحقيق والتدقيق , هذا حاو للقواعد الأصولية 
ون اكمشحون بالشواهد الجزئية الفروعية . وهذا! الكتاب يقرب منبط البعيد ويؤلف 
الشريد ويعيد لك الطريقين ويعرفك اصطلاح الفريقين مع زياد ات شريفة وقواعد 
منقحة لطيفة واختيار للفص واللباب ورعاية لمث هب الذى هو أصل الياب.!)! هالاضافة 
لجمع ابن الساعاتي بين الا حكام وأصول البزد وى فانه قد استفاد من مختصرايبن 
الحاجب نأخذ منه بعض السائل والآراء وكذ لك استفاد من كتاب التنقيع سات 
للسهروردى ‏ قال التبريزى بعد أن ذ تر أن ابن الساعاتي جمعبين الاحكقام 
وأصول البزد وى ( ونصصه بنصوص يعض الفوائد من مختصر ابن الحاجب ؛ ورصصسه 
بفصوص بعض الفراعد من تنقيحات الا مام شهاب الد ين السهروردى ٠‏ لل 

ولا يفوتني أن أذ كر أن ابن الساعاتي قد اتبع الآمدى في ترتيب كتابه » قال 
الامدى ( وقد جعلته مشتملا على أرببع قواعد :- 

الأوى : في تحقيق أصول الفقه وبادئه . 

الثانية : في تحقيق الدليل السمعي وأتسامه ومايتعلق يالوازمه وأحكامه . 

الثالثة : في أحكام المجتهد ين وأحوال المفتين والستفتين ٠‏ 

الرابعة : في ترجيحات طرق المطللهات. اك 

وقال ابن الساعاتي : ( وقد رتبته على أربع قواعد :- 

الأولى : في الجادى*. 

والثانية : في الأدلة السمعية وأقسامها وأحكامها . 

والثالثة : في أحكام الا.جتهاد والمفتي والمستفتي ٠‏ 


500 () 
والرايعة : في ترجيحات طرق المطلهات ٠.‏ ) 


.8 انظربد يعالنظامق‎ )١( 
(؟) انظر شرح التبريزى ق 9/أ.‎ 
-ه.‎ > /١ انظرالا حكام‎ )«( 
انظر بد يع النظام ق ربء‎ )4( 


)50) 


ولقد كان ابن الساعاتي بعطه العذليم هذا قدوة احتذى به جماعة من الملما* 
فنسجوا على منوال كتابه واتهعوا طريقته , فألف صدر الشريعة عبيد الله بن سعسود 
المتونى سنة 7ع اه كتابه التنقيح ؛ وألف كمال الد ين بن الهمام المتوفى سنة ١1يره‏ 
كتابه التحرير , وألف محب الله بن عبد الشكور البهارى المتوفى سنة ١ه‏ كتابه 
سلم الثبوت رحمهم الله أجمعين : 


خاسا : شراح بديعالنظام :- 





ان من يقرأ بد يع النظام يجد صعية بالفة في فهمه نظرا لوجازه لفظه ودقة 
معانيه » وقد ذكر التمريزى أن ابن الساعاتي بعد أن انتهى من تأليفه أراد أن يشرحه 
ليبين فصبح محاسنه وينبي؟ عن آثار معاد نه» فاخترمته المنية دون تحقيق هل ذه 

ع١‏ ) 
ونظرا لأ همية هذا الكتاب العظيم وقيمته الكبيرة تصدى لشرحه جماعة من العلماء 

الأعلام من الحنفية والشافعية على حد سواء , قال ابن خلد ون ( وأولع كثير من علماء 

العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد . 5 
ومن هيثلا * العلما*: 

-١‏ مصلح الدين موسى بن محمد التبريزى الحنفي المتوفى سنة 7/ا وسماه شرح 
التمريزى وذ كر في مقد مته أن ابتداء تسويده كان في محرم سنة 7ه بالمد رسة 
الحسامية بالقاهرة وفرغ من ذلك سنة 1 ؟ لاه واتفق تبيضه سنة ى"ل/اى بالمد رسة 
لمتكم ؟) ويوجد من هذا الشرح نسختان بمركز البحث العلمي يجامعسة 


أم القرى الا أنهما ناقصتان من الآخر. 


)١(‏ انظر شرح التجريزى ق"م/أ. 
(؟) مقدامة ابن خلد ون ص ه6٠‏ 
(م) انظر شرح التبريزى قع/أ. 


٠١0) 


؟ - عثمان بن عبد الملك الكردى المصرن الحنفي المضوى سنة ين #الاف. 

م« فخر الد ين عثمان بن على بن خطيب جسرين الشافمي المتوفيسنة 6 ملاه. 

ع - شمس الاين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني الشافعي المتوفيسنة و ع باه. 
وسماه بيان معاني البد بع وهو كتابنا محل التحقيق . 

ه - زيئن الدين علي بن الحسين المعروف بابن الشيخ عوينه الموصلي الشا فعسسسي 
المتوفى سنة و ولاهء 

+ - سراج الددين عمرين اسحق الهندى الحتفي المتوفي ستة #باباه. 

7 - كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي المتوفى سنة 11يره. 
ومن الحواشي التى وضحت على بد يع النظام حاشية محب الدين محمد بن أحسد 


١ 
المعروف بمولا نا زاده الحنفي المتوفى سنة 00 ا(‎ 





.؟90ه/١ انظر كشف الظنون‎ )١( 


الفصل الا و 


شس الد يسن الأصفهائي 


عصره وحياته 


البحصث الاول : الحالة السياسية فيعصر الشارح 

البحث الثاني : الحالة العلمية فيعصر الشارح 

المبحث الثالث : اسمه ونسبه وولا د ته 

المحث الرايسع : طلبه للحلم ورحلاته العلمية 

المبحث الخاصس : شيوخضخضه 

المبحث الساد س : تلاميذه 

السحث الساببع : أخلاقه وثناء العلما* عليه . 

البحث الثامسن : موكلفاته 

المبحث التاسسع : التمييز بين الشارح هين الأصفهاني شارح المحصول 


المبحث العاشر : 


وفاته وما قيل في رث كه 


)١؟(‎ 


البيحكث الأول 
الحالة السياسية في عصر الشارح 

ولد شمسالد ين الأصفهاني ف يأصفهان سنة 7ه وكان المشرق الاسلاسي 
يخضح لسلطة المفول الذ ين قد موا من أقصى الشرق » وخطموا الددول والمدن التسي 
كانت تواجههم » وهزموا الجيوش التي قاتلتهم الى أن انتهى يهم المطاف الى 
بغداد , فد خلوها سنة +0 ه وارتكبوا أفظع المجارز التي عرفها التاريخ ٠‏ فسفكوا 
الدما* وقتلوا الرجال والنسا* وأتلفوا الكتب العلمية وخربوا مظاهر الحضارة الاسلامية 
وقضوا على الخلا فة العباسية . 


وما أن كاد وا ينتبون من تحطيم صرح الخلافه حتىباد روا الى ارسال جيوشهيسم 


وكذ لك فان بقايا الصليبيين الغزاة مازالت تسيطر على بعض سواحل بلاد الشام. 

وفي هذه الأثناء انقضى حكم الأ يهيين بدأ عبد دولة الساليك . واستطساع 
المماليك أن يصد وا المفول عن بلاد الشام ومصر التي كانوا يحلمون بغزوهاء 
واستطاعوا أن يطرد وا الصلببيين من بلاد الشام » ففي سنة ير «ف هاجم المفسول 
الشام واحتلوا حلب ود مشق وغيرها من المدن ؛: فتصدى لهم السلطان الملوكي قطز 
فأعد جينا كبيرا وتوجه به الى الشام » فالتقى مع المفول فيعين جالوت وهزجهسسم 
هزيمة نكرا* وقتل قاعد هم , وكانت هذه أول هزيمة تلحق بهم » ووقعت هذه المعركة 
في أواخر رمضان من ذلك العام » هعد انتبا* المعركة طارد الجيشالاسلاى فلول 
المفول خارج بلاد الشام وخلصها ا ١‏ الا أن المغول أعادوا الكترة 


ووجهوا عدة غزوات الى بلاد الشام » ففي سنة .عه هاجم المقول الشام ووصلوا 


)١(‏ انظرالمفول في التاريخ صر.مء الوثائق السياسية والاداريه هم/ إ*ا فسا 


يمد هأ . 


)١( 


الى حدمص ء وهناك التقوا بالمماليك بقيادة السلطان المنصور قلاوون ودارت الداكرة 


1١0) 
٠ على المفول فولوا مد برين‎ 


وفي سنه 4ه أغار المغول على الشام » واستووا على د مشق وغيرها من الصسدن 
الا أنهم تركوها بعد و 

وفي السنة التالية أى سنة . . 7ه عاود المفول الهجوم على الشام وأقاموا حسول 
حلب ثلاثة أشهر ثم ارتحلوا 6د 

وفيسنة 7٠١9‏ هاجم المغول الشام بجموع عظيمة ووصلوا الى حماه » قتصدى لهم 
السلطان الملوكي محمد الناصر » وحصلت معركة كبيرة تسمى معركة شقحب وص زم 
المغول فيها » وعمل السيف في رقاب التتر ليلا ونهارا وهرهوا وفروا واعتصموا بالجبال 
والتلال وم يسلم نهم الا التليل كما قال ابن كيب أ.؟ أ 

وفي خلال هذه الفترة استطاع المماليك أن يطرد وا بقايا الصليبيين من بلان 
الشام ففي سنة ,ريم 1ه توجه السلطان المنصور قلاوون على رأس الجيش الملوكي الى 
طرابلس الشام » وحاصرها حصارا شد يدا ثم فتحها وطرد الصلبييين منها بعد 
أن قرا فيما ما واي ارايو ا ا 

وفي سنة .4 فتح السماليك عدا وكان على رأس الجيش السلطان خليل بسن 
قلاوون »؛ ولما فتحت عكا ألقى الله الرعب في قلوب الصليبيين الذ ين كانوا بمدن ساحل 


الشام » فأخلوا صور وصيد! وبيروت وطرطوس ء وطهر الله يلاد الشام من دنس 


٠١ انظر المختصر فيأخبار البشر ؟/6‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية > 1/9 فما بعد ها المختصر فيا خبارالبشر) / 69-459 
(#) انظر البداية والنهاية ع /١‏ > (فط بعد ها ,المختصر فيا خبار البشر ه/ه؟ ٠‏ 
()) انظر البداية والنهاية > ١5/1؟.‏ 

(ه) انظر البداية والنهاية (/ " ( م« »المختصر في أخبار اليشر ؟/ 1" 5. 


)١:4( 
المنيي ا‎ 
وبالرغم من :ذه الانتصارات التى حققها المماليك على المغول والصلبييين الا أن‎ 
ططِيسأدل على ذلك من أن أحد سلاطينهسم‎ ٠» الصراع على السلطة بينهم كان شد يد!‎ 
تولى السلطة ثلاث مرات » وهو السلطان محمد الناصر فتولى السلطنة للمرة الأولسسى‎ 
سنة 48 ثم عزل بعد عام واحد , وتولى السلطنة السلطان العاد ل كتبغا سنة‎ 
و 5 ثم عزل وتولى بعده السلطان المنصور لا جين سنة 5ه الذى ما لبث‎ 
أن قتل سنة .م + 1ه ؛ وتولى السلطان محمد الناصر السلطنة للمرة الثانية وبقي فيها‎ 
الى سنة م ء لاه فعزل نفسه وهرب الى الكرك » فتولى السلطة المظفر بييرس الجا شنكير‎ 
الذى بقي فيها أقل من عام واحد فرجح السلطان محمد الناصر الى السلطنة للمسسرة‎ 
الثالثة سنة ؟ . لاه » قي فيها مدة طويلة حيث استمر سلطانا على مصر والشام‎ 
والحجاز واليمن الى أن حضرته الوفاة سنة ١ع لاه.‎ 
وما أن انقضت فترة استقرار اللك هذه بموت السلطان محمد الناصر. حتىعادت‎ 
حالة الصراع على السلطة » ففي خلال تسع سئوات يعد وفاة السلطان محمد التناصسر‎ 
تولى السلطنة سبمة سلاطين من ابنائه » فقد تولى المنصور أبو بكر بن محمد الناصر‎ 
السلطنة لمدة أشهر » ثم عزل فتولا ها أخوه الأشرف علاء الدين الذى حكم عسدة‎ 
أشهر أيضا ثم عزل » فتولى أخوه أحمد بن محمد الناصرسنة +7 الذى مالببسثك‎ 
أن عزل ؛ وتولى السلطنة أخوه عماد الدين بن محمد الناصر سنة مع اه وبقي فيها‎ 
ثلاث سنوات ثم توني » فخلفه الكامل سيف الد ين سنة * » لاه لسنة واحدة ثم عزل»‎ 
ثم تولى‎ ٠ وتولى أخوه المظفر زين الد ين سنة 20 7ه ثم مالبث أن قتل في السنة التاليه‎ 


5 
أخوره حسن الذى بقي في السلطنة حتى سنة 00 ا 


. 6/5 انظر البداية والنهاية “اد/ر. ؟مء المختصر في أخبار البشر‎ )١( 
(؟) انظر الأيهيون والمماليك في مصر والشام ص . 0ه ؟ فط بعدها.‎ 


)١١( 


من خلال هذ! العرض يظهر لنا أن الحالة السياسية كانت غير ستقرة في ذ لسك 
العبد , حيث يتولى السلطانثم يعزل أو يقتل بعد ذلك بفترة قصيره » ويضاف المى 
ذلك أن سلاطين المماليك كانوا يكثرون من تنصيب الولاة وعزلهم , ولاسينا في 
د مشق فيطون ف يكل وقت نائها جد يدا وربما يكل شهر ثم يعزلونة أ أفعت حالسة 
الفوضى والاضطراب وعد م الاستقرار » وزاد ذلك سو"! انتشار الطاعون سنة )7 ه 
الذى عم البلاد و اويل ؟ 

هكذا كانت أحوال الد ولة الاسلامية في مصر والشام في تلك الفترة . ونستطيع 
أن نستخلص مما سبق أن د ولة المماليك استطاعت أن تصد المغول الفزاة وأن تطسرد 
بقايا الصليبيين من بلاد الشام » فبعثت الأ مل في نفوسالسلمين , يعد الهزام 
التى ألحقها المغول بالسلمين وقضاعهم على الخلافة العباسية. الا أن الصراع على 
السلطة بين سلاطين المماليك أوهن د ولِتهم وأورثئها الضعف والا نحلال . 

وقبل أن أنهي الحد يث عن الحالة السياسية لا يفوتني أن أذكر أن الشيسخ 
شمس الد ين الأصفهاني كان على صلة بالسلطان محمد الناصر حيث أن السلطان قد 
طلبه من الشام سنة ؟ «لاه فسافر الى القاهرة وهناك ألف كتابه بيان معاني البد يسع 
باسم السلطان محمد ا وتذلك فان الا مير قوصون بنى له خانقاة ورتبه شيخا 
عليها كما شياتي . 
)١(‏ اتنظر خطط الشام ؟6>62>7/5١-1+60.‏ 


(؟) انظر الأيهيون والمماليك في مصر والشام ص ١1ل‏ ؟ - 5ل؟. 
زع) انظر الوافي بالوفيات ع ه١٠‏ قم١١.‏ 


)١1( 


البحث الثاني 


الحالة العلمية في زمن الشابرح 





ازد هرت الحركة العلمية في هذه الفتره على الرغم من النكبات والمصائب التي .علت 
بالسلمين : فقد قضي على الخلافة العباسية في بغداد , وأتلفت الكتب العلمية , 
وخربت حواضر السلمين يما فيها من الساجد والمدارس وغيرها . وكان أعظم ازد هار 
للحركة العلمية فيتلك الفترة بمصر والشام » ويرجع السبب فيذ لك الى أن كثيرا مسن 
العلماء قد هاجروا من ديارهم بعد ما أصاب السلمين في العراق وبا سجاورها على 
أيدى المفول , وكذلك فقد توافد كثير من علماء الأند لسعلى مصر والشام بعدسا 
000000-53 

ولِقد كان لا هتمام السلاطين والولاة بالعلم وأهله , أعظم الأثر في تشجيسسع 
الحركة العلمية » حيث تسابقوا فيبنا* المساجد 0010 فبر تهنا ٠‏ 
وتتجلى مظاهر الحالة العلمية في تلك الفتره بما يلي :- 


أولا : المدارس 2 





اهتم سلاطين السساليك وأمرائهم ببناء المدارس في مدن مصر والشام وأوقفوا 
عليها أموالا كثيرة وأراض واسعة وأعتنوا بها عناية كبيرة فمن تلك المد ارس في د مشق :- 


أ مدارسالشافعية : كالمد رسة الأتابكية والاًمينيه والفد طعيه والرواحيه والصلاحية 
دا 
غيرها ! ٍ 


)١(‏ انظر الاأيهيون والساليك في مصر والشام ص > ه". 

(؟) الخوائق : جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها البيت وأطلقت على البيسوت 
التي أنشأت ليسكنها الصوفيه للعيادة » انظر خطط المقريزى ؟/ )2 ٠6١‏ 

(») خطط الشام 1/ و7 نما بعدها. 


)١87( 


١ 3 ١ 
( 000 ب - مدارس الحنفية كالا قبالية والجماليه والركنيه والأسديه واليلخيه‎ 


ج- مدارس الحالكية كالصلاحيه والزاوية المالكية وفيره)!( 5 ) 


3 
د - مدارسالحنابله : كالجوزيه والشريفيه والضيائيه قينا ١‏ 


همه دور القرآن الكريم كالخيضريه والد لا ميه والجزريه نل 
و - دورالحد يث النبوى الشريف كالاً شرفيه والبهائية والنوريه وغيرها 
8 )30 


ومن مد ارس القاحره : الناصريه والقمحيه والفاضليه والفخريه وغيرها" ٠‏ 'بالاضافة 


(ه) 


الى المد ارس الكثيرة المنتشرة في مدن حلب وحمص وحماه والقد س والا سكند رية وغيرها . 


ثانيا : الخوائنسق : 
ونهأ خانقاة سعيد السعداء؟ ,2 وخانقاة سرياقوس » وخانقاة قوصون » 
7و 
وخائقاة أرسلان 00 : 


ثالثا : الجواصم : 





وضها الجامع الأ موى بد مشق والسجد الأقصى وجامععمروين العاص والجامع 


الأزهر حيث كانت اله لقات العلميه لكبار الحلماء تعقد في هذه الساجد . 
رابعا : العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة :- 


حفلت تلك الفترة بكثير من العلما* الذين برزوا في مذتلف العلوم الشرءعية 


)١(‏ خططالشام 5/ غم نما بعدها. 

(؟) المصدر السابق 112/1. 

() المصدرالسابق 5/5؟ فط بعدها. 

(ع) المصدرالسابق 1>/1. 

(ه) المصدر السابق ٠7١/1‏ 

(1) انظر خطط المقريزى 71/5 فما بعدها. 
(7) انظر المصدر السابق ١6/5‏ ثما بحعدها. 


)١8( 


والحربية والتاريخيه والطبيعيه وغيرها : - 

و بدرالدين بن مالك النحوى المتوفي سنة 27م1ه. 

؟ - علاء الد ين علي بن أبي الحرم القرشي ابن النفيس الطبيب المعروف المتوفى 
سئة 7ل اى. 

- عبد الرحمن بن ابراهيم الفزارى الفقيه الشافعي المتوفى سنة 6٠‏ «صء 

» - نم الد ين بن حمد ان الفقيه الحنيلي المتوفى سنة 660+ه. 

هل جمال الد ين محمد بن سالم بن واصل الموءرخ المتوفى سنة /1؟ اه. 

1 - زين الد بين عبد الله بن مروان الفارقي الفقيه الشافعي المتوفى سنة #. لاهء 

7 - عبد المو'من بن خلف الد مياطي شيخ المحد ثين المتوف. سنة م . لاهء 

م - أحمد بن ابراهيم بن عبد الغني الخقيه الحنفي المتوفى سنة . إلاه. 

؟ - نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة الفقيه الشافعي المتوفى سنة . (لاه. 

٠‏ -جطل الدين بن محمد بن مكرم بن منظور اللغوى المعروف المتوفى سنة ((لاه. 

١‏ -علاء الدين على بن المظفر بن عرفه النحوى المتوفى سنة ا لاىء 

؟ و -كمال الدين بن الزطكاني الفقيه الشافعي المتوفى سنة 7 ؟لاى. 

١‏ - شيخ الاسلام أحمد بن تيميه العلامه المجتهد المتوفى سنة بر الاه. 

ع ١‏ عبد الرحمن بن ابراهيم الفزارى الفقيه الشافمي المتوفى سنة 56 لاه. 

هو - أحمد بن أبي طالب بن نعمه الحجار الامام المحدث المتوفى سئة . «#اهء 

1( -عماد الدين أبو الفداء الموكرخ المعروف المتوفى سنة 8 لاه. 

١7‏ علي بن محمد بن ممف ود البند نيجي الامام المحدث المتوفى سنة :ا لاف. 

4 - شمس الد ين محمد ين أحمد الذ هبي المحدث والموئرخ المتوقيى يرع لاى. 


وغيرهم من العلماء الذ ين أثروا الدركة العلمية بمصنفاتهم في مختلف الفنون . 


)١1( 


خاسا : الأصوليون وأشهر المو*لفات الأأصولية تت 





. عبد الله بن عمر البيضاوى المتوفي سنة وير جه وله منهاج الأصول‎ - ١ 

؟ - محمد بن مدمود بن عياب الأصفهاني المتوفى سنة ,ير 1ه وله شرح المحصول . 

م - أحد بن علي بن الساعاتي المتوفى سنة ع وه وله بد يع النظامء 

ع - حافظ الد ين عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة . 7ه وله المنار. 

م - قطب الد ين محمد بن سعود الشيرازى المتوثى سنة «7١ ٠‏ وله شرح مختصر 
اننال احم 

1 - صف يالد ين البندى المتوفى سنة 0ح 7ه وله نسهاية الوصول الى علم الاصول . 

نججم الد ين الطوفي المتوفى سنة 0079 وله مختصر الروضة . 

بر - علاء الدين القونوى المتوفى سنة ؟ ؟ اه وله اختصار المعالم. 

؟ - عبد العزيز البخارى المتوفى سنة . «/اه وله كشف الأسرار شرح أصول البزد وى . 

٠‏ -بدرالدين التسترى المتوفى سنة ؟ «ا/اه وله شرح مختصر ابن الحاجب. 

«صلح الد ين التبريزى المتوفى سنة + «/اه وله شرح بد بع النظام, 

؟ ( - ففر الد ين السبار بردى المتوفى سنة 71 ه وله شرح أصول البزد وى . 


. صدر الشريعة الحنفي المتونى سنة 7 ) لاه وله التنقيح وشرحه‎ - ١ 


0) 


المبحث الثالث 
)١(‏ 


أسمة وتسييه وولا د ته 


(؟) 
هو مدمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن مهمد بن أبي بكر بن على الاصفهاني 


٠ 


: 3 ؟( 5 
ولد في السابع عشر من شعبان سنة أربع وسبعين وستأثه هجرية 


-: انظر ترجمة شس الد ين في الكتب التالية.‎ )١( 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه «/ 54 41 » طبقات المفسريمن‎ 
ء, طبقات الشافعية‎ (76 -175/١ ؟/«رم-)ومء طبقات الاسنوى‎ 
الغوائد البهيسة‎ » ١15/3 الكرف ١٠١/0م“- #86 ء شذرات الذ هب‎ 
صم ( » الدرر الكامنة »17/6 #:؛- .5" ء, بغية الوعاة ؟6/م/ا؟ » البدر‎ 
2١17/16 الطالع ؟/مو؟ ء حسن المحاضرة (/ هعه , البداية والنهاية‎ 
تاريخ علماء بغدادص م ١؟ ء الوافي بالوفيات ع ه؟ قلا.٠1- م١٠( 2 مرآة‎ 
الجنان 6)/١#9«م  ممم ء, روضات الجنات 0/9 (؟ , السلوك لمعرفة‎ 
دول الطوك نح ؟ ق ”/ 7 ء نايل تذكرة الحفاظ ص ؟ ( ء الدارس في‎ 
تاريخ المدارس ١/؟؟ ء كشف الظنون وو “اه ,2 49 64*24 أيضاح‎ 
ء. هديةالعارفين 1/ .»ع » مفتاح السعادة ؟5/ما91-‎ ١7/١ المكنون‎ 
ء الاعلام م//؟ه » معجم سركيهع لس‎ (١ معجم الموئلفين +(/ “"ا7ا‎ ,» 6 
٠١٠2/١ الفتح المبين‎ » ١ "7 ء والملحق ؟/‎ ١١٠. ص 6ه» ء بروكلمان ؟/‎ 

(؟) الأصفهاني أوالأصبهاني نسبة الى اصفهان أو أصبهان وهي مد ينة مشهسسورة 
بايران . 

(م8) جميع المصادر التي ترجمت له ذ كرت أن كنيته أبو الثناء الا الوافي بالوفيات 
فذكر أن كنيته أبو الوفاء . 

(؟) اتفقت أثثر المصاد ر التي ترجمت له على أنه ولد فى سنة >17+هالا طبقات 
المفسرين وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه وبفية الوعاة والدارس والفوافد - 


بأصفها 


0 


)؟١(‎ 


)10 . (5؟) 
ن كنا أخبرعن نضه . 


البهية فقد ذكرت أنه ولد سنة )4 :ه والأول أصح لا خباره عن نفمه كسا 
سبان.. 

اتفقت جميع المصاد ر التي تر+مت له على أن ولادته كانت بأصفهان ما عدا 
هد ية العارفين نقد ن كر أنه ولد يتبريز والأول أصح لما سيأتي . 

قال الصفدى في ترجمة شمس الدين ( قال لي لدت بأصبهان في سابع عشر 
شعبان سنة أربع سبعين وستمائه ) الوافي بالوفيات خ 0 ؟ قم . ( وانظضر 
تاريخ علماء بغداد صم ١؟.‏ 


)١؟(‎ 


البحث الرأ بسع 


طليه للعلم ورحلاته العلمية 


ولد شس الد ين بأصفهان ثما سبق » ود رس فيها على والده » فحفظ القسرآن 
الكريم ود رسعليه أصول الفقه والفقه والعربية » وأخذ المنطق عن أخيه الامام أوحد 
الدين. 

وقد قال اليافعي وهو من المعاصريزك: ان شس الد ين حفظ من الكتب بعد 
كتاب الله تعالى : كتاب السامي في الأسامي وهو كتاب كبير في اللفة , أد وات 
الميد اني » المصادر الثلاثة المجردة للزوزني » الكانية في النحو » الفاية القسصسوى 
في الفقه , الهاج في الأصول للبيضا وى ؛ المطالع في المنطق للأرموى , الحا وى 
اننع : 

وذ كر اليافعي والصفدى من الكتب التي قرأها شس الد ين بالا ضافة الى ماتقد م: 
كتاب الحاصل في الأصول » الشسيه في المنطق وشرحها , الطوالع في أصول الد ين 
للبيضاوى ؛ أصول النسفي في الخلاف , نكت الأرهعين للنسفي » وقرأ كتابا فيخم 
البيثة للجفمتي + وقرأ التذكره واقليد س والكليات وهي في الطباً؟ ) 

من كل ماتقد م يظهر لنا أن شس الد ين د رسعلوما شتى من عربية وفقه وأصسول 
ومنطق وعلم الكلام وعلم الهيئه والطب فحصل له بذ لك ثقافة واسعة . ود راسته للكتب 
السابقة كانت ببلدة أصفهان كما ذ كر المترجمون له , ثم عل الى تبريز حيث التقسى 


بالشيخ نصير الد ين الفاروقي وأخذ عنه وأقام بها مدة حيث كمل للاشتفال وأقماأ 


)١(‏ انظرمراآة الجنان )7/6  ”90(‏ كبلة 
(؟) انظرالوافي بالوفيات جح ٠٠‏ ق؛. ١‏ -م. و ء مرآة الجنان )79/6 -9م0م. 


(؟؟) 

العائين تق اساي ١ ١‏ ري وله مطرو زنز ةب مدال ريو لك وي يز 
أنها كانت طويلة حيث أنه صنف خلال وجوده في تبريز الموثلفات الآتية : 5 5 
المختصر لابن الحاجب » شرح المطالع للأرموى » شرح التجريد للطوسي : كتسساب 
في الفقه على مذ هب الشافعي وأبي حنيفة رلك » ناظر العين » شرح قصيدة الساوى, 
تفسيرآية الكرسي . قال الصفدى بعد أن ذكر هذه المصنفات ( كل هذا صنفه فسي 

)١( 
. تبريز)‎ 

ثم توجه الشيخ شس الد ين الى الحجاز حيث أدى فريضة الحج سنة أ يمع 
عشرين 0 وتوجه بعد ذلك الى بيت المقد س فد خله في المحرم سنة خس 
رحلته الى د مشق : 

توجه شس الد ين الى د مشن بعد زيارته لبيت المقد س فد خلها في الغا مسس 

من صفر سنة .خمس وعشرين بساك أ أمقيينا سمع من جماعة من المشايخ » قال 
الصفدى ( سمع يد شق البخارى مرتين طى الحجار بقراءة البرزالي | ؟ وذ كر ابنكثير 
ان شمس الد ين كان يتردد على ابن تيميه وسمع عليه مصنفاته ورده على أهل الكسلام 
لوا ! "'وتدل كه يوهي لان يلزن الجاع الا نون ثبلا ديار كنا شي 
التلاوة » واشتفل عليه كثير من الطلبة وتخرج به جماعة من الفضلاء وأذن لكثير نهم 





.5١رمص انظر تاريخ علماء يقداد‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفياتج ١٠١‏ قلىرء. (. 

(«) ذكراليافعي أن الشيخ شس الدين حج مرتين؛ انظر مرآة الجنان ‏ / 715 . 
(ع) انظر البداية والنهاية .11377/9١6‏ 

(ه) الوافي بالوفيات ج ١‏ ؟ ق لم١(زه.‏ 

(1) البداية والنهاية 6(//ا١1١1.‏ 


(14؟) 


بالا فتاء وانتفع به اا وكانت له متانة عظيمة عند القاضي جلال الدين 
القزويني ٠.‏ وتولى التد ريس بالمد رسة الرواحيةأ , )بد مشق بعد ن هاب شيخه ابن 
الزلكاني الى حلب ؛ فتولى التد ريس يوم الا ربعا' الثاني عشر من شوال سنة خمسسس 
وعشرين وسبعمائه , قال ابن كثير في حد يثه عن ذلك اليوم ( وحضر عنده القضا* 
والأعيان وكان فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه وجرى يومئذ بحث في العام اذا خصء وني 
الاستثناء بعد النفي ووقعانتشار وطال الكلام في ذلك المجلس وتكلم الشيخ تقى الد ين 
كلاما ا 

وفي د مشق ألف مس الد ين الموثلفات الآتية : شرح مقدمة ابن الحاجب » تفسير 
قوله تعالى” شهد الله أنه لا اله الا هو” ٠‏ تفسير قوله تعالى” يا أيها الناسان 
ترق رين اللامتمة وضعو قله انها لن 1# ننه بللا ورا 

وق لنتملقةافدر ريع الااخزيندة اتنتين باعي ونين “انان واسويعية 
تبج انلدي سق شن عون الوري" عويية الى انها عزو حك اك لوانتا 
الطك الناصر بسنارة الشيخ مجد الدين الا قصراعي شيخ خانقاة 000100 وكانست 
مداة مدوثه بد مشق سبح سنوات تقربيا ٠‏ 


رحلته الى الد يار المصريه :- 





لما وصل الشيخ شس الد ين الى القاهره تزل عند الشيخ مجد الدين الا قصراغعي 





٠١١/١6 الهداية والنهاية‎ )١( 

و؟) هذه المدوسة كانت شرقيالمسببد الأموى » انظر خطط الشام 71/1 
() انظرالبداية والنهاية ٠١١/87/١6‏ 

(1) انظر الوافي بالوفيات ج ه؟ ق2ل١٠(٠‏ 

(ه) انظرالدرر الكامنه ع)/7؟«ء البداية والنهاية > ١/لاه١.‏ 

(1) انظر الدارس في تاريخ المدارس ١/؟7ا؟.‏ 

(7+) انظر تفصيل الكلام على هذه الخانقاة في خطط المقريزق ؟5/ ٠62155‏ 


(ه5؟) 


)1 0 
شيخ خائقاة سرياقوس ,» عمل له سماعا , ثم نزل في خائقاة سميد السعماءا ل 


الناسبالعلم بها مدة ثم ولي تد ريس المعزية فد رسبها مداة. وفي سنة ست وثلاثين 
سبعمائه بنى الأ مير قوصون الناصرى الخانقاة القوصونية بالقرافه وقرر في مشيختها 
5 
الشيخ شمس الد ين ورتب له معلوما كثيرا من الدراهم ومايحتاج اليه وسفه ١‏ 
وفي مقا مه بالد يار المصريه صنف مايلي : بيان معاني البد يع ٠»‏ شرح ناظر المين » 
شرح الطوالع » شرح المنهاج ٠‏ مختصر في أصولالد ين» شرح فصول النسفي» 
تعاليق على صاكئل » تفسير سورة يوسف» » تفسير سورة الكهف » ثم شرع في تفسيمسر 
.١؟)‏ 
السايع عشر من شوال سنة خمس وأربعين سبعمائة ٠‏ 
وعا شسمس الد ين في مصر الى أن حضرته الوفاة بالطاعون العام سنة تسع وأربعين 
وسيسعماكة 000 
)١(‏ انظر الدرر الكاضة ٠851/6‏ 
(؟) انظر تخصيل الكلام على هذه الخانقاه في خطط المقريزىي ؟5/ ٠641٠6‏ 
() انظر خطط المقريزى 0/59 ؟) » حسن المحاضرة 111/5؟.٠‏ 
(ع) انظر الوافي بالوفياتج ١‏ ؟ 03م١٠١.‏ 
(ه) ذكرابن رافع السلا أن الشيخ شس الد ين د خل بغداد أربع مرات قم 
يذ كر ن لك غيره من المترجمين له » انظر تاريخ علما* بغداد ص م١5.٠‏ 


(1؟) 


أخذ شسالد ين عن أشياخ عصره فمنهم :- 
١ 6‏ 
-١‏ والده أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأمفهاتا 5 


قرأ شمس الد ين على أبيه القرآن الثريم ود رس عليه الكافية في النحو والنهاج في 


الأصول والفاية القصوى في الفقه والحاصل في الأصول والحاوى في الغ ؟ ١‏ 
؟ - أخو الامام أوحد الدين بن عبدالرحمن بن محمد الأعنيال 1 
د رس عليه الرسالة الشمسية في المنطق 0000 
ع - نصير الد ين الفاروقيا * 1 
1( 


- صدر الد ين ترثا ٠‏ 
70 
وت النن حال الاين عركا. 
تدتما نا العو ينآر العا 
/ا د محمود بن مسعود بن مصلح الخارسي الامام قطب الدين الشيرازى 4 
ولد بشيراز سنة هاء تخرج على النصير الطوسي وأ خذ عن الشس الكتبي 
برع في العقليات واشتغل بالطب وكان كثير المخالطة للملوك وكان د خله كثيرا ولا يد خر 


(1) لم أعثر له على ترجحه . 

(؟) انظرمرآة الجنان )7/6 9«#" -05ام. 
() لم اعثر له على ترجمة . 

(ع) انظرمرآة الجنان ٠875/6‏ 

() لم اعشر له على ترجمة . 

(1) لم اعشر له على ترجخة . 

() لم أعثر له على ترجمة . 

(م ) الم أعثر له على ترجمة . 


/ا؟) 


منه شيكا بل ينفقه على تلاميذه » له مصنفات كثيره منها : شرح مختصر ابن الحاجسب 
شرح مفتاح السكاكي » شرح الكليات لابن سينا » شرح الاشراق للسهروردى . 

د وس عليه شمس الد ين أصول الفقه , ومن أخباره مع شيخه ماذكره البابرتي في 
أوائل كتابه التقرير شرح أصول البزد وى حيث قال ( حدثني شيخي شسالد ين 
الأصفهائي أنه حضر عند الامام قطب الد ين الشيرازى يوم موته فأخرج كراريس مسن 
تحت سادته نحو خمسين وقال : هذه نواعد جمعتها على كتاب فخر الاسلام تتبعست 
عليه زمانا كثيرا ولم أقد رعلى حله فخذ ها لعل الله يفتح عليك بشرحه . قال شسرالد ين 
فاشتفلت به سنين سرا وجهارا ولم أزل في تأطه ليلا ونهارا وعرضت أقيسته على قوانين 
أهل النظر وتعرضت لدقد ماته بأنواع التفتيش والفكر فلم أجد طايخالفهم الا الانتاج 


١ 


وتوفي قطب ألد ين في رمضان سنة ٠‏ 00 ٍ 
بر - محمد ين على بن عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين بن الزطكاني : 

ولد سنة 1ه أخذ عن أالفركاح هدر الدين بن مالك برع في مذ هب الشافعبة 
فد رس وأفتى وصنف وناظر وساد أقرانه وكان من بقايا المجتهد ين ومن أذكياء أهصل 
زمانه » أطلق عليه الذ هبي عالم العصر وأمير الشافعية » تخرج عليه غالب علسا* 
العصر وأخذ عنه شصس الد ين أصول الفقه تولى مناصب كثيره منها قضاء حلب » لله 
شرح منهاج النووى والرد على ابن تيميه في سألتي الطلاق والزيارة » توفي ببلبيسس 


: 1 () 
في مصر وحمل الى القا هره ود فن فيها سنة 50لاهءه 





٠.1640 انظر الفواعد البهية ص‎ )١( 

(؟) انظر طبقات الشافمية الكبرى . 11/9 م: الدرر الكامنة ه/+١٠(؛‏ طبقسات 
الاسنوى ؟/ .5( ء البدرالطالع ؟/ؤ؛؛؟ء الفتح السبين؟/ ٠9١٠١9‏ 

() انظر طبقات الاسنوى ؟/١ء‏ شذرات الذ حب +/م/ه البداية والنهاية 


)١8( 


و - ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابرا هيم الفزارى برهان الدين بن الفركاح :- 
ولد سنة . +1ه وسمح من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر ومن أبيه وعنه ٠‏ برع 
ني مذ هب الشافعية وأتقن العربية وقرأ الأصول وطوم الحديث ٠‏ تخرج به جماعة من 
العملط' وانتهت اليه رئاسة المذ هب وعرض عليه القضاء نأباه , له مصنفات كثيره منها :- 
تعليق على التنبيه في فقه الشافحية , تعليق على مختصر ابن الحاجب »: باعسسث 
النفوس الى زيارة القد س المحروس ء الاعلام بفضاعل الشام » المنائح لطلب الصيد 
والذ باعح فغيرها ٠‏ توفي سنة 0006 


. ١-أحد‏ بن أبى طالب أبو العياس الحجار الشهير بابن الشحنته : 


ولد سئة 5ه سمع صحيح البنارى على الزبيدى سمع من ابن الليثي وحيدث 


بالصحيح أكثر من سيفين مرة ورهصل اليه الحفاظ وتزا حموا عليه , رسمع عليه شمسس 


: 7 )20) 
الدبن صحيح البخاري وعمر + . ١‏ أعوام وتوني سنة ٠‏ م لاه بد مشق ٠.‏ 


١١ذ-‏ علي بن محمد بن ممف ود بن جامع أبو الحسن اليند نيجي البغدادى ولسد 


سنة 9ع +5دكان والده مهد ثا تفأسمحه أشياء كثمرة على مشايخ عدة فسمع صحيح سلم 


: )0 
يجامع الترمذى وغيرهما وأجازله جماعات توني سنة + سياه. 


6(/ #09 وء الدررالكامنة »57/6 (: البدرالطالع ؟/5١؟:‏ الواقفي 
بالوئيات 6/ > زى_ء كشف الظئون .521١/١‏ 

)١(‏ انظر طبقات الشافمية الكمرى 8157/65 2 طبقات الاسنوى ؟/ .14 58: الوافي 
بالوفيات /”؛عء البداية والنهاية ١3/١6.‏ ء شذرات الذ هب 1/51لمر» 
الدرر الكاضه #«/رهمء الاعلام ١/7ة”.‏ 

(؟) انظر شذرات الذ هب +/#وء ذ يل تذكرة الحفاظ ص مم »: البداية والنهاية 
./١‏ واء الدرر الكانة (/؟ه١.‏ 

(«) انظر شذرات الذ هب 1/ ” ( ؤء البداية والنهاية ع /١(‏ »7 (ء الدررالكامسة 
5/0 


10) 


)١( 


0) 


)20) 


)١0) 


(؟) 
(؟) 


)١؟5(‎ 


المبحيث الساد سس 


تلاميذه 


فن بن محمد بن أبي الفرج الأرد بيلي التبريزى : 

نشأ بأردبيل وتفقه بتبريز » تخرح بالشيخ فخر الدين الجارهردى ولازم شس 
الدين الأصفهاني ٠‏ قدم د مشق ود رس بالظاهرية البرانية وغيرها » كان 
فقيها شافعيا أصوليا مضرا من ممنفاته شرح منهاح البيضاوى وشرح منهساح 
النووى وصل فيه الى البيوع » توفي سنة 66لا 000 ١‏ 

أحمد بن يحبي بن فضلالله بن ملي القرشي الشافعي :- 

ولد بد مشق سنة . .7 هأخف الأدب عن والده والأصول عن شم سالد يسن 
الاصفهائي والنحوعن أبي حيان والفقه عن ابن الزطكاني له كتاب سالك 
اليا رفي سالك الأنضا ره فزامل امسيرافي: ففاقل متروع تق بلع :2/6 
الحسين بن علي بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي :- 

ولد سنة 79 هأخذ عن مجموعة من المشايخ كالحجار والذ هبي والمسسزى 
وأخذ الأصول على شس الد ين الأصفهاني ؛ ناب في القضاء عن والده في 
د مشق : توفي سنة 00 

محمود بن علي بن اسماعيل بن يوسف التمريزى القونوى الشافعي :- 


ولد سنة ؟ 7 هكان فقيها أصوليا نحويا عالما في المعاني والبيان درس 


انظر طبقات الشافعية الكبرى . (/ .٠.رمء‏ طبقات الاستوى (75/١‏ السدرر 
الكامنة »5/0 9«ء, معجم المو"لفين م/ ره »الفتح الصبين ٠105/5١‏ 

انظر شذارات الذ هب 5٠0/5‏ زء 

انظر طبقات الشافعية الكمرى 4/ 2١١‏ ءاليداية والنهاية 7/١6‏ ١ه؟‏ 2 الدرر 
الثانة ؟5/مع(ء شذرات الذ هب ٠١/5‏ 


(ه) 


)1( 


)7/( 


0) 


الأصول على الأصفهاني له شن مختصر ابن الحاجب ٠‏ توفي سنة إرول/ا ه 
بالعمط١‏ 2 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم البعليكي الشافمي الممروف بابن النقيب 
سمع من ابن الشحنه والفزارى وابن العطار وأبي حيان وأخذ الأصول عسسسن 
شمس الد ين الأصفهاني كان بارعا فيالقراءات وعلوم العربية توفي سنة > كل 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي الشافمي :- 

طِد بالقاهرة سنة 9ه وسمح من علماعها ثم قدم د مشق مع والده فأخذ عسن 
المزى والذ هبي وشس الدد ين الأصفهاني وكان فقيها أصوليا موثرخا أرييا 
تاضيا » وصنف فيعلوم شتى فله شرح مختصر ابن الحاجب وشح شيسساج 

البيضا وى وله جمح الجوامع وشرحه الصحدى منع الموانع » وله طبقات الشافمعية 

الكمرى والوسطى والصخرى » توني سنة 000 
أ«مد بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافمي :- 

ولد سنة » ( هد رس على أبيه وأخف الأصول على شس الد ين الأصفهائي 
وأخذ عن أبي حيان , كانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني 
والبيان والفقه والاصول والاد ب , ولى قضاء الشام له شرح مختصر اب نالحا جب 


00 5 : 9 (؟) 
وعروس الا فراح في شرح تلخيص المفتاح » توفي سنة 7/ا/اه في مكة المكرمة . 





)10 


(؟) 
() 
)20) 


انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه / 11ء طبقات الشافعية الكبسرى 
٠/)م”*ء2‏ طيقات الاسنوى 5/9 *ء شذرات الذ هب 11/5( . 

انظر شذرات الذ هب +/ ..؟ , البداية والنهاية ع .9.7/١‏ 

انظر شذ رات الذ هب 1/ 59 5ء البدر الطالع /١‏ . ١ع‏ »الفتحالصسين ؟/ ١26‏ 
انظر شذرات الذ هب 1/1؟5ء البدرالطالع /١‏ ؤم , الفتح البين ؟5/ 2١/5‏ 
معجم المو'لفين ١6/؟5١.‏ 


)؟١(‎ 


(.م) اسطاعيل بن عمر بن كثير الد مشقي الشافعي :- 
ولد سنة 5ه أخذ عن الغزارى وابن قاضي شببه وابن تيميه وقرأ الأصصسول 
على شس الد ين الاصفهاني كان محدثا مفسرا موثرخا مشهورا له البدايسة 
والنهاية وتفسير القرآن العظيم والفصول في سيرة الرسول وجامع السائيد 
وتحفة الطالب في تخريج أحاد يث مختصر ابن الحاجب , را 1 : 
(1 ) عبد الله بن رضي الد ين محمد بن أبي بكر الشافعي : 
ولد سنة 5146 أخذ عن العلاء القونوى والتبريزى وأبي حيان وشس الد يسن 
الأصفهاني وتوفي سنة ا ا ١‏ 
)٠(‏ أحمد بن محمد بن عمرين اليا سالمعروف يابن الرهاوى الشافعي :- 
تفقه على .جبماعة من علماء العصر واشتفل بالعربية وقرأ الأصول والمنداق على 
الأصفباني ود رس وأفتى وتحاني الحساب وطِي «كالة بيت المال ٠‏ توفي سنسسة 
ا 
)١١(‏ محمد بن عبد الله بن صورة الشا فمي :- 
تفقه بالتاخ التبريزى والأصفهاني وابن عقيل وسمح الحديث من المزى كسان 
عن أعرا العا فق تو د بور 
(؟1) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن خطيب يبيرود الشافعي :- 
ولد سنة . .لاه , اشتغل بالعلم وأخذ عن ابن الفركاح وابن الزطكائني 


والأصفهاني وحد ث عن الحببار وعني بالفقه والأصول والعربية , ولي قفضاء 





)١(‏ انظر شذرات الذ هب 79/1 البد ر الطالع /١‏ مه (ء سعجرمالمؤلفين ؟/ 9ل؟, 
(؟) انظر شذرات الذ هب 1/١05؟.‏ 
؟) انظر شذرات اإذ هب 5/.٠05؟.‏ 


(ع) انظر شذرات الذا هب ورهه؟. 


(؟5؟) 


ا 5 )010 
المدينة توني سنة 70/اه بد مشق ٠‏ 


(18) محمد بن محمد بن محمود أكّملالد ين البابرتي الحنفي :- 

ولد سئة © ؤلاف بناحية من نواحي بغداد , رحل في طلب العلم وتخقه على 
قوام الد ين التاكي وأخذ النحو على أبي سيان والأصول على الأصفهاني صمع الحد يبث 
من ابن عبد الهادى » وكان فقيها أصوليا متكلما مفسرا نحويا بيانيا » عرض عليه القضاء 
فرفضه » له مصنفات كثيرة منمها شرح الهداية المسدى بالعناية ,التقرير شرح أصمول 
البزد وى ٠‏ شرح ألفية ابن معطي » شرح التلخيص في المعاني والبيان وغيرها » توفسي 


8 050 
سنة > ملا بالقاهرة. 


(1) أحمد بن عمربن علي بن هلال الربيعي الاسكند راني المالكي :- 
تفقه على فخر الد ين بن المخلطة سراح الد ين المراكشي وأخذ الأصول عن 
الاصفهاني والعربية عن أبي حيان كان فقيها أصوليا متفننا فيعلوم شتىله شرح ابسن 


الحا..ب الفقهي وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي وشرح كافية ابن الدا.جب » توضي 

سئة 0 1 

(95) عبدالله بن علي بن عمر السنجارى الحنفي , أخذ عن القونوى والصفي الحلي 
والاصفهاني كان فقيها فرضيا ناظما له البحر الحاوى في الفتاوى ونظم المختار 


(؟) 
لابن مود ود الموصلي ونظم السراجية في الفرائض » توفي سنة 6ه باهء 





)١(‏ انظر شذرات الذا هب +1/ه؟. 

(؟) انظر تاج التراجم ص +1 ؛ الفواعد البهيه ص ١9+‏ » مفتاح السعادة؟519/5, 

(*) انظرالد يباج المذ هب ١/07ه؟ ٠‏ شهرة النور الزكية ص 917؟, ال درر 
الكامنة 7/9١‏ ؟7؟. 


()) تاج التراجم ص « 5» الفواعد البهية ص" . ,١‏ شذرات الذ هب 2/5ه” , 


)"*( 


المحث السايسع 


أخلاقه وثنا* العلماء عليه 


كان الشيخ شص الد ين الأصفهاني موضع تقد ير العلما* وثنائهم فقد اثنى عليسه 
كل من ترجم له :- 

قال الصفدى ( هو الشيخ الامام الحالم العلاءة المحقق الفريد الحجة ,» جاسم 
أشتات الفضاعل , وارث علوم الأوائل .حجة المتكلمين : سيف المناظرين: امام 
00 ْ 

وقال ابن قاضي شهبه ( ولما قد م د مشق ‏ الأصفهانى ‏ كان ابن تيمية ييالغ في 
تعظيمه وقال مرة : اسكتوا حتى نسمع كلام هذ الفاضل الذى ماد بخل البلاد 00 

وقال الاسنوى ( كان اما بارعا في العقليات , عارنا بالأصلين , فقيها صحيسح 
الاعتقاد , محبا لأهل الخير والصلاح , منقاد!ا لهم , مطرحا للتكاف , مجموعا على 

(؟) 

العلم. ) 

وقال ابن رافح السلامي ( وكان عالما بارعا في علوم شتى من أصول ونحو ونشطلسق 
وحكمة وغير ذلك مشارا اليه بين العلماء* معظط عند الفضلدء (؟ ١‏ 

وقال اليافعي ( وملفنيأن شمن الد ين المذ كور كان أول قد وه الشام يحضسسر 
حلقه الشيخ برهان الد ين ويسمع بحثه وهو ساكت كأنه مايعرف شيئا من الملوم 
والجماعة مايعرفون أنه من أهل العلم مدة من الزطان حتى نبسههم بعض الناس عليه 
فالتصوا منه أن بهحث فامتنع من الكلام حتى ألحوا عليه فقبحث حينئذ معهم وظهسسرت 
)١(‏ انظرالوافي بالوفياتئ 6؟ قم ١٠ء‏ 
(؟) انظر طبقات الشافعية 19//ا5 ٠‏ 
(م) انظر طبقات الاسنوى ١/؟ا١1٠‏ 


(ع) انظر تاريخ علماء بفداد صم١؟.‏ 


(عم) 


لهم فضيلته فاشتغلوا عليه حينئذ فيالعلوم. وهذا الذى فعله حسن عزيز جد! 


لايكاد يصد ر من الفقهاء مثله أعنى سكوته موهما عد م معرفته بالحلوم وحسن اعتقاده 
)010 
في الشيخ برهان الد ين رحمة الله على الجميع) 


وقال الداودي ( بالغ الفضااء في العناء علي 17 ؟ 


1 2( 
وقال الحافظ ابن حجر ( كان يلازم الجام الأموى ليلا ونهارا مكبا على التلاة ) 


وقال الشوكاني ( وسا يحكى عنه من حرصه على العلم وشحه على عد م ضياع أوقاتسسه 
أن بعض أصحابه كان يروى أنه كان يمتنح كثيرا من الأكل لثلا يحتاج الى الشسسراب 


)0 
فيحتاج الىد خول الخلاء مق و الوا 





(() انظرمرآة الجنان )9/6 ؟. 
(؟) انظر طبقات المفسرين ٠٠١/5‏ 
(م) انظر الدرر الكامته ٠501/6‏ 
(ع) انظر البدر الطالع ١/62؟.٠‏ 


(ه") 


البحث الثاسمن 


مو*لفا تسة 


ألف الشيخ شس الد ين الأصفباني في مختلف العلوم الشرعيه والعربية » فصسشف 
في علم الكلام والمقاعد وأصول النقه والفقه والتفسير والنحو والعروض والمنطق » وقد 
وقفت على المصنفات الآتية :- 
أرلا : فيعلم الكلام والمقاعد :- 


ا )1 
-١‏ تشييد القواعد شرح تجريد الكلام لنصير الد ين الطوسي ذكر ف يكشف الظنون » 


البداية والنهايف أ مفتاح السعادة ؟ )اليد ر الطالي/ ,)اله رر الكاشة ( * ! 
الفاكق] بالوقيوظ + لطرقاك انيري شرع 

ويوجد منه نسشتان مخطوطتان في تركيا!” أوثالتة بيغد انا ؟ أ 

وقد ذكر الصفدى أن الأصفهاني, شرحه بتبريز قبل قد ومه الى د 0 5 


وت عق اند لمق دك وك ل 100 

(1) (/1عم. 

(؟) 6(/لاالء 

() 5/هلال. 

(؟) ا/ذككء 

(ه) ع/م؟م. 

(5) ح©6؟ قم١٠ه»‏ 

(/ا) "/؟١“”.‏ 

(م) انظر نوادر المخطوطات العربية في مثتيات تركيا ؟53-19580/5(. 
(؟) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقافاص 11(. 
)٠6(‏ انظر الوافي بالوفيات ج ١‏ ؟ قر١ ٠٠‏ 


ء١١؟م/5‎ 4)1١١( 


)51) 
انان بالزين ذا" ' وبا ليان" ' ارات اليو 
م« - مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار المبيضا وى : 
قال في كشف الظنون ) طوالع الأنوار مختصر فيعلم الكلام للقاضي عبدالله بن 
عمر البيضا وى المتوفى سنة 525 01 صنف عليه أبوالثنا' شسالد ين 
مدمود بن عبد الرحمن الأصفهاني شرحا نافعا . . ٠٠.‏ وهو مشهور متداول بين 
الطالبين ألفه للطك الناصر محمد بن قلا وون , أوله الدمد لله الذى توعد 
بوجوب الوجود ود وام اليقاء الخ وسماه مطالع الأنظار وعليه حاشية للمولى مصلسح 
الدين محمد اللارى المتوفىسنة +17 ه وللمولى حميد الد ين بن أفضل الد ين 
الحسيني المعروف بابن أفضل المتوفى سنة .م . 6ه وللسيد الشريف علي يبن 
حك اتجزناي التو سأر ؟ 
ا" لوالاو تق التي 7 


)0٠غ)‏ 
والسيوطي 2 وفيرهم. 


٠0٠١لملق حه؟‎ )١( 

(؟١)‏ ©6/؟9ال. 

(؟) /)6ل". 

(؟) ؟/5١(لء‏ 

زوع ساآة الجنان ٠.99/6)‏ 

(+) الوافي بالوفيات ج ٠١‏ ؟ قم١٠.‏ 
() الدرر الكاضة 8527/6. 

(م) طبقات المفسرين ؟/©9(6. 

(و) طبقات الشافمية الكبرى .826/١ ٠‏ 


٠؟ا7//56 بغية الهاة‎ )٠١( 


) 07) 


١ 35 

وقد طبع في الأستانة سنة 100 

- مختصر ني أصولالد ين : 
1 

ذ كره ا كين 
ه - شرح المختصر السابق : 

)4) 3 

ذكره اليافعي , 
ثانيا : في التفسير :- 


1 - تفسيرآية التّرسي : 
ذ كه الصقةى اا ا ا 

- تفسير قوله تعالى ” شهد الله أنه لا اله الا هو*":- 
ذكره الصفدى وقال انه ألفه وات 

.م - تغسير قوله تعالى ” ان الله وملائكته يصلون على النبي ”:- 
ذكره الصفدى وقال انه ألفه ل 

- تفسير قوله تعالى * يا أيها الناسان تنتم في ريب من البعث":- 
ذكره الصفد ى فال آنه انم وى 1 

.)96 معجم سركيسص‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات ج ١‏ ؟ قم١ ٠٠‏ 

(«) مرآة الجنان 7/6 8*95م. 

()ع) مراآة الجنان ع/ 95 ؟. 

(ه) الوافي بالوفيات ج ه؟ ق 2ر١١٠‏ 

(1) المصدر السابق ٠‏ 

(7ا) المصدر السابق ٠‏ 

(م) المصدر السابق . 


(؟) 


(٠٠‏ - تفسير سورة يوسف :م 


١ 
ِ 0 ذكره الصفدى وقال انه ألفه‎ 


-: تفسير سورة الكهف‎ - (١ 

ذكره الصفدى وقال انه ألفه ع" 

؟ ١‏ تفسير الأصفهاني المسى ( أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القراتية ) :- 
ذكر فيكشف الظنون أنه تفسير كبير في مجلد ات ذ كر في أوله ثلاثا وعشرين مقد مة 
من مقد مات علم التفسير » وجمح فيه بين الكشاف للزمخشرى ومفاتيح الفيسسب 
للامام الرازى جمما حسنا بحبارة وجيزة سهلة مع زيادات واعتراضات في مواضسع 
كثيرة . وقد وصل فيه الى قوله تدالى ” ومن يطع الرسول فقد أطاع الله” وقلم 

0) 


فال نامتك وا سوط يع ١‏ وه منه عداة نسح مخطوطة في مكتبات 
وا ارين" أب اناكو العاف ١‏ اوها لذو" اوسا 7 
النتوااوى ١‏ شوك 

٠(١رلق‎ ؟١ الوافي بالوفيات ج‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات ج ١5‏ قم١٠١.‏ 

() انظر كشف الظنون 2257/١‏ -22197). 

(») طبقات الشافعية الكسف ٠264/١١٠١‏ 

(ه) انظر الأعلام ر/ ؟ه ء بروكلان ١١٠١/6‏ وطحقه 0/9 (. 

(1) الوافي بالوفيات ج ١١‏ قمل١٠(ء‏ 

/ا) الدرر الكامنة 7/6/؟75. 

زم) طبقات المفسرين ؟1(6)/5“. 

(5) البدر الطالم ؟27/95ة59؟٠‏ 

٠605/5 ايضاح المكتون / م ( عهدية العارفين‎ )٠١( 


ثالثا 


)”5( 


: في أصول الفقه :- 


م«( -بيان معاني البد يع : وهو محل التحقيق . 


؟ ( -بيان المختصر ( شرح مختصر ابن الحاجب ):- 


1 ١ 
ن كره الشارح في بيان ا ز( 0 وذ كر في مفتاح السعات ذأ اسحة‎ 


للدي 47 النمنان " 'واتناتي نويا" ' لكات الشيرية! ' ولبنات 
الشافعية الكبزئ أوالمداية والغبايقا * أوغيرها . 

قال في مقد مته ( .... وما صنف فيه -علم أصول الفقه ‏ من الكتب الشريفة 
وانور النظية: أ بععمز حنين الأضول والأمل فطلي الصو العلل د سن 
مصنفات الا مام الفاضل المحقق العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عسسر 
المالكي المعروف بابن الحاجب ؛, تغمده الله بفقراتةه وكساه حلل رضوائهء 
كتاب صفير الحجم وجيز النظم غزير العلم كبير الاسم . .. . فتصد يت لأن 
أشرحه شرحا بيين حقائقه ويوضح د قائقه , ويزيل من اللفظ صعابه » ويكشف 
عن وجه المعاني نقابه , مقتصدا غير مختصر اختصارا يؤدى ال ىالا خلالء 


ولا مطنبا اطنابا يفضى الى الا ملال » ساعيا ة عل مشكلاته » وفت: معضلاتسه 
يفضي الى في 2 


ق١6١(/ب‏ من النسخة (ت). 
آ/لالاء. 

.١مهةور‎ ١ 

0 

ج ه؟كاقمل١‏ ٠ه‏ 

مه 

0ل" 

ا/لاللء. 


)4-٠( 


وتقرير مقاعده وتحرير قواعده ود فع الشببهات الواردة على مقاصده » وأسميتسه 
بيان المختدر. ) 
ويوجد منه أربع نسخ مخطوطه بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ويقوم 
الدكتور مظهر بقا بتحقيقه ٠‏ 1 

ه ١‏ - شرح منهاج الأصول للبيضاون :- 
كر قناز هالع فزن بدك" نكرو كف سل اسحياة 
الكان "لالد العائة ؟ ' شق الد ليك" ' مقن انور وليمتسسات 


الشافصيه لابن قاضي 0 وفطي العارفيل 0 بالنة زا ! 


- رسالة في سألة التكليف بالفعل في أول زمان حد وثه:- 


١ 
١ ذ كرا في بيان نماو اليه‎ 


رابعا : فيالفقه : 
+( - كتاب في الفقه على مذ هب.الشافحي وأبي حنيفة ومالك :- 


قال الصفدى ( وصنف أكثر من ربع العبادات على مذ هب الشافحي مضانا اليه 


٠.١١مق‎ ١١ الوافي بالوفياتج‎ )١( 
(؟) ؟ا/كلاملء‎ 

(0) )ع/؟لملاه 

(؟) 6ع/م؟؟. 

(6) "ا/رهالء 

(3) ؟ا/شلاكء 

(لا) “/راقء. 

(م) كث/ة١-؟‏ 

(؟) 5_/م2؟؟. 

)٠١(‏ ق١4(/بسن‏ النسخة رت). 


(١؟)‏ 
: أ عنلفة اذا 7 :0 (؟) 
مذ هب أبي حنيفة ومالك الى الا عتثاف)2 وذكر في مرآة الجئان 2 وتاريخ علماء 
0000 


خاها : في النحو :- 


برو - شرح كافية ابن الحاجب :- 


00 (؟) 

ذكر في كشف الظنون والوافي ا انو ااه 3 "[لرسييعانة 
اي ا لظ ! 0 
لمفسرين وبخيهة الوعاة والبداية والنهاية وشد ورالد كب ٠‏ 


سادسا : فىالعروض :- 
8- شبح عروثن الساوى :- 


وعرونى الساوى هي قصيد ة لامية لصدر الد ين ممعمد بن ركن الدين معش حتتك 


١ 50‏ ذا 
الساوى, ذكر ف يكشف الظنوي كالوافي ا ل 


.(٠١لمقأ الوافي بالوفياتج م‎ )١( 
(؟1) 6/؟"””.‎ 
صم(؟.‎ )!( 
(؟) 5/الا”الء.‎ 
٠.٠١مقتا'؟هع (ه)‎ 
ك/خ؟"5.‎ )5( 
(/ا) ؟5/؟(”.‎ 
.؟١الم/5 (ل+)‎ 
.١ 7/56 )9( 
5/ه"(ء.‎ )٠١( 
؟ا//الللهء‎ )0(( 
ءهل١مق جه؟‎ )١؟(‎ 
>4/؟م”.‎ )١9( 


(؟؟) 


وك لي ' أوالد رر الك مندا ١‏ افق الضاذأ! ١‏ 


سابعا + في النشطق :- 

.+ - شرح مطالح الأنوار في المنطق لأ رمو : 
ذكر فيكشف الظنون وذ كر أنطيه حاشية للمولى محمد شاه بن يوسف الفنسارى 
المتوفي 110ظ2ظ 5 الوافي الوا ا و1 بستنا 


اننا 7 الت رن ارك موا * ' وطيقات ان له 56 5 


١؟‏ - تاظرة العين في المنطق - 
)٠١( 5‏ 
ن كره الصفدى وقال انه كتاب مختصر في المنطق وصنفه في تبريز ٠‏ 


1١ 


5 شرعه أحمد بن عمر المالكي المتونى سنة ءاقبا كل سن نمك 
ا 
)١(‏ 5/؟6لمه 
(؟) ؟©6/م؟“". 
(؟) كا/غلاكء 
(ع) انظر كشف الظنون ؟5/ ٠1171١0‏ 
(ه) ج6؟قم١لء‏ 
(1) كله 
(80) 5:/ثالالء 
(خ+) ؟8/6؟". 
(5) 5/؟للء 
)٠١(‏ الوافي بالوفيات ج ١١‏ قلر١(٠‏ 
)9١(‏ مرآة الجنان )957/6لاء 
)١9(‏ انظر كشف الظنئون ؟5/ ٠01655951١‏ 
(؟() الدرر الكامنة عو/م؟؟. 
)١4(‏ طبقات المفسرين .7١6/9‏ 


(؟؟) 


7 (؟) 
وابن السبتي والشوكا نيا سموه ناظر العين ٠‏ وتودعد منه نسخة مخطوطة 


5 
في مكتبة كتاهيه في تركيا ' ١‏ 


؟؟ - شرج 0 في الضطق : - 


فر الف ا ل 00 


ثامثا : كتاب آعر وج :نه 


0؟ - تعاليق على سائل : 


فيه الج الست ل ا 17 


٠.9/6 /١١ طبقات الشافمية الكمرى‎ )١( 

(؟) البدرالطاليع ؟5/م؟؟. 

(#) انظر نواد ر المخطوطات العربية في تركيا 0١57-1١58 7/5١‏ 
(؛ع) الوافي بالوفياتج ١؟‏ قىرء (. 

ره) البدر الطالع ؟52/5؟. 

(1) الدرر الكاضة 6/م؟م. 

() الوافي بالوفيات ج ١‏ ؟ قل١٠٠.‏ 


(؟؟) 


التمييز بي نالشارح هين الأصفهاني شارح المسعصول 


اشتهر من بين الأصطيين بلقب شس الد ين الأصفهانئي اثنان أحد هما صاحيضنا 
محمود بن عبد الرحمن والآخر شارح المحصول محمد بن محمود بن عياد العجلي 
الأصفبات (.! را لاشتهارالا ثنين بلقب شس الد ين الاصفهاني » خلط بينبما 
بعض العلما* والمحققين قد يما وحديثا » فضهم من نسب موكلفات أحد هما للاخسسر 
وضهم منجمعل كلام المتأخر للمتقد م » ونهم من جعل تلاميذ المتأخر للمتقد م وغير 
ذلك من الا وهام وقد وقفت على الأ وهام الاسية :- 

الأول : ذكر صاحب الفوائد البهية في طبقات الحنفية عند ترجمته لمحمد بسن 
محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتونى سنة 71 كلام ابن حجر في أنهاء الغمسر 
في ترجمته للبابرتي أنه أخذ عن شمس الد ين الأصفهاني » وقال اللكتوى ان الكفوى 
قد قال : قول ابن حجر أخذ عن الأصفهاني مد خول فيه » فان شم سالد ين 
الأمفيائي متسد ين عمو مات المعصول ماسسة فيان نادي ورث اتيت 


وأن ولادة البابرتي سنة بضحعشرة وسبعمائة . وخلاصة كلام الكفوى أن الاصفبائي 


(1) هومحمد بن محمود بن عياد العجلى أبوعبد الله الطقب بش الد ين 
الأصفباني للد بأصفها ن سنة :1ه كان اماطا بارعا في الأصلين والجدل 
والمنداق » تولى قضاء منبج في الشام وقوص في مصر له شرح المحصول للرازف ولم 
يتمه » القواعد في العلوم الأربعة علم أصول الفقه وعلم أصول الد ين والخلاف 
والمنطق » غاية المطلب في المنطق » توفي بالقاهرة سنة م «ه» انظضر 
ترجعمته في طبقات الشافعية الكّبرفى م/ ٠» ٠٠١‏ شذرات الذ هب 205/60 » 
اليداية والنباية م1/ ه(# ء طبقات الاسنوى /١‏ مه ( » الفتح البيسن 
/ر.ة. 


(ه0؟) 


مات قبل ولادة الهابرتي 00 والذى أوقع الكنوى فى هذا انه فنأ ن 
مراد ابن حجر بشمس الد ين الأصفهاني هو شارح المحصول طِي س كذ لك يل مسراده 
و الأمفياق لكا عفان المي 

الثاني : قال محقق كتاب: طيفات الشاففية للاتوى عند ذ كه موالفات ضاعيين 
الأصفهاني ( ولا عجاب ابن تيميه به شرح كتابا له ” المقيدة الأصفبائية 
العفترقة؟ و وهم فان الجقيد الا مديابة الث فرعا ابن تيمية دلي 
للأصفبائي شارح المحصول وقد ذكرها ابن السبكي بعد ترجمته لشارح المحصول! ؟) 
وي كد ذلك ماعاء في أ واعل شرح ابن تيميه للعقيدة الأصفهانية ونصه ( سكل شيمم 
الاسلام أبو العباس تفي الد ين ابن تيميه قد س الله روحه ونور ضريحه وهو مقيم 
بالد يار المصرية في شهور سنة اثني عشر وسبعمائه أ ن يشرح العقيدة التى ألفهبا 
الشيخ شس الد ين محمد بن الأصفهاتئي الامام المتكلم المشهور. ٠...‏ 96 
الثالث : جا* فيكتاب نواد ر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا مايلي :- 

شس الد ين الأصفهاني محمود بن أبي القاسم بن أحمد المتونى سنة 6)/اه 
وذكر هبن المغطوطات نايائ :د 
١‏ - بيان المختصر ( شرح منتهى السوءل والأمل فيعلمي الأصول والجدل لاببسسن 

الحاجب) . ' 1 
؟ - تشييد القواعد في شر تجريد العقاعد . 
© - عقيد ته . 


- الكاشف عن المحصول ( شرح المحصول لفخر الدين الرازى ) 





.١6؟ا/-09١66ه انظر النواعد البهية ص‎ )١( 
.١!ع/١ (؟) انظر طبقات الشافعية للاسنوي‎ 
.١١؟/ر انظر طيقات الشافعية الكسَى‎ )»( 
.٠ (؟) شرح العقيدة الأصفهائية ص‎ 


(1؟) 


ف التوكر فط اعد 3؟ اه 


وقد أخطأ المولف في نسبة الكتب الثلاثة الأخيرة لصاحبنا شس الدين وانمسا 
هي للأصفبائي المتقدم شارح المحصول والذى أوقعه في ذلك تشابه الاسمين. 
الرابع : أشار محقق كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه عند قول المصنسسف 
- في ترب.مة محمود بن اسماعيل التبريزى القونوى المتوفي سنة ,ره باه وهوأصد 
تلامذة صاحبنا شس الد ين ( بحث كتبا كبارا كاطة في علوم على كبار مشايخ ذلك 
اذى كية عمسي نلعت ابوغنان ودين االشيل. بلالدى طن عباتي 11 
وقد أشار المحقق الى أن المراد بالأصفهاني هو الذى ترجم له الموريفة فنيت وننيتث 
4١‏ » والترجمة المشار اليها كي عرمنة الأصفهاني شارح الي افيه 
وقع المحقق في خداأ ظاهر لأن شان الي توفي سنئة ,م0 والقونوى ولد 
سنة 4 و/اه نكيف أ خذ غنه وو رق قبل ولا دته بسنيين ٠‏ 


الخاص : ذكر محققا شرح الكوكب المنير عند قول المصنف ( قال الأصفهائني 
(؟) 


في شرح المختصر 6....) أن المراد بالا صفهاني هو محمد بن محموك بن مخطا 
ابن عياد السجلي الطلقب بشس الد ين الأصفهاني وذكرا ترجمة له وقالا ذييا: 


( صنف في النطق والخلاف وأصول الفقه شرح المحصول للامام الرازى وهوشرح كبيسر 
حافل وله غاية المطلب في المنطق وكتاب القواعد في الحلوم الأربعة علم أصول الفقسسه 
وأصول الد ين والخلاف والمنطق وشح مختصر ابن الحاجب وشرح الطوالع والتجريد 


في علم الكلام وشرح منهاج الأصول للبيضاوى في الأصول توفي سنة عم ه بالقاهرة . 





0١55-1١15ه توادر المخطاوطات العربية في تركيا ؟6/‎ )١( 
٠ (؟) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ؟/ا؟‎ 
(ع) انظر المصدر السابق ؟2/5ه؟.‎ 

(») انظر شرح التوكب النير ٠65915 /١‏ 


(/1؟) 


انظر ترجمته في طبقات الشافمية التبرى م/ ٠ ١٠١.٠١‏ شذرات الذ هب ى/ 1 . > » الفتح 
البين ؟/ ٠ 6٠.‏ فهارس الكتبة الأ.حمدية بتونس » حسن المحاضرة ١/377؟هءبفية‏ 
0000 ش 
بالنظر الى ماذ كره المحققان نجبد أنما قد التبسعليهما الأترط] أن المسراد 
بالأمفهاني شار السمين رمات الساسن لوس ال در نالك - 
توافكا عو نايتا الخائت المكدول تنا اليه ورا عينا مسن اله حصنن 
والغريب في الأمر أنني رجعت الى المصاد رالتي ذكرها المحققان " أفوجدت أنبا 
قد ترجمت لشارح المحصول ولم يرد فو,الترجمة أى ذ كر لكتب صاحبنا شس الد يسن 
بل آن الشيوطي قال في يغنية الضاة يعد ترجمته لفان التعطول ( ونا أصفباني 
آخر مشهور وهو صاحب التفسير اسه محمد سيأتي ان شاء الله تمالى ل" أ. هذا 
بالنسبة لكتب التراجم المذ كورة آتفا وأما فهارس المكتبة الأحمدية بتونس ظم يرد فيها 


ذكر للأصفهاني ولا أدرى من أين جاء الخلط بين موئلفات الشسين الأصفهاتيين . 


السادس : ذكر اللكنوى في ترجمة ابن الساعاتي أن شس الد ين الأصفهائني 


الشافعي شارح المحصول كان يفضل ابن الساعاتي لق اين السا عب ورتول قو كن 


3 
١ 8‏ ومثله قال في الفتح المبين 6 وقد رجعت الى المصاد ر التى ترجمت لاا بسسن 


الساعاتي قبل اللكنوى فوجد ت أنهم ذكروا أن الشيخ شص الد ين الأصفهاني كان 


يفضل ابن الساعاتي على ابن الحاجب ولم ببينوا أن شس الد ين هو شاالح 


.)56- 2١18/١ انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. (؟) انظر المصاد ر المذ كورة في الترجمة أعلاه‎ 
52؟.‎ 0/١ انظربفية الهاة‎ )( 

()) انظر الفواعد البهية س310. 

(ه-) "”/؟وء 


(8غ) 

(ل)نى. 0 

المحصول © والذى يظهر لي أن المراد بشمس الد ين الأصفهاني هوصاحبنا لسا 

07 

ا ان شارح المحصول توفي قبل ابن الساعاتي بسنوات. 

؟ ‏ ان صاءعبنا شهس الدد ين اطلع على موءلفات ابن الساعاتي وابن الحاجب حيسث 
شرح بد يع النظام وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح الكافية له أيضا فهوالذى 
يستطيح أن يوازن بين الاثنين ويفضل أحد هما على الآخر فلهذ! يغلب على 


لس أن المراد بشمس الد ين الأصفهاني هو صاحبنا والله أعلم. 


)١(‏ انظر الجواهر المضية /١‏ .م , المنهل الصافي ./١‏ .غ2 »ء الطيقات السنية 


0١‏ -1795؟. 


(5؟) 


وفاته وما قيل في رثائه 


توني الشيخ شس الد ين رحمة الله عليه فينذ.ى القعدة سنة و ع لاه بالطاعسون 


١ 
الذى عم مصر وغيرها من اليلاد في تلك الست ا وكانت وفاته بالقاهرة ود فلن‎ 


و ل 

وقد قال العف "تنا بلغته وفاته :- 
أيبا العاذل لاتلح فعندى ماكفائني 
كيف لا تسفح عيني د معها أحمر قاني 
أظلمت عيني لما فقدت ش سالزسسان 
وفدا جفني قريحا باكيا مسا دهاني 
لم يفده قط كحل بعد فقد الأصببائني 


)١(‏ انظر الوافي بالوفياتح ه 5 ىم . ١‏ , الدرر الكامنه 85/6 , طبقات 
الشافعية التسرى .9/6/٠١١‏ 

(؟) انظر طبقات المفسرين ؟/ © 7١‏ » دلبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 
٠‏ 

(") الوافي بالوفيات ج ١‏ ؟ قم١ء(.‏ 


الفصصسل الثا نسسي 


معائى البديع 
دراسة بيان 1 


لمبحث الا ول : عنوان الكتاب 

ظ ' 3 الكتاب وترتبيه ٠‏ 
لمبحث الثاني : موضوعات الكتاب 

ا : 5 ش .2 الشارح ٠‏ 

لبحث الرابع : مصاد ر الشارح ٠.‏ 

ظ تقويم الكتاب ٠.‏ 

المبحث الخغامس: 


)ه١(‎ 


اليحمك الأول 


عنوان الكتاب ونسبته الى مو"لفنه 





عنوان الكتاب : هذا الكتاب عنوانه ( بيان معاني البديع ). 


) 


( 
وقد ذكره الشارح بهذ! العنوان في مقدمته فقال ( صميته بيان معاني البد يع 


١ 

( 

وبما* في كشف الظنون عند كلامه على شراح بد يع النظام ( وشسالد ين محصود 

ابن عبد الرحمن الأصفهاني الشافعي المتونى سنة تسع وأربعين سبعماعه وهو شسيح 
بالقول سماه بيان خاي البد يع أوله الحد لله الذى خلق الخلق ٠...‏ ا 


؟٠‏ 
وكذ لك جا* عنوان الكتاب في هداية السارفين!. 


نسبة الكّتاب لموئلفه - 


5 ا (؟) 
ان أكثر الذين ترجموا للشان ذ روا أن من موثلفاته شرح بد يم النظام. 





)١(‏ انظرق؟/ب. 

(؟) له“ -5“1. 

(؟) "/و٠؟ع.‏ 

() انظر مصادر ترجمة الشارح التى تقد م ذكرها . 


(؟5ه) 


المحث الثانسي 


موضوعات الكتاب وترتييسسه 





لما كان هذا الكتاب شرحا لبد بع النظام فقد التزم الشارح بموضوعات المصنسف 
وترتبيه بها » والعصنف رتب كتابه على أربع قواعد فقال ( وقد رتبته على أربيع قواعد : 
الأولى في الجادى* والثانية في الأدلة السمعية وأقسامها وأحكامها والثالثة في 
أحكام الاجتباد والمفتي والستفتي والرابعة في ترجيح طرق المطلهات.ل! ) 
والموضوعات التي شطها الجزء الأول من الكتاب هي :- 
القاعدة الأولى في السبادىء مك مقا مايلي :- 
الكلام على البادىء 
تتعريف أصول الفقه 
تعريف الفقه 
موضوع علم الأصول واستمد اده وغايته . 
البادى" الكلامية وهحث تحتها :_- 
تعريف الد ليل والعلم وما يتملق بهما من مماحث. 
المبسادى؟ اللفوية وهحث تحتها :- 
المفرد والمركب وأقسام المفرد باعتبار دلالته وأقساه باعتبار أنواعه وأقسامسه 
باعتبار وحدته ووحدة مد لوه تعد د هما . 
الكلي والجمزئي والمتوادلى * والمشكك 
المشترك وسائله 


الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما من سائل . 


)١(‏ بديمالنظام ق زم/أ. 


(ه) 


الصريح والكّنايه 
المشتق 
الفعل وأقسامه 
الحرف وأصنافه ومعائي الحروف . 
بدأ اللفات. 
المبادى" الفقهية وهحث تحتها : 
الحاكم 
التحسين والتقبيح 
شكر المنعم 
الحكم الشرعي رأقسامه : الواجب , المحظور , المند وب ءالمكروه , الماح . 
الحكم الوضعي : السبب »«الشرط , المانع , الصحة والبطلان , العزيمة 
والرخصة ٠‏ 
المحكوم فبه وسائل التكليف. 
المحكوم عليه : الأ هلية: » أهلية”: أهلية الأداء , عوارض الأهلية الساوهية, 
عوارض الا هلية المكتسبة . ش ْ 
القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية ومِحث تحتها :- 
الكتاب الكريم وما يتعلق به من ساكل ٠‏ 
السنة وهحث فيها أفمال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته 
الاجماع وسسائله . 
المباحث المشتركه بين الكتاب والسنة والا ..بماع هحث تحته :- 


السند , الخبر وأقسامه , المتواتر وسائله مه ينتهي الجزء الأول من الكتاب . 


(4ه) 


منهج الشضارح 





بين الشارح منهجه الذى سار عليه في شرحه لبد يع النظام فقال ( وقد اقرح 
م جماعة من أصحابي , وطائفة من أحبابي , أن أشرح لهم شرحا يدقق حقاعقه 
ويحقق د قاعقه , ويذلل من اللفظ صحابه , ويكشف عن وجه المعاني نقابه » ويفتح 
معضله ٠‏ ويسد خلله » ويحرر قواعده ٠‏ ويقرر معاقده , ساعيا في بسط موجزه , وحل 
طغزه , متحرضا لتقبيد مرسله وتفصيل مجمله , معرضا فيما ربعحبه مذ هبه عن موقصع 
زلله » فان التفسير غير التقييد , والتقرير غير الرد » والشرح -000 
وقد سار الشارح على هذا المنهج الذى رسه لنفسه نكان يذ كر السألة خم 
يأخذ في شرحها » فيذكر أولا أقوال العلماء فيها ويختار قولا منها ويستدل طيه ء 
ثم يذكر أدلة المخالفين ويجيب عنها ويتضح هذا بالا مثلة التالية :- 
-١‏ ص ( سألة : الحق أن المجاز نيالنفة كاطلاق الأسد طى الشجاع والحسار 
على البليد ....... الىآخر كلام المصنف. ْ 
ش : اختلف الأصوليون في وقوع المجاز في اللغة فنفاه الاستاذ أبواسحق وسن 
تايمه » وأثبته الباقون وهو الحق ٠‏ 
والد ليل عليه أنه أطلق الأسد على الشجاع والحمار على البليد » وقولهم ظاهسر 
الطريق ومتن الطريق وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق » واستعمال هذه 
الألفاظ في هذه المعاني اما بطريق الحقيقة واما بطريق المجاز . 00 
قال الاستاف : لو وقع فيلغة العرب مجاز فان أفاد معناه المجازى بقرينته لم 


يحتمل غير ذلت المعنى الذى أفاده 0 





)١(‏ ق ؟/س من النسخة (ت). 


(هه) 
له :العا لا شين عن دم لمر الا مقرو ل ال 1 
؟ - ص ( سألة : ثم للتراخي بالنقل وقيل لا ترتيب في الجمل . 
ش : ثم للعطف على التراخي وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مبلة 
في الفعل للتعلق بهما ؛, فاذا قلت بماءني زيد ثم عمرو وقلت ضربت زيدا سم 
عمرا كان المعنى أنه وقع بيتهط مهلة. . 
وتيل ثم لا تفيد الترتيب في الجمل 507 
واختلفوا في ظهور أثر التراخي فقال أبو حنيفة يظهر أثره في الحكم والتكلم 
وقال أبو يوسف ومحمد التراخي راجع الى الوجود لا التكلم 000-07 اكير 
بعض الفروع الفقهية على السألة . 
م ص مسألة : اذا أفتى مجتهد سكت أهل عصره بحد طمهم ونظرهم فهو اجماع 


: اذ! أفتى مجتهد يعكو وك اهل وريه علمهم بما أفتى به ولم ينكسروا 
عليه ا وكحة كن اتداين حتبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة ومعسسسض 
أصحاب الشافعسي 5 
وشرط. أبو علي الجبائي انقرا نالعصر في كونه أجماعا وحجة . ونفي الشاذعسي 
كونه اجماعا وحجة في قول . 
وقال أيو هاشم : انه حجة لا أجماع. 


وقال ابن ن أأبي هربرة : ان كان فتوى فهو اجماع وان كان حكما من حاكم فلا يكون 


)١(‏ قمعرسء وع«,/أسن النسخة رت). 
(؟) انظرق بالارب .ا ورررأ. 


(ه) 


امبماعا . 

والأول هو المختار , والدليل عليه أنه لولا أنهم موافقون له فيما أفتى به لبعد 
عادة فرك السكوت: 6.. 

حتج النافون لكونه اجماعا وحجة بأن سكوت من سكت يحتمل الوفاق ويحتمل . 

أجاب المصنف عنه بأن ماذكر من الا حتمالات 5106 

قال ابن أبي هريرة : العادة قاضية 000000 

من خلال الأثلة السابقة وغيرها يظهر لنا أن الشارح ذكر آراء الأصوليين فسي 
الساكل وقارن بينبا ورجح ما رأى أن الدليل يعضده , وعطه هذا بة ضة 
تصدى لشرح كتاب من كتب أصول الفقه المقارن . 

وكان من طببج الشارح العناية بالاستدلال فكان يورد الأدلة من الكتاب والسنة 
والا جماع والمعقول على الترتيب وهذ ا ظاهر في كثير منالسائل ٠‏ 

وتان من منهج الشارح أن يناقثر,الأدلة نقاشا ستفيضا ييلغ أحبانا حدا غير 
مرغوب فيه من الا طالة وكثرة الاعتراضات على الأدلة والأجهة عنها . وكان من شهسج 
الشارح أن يرجح قولا من الأقوال ف الصألة غالبا » وكثيرا ما يكون ترجيحه موافنقا 
لا ختيار المصنف الا أنه خالفه في بعض السائل التي سأذكرها عند الكلام على تقويسم 
الكتاب. 

وكان من منهج الشارح العناية بالحد ود والمصطلحات فذ كر كثيرا منها شل 
حده لكل من : المبادى* . الدليل ٠‏ النظر » الفكر . العلم . الظن » الوهسمء 
المشترك , الخ . 

ومن منهجه أيضا اعتماده على مصاد ر أصيله في السباحث التى تمرض لها فنراه فسي 


بسعض التعريفات اللفويه يرجع الى صحاح الجوهرى , وفي مبا حث الأصول يرجع الى 





)١(‏ انظرق متورأ م تعرس وزنوراء 


(لاه) 


أمهات مصاد ره كالمرهان والستصفى والمحصول الا حكام وأصول البزد وى وغيرها , 
وفي باحث البلاغة يرجع الى مفتاح العلوم للسكاكي ثما سأبين ذلك فياليبحتث 
التللي ٠‏ 

وكان من ضنهجه أن يذكر فروعا فقهية على الساعل الأصولية » وهذ! كثير جصدا 
فانظر على سبيل المثال ساعل الحروف وعوا رض الأهلية . 

وأخيرا فقد كان من شنهجه رسمه الله التزامه بآداب اليحث العلمي ظم يقل كلسة 


(ده) 


التباعت ثرا تشتعم 
مصاد ر الشساح 





اعتمد الشارح على مصاد ر عد يده في شرحه ليد يع النظام ني الأصول واللغسة 


والبلاغة , وهذه المصادر هي :- 


-( 


؟ - 


الاحكام للأمدى: لما كان بد يح النظام جامعا بين أصول البزد وى والا حكام كان 
من البد يبي أن يرجع الشارح الى هذ ين الكتايين أو شروحهط ليستفيد نهسا 
وند اعتمد الشارح على كتاب الا حكام اعتماد! كبيرا ونقل منه في كشير من المواضسع 
حرفيا » وفي غالب مانقله لم يشر اليه وفييعضها أشار » ومن هذه المواضع :- 
انظر من النسخة (ت) الأوراق التالية :- 

قورب نر رأ نرريل بسجرأا ريب رعرأأ؛ وعيسب؛ عورأ 
عرست روديب للرأاء ربررأ. ريب عبرأ جريب بعرلا 
1ب 2 ومن غيرها وقد أشرت اليها في محللها . 

كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى - 

نقل الشارح من كشف الأسرار نقلا كثيرا جد! » حتى أنه نقل مباحث كاللة منه 
ويظهر هذ ! في المواضع الآتية :- 

قبعرب نرعرأ. رعربت سرأ ورب توعرب عورأ زورك 
1و/سا »)ونرب 2)عو/با »؛ وو/با عوو,أٌ ورب لاو /أعيروراً 2 
عميب وورأ قورب عويبت وبرأ , وريب برأ ورا 
سوعزريب , ععرزرةل. ععزريب وعررأٌ رمريب جكمزرأق تددر 
قجدرراء .باريسبء وبرور,أ.ء ؟برويرسء «باورأء وني أكثر هذه 
المواضع لم يشر الشارح الى كشف الأسرار » بل انه في بعضها يوهم القسارى* 


أن الكلام له فمثلا في شرحه لسألة صور د وران اللفظ بين الحقيقة والمجسساز 


(ده) 


نقل الشارح كلام عبد العزيز البخارن د ون اشارة اليه , ثم قال بعد ذلك قال 

صاحب الكشف ساق كلامه فيفهم القارى" أن ماكان قبل قطِه قال صاحب الكشضف 

للشارن فلِيس كذ لك » وقد أشرت الى المواضع التي نقلها من كشف الأسرار. 

م - أصول البزد وى : نقل الشان منه في سألة معنى حتى 63 م/ب »2 وفي سألة 
محنى اذا اق .٠و/ربء‏ 

- مختصرابن الحاجب : نقل الشان منه ف ىالمواضع الآتية م- 
في تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي ق ©6/ب » وفي سألة تحديد الملم 

قه (7/أ » وفي سألة الواجب ق (. /رب ٠‏ وفي سسألة حد الكتاب الكر#ييسم 

ق>لاز/أء 4لاررب. 

ه - الجرهان لامام الحرمين الجويني : نقل الشارح منه في سألة تحديد الملسسم 
ق5(/ب. 

1 - الستصنى للغزالي : نقل الشارح منه في سألة تحديد العلم ق 1١/ب‏ وني 
سألة حد الكتاب الكريم ق 076 (/أ 2 1076(/بء 

؟ - المعتصد لأبى الحسين البصرى : نقل الشان منه في صألة وقوع المجاز في 
اللغة ق +؟/ب ء وفي سألة استحمال اللفظ في معنييه الحقيقى والبجسا زى 
553/ب. 

م - المحصول للامام الرازى : نقل الشارح منه في تعريف الفقه ق ه/ب » وفي سألة 
تقسيمات المفرد باعتبار دلالته ق ١7‏ /رب. 

؟ - تفسيرابن عطية : نقل الشارح طه في تعريف الغقه لفة ق ه/رب. 

٠-الصحاح‏ للجوهرى : نقل الشارح نه في تعريف الفقه لغة ق ه/ب » وفي تعريف 
البزازق 71/أ. 

١‏ - مفتاح العلوم للسكاكي : نقل الشار منه في مسألة المجاز في التركيب عقليق ه ؟/أ 


٠. 


)6( 


- الكتاب لسيهويه : نقل منه في سألة استعمال اللفظ في ممنييه الحقيقي 


والمجازى ق رع /أ. 


)31( 


تقويم الكتساب 





أولا : مزايا الكتاب :- 


لابد لنا أن نقرر أن القرن الثامن الذى عاش فيه الشارح يعتير بداية عصر 
الجمود في التأليف في أصول الفقه , فان العصور الزاهية التي نما فيها هذا العلم 
وترعرع قد بغت وأتقويت » ود ونت أمهات التتب في هذا الفن في تلك العصور»ء وقسد 
اقتصر التأليف في هذا القرن ومايليه على بعض الشروح والمختصرات والحواشي » 
وبيان معاني البد يع يمثل هذه الفترة من التأليف في علم الأصول » فان الشارح 
وجه عنايته لشرح كتاب كاد بيلخ حد الألغاز , فاعتنى بحل ألفاظه الغاءضة وعباراته 
المفلقه » ورجع في ذلك الى أصل بد يح النظام وهو أصول البزد وى والا حكام, كنا أنه 
رجع الى كشف الأسرار شرح أصول الهزد وى فنقل الشارح من هذه المصاد ر الثلائسة. 
نقلا كثيرا كا يق بيات ولابد أن ننصف الشارح فنقول : انه وان كان قد أكثتر 
النقل من المصاد ر السابقة وتببع المصنف في كثير من أقواله وآراقه , الا أنه كانت له 
شخصيته الستقلة التى ظهرت في]رائه التي اختارها مخالفا للمصنف وظلبهرت في بعض 
الاستد راكات عليه » ومن أشلة ذلك مايلي :- 
-(١‏ عرف المصنف الفقه بقوله ( والفقه العلم بيجطة غالبة من الا حكام الشرعية الفرعيسة 
الاستدلالية بالتفصيل ) 
التعريف : 
فقال الشارح بعد أن شرح رذ كر الاعتراضات الواردة عليه ( والأولى أن يقال 
الفقه هو العلم بالا حكام الشرعية الفرعية المستد ل على عينه بالتفصيل ) ثم بيين 


5 00 010 
وجه أولوية تحريفه المختار. 





)١(‏ انظرق بررب. 


7 


- © 


)١0) 
)١؟(‎ 
)؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 


)116( 


قال المصنف ( ان اللازم الحقيقي هو طلا يفارق الشي* في الخارج والذ هن 
ل ا 

واعتسرض عليه الشارح فقال ( والصحيح أن يقال ما تمتنع مفارقته فان مالا يفارق 
الشي ' لا يلزم أن يكون لا 0 

خالف الشارح المصنف في سألة ارادة الحقيقة والمجاز مدا من لفظ واحد 
وكذ لك مهاني المشترك » فقد نهب المصنف الى أنه لا يصح اراد تهما معا سن 
لفظ واحد , سواء كان حقيقة في أحد هما مجا زا في الآخر أو مشترا انم ٠‏ 
ولكن الشارح اختار قول الشافعي في السألة فقال ( والصواب ماذ هب اليه 
الشافحي وهو أن اللفظ المشترك اذا جرد عن القرائن المخصطة لأحد 
المدلولين يجب أن يحمل عليهما ان صن الجمع بينسما ويكون حقيقة نوكل 
00001111 

في صسألة عن قال الشف .انين للشعيي بغالة الفا يقال" امنا 
لابتداء الخاية وقد تكون للتبعيش وتكون للتبيين وقد تكون مزيدة ثم قال 
) ٠.....ه.ء.‏ حتى قال المحققون من النحاة الكل راجع الى معنى ابتدا* الفاية 
وهو المختار. . . والمصنف أطلق القول وقال من للتبعيض فلم يتمرض لأنه حقيقة 
فيه أولا ولم يتعرض لسائر 0 

في مسألة أقسام الحكم الشرعي ذكر المصنف الا يجاب بقوله ( وهوان كان طلبا 


1 : 5 5 : (ه) 
لفمل ينتهض تركه في جميم وقته سببا لا ستحقاق المقاب فوجوب. ) 


انظرق ارب. 
انظرق 9)/ربء 
انظرق ملع 

انظرق رمأ . 
انظرق (. ز/أ. 


-3 


)20 


فاعترض الشارح على ذلك بأن الأولى أن يقال فايجاب لتناسب قوله فتحريسسم » 
ولأن الطلب هو الا يجاب لا ارون اما ! : 

اختار المصتف في سألة مقدمة أن ( مالا يتم الواججب الا به ان كان مشروطا بسسه 
لم يجب تحصيل الشرط أو مطلقا كالصلاة والوقوع مشروط .به كالطهارة وهو مقد ور 
للمكلف فواجب وغير الشرط كترك الأضداد في الواجب وفعل الضد في المحسسرم 
وضصل جز من الرأس غير واجب.. 5 

وقد خالفه الشارح واختار قول الجمهور فقال ( والعق ماذ هب اليه الأكثر وو 
أن مالا يتم الواجب الا به شرطا أوغيره واجب » بيانه أن ايجاب الشي* مطلقا 
ايجاب له عل ىكل حال فان لم يكن ستلزما لوجوب المقدامة وكان واجبا عليه 
باق دج الل الله مايا بدا اليا ا 

عند كلام المصنف على حد الكتاب الكريم قال ( أما الكتاب فقيل القرآن المسزل 
المكتوب: في المصاحف المتواتر بلا شبهه , وزاد بعضهم بالأحرف السبعة وليس 
بسديد + فان النقل والتواتر والكتابة فرع تصوره 000 

وتعقبه الشارح بقوله ( وأما قول المصنف وليس بسد يد فان النقل والتواتر 
والكتابه فرع تصوره فهو دور » فليس بسد يد فان في التعريف الذى ذكره لسم 
يتعرض للنقل فكيف يعترن به عليه 7 فكأنه لا حظ ماقاله ابن الجاجب ومو 
قولهم مانقل بين د فتيالمصحذ؛ تواترا حد للشيء بما يتوقف عليه » وط ذكره 


ابن العااجب غير متعرض للكتابة نكيف يعترىعليه بالكتابه ؟ والحاصل أنه ان 


)١(‏ انظرق1.(/بء 


)؟) 
0) 
(؟) 


انظرق 95١(/ب.‏ 
انظرق 356,/أ. 
انظرق “الا١/ب.‏ 


)52>( 


كان الاعترا على الحد الذى ن ثره فالنقل غير صحيح » وان كان على الذى ذكره 
ابن الحاجب فالكتابة 007 

بر - أضاف الشارح بحن المباحث التي لم يذ كرها المصنف كما في سبحث الفرق بيسن 
المشترك والمجمل ؛ فقد م على شرح تلام المصنفء مقدامة في أقسام نظم القرآن 
فقال ( بيان هذا صبوق بتقرير مقدمة في بيان نظم القران ومعناه على رأى أصحاب 
أبي حنيفة فنقول : أقسام نظم القرآن وممناه فيما يرجع الى أحكام الشرع أربعسة 
57 
الأول : في وجوه النظم , الثاني في وجوه البيان بذلك النظم كن 
وجوه استحمال ذلك النظم , الرابع في معرفة وبعوه الوقوف على المراد ٠‏ ) كم 
فصل هذه الأقساع . 

اناف لتقا رح متجنا لود كلام اسقط أن التعارغ التركيب ل »اد سير 
الشارح المجاز وأقساه والفرق بين المبناز في المفرد والمجاز في التركيب وذ كر 


() 
أقسام المجاز عند علماء البيان. 


ع 4 سل (؟) 
وواقات القام بحثا في تعارض الأقوال والأفعال زيادة على ماذكره المصنف. 
-١‏ ويجب أن ننبه على مزية عظيمة لبف ! الكتاب وهي ايراد ه للفروع الفقهية تفريما 

على الصاعل الأصولية » فانه وبط بين الفقه وأصوله , وهذ! واضح جدا في 


الكتاب وال مثلة . عليه كثيره كما في سائل الحروف وعوارض الأأهلية وغيرها . 


)١(‏ انظرق 076(/ب. 

(؟) انظطرق ر؟. 

(؟) اتنظرق وعرب 2 و#راً. 
()) انظرق مرل/أ. 


١ 


)15( 


ثانيا : الماخذ على الكتاب 


لعل أكبر مأخذ نستطيع أن نأخذه هو أن الشارح اعتمد اعتماد! كبيرا على 
تتاب الاحكام للامدى كفيك الأ رار لخد الحعزيز اليخارى » ونقله الكثير منهما 
ختن نونفل ماعك معوالنة بره كنا ميق نبا ساد رالكان و سيره 
نقله منهما الا أنه تجنب الاشارة اليهما في أكثر المواضع » وعطه هذا منناف 
للأمانة العلمية . 

ن انارت عند ما كان ينقل من كشف الأ سرار يختصر كلام البخارى ويسقط منسسه 
بعض العبارات التي تخل بالمعنى العام , كما فعل عند حديثه على معانسي 
حتى فقال ( وعلامة الفاية أن يحتمل الصدر الامتداد بأن صلح فيه ضرب 
المدة وأن يصلح الآخر دلالة على الانتباء تالصياح ؛ فان لم يستقمم أن تجعل 
ةلدات المسوين» ا 1 ل ماص لكيه د سي ان هم 
الآخر دلالة على الا نتها* كالصياح في قوله ان لم أضريك حتى تصيح ؛ فان لم 
يوجد أحد المعنيين 5000 1 أفتلا حظ أن ن الشارح قد أسقط الشال الذى 
ذكره صاحب الكشف فلم يتضح الصدنى . 
لما كان الشارح يكثر النقل من كشف الأسرار وفي مواضع كثيرة » كان ينقل علسى 
غير ترتيب صاحب الكشف فيقد م فقرة وخر خرن فأوقعه هذا في اقحام كلام 
يخل بالمعنى » ويتضح هذ! بما ذكره عتد كلامه على الغلاف بين أبي حنيفه 
وصا حبيه في تجزو “ الاعتاق فقال ( والخلاف م "في تجزو* الاعتاقفقال أبو يوسف 
ومحمد لا يتجزأ الاعتاق حتى لو أعتق نصف عيده :اوقا ل أبو عسقشينة 


الاعتاق ازالة الطك متجزىء هو حقه » فانهم كما اتفقوأ على عدا تناز “العتق 


(0) انظرقع,رأ. 
(؟) انظر كشف الأسرار ٠115/5‏ 


)13( 


والرق اتفقوا على آن الطك وهو المعنى المطلق للتصرف الحا.جز للغير عنه قابل 

للتجزر* ثبوتا وزوالا » فان الرجل لوباع عبده من اثنين يجوز بالا جماع ويثيت الملسك 

لكل واحد منهما في النصف ولو باع نصف عبده بيقى الملك له في النصف الآخر بال جساع 

ويزول عن النصف الصيملا غير فيتجزأ الاعتاق في المحل كالبيع ٠...‏ 1 ا 
فان قول الشارح ( فائهم كما اتفقوا علىعد م تجزوء العتق . . . . عن النصف 
المبيع لاغير ) كلام مقحم بين قول أبي <نيفة وأدلته » ومحل هذ! الكلام في 
007 قل قوله ( والتخلاقت يباين في تجزوة 000 

) - عدم داقة الشارح فيالنقل » وثال ذلك ماجاء فياستعارة حتى بمسعشلى 
العطف حيث قال الشارح ( قال فخر الاسلام هذه استمارة أى استعسسارة 
حتى بمعنى العطف المحض من غير اعتبار معنى الفاية فيه بوجه استعارة بد يعة 
لم توجد في كلام العرب فانبم لا يقولون رأيث زيد! حتى عمرا كما يقون رأيست 
زيدا فممرا أو ثم عمرا ولم يذكرها أحد من أئمة النحو واللغة بل فقهية اخترعبسا 
أصحاب أبي حنيفة على قياس استمارات الحرب والمجوز مابين الماية والممطشلف 
دن الاسسال ان دوين العاية والتساداف شا من اسن كمرح ترمال :لعي واس 
كالمعطوف وقد استعطت حتى للعطف مع قيام الفاية بلا خلاف فجاز استعارتها 
للعطف المحض أى العطف من غير غاية اذ! تمن 000 ١‏ 

هذا ما نسبه الشارح لفخر الاسلام » ونصعبارة فخر الاسلام مايلي :- 

( وهذه استعارة لا يوجد لها ذكر ف يكلام الحرب ولان كرها أحد من أئمة النحو 


واللفة فيما أعلم لكنها استعارة بد يحة اقترحها أصحابنا على قياس استعارات 





)١(‏ انظرق 06ه0ا/أ. 

(1) انظ ركشف الأسرار)/ 0-29 ؟. 

(؟) انظر مثالا آتر على اقحام كلام ليس في محله فيق 1/101 . 
(؟) قعر/بء ميرأء 
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)11/( 


العرب لأن بين الحعطف والخاية ضاسية من حيث يوصل الفاية بالجلة 
#الداون ون امشتسلت ينض العافان قاع الكاية بلعلا اميا أن 
يستعار للعطف المحض اذا 00000 

وبالتد قيق فيما سبق ؛ نجد أن الشارح لم ينقل كلام فشر الاسلام ينصه ؛ بل 
انه قد أدخل فيه كلام عمد العزيز البخاريا ' أمعأنه قال في بداية الكلام قال 
فغر الاسلام » وعطله هذ! يشير الىعد م دقته في النقل وعزو الأقوا للا صحابها . 


أخطأ الشارح في بيان كلام المصنة عند قوله في سألة اتفاق أهل الحصر الثاني 


على أ حد قولي أ هل العصر الأول من ساكل الاجماع حيث قال المصنف ( وني 


2 


01١0) 
)؟)‎ 
)0 
)) 
(ه)‎ 


الصحيح كان عثعان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وقال البغوى ثم حصل 


006 افشل الشان كلام المصنف على نكاح المتعة هين الخلاف فيسهء 


والحقيقة أن المراد بالمقعة ن يكلام المصنف هي متعة الحج كما بينت ذلك في 
)2 

٠ موضصعة‎ 

ترك الشارح الاستدلال ببسعض !لأ قوال التي ذكرها فيبعض الساعل ؛ كما فلي 

سألة اشتراط انقرا ني العصر في, الا جماع حيث ن كر ثلاثة أقوال في السأالة 

اموق اا نبا بت الا د القع 


لم يبين الشارح المصطلحات التي استعطها المصنف في الكتاب كالقاعدة والسألة 


أصول البزد وف ؟112/5. 
انظ ر كشف الأسرار ٠155/5‏ 
انظرق ٠.07‏ 5/ربء 

انظطرق بر ا/رب. 

انظرق 7. ارب 20 5.06/أ. 


)548( 


)01 
والتقسيم والتنهيه والخصل . 


هذه أهم اللآاخذ على الكتاب وهي لا تقلل من قيمته وأهميته . 


-: وقد بين التبريزى المراد بسهبذه المصطلحات فذ كر مايلي‎ )١( 
القاعدة : كل بحث كلي منا دل للجركيات..‎ 
. الصألة : كل بحث جبزئي‎ 
التشاير كل بسف نية بان أعنيا» عتمي لاحلا‎ 
٠ التنبيه : كل بحث فيه بيان لما أجطه فيما تقدم‎ 
الفصل : اذا تانت الا بحاث ليست من جنس مان كر . .انظر شرح التبريسزى‎ 
قلورب 2 6.(/أء‎ 





),) 

مقدامة التحقيق : 

لقد وقفت على ثلاث نسخ لهيان مداني البد يع بعد البحث في فهارسالمخطوطات 
المختلفة وهي : - 
الأولى : نسغة مصورة عن مكتبة دار الكتب المصرية . 
الثانية : نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث في تركيا . 
الثالشة : نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث أيضا . 

كما نين رجعت الى احداى نسن بد يح النظام وهي نسخة مصورة عن مكتبة جامعة 
برنستن في الولا يات المتحدة . 
وصف النسخ :- 

النسخة الأولى : هذه النسخة مصورة عن ميكروظم محفوظ لدى مركز البحث الملمي 
بجامعة أم القرى , مصور عن مكتبة دار الكتب المصرية , وأشرت لهذه النسخة بالرسز 
( م ) » وهذه النسخة ناقصه من أِها بقدر ست عشرة ورقة تقريها » ثمانها لم 
تكن مرتبة فيبدايتها حيث كنت أجد أ..عد وجهي الورقة في موضوع والوجه الآخر في 
موضوع آخر محله قبل الأول أو بعده , وهذا! الاضطراب ينتهي بالورقة 10. ومجسوع 
أوراق هذه النسخة 51 ورقة يقع الجزء الأول نها في ؟١‏ ورقة عدا الجزء 
الناقص من أِها , وكذلك يوجد في الج:زء الأول سقط .بقد ر ورقتين . وهذه النسخة 
كتبت بخط. النسخ وصسطراتها 07؟ سطرا » وهي موقوفة على المد رسة الصرغتمشيه . 

وجا* فيآخرها : وقع الفراغ من تأليفه ظهر يوم الخميس الرابيع والحشرين سن 


وكتب أيضا في آخرها بخط مخاير : هذا الجزء المبارك وقف على المد رسة 5000 
صرغتمش ..٠. ٠.‏ لايياع ولا يوهب ولا يرهن ولا بيد ل 0-0 


وهذه النسخة أقدم النسخ الكلاث , فيظهر أنها بخط. المو“لف كما جا* في آخرها 


وهي قليلة الأخطاء كما وأنه يذكر فيها كلام المصنف فيكل سألة ثم يذكر الشرح . 


(70ا) 


النسخة الثانية 

هذه النسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا وأشرت لها بالرمز ( س) وهي 
ناقصة من أطِبا حيث ابتدأ ترقيمها بالرقم (ن ) أى أنها ناقصة خس ورقات مسن 
أولها كذ لكنانها ناقصة من آخرها تليلا » ومجموع أوراقها 5 ؟ ورقه » ويقسع 
الجزة الأول منها في ( > ١‏ ورقة وقد كتبت بخط النسخ وسطراتها ه؟ سطيراء 
فاجم هر علي بن عمرو قرا حصارى وتاريخ نسخها غير واضح تاط وبيد وأنه 
70 أو ٠77‏ وهذه النسخة لا يذكر نيها كلام المصنف وانما يذكر أول السألسة 
وآخرها فقط فيقول : قوله كذا الى قوله كذا ثم يذكر الشرح . كما وأن الناسخ يختصر 
بعس الكقنات كلت 

لا نسلم يكتبها لا نسم 

فحينئف يكتبها فح 

حينكذ يكتبها ح 

وهذه النسغة قليلة الأخطا* , وتتفق مع نسخة (م) في كثير من المواضع » ويظهر 
لي أنها أخذت عنها , ويدل على ذلك أنه قد وقعاضطراب في ق :7 عن (م) وضو 
ذاته في ق لر) 2 65 من ( س) 
النسخة الثالشة :- 

هذه النسخة مصورة عن ميكروفلم محفوظل لدى مركز البحث العلس بجامعطة 
أم القرى » مصور عن مكّتبة أحمد الثالث في تركيا ٠‏ وأشرت لبها بالرمز ( ت) والموجود 
منها الجن الأول فقط ويقع في ؟ ١١‏ ورقة وسطراتها ١١‏ سطرا . وناسغها هو 
ابراهيم بن 38 بن عبد القاهر الشافعي وتاريخ نسخها سنة ملاوه وهي يخسسط 
النسخ وهي أوضح التسخ الثلاث خذأ . 


وهذه النسخة كثيرة الأأخطاء وكثيرة السقط والتحريف ٠‏ ويظهر أن ناسخها لم 


)700) 


يكن من أهل العلم حيث وقع في أخطاء املاعية كثيره وكذ لك أخطا' نحوية . 

وبيد وأن هذه النسخة قد تهلت على نسخة أخرى حيث أنه كتب في سبعة مواضع 
منها كلمة بلغ وفي موضع ثا من بلغ مقابلة . وهف ه النسخة يذكر فيها كلام المصنف كامسلا 
ويكتب قبله حرف ( ص ) ويكتب قبل الشرح حرف ( ش ٠)‏ 
نسخة بد يع النظام : 

هذه النسخة مصورة عن ميكروظم محفوظ لدى مركز البحث العلمي بجامعة أمالقرى 
مصور عن مكتبة جامحة برنستن باللا ياث المتحدة ٠‏ وأشرت لها بالرمز ( ل ) » ومجموع 
أوراقها ..ر ( ورقة وسطراتها ه ( سطرا ويقع الجزء الأول منها في ١م‏ ورقةء 
وناسخها مججهول وتاريخ نسخها سنة ؟لالاف. 

وقد قابلت عليها كلام المصنف المذ كور في نسختي ( م ءت ) من باب زيسادة 
التوثيق وللتأكد من صحة نقل الشارح . 
منهج التحقيق :- 





اتبعت المنهج الآتي في تحقيق الكتاب :- 

9 كتابة النص حسب قواعد الاللاء المتعارف عليها الآن. 

؟ - سعلت كلام المصنف بين أربعة أقواس هلالية وقبله حرف ( ص) ثم الشرح سبسوق 
بالحرف ( شن ْ 

م - اعتمدت النسخة ( م ) كأصل للكتاب لأنها أقدم النسخ الثلاث ويظهر أنهببسا 
بخط المولف ثم قارنت نسختي (ات وس ) عليها , فاذ! كان هناك زييادة 
يقتضيها السياق وغير موجودة في (م) أثبتها بين ممقوفين » واذا كان هناك 
سقط من نساختي رت ءس ) أو احداهما وضعته بين قوسين هلاليين وأشسرت 
في الها مش الى أنه غير موجود في نسخة كذا , ثم انني قابلت كلام المصتف الموجود 


في ن ختي ) م6 هايث ( بنسخة بد يع النظام المشار اليها بالحرف (ل) واثبست 


)7”,,( 


الفروق في الهامشان وجدت. 

؟ - نسبت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب الى السور التي جاءت فيها في القسرآن 
الكريم بذ كر السورة ورقم الآية . 

هم - خرجت الأحاد يث النبوية والآثار الواردة في الكتاب. بذ كر الكتاب والباب والجسز» 
والصفحة ‏ فاذا كان الحديث ني البخارى وسلم أوأححد هما اكتفيت بذلك 
والا فاني أذكر من رواه ود رجته من حيث الصحة أو الحسن أوالضعفء 
وأنسب ذلك للمحدثين . 

د - خرجت الأبيات الشعرية بذ كر المصاد ر التي ورددت فيها ونسبتها الى قائليها . 

. ترجمت للأعلام الذين ورد ذ كرهم فو,الكتاب ترجمة موجزة‎ - ٠١ 

م - شرحت المقردات الخرييه والمصطالحات. 

- عزوت الآراء لأصحابها والسائل الفقهية لكتب الذاهب المختلفة . 

٠‏ - ربطت السائل الأصولية بكتب الأصول بالا شارة الى مواطنها فيها وذكرت 
المصادر التي فيبا تفصيل لتلك الصائل . 

١١‏ - عزوت النقول التي نقلها الشارح الى مصاد رها غالبا بالاشارة الى الجئء والصفحة 
مع اثبات الفروق بينها هين طاورد في مصاد رها أن وجدت. 

7 وضعت أرقام أوران النسخ الثلاث على الجانب: الأيسر للصفحات ليسهل الرجسوع 
الى النسخ المخطوطة ٠‏ وقد كتبت رمز النسخة وتحته رقم الورقه ومعه حرف ( أ ) 
أو ( ب ) فيرمز الأول الى الوجه الأول للورقة والثاني الى الوجه الثاني . 

- عطت فها رس عامه للكتاب تشمل مايلي 6 
أ فبهرسالآيات . 
ب - فهرس الأ حاد يث 
ى - فهرس الآشار 


د فهرس الا شعار 


)17( 


ف- فبهمرس الاعلام 
و- فهر سالكتب 
ز - فهر سالفسرق 
ح - قفهرس المصادر 
ط- فهرس الموضوعات ' 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وبسلسم 


)76( 


بسم الله الرحمن الرحيسم 





الحمد لله الذى خلق الخلق ودعاهم الى دار السلام , وهدى أهل السعادة 


١ 


وأسس ننار الد ين على الكتاب والسنه » وشرع مشارع الأحكام ؛ هين مآاخذ الحصلال 
والحرام » وشيد أركانها بالمشروع والمعقول » ورفع قواعد ها بالفروع والاصول , وجعل 
أمة نبينا صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس » فاقتبسوا من أنوار نبوته أحسن 
اقباتن ٠!‏ نمه ف جتلرق حيلة عن الجا على العلال + فرقااق " "سن حد يتين 
النقص الى درجة الكمال » ويسر لهم تنقيح مناط الأحكا.! ' أ وتمهيد الأستاسء, 
وأمرهم يز الفيى الالأصول 7 0 
وفحوى اي" ا ا والعلل ال" أ والصلاة والسلا م 

على خير الجرية » محمد صاحب المواهب السنية , البموث بالآيات الساطعصة , 
المو'يد بالممجزات القاطعة », المرفوع ذكره فوق السماء السابمة , المشهور خبسسره 


فى الأمم السالفة , الموصوف بره نى الكتب السابقة , المرسل الى النا سكافة والعالمين 
رحمة ورأفة , الذى نسخت شريعته الشراعع والطل ٠»‏ وتيدلت ببعثته الد ول والنحل , 


(و) المحجة : جادة الطريق , انظر المصباح المنير مادة ” حسن”. 

(؟) اى رفعهمء انظر الصماح مادة ” رقا * 

(«) اى معرفة ماعلق الشارع الدكم به. 

(؟ ) الايماء : فهم التعليل من اضافة الحكم الى الوصف المناسب , انظر روضسة 
الناظخرص (55؟) » فواتح الرحموت ٠64١/1‏ 

(ه) الاقتضاء : مايكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به » انظر روضة الناظر ص؟51 
» تيسير التحرير ٠51١/١‏ 

(1) فحوى الخطاب : اثبات حكم الضلوق به للسكوت عنه بطريق الأولى ٠‏ انظسر 
شرح المحلى /١‏ .»6؟ ؛ شرح العضد ٠١15/٠‏ 

(1) سيأتى الكلام على الشرط. والعلة والسبب. 


)71( 


وعلى آله الأ طهار وخلفائه من الأحنان والاصهار » صلاة تخص الموانين وتعصم 
المباجرين والانصار , ماتوارت النهم كبا ات كن الااحاد سندة متصلة الى 
يوم التناد . 

أنا بعد فقد تطابق أرباب الحقل , وتوافق أصحاب النقل على أن أعز المطالب » 
وأنفسالمواهب , العلم الذى هوثمرة العقل , الذى هوأنفسالأشياء » وحياة 
القلب الذى هو رئيس الأعضاء » وكيفءلا وقد مدح الله تعالى العلم وأهله فى مواضع 
كشيرة من كتابه الكريم كقوله ا ل دتو اذ ون ا ل ا 
وقوله تمالى ” والذ ين أوتوا الموديياءة” عه تعالى ” شبد الله أنه لا الله الا 
هو والملائكة وأولوا الملم قاعما بالقسط 3" 1 وقوله تعالى " انط يغشى الله من عباده 


الملاءء ف( ١‏ 5 غير ذلك من الآيات . وأشرف العلوم وأنفمها , وأكمل المعسارف 


وأرفصها » هو الملوم الشرعية والمعارف الدينية , اذ بها ينتظم الصلاح للعباد » 
ويفتنم الفلاح فى المعاد , من تحلى بها فقد فاز باللذة الحظمى » وجنة الخلد 
وطك ان : ومن تخلى عنها يحشر يوم القبامة أعمى . ركان أصول الفقه سن 
جملتها فى الد رجات العلى ء وله من الشرف والنفح مالا يخفى » فان شرف العلسسم 
بشرف محلومه ووثاقة الدليل عليه وشدة الحاجة اليه . وأصول الفقه .نامع لجهباتسه 


( 


متوسط. بين أصول الد ين وفروعه » فرع الأصل أصل انفع 17 » والظاهر أنه والفقه 


)١(‏ سورة الزس ء آية » وأول الآية ” قل”. 

(+) سورة المجادلة ء آية (١‏ وأول الآية ” يرفع الله الذ ين آمنوا منكم”. 

(ع) سورة آل عمران عآية مر. 

(ع») سورة فاطر , آية /؟. 

(ه) قال صلى الله عليه صلم ” من سلك طريقا يلتس فيه علما سهل الله له به طريقا 
الى الجنة ” رواه سلم فى كتاب الذكر والدعا* والتهة والاستغفار باب تقل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ؟/ا١؟.‏ 

(1) أى أن أصول الفقه فرع لأصول الد ين وأصل لعلم الفقه . 


7غ ) 


متقاربان فى الشرف والفضيلة فمن حيث أنه أصل والفقه فرع له فضيلة / » ومن جهسة (ت 5/أ, 
أن الفقه مقصود فهو أشرف لظهور فضل المقصود على الوسيلة . وقد صئف فيه علسا* 
المذاهب ؛ وفضلا المشارق والمغارب », كتبا شريفة وزبرا لطيفة . والفوا فى 

تنفيح 1 )القواعد » وتفتيح المعاتد , وتحرير المقاصد , وتقرير الفواعد , جزاهم الله 

عنا خير الجزاء ورزقهم حظ اللقاء فى دار البقاء » غير أن كتاب البد يم من مو'لفات 

الشيخ الاءام , الحهر الهمام , جام الأصول والفروج » ناظم دور المعقول والمشروع » 

أسوة المحققين , قدوة المد ققين , محر الطة والدين , أبى الحبا سأحمد بن علسى 

ابن على بن شعلب المعروف بابن الساعاتى , تغمده الله بغفرانه وأسكنه غرف جنانشه » 

اختص من بينها بمزايا لا مزيد عليها فانه علم بالاستقراء أن خير تصنيف فى هذا الفسن 

لع لانم الماح "رو ال كم وأحسن تأليف فيه فى مذ هب أبى 


1 





)0 
حنيفة . أصول الفقه لفخر الاسلام 





. التنقبح : التهذيب , انظر الصحاح مادة نقح‎ )١( 

(؟) كذا نكر الشارح اسم المصنف انظر قسم الدراسه فى تحقيق اسمه ص 

(9) هوالا مام محمد بن اد ريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشى الفقيسسسه 
المحدث الاصولى واليه ينسب الف هب الشافعى له الرسالة فى أصول الفقسسه 
والا م فى الفقه توفى سنة ع . م ه. انظر ترجمته فى طبقات المفسرين ؟2/5؟ » 
شذ رات الذ هب ؟/؟ » تذكرة الحفاظ ز/ 19 ”# , طبقات الشافعية الكبرى 
(/؟ولء 

(؛) المراد به الاحكام فى أصول الأحكام للآامدىء انظر قسم الدراسة ص 

(ه) هوالامام النممان بن ثابت بن زوطى الفقيه الأصولى صاحب أول مذ هب فقهسى 
مشهور أمام الأعمة صراج الأمه له الفقه الاكبر توفى سنة .4ه زهاء اتظاسر 
ترجمته فى الطبقات السنية 5/١‏ , الجواضر المضية ١/3؟‏ , طبقسات 
الفقباء ص + » تاريخ يبغداد 0ر/ر”م؟؟. 

(1) المراد به أصول البزد وى , وفضر الاسلام مو علىين محمد بن الحسين 
البزد وى الاصولى الفقيه العنفى المشهور له المبسوط ٠‏ شرح الجامح الكبيسرء 
تفسير القرآن » توفى سنة ار يوه 


انظر ترجمحته نى الفواعد البهيه ص > ؟ ١‏ » تاج التراجم ص١‏ ع «البعوا هر المضيه 
1 بام 


(م74ا) 


لقيو مويه" ١‏ بالاتدوسط و نل الدرانه الليحفة نغروي 77 1 شين فيد 


المعقول , والبد يع محيط. بطخصطا فى الا حكام ٠‏ شامل لخلاصة أصول فخر الاسلام» 


. () ؟) 
مقرب منهما البعيد , مو؟لف للشريد » مفيد للاريقتين عر اود تع ' 5 


3( 0 


(/ا) 70 (غ)ن. ١‏ ل (9) 
واللباب » مصرر فيه مذ هب صاصبه الذى هواصل الياب.. وقد اقترح منسى 


ججماعة من أصحابى وطائفة من أحبابى » أن أشرح لهم شرحا يدقق حقاعقه » ويصقق 





)١(‏ حيث انه مالف على طريقة المتدلمين التى تهتم بتحقيق القواعد د ون التمسسرض 
للفروع . 

(؟) ميث انه ملف على طريقة الفقباء ( الحنفية ) التى تهتم بالقواعد الستنبطة 

من الفروع . 

(9) قال ابن الساعاتى فى مقدمة بد يع النظام ( قد منحتك أيها الطالب لنهاية 
الوصول الىعلم الاصول . بهذا الكتاب البد يع فى معناه , المطايق اسمسه 
لسماه » لخصته لك ا » ورصعته بالجواهر النفيسه من أصول 

فخر الاسلام ؛ فانهما البيحران المحيطان بعوامع الاصول , الجا مما ن لقواعيد 
المعقول والمنقول , المشتملان 5 والتدقيق , هذا -اى الا حكام ‏ 
حاو للقواعد الاصوليه , وذاك -أصول فخر الاسلام ‏ مشحون بالشوا هص سد 
الجزئيه الفروعيه ) بد يح النظام ق (/أ 

(؟) اى «لريقتى المتكلمين والفقباء. 

(ه) قال التمريزى شارح البد يع بعد أن ذكر أن ابنالساعاتى أخذ كتابه منالا حكام 
وأصول البزد وى ( ونصصه بنصوصب.ى الفوائد من مختصر اب نالحاجب , ورصمه 
بغفصوص ب..: الفراعد من تنقيحات الا مام شهاب الد ين السهروردى ) شيحج 
التبريزى ق «/أ 

(1) فص الامر: اصله وحقيقته وفص الشىء .عقيقته وكنهه . انظر لسانالعرب مادة فصص 

(17) لب.كل شىء ولبابه خالصه , انظر لسان العرب مادة لبب. 


)(م) لعله يقصد الا ما م أبا حنيفة ويحتملأن ن يكون مقصوداه فخر الاسلام! لبزد وى ٠‏ 
(؟) بمعنى سأل تال الجوهرى ( اقترحت عليه شيئا اذا جر" 


الصحاج مادة ” قرح *” ٠.‏ 


(7”»5) 
د قائقه » ل 0 » ويكشف عن وجه الممائى نقابه » ويفقتح 
معضله » ويسد خلله ويحرر قواعده » ويقرر معاقده , ساعيا فى بسط موجزه » ويعصل 
طفزه ؛ متعرضا لتقييد مرسله وتفصيل مجطه , معرضا فيط رجح به مذ هبه عن موقسسع 
زلله » فان التفسير غير التقييد , والتقرير غير الرد » والشرح غير العرح » فاستمنت 


بانجساح مقترحهم وصوثخلهم » وشرعت فى تحصيل ملتصهم ومآمولهم » سميته ببيان 
(؟) 

معانى البديم . 

. فى (ت ) ويد لك والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) فى (ت ) طنى وهو خطأ والصواب ما أثبته . 


(م) 


ص (( وقد رتبته على أربع قواعد : الأ ولى فى السبادى* , والثانية فى الأدلة السمعية 
وأقسامها وأحكامها » والثالثة فى أحكام الاجتهاد والمفتى والستفتى , والرابعة فى 
ترجيح طرق المطلهات )) 
ش : لما كان مقصود المصنف من تأليف هذ! الكتاب معرنة كيفية استنبساط 
الأحكام الشرعية الفرعية منأد لتها التفصيلية , والمقصود متوقف على هذه القواعد 
الأربعلا غير رتبه عليها . وانما قلنا ان المقصود متوقف عليها لاغير » لأن معرفة 
كيفية الاستنبا طٍ. متوقفة على الأدلة التى تستنبط منها الأحكام وأقسامها وأحكاسباء 
وهى سمعية قابلة للتعارى , لأنها غير قاعيه فتحتاج الى ترجيح بعضها على /بعض(ت 6/ب) 
» ولأنها أسمارات ظنية ليس بينها وبين مايستنبط. منها من الأحكام ربط عقلى » تحتاج 


الى رابط هو الاجتهاد , ولأن البحث فى هذه الا مور متوقف على السادىء احتساج 


الى التعرض اليها .. 
والترتيب جمل الا مور المتعد ده على وجه يطلق عليها الواهد بوجه مقدسا 


١ 
,» ببعضها على ست ال 1 ان كانت تلك الا مور من المحسوسات‎ 


كأجزاء البيت وأجزاء الألفاظ المركبة , أو العقلية ان كانت تلك الا مور من المعقولات 
كأجزا* القياس المعقول ( 5 5 كان بعض هذ ه القواعد مقد صا على يعن يقال 


)) 
ورتبته ولم يقل قسمته ١‏ أوما يجرى مجراه مما لا يفيد تقد م الببعض وتأخر البعض. 





.. التعريفات ص‎ » ١ انظر تعريف الترتيب فى تحرير القواعد المنطقية ص‎ )١( 

(؟) القياسالمحقول هو قول مو*لف من قضيتين نأكثر متى سلم لزم عنه لذاته قول 
آخر , نحو العالم متغير وكل متغير .حادث فالمالم حادث. انظر التحريفنات 
ص "اكه 

(؟) التقسيم : جعل الشى * شيئين فصاعدا . انظر شرح التعريزى فى )/أ » 
التعريفات ص > . 


)م١(‎ 


ص (( القاعدة الاولى فى الهادى*. حق على منحاول علطا أن يتصوره بحعسده 
أو رسه ويعرف موضوعه وفايته واستمد اده . ) ) 

ش : القاعدة هى الأمر الكلى المنطبق على الجزئيات لتعرف منها أعكلسام 
الجا ولما كان المبادى* متقد ما «دأبعا على القواعد الثلاث الباقية قدمسبا 
وضعا ليناسب الوضع الطابع. والمادىء عند الأصوليين أعم من البادى* عند 
المنداقيين ؛ لأن المبادى* عند هم مابيدأ به قبل الصساكل التى هى المطالب لتوقفها 


)١(‏ للق (؟) (ه) 
عليها 0 وهى اما تصورات وتسى الحد ود 0 وهى تصور موضوع الملم واتواعه 
: )م (/ا), 7 1 (8) 
وأعراضه الذاتية ' 'وأنواعها' ؛ فان السائل متوقفة على تصور موضوءاتببا 


0050-6 : وموضوعاتها اما موضوع الحلم واطا أعراضه واما أنواعه الذاتية. 





. 6١ انظر تعريف القاعدة فى التعريفات ص‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل الكلام على البادىء عند المنطقيين فى تحرير القواعد المنطقيسة 
صءل/١‏ » شرح الخييصى » ص 169 .١‏ 

(؟) التصور هو حصول صورة الشى * فى المقل , انظر تحرير القواعد النطقية 
ص 7 » التعريفات ص 0 . 

()) الحد هوقول دال على ماهية الشى؟؛ انظر التعريفات ص 0ن » » تحرير القواعد 
الضطقية ص 76 , الحدود ص "م؟. 

() موضوع كل علم مابيحث فى ذلك الدلم عن عوارضهالذ اتية » انظر تحرير القواعد 
النطقية ص ؟ » البصاعر النصيريه ص م6 .١‏ 

(1) الاعرائىالذاتية هى التى تلحق الشى ء لما هو هو أى لذاته , كالتعجب اللاحق 
لذات الانسان , أو تلحق الشى*ء لجزئه كالحركة بالارادة اللاحقة للانسان 
بواسطة أنه حيوان ٠‏ أو تلحقه بواسطه أمر خارج عنه ساوله كالضحك الخصارض 
للانسان بواسطة التمجب » انظر تحرير القواعد المنطقية ص ؟ , التعريفات 
صكمء 

70 ومى العارنى للذ ات والدارض للجنء والعارض لنسا وى ائنظر تحرير القواعد 
المنداقية ص 6 ؟. 

(م) الموضوع هو محل العرض المختصبه , انظر التعريفات ص 51 ٠1‏ 

(؛ ) المحمول هوالامر فى الذ هن» انظر التعريفات ص 6 ١١‏ 


(5م) 


وأما أنواعها ومحمولا تتها أعراضه الذاتية . واما ل وهى القضايا التى تتأالف 
منها القياسات الستلزمة للسائل , فان كانت تلك القضايا بينة بنفسها تسد علوسا 
متمارضة , وهى صادى* على الا طلاق , اى لاتكون ساكل أصلا , وان كانت غير بينة 
بنفسها ؛ بل تسلم لبهنىعليها تسدى أصيلا موضوعة ان كان تسليمها على طريق حسن 
الظن بالمعلم » وان كان تسليمها مح استنكار تسمى عات 77 وعلى التقد يرين 
تحتاج الىاقاءة الدليل عليها , اما فى هذا العلم لكن بما لا يتوقف عليبا لكلا تد ور » 
أو فى علم آخر والجادى* بهذا المعنى تعد من اجبزاء ا 
بالعاندى د الاسوليين" "10 مدا به اقل الترع فى الشافل الخو تنا 
أو لتوقف تصور العلم أوغايته أو استمداده عليه » فهى أعم من السبادى* عند المنطقيين 
والبادى* بهذا المعنى بتمامها لا تكون من أجزاء العلم ضرورة اشتمالها على حسسد 

العلم وبيان غايته واستمداده ؛ وليس شى* منها من أجزاء العلم , والمراد مسن 

المادى* هادءءنا ما هو مبادىء عند الااصوليين.وكل من حاول أى دالب علما فحقه أن 


: 1 )5 (5) : 
يتصوره بحده وهو معرف مشتمل على الفصل القريب » أوبرسمه وهو م صرف 





)١(‏ التصديق : أد راك نسبة -.كمية بين الحقائق بالايجاب أوالسلب. انظضر 
تحرير القواعد المنطقية ص ٠‏ 

(1) المصادره : هى التى تجمل النتيجة جز' القياس أو يلزم النتيجة من جز القياس 
انظر التحريفات ص ٠9١)‏ 

(") انظر تحرير القواعد المنطقية ص .١1٠١‏ 

(ع) انظر تعريف المبادىء* عند الاصوليين فى التقرير والتحبير 96/١‏ . 

(ه) الفصل : هو المميز للنوع عن مشاركه فى الجنس وهو قريب هعيد نالقريب سا 
يميزه عن مشاركه فى الجنس القريب كالنا طق للانسان » والبعيد مايميزه عن 
مشاركة فى جِنس يعيد 5الحساس للانسان ٠‏ انظر الرسالة الشصية ص 5ه ٠‏ 

(1) الرسم : قول يدل على تمييز الشى * عما عداه بالذ اتيات كقولك فى رسم الاانسان 
هو الستقيم القاه البادي البشرة الضاحك وهو تام وناقص. انظر تفصهيل 
ذلت فى تحرير القواعد المناقية ص ..ر » التحريفات ص 6ه » شرح التبريزى 


ق وم/أ. 


(*الم) 


معو هوري "١‏ زتريه بين عقون ادل العروب مكو ل ير و ليم 
وأن يعرف موضوع ذلك العلم » وهو الشى ء الذى بييحث فى ذ لك العلم عن أحواله 
اللاحقة به ؛ ليميز ذلك العلم عن غيره فان تمايز العلوم / بحسب تمايز موضوعاتهسا .(ت م/أ) 
وأن يعرفاغايته لكلا يكون سعيه عيثا , واستمداف ذلك العلم مما هو ستد منسسه 


ليتمكن من البنا* عليه ٠‏ 


(() الخاصة : كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا كالكاتب للانسان 
انظر التعريفات ص ١ه»‏ ضوابط. المعرفة ص + ؟ ل المرشد السليم ص ؟ ه ٠‏ 


(4ه2) 


ص (( فأصول الفقه علا وطط العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنهيباط. 
الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . واستنيا ط الا حكام فصل عن الصنافسع 
والشرعية عن الحقلية , والفرعية عن شل تون الأدلة حججا والتفصيلية عن الاجمالية 
كالمقتضى والنافى واستذ نينا بالاستنها ط.عن الاستد لالية .)) 

ش : أصول الفقه موكب اضافى نقل عن مفهوه الاضافى الى مفهوه العلدى الذى هو 
العلم , ومقهوبه الاضافى غير صادق على مقهوبه العلى ؛ فان مقهومه الاضافى هو 
أدلة الفقه » ومفغبوه العلص هو العلم الخاص ولا شك أنه غير صادق عليه » فله 
باعتبار كل من المفهومين حد ء واشد هما تعلقا بهذا الوضع ماهو باعتبار العلم فلهذ ا 
0 قوله فأصول الفقه علما وعلما أى علما باعتيار لفظه وطما باعتبار معنساه, 
فان قيل علا وعلما بميزها اما لفظ أصول الخقه أو معناه ان لا وجه لغيرهما , والاول 
باطل لأن اللفظ لا يصلح لذلك لأن الابهاء انما هو فى معناه , فانه اذ! قيل عشرون 
د رهط فالمميز معناه لا لفظه , فان الابهام الستقر فى معناه لانه صالح لان يكسون 
د رهط أود ينارا أوغيرهما لا لفظ عشرين . وكذا لوقيل خاتم فضة يكون المميز معنسى 
الذاتم لا لفظه , فان معناه صالح لأن يكون ذ هبا أوفضة أوغيرهما لا لفظه , ولأنه 
يلزم أن يكون لفظ أصول الفقه علما وهو باطل . والثانى أيضا بالل لأنه حينكذ يلزم 
أن يكون معنى أصول الفقه علما وهو باطل », فان اللفظ هوعلم لا المعنى . 

أجيب بأن المميز هو معنى أصول الفقه لا لفظه . قوله حينقذ يلزم ان يكون معنسى 
أصول الفقه علما وهو باطل . قلنا لانسلم بالانه , فان لفظ أصول الفقه قد يراد بسه 


نفسه فيكون معناه لفظه , فيصح أن يكون علما , فانه لا امتناع فى كون معناه السذى 





ىفصتسصلاء»؟/١ انظر تحريف اصولالفقه بمعناه العلصس ( اللقبى ) فى المعتمد‎ )١( 
ء الا حكام ١9/”*؟ ء مختصر ابن الحاصب‎ 46» /١ ق‎ ١ المحصول ج‎ » /( 


(١‏ »ء التقرير والتحبير /١‏ +5 » فواتح الرحموت (/ ١6‏ »؛ التوضيح 
6/١‏ 6 ء»ضاهج العقول .()-١/١‏ 


)86( 


هو اللفظ علا . فان قيل كيف يتصور ان يكون اللفظ نفسه محناه والدال غير السد لول ؟ 
أحيت بان تخاير الاعتبار كاف. فان قيل اذا كان نفسه معناه لايصح أن يكون مميزا 
للعلم , وان جاز أن يكون مميزا للعلم , لأن اللفظ ليس بعلم. أجيب بأن السيز 
للعلم هو معناه الذى ليس بلفظ وهو بجائز. فان قيل لا يخلواا أن يراد بأمصول 
الفقه لفظه أو معناه الذى ليس بلفظ أو ها معا فان كان الاول فلا يصح أن يكون 
مميزا للعلم ؛ وان كان الثانى فلا يصح أن يكون مميزا للعلم ؛ وان كان الثالثك 
يلزم أن يكون اللفظ ستعملا فى مد لولين بطريق الاشتراك ان كان حقيقة فيبمسسا ء 
أو بطريق الحقيقه والمجاز ان كان حقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخر. 

أجيب بأنه لا امتناع فى ذ لك فان الصحيح جواز استعمال اللفظ فى المد لوليسسن 
هذا غاية مايقال فى توجيه كلام المصنف , لكنه ما جوز استعمال اللفظ فى المد لوليسن 
كنا سيأتى ' ' أفيرن الاعتراض عليه ٠‏ 

قوله العلم / أراد به ها هنا التصديق الجازم المطابق انب (؟) ولا يعكسسن(ت "م/با) 
حد نوع من العلم الا بذ كر متعلقه , لأن الاضافة الى المتعلق من لوازمه . والقواعسد 
جمع قاعده وتقد م تفسيرها ٠‏ وهى عامة لأنه جمع معرف باللام وتقييد ها بالمفنة 
لاينافى عمومها فان العموم ثابت بالنسبة الى مابقى بعد التخصيص بالصفة ! '.) واحترز 
به عن العلم بالجزئيات والعلم ببعض صائل أصول الفقه , لأنه وان كان من الاصول 
لكنه ليس نفسه لان بعض الشوى؟ غيره . والباء فى القواعد اما متعلق بمحذ وف تقد يسره ‏ 
العلم المتعلق بالقواعد , أو متعلق بالعلم فان الفصل المأخوذ ما لعلم يستعمسل 


0 2 ,(؟), 
معدى بئفسه كقوله تعالى يعلم مابين ايد يهم وقوله تعالى 





٠ انطرص من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) سيأتىتعريف العلم والكلام عليه ص 

(م#) انظر سألة التخصيص بالصفة فى الصتصفى ؟/ و . ؟ , المحصول ,و »ق 
ع/ ؟١٠ء‏ فواتح الرحموت ١/م»"ء‏ ارشاد الفحول ص 8ه .١‏ 

(؟) سورة البقرة , آية م06أء. 


(كم) 


١ 
2 يعلم مايلج فى ااه شان متي لاما وال‎ ” 


ومعدى بالياء كقوله تعالى ” ألم يحلم بأن الله بوية!""" لجو لوي يك 
وبالباء باختلاف المعنى فيكون معنى علم اذ! تحدى بئفسه غير معناه اذا تصدى 
بالباء ؛ فيكون لفط علم مشتركا بين معنيين أو حقيقة فى أحد هما مجازا فى [ الاتور ل ؟ أ 
وهو أولى ؛ فان اللفظ. اذا دار بينالا شتراك والساو ةلبا ز ار" ! فيكون لفسظط 
علم حقيقة فى أحد المعنيين مجازا فى الآخر , ولابد من علاقة مدتبرة بين المعنيين » 
والذى يظهرها هنا هوان يكون المعنى المعازى لا زما للمعنى الحقيقى » فيتضسن 
الفعل ويعدى تعدية الفدلم الدال على اللازم بطريق الحقيقة ولا زم معنى علم هو 
الاحاطة والتملسق فيتضمن معني الا حاطة لضن انيد تعديته » وكل من 
ألا حاطلة الكل لعا بالباء » فينون علم اذا عدى بنفسه يكون باعتبار معناه 
الحقيقى من غير اعتبار تضمن نعوالاخاطو ا لها واذنا عدى بالباء يكون 
باعتبار تضمن أحد هما فان انتقال الصلة للتضمن . فالباء فى قوله بالقواعد يجوز أن يكون 
متعلقا بالعلم نفسه من غير اعتبار محذ وذ-: وذلك باعتبار تضمن العلم معنى الاحا داسسة 
أوالتحلق ؛ ويجوز أن يكون متحلقا بمدف وف » ويكون التقدير العلم المتعلق 
الأول ينعتو التجاروالتاى الضدات + وكل: سيط وان كان على ناز 
الأصل , لكن اعتبار الحذف أُوِى ؛ فان حذف متعلق البمار والمجرور اذ ! كان عاما 
ل 


)1 
بالقواعد 


شائعلا يثاد يذكر المحذ وف فى قصيح الكلام. ولترجيع الى شرح القيورا 
فى الحد 3 





)١(‏ سورة سبأآية ؟ 

(؟) سورة الروم آية “ 

(*؟) سورة العلق آية ع( 

(4) فى (ت ) الاولى والصواب ما أثبته . 

(5) انظر سألة دوران اللفظ بين المجاز وال شتراك ص من هذاه الرسالة 
(4(*)7(2)1) فى (ت ) التعليق والصواب ما أثبته. 


(5) انظر حاشية العرجانى على شرح العضد ٠.١5/١‏ 
)٠١(‏ فى (ت ) اليقود والصواب ما أثبته. 


(ل/الم) 


قوله يتوصل بها الى استنبا ط الا حكام احترزيه عن العلم بالقواعد التى يتوصبل 
بها الى استنباط الصنائع والما هيات والصفات » وفى ذكر التوصل اشارة الى انه دلريق 
غير مقصود بالذات , وى العد ول عن لفظ الاستخراج :الى لفظ الاستنبا ط تنبيه على 
أن التوصل بالقواعد الى استخراج الاحكام يحتاج الى مزيد سعى وكلفة » فسان 
الاستنباط استخراج الما من ةا 
قوله الشرعيه ا.حترز به عن العلم بالقواعد التى يتوصل. بها الى استنباط الااحكام 
000 
قوله الفرعية احترز به عن العلم بالقواعد التى يتوصل.بها الى استنياط الا حكام 
/ الاصولية مثل كون الأدله حججا والأمر للوجوب. عورأ 
قوله عن أدلتبا التفصيلية ؛ قال المصنف : انه فصل عن الادلة الاجبالية 
كالمقتضى والنافى . وقال : واستخنينا بالاستنبا طعن الاستدلالية. 
وفيه نظر فان القيود المعتبرة فى حد أصول الفقه انط يحترز بها عما هوداخل 
انه على تابر سسا ةتروت 7" عانم وه امل عالق طن قن برع موا 
وحينئذ لو احترز بقوله عن أدلتها التفصيلية فى حد أصول الفقه عن الاجمالية 
يلزم أن يحترز به عن العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنهاط الا حكام الشرعية 
الفرعية ع نأد لتها الاجمالية لكن لم يوجد علم شأنه ذلك. 
والحق أن ذكر قوله التفصيلية لبيان' الواقع لا للاحتراز , فان المراد منالا حكام 





)١(‏ ذكر الجوهرىأن الاستنباط هو الاستخراج . وقال الفيوى ( استنبطت الحكم 
استخرجته بالاجتهاد ) فلا فرق فى المعنى بينهما فلاحاجة لما تكلفه الشسارح 
فى توجيه كلام المصنف. انظر الصعاح مادة ” نبط” ع المصباح المنير سسادة 
“لتب 

(؟) كقواعد علم العساب والهندسة , واحترز بها أيضا عن القواعد الاصطلاحية 
ككون المبتدأ مرفوعا والمفعول منصها . 

(؟) فى (ت ) به والصواب ما أثبته , 


(عمم) 


الشرعية الفرعية هى الا حكام الفقهية فهى لاتكون الا كذلك , وذكره نى الفقه للاحتراز 
كما سيأتى بيانه , هذا تجريد حد أصول الفقه هيان 0000 ١‏ 

وقد اعترض عليه بأنه غير مارد لصد قه على الخلاف. 

وقيل فى عوابه ان الخلاف علم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنبا ط ببعسسسض 
الاحكام لا ببميعها. 

وهذ! غير مستقيم , لأنه حينكذ يكون علم الخلاف جزء! من الأضول وليسكذ لك, 
والتزام كونه جز"! منه بناء على أن الشيخ اجمال الدين بن ماهوا ا 5 فى 
المختصر غير صحيح » فانه لم يجمعها بل مع الأصول والجدل لا على أن يكسون 
الجدل جنا للأصول ؛ بل على أن يكون علما مر غير الاصول ولهذ! قال مختصر 
الوصول والأأمل فى على الأصول والجدل . 

والصواب أن يقال فى جوابه أنه خرج بقيد الاستنيا ط. طم الخلاف! م علسم 
بقواعد يتوصل بها الى حفظ الا حكام الستنبطة أو هد مها , ولا يتوصل بها الى 
الاستنباط.. واعلم أن البد ل علم بقواعد يتوصل بها الى حفظ رأى أو هده أعم من 


أن يكون فى الا حكام الشرعية ا ا : والغلاف علم بقواعد يتوصل بها الى 





)١(‏ أخف المصنف حد أصول الفقه اللقبى من ابن الحاجب انظر مختصر ابنالحاجب 
١(/ملء‏ 

(؟) هوعثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المصرىالد مشقى يكنى أبا عمرو المعسروف 
بابن الحاجب الطقب جما لالد ين الا مام العلامة الفقيه المالكى الاصولى النحوى 
المتكلم النظار له الكافية فى النحو والشافية فى التصريف وشرح المفصل ومختصر 
فى الاصول مشهور. 
انظر ترهعمته فى الد بباح المذ حب 7/59 3م ء شجرة النور الركية ص /1” 9 »بفية 
الوعاة ؟/ > ١١‏ ء الفتح المبين ٠.56/5‏ 

(؟) انظر حاشية التفتازانى على شرح العضد ١/*؟.‏ 

(؟) انظر كشف الظنون .2176/١‏ 


(خم) 


حفظ ما استنبطه الأئمة الفقهاء من الا .حكام الشرعية الفرعية المختلف فيها أورد ها 
00 

وقد اعترض أيضا بان القواعد تناولت خبر الواحد والقياس وكل منهما قاعدة ظنية 
فلا يصح قوله العلم بالقواعد . 

قيل فى الجواب صح ذلك لا ختلاف الجهتين اذ كل منهط يفيد الظن هبهمذا 
الاعتبار يقال انه مظنون », «باعتبار أن القاطع دل على وجوب اتباع الظن يكون معلوما 
, وشوغير ستقيم فان القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضى الظن ولا يد لعلسى 
العمل بنفسه فلا يكون: معلوطا من هذه الجهة. 

والحق أن يقال لا نسلم أن كل واحد من خبر الواحد والقياس قاعدة ,بل كسون 
كل منهما مفيد! للظن قاعدة والظن متعلق بما أفاده والعلم متعلق بنفسه ولا امتناع 
فى تعلق الحلم بشى * يكونما أفاده مظنونا . 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون ( علم الخلاف هوعلم يعرف به كيفية ايراد الحجسع 
الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بايراد البراهين القطمية ومو 
الجدل الذى هو قسم من المنطق الا أنه أخص بالمقاصد الدينية) كشسف 
الظئون (/ (؟7 وذكر فى مفتاح السعادة أن باديء علم الخلاف ستنبطسة 
من علم الجد ل فالجد ل يضزلة المادة والخلاف بضزلة الصو رة. مفتاح السعادة 


(/0* مالالل. 


)6٠١( 


ص (ر وأا منافا فالأسول أدلة الفقه وجهات / دلالتها وحال الستدل بها ()/ب) 
على وه كلى . والفقه العلم بجطة غالبة من الا حكام الشرعية الفرعية الاستدلالية 
بالتفصيل . وقولنا بجطة غالبه فصل عن العلم بحكم أو حكمين » وعن التعميم المشعسر 
بأن ما د ون -ملة الا حكام لايكون فقها . والشرعية والفرعية عما سيق . والاستدلاليية 
عن علم الله والطك والرسول . صالتفصيل عما سبق )) 

ش : لما فرغ من ححد أصول الفقه من حيث أنه علم اراد انيذكر حده من حيث 
اله ا وحداه من حيث انه مضاف' متوقف على معرفة المضاف والمضاف اليس سه 
والاضافة . 

فالأصول جمح أصل , والأصل من الاسماء الاضافية فلا يتصور الا بالقياس الى شبى * 
آخر يكون فرعا له . والفرع أيضا لا يتصور الا بالقياس الى الاصل فيكون تصور كل نهسا 


) 


اعد قاين "تكد :واه الاشر نن تموطانه عراف نيعل اعابت لل 
من حيث انه متضايف معه لا قبله » وذاته المأخوذه فى التعريف تعلم قبله لامسصسسه 
فلا يلزم دور. واذا أضيف أحد المتضايفين يضاف الى ذات المتضايف الآخر من حيث 
هى » لا الى الاضافة العارضة للذات ء ولا الىءبجموع الذات والاضافة » ولا الى شسيرء 
آخر غير المتضايف ون لك كالب والابن » نانبما متضايفان فاذ! أضيف أحد عط يضاف 
الى ذات الآخر ؛ لا الى الاضافة العارضة للذات ولا الى المجموع الحاصمل من الذات 


والاضافه ولا الى شى * آخر غير المتضايف الآخر » فيقال مثلا أب زيد . فاذا أضيف 





)١(‏ انظر تعريف أصول الفقه باعتبار مفهومه الاضافى فى البرهان /١‏ وى » والستصفى 
/١‏ )2 » المحصول ي(١‏ ق ؤ/ ١؟‏ ؛ شرح العضد ١/؟5‏ ء تيسير التحرير 
٠١ /(‏ ء شرح الكوكب الشير ٠2/١‏ 

(؟) الدور هو توقفه الشى * على مط يتوقف عليه . انظر التعريفات ص هو ٠‏ 

(م) المتضايفان ها اللذان لا يعقل كل منهما الا معالآخر. انظر التعريئفئات 


ص ن٠١(.‏ 


)5١( 


أمل الشى * اليه لايضاف الى وصف الفرعية الذى يسى «ضافا حقيقيا » ولا الى 
مجموع الذات والوصف الذى يسص مضانا مشهوريا » ولا الى شيئ * آخر غير فرعصسه , 
بل يضاف الى الذ ات التى هن معروضة لوصف الفرعية ولهذ! ان ! أضيف الأصول السسى 
شيع يتبادر الذ هن الى أن ذ لك الشى * فرعه . 

والاصل لغة هوما منه الشعاء( , 0-7 . فالأب أصل للابن 
وكذا الجد وان علا , والمضغة أصل للبشر وكذ! العلقة والنطفة ولا ينبغى أن يلتفست 
الى طقيل ان كلمه من مشتركة بين 0 القع ا فى الحد , لأن الحسسروف 
:غير ستقلة بالدلالة على معناها , بل انما تدل على معناها عند ذكر متعلقبياء 
فذكر المتعلق مه .ها قرينة صالحة لفهم المعنى المراد , على أنا لانسلم اشتراكببا , 
بل تكون حقيقة فى أحد هما مجازا فىغيره , فاذ! استعملت فى مفهومها الحقيقى لم 
تحتج الى قرينة واذا استعطت فى المفهوم المجازى تفيد المراد بالقرينة وهى ذدكو 
المتعلق معها . والظاهز أنكلمة من فيما نحن يصدده لابتداء الفاية , وابتداء 
الخاية تاره يكون باعتبار الزمان كما يقال دمت من أول الشهر / وتارة باعتبار المكان (05/]) 
كما يقال خرجت من مصر » وتارة يدون باعتبار المحل القابل لفمل الفاعل كما فنى 
قوله تعالى ” نانا خلقناكم من .تراب ثم من نطفة ثم من علقة ا ا يا 
نحن بصد ده لابتداء الفاية من هذا الوجه واستعمال من بحسبه متمارف متداول 


بحيث يفبمه أهل اللسان . 





(1) انظر المصباح الضير مادة أصل . 

(؟) هه قال بعض الملماء منهم صاحب صلم الثبوت وعمهور العلماء على خلائفه 
صسيأتى تفصيل الكلام على من ومعانيها فى مباحث الحروف. انظر فوات حُ 
الرحموت / ١)‏ » الوسيط. فى أصول. الحنفية ص > ه . 

(؟) سورة الحح , آية ه. 

(4) من هنا تبدأ النسخه المرموز لها ( س ) وكل ماتقدم انفردات به نسخة (ت ). 





):5( 


٠ ١ 8‏ 
والاصل بحسب الا صطلاح ال ١‏ وهاهنا اراد بالاصطول 


اند يسن اله( ات 1 على الأحكا م الشرعية كدلالة القلابٍ 
: 3 1 (؟) ل .(5) ,2 
والسنة من جهة المنطوق صريحا أو غير صريح. » و مفهوم الموافقة 2 ومقه-لوم 


المخالت أ ) 





)١(‏ اى بحسب اختلاف الاصطلاح والأصل فى الاصطلاح يطلق على أريمة أمور 
١‏ -الاصل بمعنى الد ليل كقولنا. أصلهذه السألة الكتاب والسنة أى دليلها 
وهو المراد فى طم الأصوط., 1 
الاصل بمعنى الراجح كتوم بن الكلام الحقيقة 
- الاصل بمعنى القاعدة الستمرة كقول النحاة الأصل فى الفاعل الرفع وى 
المفعول النصب. 
ع الاصل يمعنى المقيس عليه وهو مايقابل الفرع فى القياس.. انظر شرح المضد 
وحواشيه ١٠ /١‏ » فواتح الرحموت ١/م ٠‏ شرح الكوكب المنير "67/١‏ » 
أصول الفقه لزهير ١/ه.‏ 
(؟) فى (وس) أدلة. 
)كل الاستعسان بالاستتتلاح بالاسسهات. 
(؛) المنطوق الصريح هود لالة اللفظ على ماوضع له بالاستقلال 0500 
والمندلوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على مالم يوضع له سواء ذكر ذلك الحكم 
أولا . انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق فى الا حكام «/ 1+ ؛ شرح اللعضد 
5 »ع فواتح الرحموت 2١/1‏ ء شرح الكوكب المنير «/ 7ع » ارشاد 
الفحول ص م7١‏ » تيسير التحرير ٠.5١ /١‏ 
() مفهوم الموافقة هو مايكون مد لول اللفظ فى محل السكوت موافقا لمدلوله فى محل 
النطق . انظر تيسير التحرير /١‏ )4 » الاحكام 11/8 », شرح المضد 
؟/؟7 ء فواتح الرحموت 2/1 .41١‏ 
(1) مفهوم المخالفة هو مايكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالفا لمد لوله فسى 
مح لالنطق . انظر الا حكام 97/0 » شرح العضد ؟/ م7١‏ ء فواتح الرحموت 
9 »ء شرح الكوكب المنير 5/0٠‏ ؟.. 


)١؟*(‎ 


7 


)10 
مفهوم الصفة' أو 


) 5 (؟) 
الشرط وغيرهما , وكدلالة الاجماع من جهة القطع والظن 2 


كدان اساي بل مي تياد وو 7 وحال الستدل بها أى حال المجتيد 
والمفتى وما يتبعها على وجه كلى , أى من -حيث هو مشترك بين الجزئيات لا من حيسث 
هو مختص بجزئيات بأعيانها , كالأدلة الستعطة فىآحاد الساعل . 
بالك لقة إنفيا “فال ياهب المت" ١‏ القع هوالقيم ان اعرا يتس 
7 


)8( ( 


)١(‏ مفهوم الصفسة هوثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا توجد فيه الصفة من أفراد 
الموصوف وهو من اقسام مفهوم المخالفة . انظر فواتح الرحموت ١/62١؟»‏ 
الاحكام «ا/ ولا ء ارشاد الفحول ص ٠١‏ (. 

(؟) مفهوم الشرط هو ثبوت نقيض الحكّم المعلق على شر او المقترن يشرط عنسسد 
عد م وجود الشرط وضو من أقسام مفهوم المخالفة أيضا . انظر فواتح الرحسوت 
وبرىعء الاحكام ع/رممرء ارشاد الفحول ص ٠١/١‏ 

(م) سيأتى بيان ذلك فىالا.بماع. 

(ع) انظر فى ذلك المستصفى (١89/5‏ » روضة الناظر ص ٠56٠٠‏ 

(ه) انظر المصباح المنير مادة الفقه . 

(1) همواسماعيل بن حماد الجورىالا مام اللفوى البارع من فرسان الكلام له 
كتاب الصحاح فى اللفة توفى سنة م؟ م ه وقيل غير ذ لك . انظر ترجمته فى 
بغية الوعاة 1/١‏ ع» عءانباه الرواه /١‏ ع5( »2 شذراتالذهب ٠.١١/8‏ 

(7ا) هوعيسى بن عم الثقفى مولى ذالد بن الوليد امام فى النحو والعربية والقسراءة 
أخذ عن ابىعمرو بن الملا وروى عنه الأصمعى له فى النحو الاكمال والجا م سع 
توفى سنة > > وه. انظر ترجه فى يفية الوعاة ؟/ با" ؟ , انياء التبيرلاه 
ك/علالاء 

(م) الصحاح مادة فقه 1/؟)؟؟0- 


(4؟5) 


١ 
توله تعالى” ما نفقه كثيرا مما تقولط 3( ألى "ادو وال بان اي‎ 
40 5 : )0, 
تسبيحهم” 2 'أى لاتفهمون » وتقول العرب فقهت كلا مه ويه جرعي‎ 
5 . .)6( 


اقول كر ل 0 فهم , وبالضم اذا صار الفقه و بجي لأنالضم 


1 
5 اتدل اللسياي! ' الفاضاً أنم و الروفا قرو ظريفة وف رك ريد شريف وكسرم 
050 الفاعل من الثالث فعيل فلذ لك تقول فقه فهو فقيه ؛ واسم الفاعل مسن 


)٠١( 
| 1 اح امن فط يتم لوطا ع كنا فورفال‎ 





؟١ سورة هود آية‎ )١( 

(؟) فى(س)لاء 

() سورة الاسراء آية )ع, 

(؟) فى (س)كلامك. 

(ه) هوعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الفقيه المفسر المحدث الأد يب 
العالم المتفنن له كتاب فى التفسير وهو مخداوط. تونق سنة ؟) وه. اتظطسسر 
ترجمته فى طبقات المفسرين ٠ /١‏ ؟ » الد بياج المذ هب ؟7/5ه » شجسسرة 
النور الزكية ص ؟؟ ١‏ ء بغية الوعاة ؟/9الا. 

(1) ليست فى (ت). 

() أى الاخلاق الفاضلة انظر الصماح مادة سجا 

(4) فى(س) الماضية وهو خطأ 

(ؤ) ورد فى ات ) كلمة مسن. 

)٠١(‏ قال القرافى ( وقاعدة العرب ان اسم الفاعل من فمل وفعل 5 نصسو 
ضرب فهو ضارب سمع فهو سامع » ومن فعل فميل نحو ظوف فهو ريف 
وشرف فهو شريف فلذ لك كان فقيه من فقه بالضم د ون الآخرين ) شرح تنقيسح 
الفصول ص ١٠؟.‏ 


قال الال ' هو ( فهم غرض المتثلم من كلا ل" ا نظر فان الفقه هو الغهسم 
لما ذكرنا وهو أعم مما ذكره د قال صاحب الا كا أ 5 ( الأشبه أن الفهيسسم 
مخاير للعلم اذ الفهم عبارة عن جودة الذ جهن منجهة تبهيكه لا قتناص طايرد عليه 
تن النطلالف وان لويقى التوريةا ” ابد عاتن اتنا تفلن نكل نان نتيا" "فيل 
كل قينا" اماف 0 نظر فانه لا يصح تفسير الفهم بيجودة الذ هن » فان جسودة 
الذهن شرطا.الفهم , والشرط غير المشروط.. والظاهر أن الفهم عبارة عن أد راكالا شياء 


ُ (5) 00 ' 
الد قيقة على سبيل الجودة2 . ولذلك يقال فهمت كلا مك وفقهته ؛ ولا تقول فهسمست 


(1) هو محكد بن عمر بن الحسين القرشى التي الطبرىالأصل الرازي الموالد 
اللقب فخر الد ين امام المتكلمين ااخقيه الأصولى المفسر النظار له المصئفسات 
المشهورة منها المحصول فى علم الأصول » مفاتيح الفيب فى تفسير القرآن وفيرها 
توفى سنة +7 . جههاء انظر ترجمته فى شذ رات الف هبم/ و > ”8 » طبقات الاسنوى 
؟/ .5 ء لسان الميزان 71/4؟46؟. 

(؟) المحصول2.ب١‏ ق ١/؟؟.‏ 

(1) تحريف الفقه بما عرفه به الامام يجعله :ا سرا على فهم غرض المتكلم من كلامه فقط 
فلا يسصس فهم ماليسغرضا للمتكلم فقها كفهم لفة الطير وهذ ! مرد ود لقولسه 
تعالى ” وان من شبى * الا يسبح بعمده ولكّن لاتفقهون تسبيحهم * سورة 
الاسراء » آية »ع فقد سحى ماليسغرضا للمتكلم فقها . انظر اصول الفقله. 
لزمير ٠.1/١‏ 

(؟) هوعلى بن ابى على بن محمد الآمدىالشافعى الأصولى المتكلم أحد أذ كياء العالم 
له أبكا رالافكار وغاية المرام فى علم الكلام والا لحكام فى أصول الفقه .. توفى سنسة 
+ه. انظر تر>مته فى دابتات الى ل/ة.” »2 وفيات الأعيان 5/56 ه)» 
شذرات الذ هب ه/ >6 1. 

)0 25 "العف مررعها : 

(1) فى ( س ) فهم وهو خطأ. 

(1) فى ( س ) فقيه وهو خطأ . 

(م) الاحكام /١‏ > 

(؟ ) عرفه الجربانى بقوله تصور المدنى من لفل المخاطب:. التعريفات ص ٠5٠.‏ 


)951( 

أن السماء فوقنا وفقهت أن الأرى تحتنا ( 1 

والفقه اصطلا حا العلم بجطة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية 
بالفطيل." " والسل قد :عر عقوو ولاس ردقو لطن ك] كر الماع ا ا ا 
حيث قال ( فالعلم احتراز عل " )الظن بالأحكام الشرعية » فان الظن وان تجسسسوز 
باطلاق اسم الفقه عليه فى العرف العاس ليس قينا فى العرف اللفوى ا 0ك ٍ 
بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها بناء على المد رك القدطعى وان كانت الا حكام 
الشرعية ظنية فى نفسها 3 

قوله بجلة غالبة أحترز يه 0 'العلر مك واد أو حكمين فانه لا يسمى فى عرفهم 

قال المصنف : وهو فصل عن العلم يحكم واحداو حكمين وعن التعميم المشعسر 


بأن ناد ون جنلة الأكار لكو ا 0 





)١(‏ اقرره الشارح هنا هو قول أبى اسحق الشيرازى والظاهر أنه يصح أن يقسال 
ذلك على خلاف ماذكره الشارح لأن أثمة اللغة فسروا الفقه بمطلق الفهم فيتناول 
الاشياء الواضحة وغيرها ويرده قوله تعالى ” فما لهوثلاء القوم لاايكسساد ون 
يفقبون حديثا ” سورة النساء آية .را وقوله تعالى ” قالوا ياشعيب مانفقه 
كثيرا مما تقول” سورة هود , آية 4 . انظر نهاية السول 210/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص 5١1-ا(1.‏ 

(؟) انظر تعريفات الاصوليين للفقه فى المحتمد </١‏ » المحصول» ١+‏ »اق 259/١‏ 
الستصفى )/١‏ » الا حكام (/ » شرح العضد (/ه؟ , فواتح الرحموت 
9 »؛ شرح الكوكب المنير (/ 2١‏ » ارشاد الفحول ص ” , الحد ودصه ؟ 

(؟) فى (ت )من. 

(») فى (ت ) والأصول. 

(ه) الاحكام .5/١‏ 

(1) ليست فى رت ). 

(0) وذلك لأن العلم يما دون جطة الأحكام بشى * يسير يسى فقها . 


0لا ) 
ل الزرردية اتوي ١‏ عن العلمبالاً سكام انعط" ا 
قوله الفرعية احترز به عن العلم بالا حكام الشرعية الأصولية مثل كون الأدلة حججا 
قله الاستد لالية احترز به عن علمه تعالى وطم النلك وطم الرسول فيما علسه 
بالوحى ء فان طم الله وطم الطك / وعلم الرسول فيما علمه بالوحى لا يكون فقها فى 
الخرق الاصولوا "أ 31 نيس طزيق التعلم قن حقيم التظر الالنع ا ل3؟) 
قوله بالتفصيل احترز به عن العلم بالا حكام الشرعية الفرعية الاستد لالية بالاجمالء 
كالاعتقاد ات الحاصلة للستفتى بالا حكا م الشرعية الفرعية الاستد لالية بالا بمال. فسان 
علمه بذلك لا يكون فقها , اذ ليس طريق العلم فى حقه الاستدلال التفصيلىر بل 
الاستدلال الا.جمالى . ولم يتعرض المصنف لفاعدة قيد الأحكام ولا لخروج علشسا 
بالاشياء التى ثبت بالتواتر كونها من الد ين كعلمنا بوجوب الصلاة والركاة والحج . 
قيل خرج بقيد الا حكام التصورات » وهذ! غير مستقيم لأن مايخرج بقيد الأحكام 
هو معلوم والتصورات غير معلومه . و الصواب أن يقال تصورات الأحكام خرببت بقيد 
ل ا الم عن اقل ا اريف ا (10) 


لصفا والافعال “ضسرورة 
انحصار متدلق العلم فى الأربعة لأنه ان تان قاعطا بنفسه فهو الذ وات , والافان كان 





)١(‏ ف (ت ) يحترز 

(؟) ل الواحد نصف الاثنين ويحترزيه عن الأحكام اللفوية كرقع الفاعل ونصسب 
المفعو ل ؛ ويحترز به أيضا عن الا .كام الحسية كالنار محرقة والما' مرو. 

() وذلك لأن علم الرسول فيما علمه بالوحى ليست طريقه النظر والاستد لال وانما 
طريقة الوعى وعلم الملك مأخوذ من الوح المحفوظ وعلم الله تعالى لا يوصف 
بأنه مأخوذ من الأدلة. 

(؛) الاستدلال هوتقرير الدليل لاثبات المدلول , انظر التعريقات ص .١١‏ 

(ه) كالأجسام. 

(1) كالبياني والسواد . 

(7) كالقيام والقعود . 


0 
(ه/أا») 


)54( 


مفيد! للتغير فهو الفعل , والا فان ثان مفيدا لنسبة فهو الحكم , والا فهوالصفة , 
فاذ! تقيد العلم بأحد هذه الاربعة وهوالاً حكام يخرج عنه الثلاثة الباقية . وأما العلم 
بالأمور التى ثبت بالتواتر كونها من الد ين فتخرج بقيد الاستدلالية . 
وهذا التعريف؛ مزيف من وجوه : 
أحد ها : ان الفقه من باب الظنون لأنه ستفاد من الأدلة السممية الظنئيسة 
والستفاد منالظنى ظنى . واذا كان من باب الظنون فينبغى أن يقال الفقه هلو 
الظن بالأأحكام , فايراد العلم المقابل للظن فى مقام الظن يكون ايراد! لمقابل 
الجنس مكان الجنس فى الحد فيكون با :الا لأنه يلزم منه عدم لتك ! ١‏ امسا أن 
الستفاد من الظنى ظنى فظاهر , رأما أن الفقه ستفاد من الأدلة السمعية 
الظنية , فلأن الأدلة السمعية اما مختلف فيها واما متفق عليها بين الأعمة الأريل؟) 
والا ولو( ' أ / ظنية عند من يقول بها , ولا تفيد أصلا عند من لايقول ببها . 0 
تائيه 7 آنا إسات وعولايتينا الا 'الطن .رايا الامناع مر لمر سه 
لايفيد الا الذلن والصريح نه غير متحقق أو نادر ٠‏ ولم ينقل الينا نقلا متواترا فلا 
يفيد الا الظن , وأما السنة فالآحاد منها وهوالخالب فلا يفيد الا الظن والمتواتر 
لول كن د وان ]لق نيم" ' ةراتو ات مس القن ونان 
بحسب الدلالة , لوجود الاحتمال المائح من القطع مثل الا شتراك والمجاز والصذف 


والاضمار والنسخ وغيرها , وافاد تبط باعتبار الدلالة فلا يفيدان الا الظن فلو فسرض 





)١(‏ الانحكاس هو أنه كلما وجد المحد ود وجد الحد فلا يخرج عنه شبى * منأفراده 
فيثون الحد «عامما . انظرارشاد الفحول ص ه , التعريفات ص ٠.59‏ 

(؟) ليستفى زت ). 

(«) كالاستحسان والاستصحابء وشرع من قبلنا . 

(؛) أى المتفق عليها وقد رتبها الشارح هكذ! القياس والا جماع والسنة والكقتاب 
وتان الا ولى ترتبيها بالعكس. 

(5) ليست فى ((س). 


ما تكون د لا لته بحسب القطع للقطع بانتفاء المعارنيى من القطع يكون من لمرو 9 


التى لايعد العلم بها من الفقه . فيثبت أن الفقه ستفاد من الأدلة السمعية 
ا 

أجيب عنه من وجهين : أحد هما : ان الأحكام الشرعية معلومة لوجهينأحد همسا 
أن كل حكم شرعى ثابت بقياس مركب من مقد متين قطاحيتين ؛ فيكون قطعيا وانما قلنا 
ان كل حكم شر ثابت بقياس مركب من مقد متين قطميتين: لأن المجتبد اذا ظلن 
الدكم حصل عنده مقد متان قطعيتان . احداهما : أن هذا الحكم مظنون ؛ والثائية 
أن كل مظئون من الا حكام فهو حكم الله تحالى فى حقه وحق من يقلده ؛ ( الأملى 
وجد انية والأخرى اجماعية وكل منها قطعى / نثبت أن هذا الحكم حكم الله تعالى (ه/لف/ 
فى حته وحعق من ا 

فاغيينا أن كل حكم مز تالت بالاجماع كل با حون رد الاج تب جو 
أما الصغرى فبيانها أن الأحكام الشرعية تسمان متفق عليه ومختلف فيه , أما المتفق 
عليه فهو ثابت بالا جماع وكذا المختلف فيه لا نعقاد الا جماع على أن كل مجتهد اذ! 


(ه) 
استفرغ جسبده فى طلب الحكم ولب على ظنه حكم فهو حكم الله فى حقه وحق منقلده » 





)١(‏ فى رت )الضرورات. 


)2 هذا الاعتراض نسيه الاسنوى للقاضى ابى بكر الباقلانى . انظر نهاية السسسول 
٠.5/0١‏ 


(9) طبين القوسين ساقط من ((ت ) 

(ع) وهذا! يوافق مان هب اليه ماهير الأصوليين من أن الا جماع حجة قطعية تفيد 
الحلم لا الظن . وذ هب الامام الرازى والآمدى الى أن الا جماع حجة ظنيسة 
انظر تفصيل الكلام فى ذلك فى المحصول ١+‏ ق 07-335/١‏ ء الاحكام 
00١‏ ء»؛ مختصرابنالحاجب ؟/ .* » فواتح الرحموت ؟7/5١؟»‏ شسرح 
المحلى ٠.9١56 7/١‏ 

(5) ويتضح هذا بط قاله التمريزى ( ان المجتبهد اذ! استنيط حكما بغالب 
الظنكحرمةالنبيذ مثلا بقياسه على الخمر حصل له العلم قطعا يأن هذا 
الحكم الستنبط. ظنى وله مقدمة قدلعية وهى الا جماع على العمل بمقتضى الظطسن - 


)١٠٠١١( 


فتكون الأحكام فى مواضع الخلاف ثابتة بالا..+ماع » فثبت أن كل حكم شرى متفق عليه 
او مختلف فيه ثابت بالا جماع. وأما الكبرى فلأن كل ماهو ثابت بالا جماع يكون ثابتا 
بما هو معصوم عن الخطأ , فثبت أن كل حكم شر معلوم قطعا نثبت أن الفقه هو 
الحلم بالا حكام. 

الوجه الثانى : ان المراد من قولنا العلم بالأحكام , الحلم بوجوب العمسل 
بالاحكام وهو قطعى , لأنه ثابت بد ليل قطمى وذلك لأن المجتهد اذا ظن الحكم 
حصل عنده مقد متان قطميتان احداهما ان هذا الحكم مظئون وهو ضرورية وجد انية, 
والثانية ان كل مظنون يجب العمل به . وهذه استد لالية قطعية , والاستدلال 
عليها من وجهين أحد هط : ان الاجماع منحقد على أن المجتهد يجب عليه متايعصسة 
ظنه. وثائيهما : ان الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادى النقيفي! ! أفاسا أن 
يعمل بهما فيلزم الجمح بين النقيضين », أولا يعمل بواحد منها فيلزم رفع النقيضين » 
أو يعمل افو ' أفقط وهو خلاف العقل فتعين العمل بالراجح قطعاء ويلسزم 
من المقد متين قولنا هذ! الحكم / يجب العمل به قطعا الا أنه وقع الظن فى طريقه » (د/ب) 
لأن المقد متين طريق الوا " المطليب والظن وقح فى احد اهما محمولا ونى الأخرى 
موضوعا ولا يلزم من وقوع الظن محدرلا فى ! حدى المقد متين موضوعا فى الأأخرى كلون 
المقد متين أو احداهما غير قطمية ولاكون المطلوب غير قطعى . 

ورد الوجه الأول من الجواب بأنا لانسلم أن الأحكام الشرعية معلوءه » قولسله 
لوجهين أحد هما أن كل حكم شرى ثابت بد ليل مركب من مقد متين قطعيتين . قلنا 


لانسلم أن كل حكم شرعى ثابت بد ليل مركب من مقد متين قطعيتين . 





- يحصل عنده مقد متان قطعيتان الأولى حكم هذه الحرمة ظنى والثانية كل حكم 
ظنى واجب العمل به قطعا ( شرح التبريزق ق درأ 
)١(‏ سيأتى الكلام على الظن 
(؟) فى ( ت ) بالمجروح وهو تحريف.. 
(؟) ليستفى (وس). 


)٠١( 


قله فى بيانه ان المعتهداذ! ظن الحكّم حصل عنده مقد متان قطعيتان احداهما 
أن هذا الحكم مظنون » والثانية أن كل مظنون من الأحكام فهو حكم الله فى حقله 
000 فالاً ولى وجد انية والثانية اجماعية . 

قلنا سلمنا أن الأولى وجد انية قطعية ولا نسلم أنالثانية اجماعية » وكيف تصح 
د عوى الا جماع من ان الا كثر على أن اميه روي ١‏ رفكي ان الاواة سشطية 
على أن المجتهد يجب عليه العمل بط أدى اليه اجتهاده , ولا يلزم منه القطسسسع 
بأن ما أدى اليه اجتهاده هو حكم الله فى حته وحق من يقلده. 

وأما قوله ان كل حكم شرى ثايت بالا جماع ليس بصحيح . 

قطه قى بياته ان المتفق طيد! ' أثايت بالاجناع. 

قلنا لانسلم أن المتفق (:عليه 7 
مدان روات" ”الاين كزموب الات الس رون اتاد والسيام المع 


وحرمة الزنا والسرقه والخمر واباحة البيح وأمثال ذلك , فلا يكون ثابتا بالاجماع بل 


5 
أابت بالا جنا » فان المتفق عليه قسمان : 


[ايقيويق الو اقلم الور ركوو لبرويات 7" ١‏ التايوايرقن الانناى عدت 
لاايستدعى أن يكون ثابتا بالاجماع ‏ فانه يجوز أن يكون ثابتا / بظاهر الكتاب ( 1/74) 
أو السنة أو القياس. 

وأيضا المتفق عليه ليس من شرطه أن يتون باتفاق المجتهد ين فى عصر واحد » 
والثابت بالا جماع هو مشروط بذ لك », ولا يلزم أن يكون المتفق عليه ثابتا بالا جماع. 


قوله وكذا المختلف فيه لا نعقاد الا.جماع على أن كل مجتهد اذ١‏ استفرغ جهسده 





)١(‏ فى رت ) يلقده وهو تحريف. 

(؟) انظر تفصيل السألة فى الا حكام 6/ م ( » التبصرة ص ,, :ع ؛ المحصول 
جح اق *«/2)07 » فواتح الرحموت ٠1٠١/6‏ 

(؟) فى رت ) عليها. 

(؟) ليست فى (ات ءس ) ولابد منها ليستقيم الكلام. 

(ه) فى (ت ) ضرورات . 

(1) فى (ت ) ضرورات . 


)1١15( 


فى طلب الحكم وغلب على ظنه حكم فهو حكم الله فى حقه وحق من قلده » مضوع والمنع 
فيه ظاهر. 

ورد الوه الثانى من الجواب بأنا لانسلم أن كل مظنون يجب العمل به فاه 
منقوسبشبادة العدل الواحد 00157 وشهادة العد ول الثلاثة 7 ين 
فانه لا يجوز العمل به فضلا عن وجوب العمل به. والتقييد بحسب الاجتهاد بأن 
يقال كل مظئون بحسب اجتهاد المجتهد يجب العمل به لا يدفع المئح ٠‏ فا نس سه 
يجوز أن يكون مخطتا فى اجتهاده فلا يبعب العمل به. 

يلكن ملع أن كل مظنون بحسب اجتهاده يجب العمل به اذا لم يظهر خطسوئه 
ولم يتغير اجتهاده وِتّن لانسلم أنه قطعى . 
قوله للاجمسساع. 

قلنا : لانسلم أنه مجمح عليه فان انكار كثير من الصحابة رضى الله عنهم على العمل 
بالظن مشهور ؛ وكذا انكار كثيرا ' أمن التابعين فكيف يتصور ا.جماعهم أو اجماع غيرهم 
على وجوب / متابعسة الظن؟ ولئن سلمنا أن الاجماع ثابت ولكن لا نسلم أن الا جماع أ 
يفيد القطع فانه بمنى على الأدلة الظنية » والمبنى على الظنى ظنى ٠‏ كن سلمشا 
أن أدلة الا جماع قطعية ولكن لانسلم أن هذ! الاجماع قطعى فان أدلة الاجماعء لم 
تفد أن كل اجماع قطاعى ولكن سلمنا أن هذ! الاجماع قطعى لكن لانسلم أنه بلغ الينا 
بالتواتر حتى يفيد القطع بالنسية الينا . والوجه الثانى فى بيان قطعيته ضعيف لأنا 
لانسلم أنه ال لم يعمل بواحد من الطرفين يلزم رفع النقيضين فى الواقع لجواز أن لا 
يعمل بواحد منهط لعد م الجزم به مع أن الواقع لا يغلو عن أحد هما ولانسلم أنه اذا 


عمل 000 ف خلاف العقل , وانط يلزم ذلكأن لوكان الي ا 





)١(‏ وذلك لأن شبادة العدل الواحد لاتكتى فى الأموال يل لايد من الييسن 
معها أو شهادة رجل وامرأتين . انظر تفصيل السألة فى المغنى . (/ ٠178‏ 

(؟) اتفق اللسلمون على أنه لا يقبل فى الشهادة على الزنا أقل من أربعة شهو . 
انظر المخنى ١١/5؟(ه٠‏ 

('1) فى (س ) غيرهم. 

(94)* (5) فى (ت ) بالمجروح وهو تحريف. 


)(٠١( 


المجتبد مرجوء! فى الواقع وهو ممنوع لبجواز أن يكون الظن كاذيا . لايقال الظن هو 
الحكم بالطرف الراسمح فى الواقع لأنا نقول لانسلم أن الظن هو الحكم بالطرف الراجح 
بل الظطن هو الاعتقاد الراجح من الاعتقاد ين ويجوز أن يكون الاعتقاد راجصطا 
والطرف الذى تعلق به الاعتقاد مرجوحا وأيضا ان كان المراد بالراجح فى الواقع 
هو الثابت فيه , فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف الراجح فى الواقع لجواز كذ ب 
الظن ٠‏ وان كان غيره ظييين حتى يتصور أرلا ثم نتكلم عليه ثانيا . ولكن سلمنا أنه 
يجب العمل به قداعا وكن لانسلم أن الفقه هو الملم بوجوب العمل بالا حكام وذلك 
لأن الفقه ستفاد من الأدلة التفصيلية , والعلم بوجوب العمل بها صستفاد منالد ليل 
الاجمالى . 

فان قيل لانسلم أنه منالد ليل الا جمالى , فان الصغرى فى كل قياس مفايسرة 
للصغرى فى الآخر لأن المحكوم عليه وهو قولنا هذا الحكم , والمحكوم به وهو قولنا 
مظنون فى كل منهط تغاير المحكوم عليه وه فى الأخرى , لأن كل حكم مغاير لحكسم 
آخر » وظن كل حكم ستفاد من دليل خاص به فيكون مغايرا للظن الحاصل مسن 
دليل آخر ٠‏ وتغاير الظن يستلزم تغاير المظنون . أجيب عنه بأن التغايرببذا 
الاعتبار غير كاف فى كون الد ليل تفصيليا . والا لكان اعتقاد المستفتى أيضا منالد ليل 
التفصيلى ؛ لأن التغاير بهذا الوجه .حاصل فى د ليل الستفتى . وأيضا لو كان الفقه 
عبارة عن الجن يوي المنل بها للزم انحصار الفقه فى الوجوب فيخرج عنه العلم 
بالند ب والكرا هة والحرمة والاباحة مح أنه من الفقه بالاتفاق . لايقال التعرض للوعوب 
على طريق المثال » فان المراد هو العلم بمقتضى الظن بالأً.حكام على الوجه المظنسون 
ناف زاك كان «الحيات ماديا ونب امعان ييه ذا الباق 1 ناا طول اله تسق .1101 
المذكور لا يفيد الا م بمقتضى الظن . فان قيل المراد وجوب اعتقاد 


الحكم على الوجه ا أجيب أولا بأنسا لانسلم صدق الكبرى حينئذ ولايمكسن 





)١(‏ ورد فى ((ت ءس ) العبارة التالية ( نانه انا كان الند ب مظنئونا وعجطسب 


اعتقاد ندبيته وكذا الباقى ) وهذه الديارة تكرار لعبارة سابقة وهى زاكده 
لا يقتضيها السياق . 


)١٠١؟(‎ 


اثباتها بالا جماع , فان الاجماع غير نعقد على أن المجتهد يجب عليه اعتقاد الحكم 
على الوجه المظنون » بل هوغير جازم يأن الحكم فى الواقع هوا أدى/ اليه 
اجتهاده فكيف يجب عليه اعتقاد الحكم على الوجه المظنون . وأيضا لادلالة لقنا 
العلم بالأحكام على قولنا العلم بوجوب اعتناد الحكم على الوه المظنون لا بالمطايقة 
ولا بالتضمن ولا بالالتزام فيكون التحريف فاسدا . 

فان قيل قد أطالق العلم بالأحكام واريد به العلم يوجوب اعتقاد الحكم على الوجه 
المنانون بطريق المجاز. أجيب بأنه لا يجوز ذلك , لأن اطلاق اللفظ على المعمنى 
بطريق المجاز متوقف على العلاقة المدتبر نوعها », ولا علاقة معتبرة بينهما فى هذه 
الصورة » ولكن سلمنا أنه يصح اذلاقه عليه بداريق المجاز لكن استعمال اللفظ. يطريق 
المباز بد ون قرينة لا يصح فى التعريفات. 

فان قيل لانسلم أن الألفاظ المجازية لايصح استعمالها نى التعريفات فا نالحد ود 
الناقصة والرسوم التامة والناقصة صتعطة ولاتدل على ماهية المحد ود والمربسوم 
الا بالمجاز. 

أجيب عنه ان لفظ الحد الناقص والرسم لم يرد ببهما المحد ود والمرسوم والا لكان 
تعريفا للشى * بنفسه , بل أريد ببهما مد لولهما المطايقى ود لالتهما على مقهومبسا 
المطابقى بطريق الحقيقة لا بالمجاز » ودلالتهما على المحد ود والمرسوم بالالتتزام 
لا بالمجاز » وفرق بين دلالة الالتزام والدلالة يطريق المجا: !7 ) 

وثانيهما أن قوله العلم بجطة غالبة فيه تهافت , لأن الغفالب ان كان بالقياس الى 


غير الا حكام لا يكون ستقيما وهو ظاهر » وان كان بالقياس الى الأ حكام فلا يمكناعتباره 





)١(‏ قلت أجاب الامام فى المحصول عن الاعتراض الأول بعواب مختصر مفيد وهو 
( قلت المجتهد ان١‏ غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى منا ط. الحكم قطم بوجوب 
العمل بما أدى اليه ظنه فالحكم معلوم قطها والظن واقع فى طريقه ) المحصول 
ج ١‏ ق١/؟؟غ»‏ وانظر الجواب عن الاعتراض السابق فى نهاية السول /١‏ ه؟ فما 


بعد هما, مناهج الحمقول /١‏ > ؟ فط بعد ها حاشية الينانى على شرح المحلسى 
٠.25/١‏ 


(/ا/ب) 


)٠١6( 


الا بعد حصر الأحكام واعتبار الغالب منها , ولا حصر للأحكام فكيف يعتبر الفالب 
منها لد الغالب على مازاد على حكمين غير ستقيم ؛ لأن ثلاثة وأربعسة 
لايصدق عليها أنها جطة غالبة وعلى تقد ير استقامة جعل العلم بثلاثة احكام نقبا 
لايكون موافقا لعرف الفقهاء المجتهد ين والعلما؟ المحققين , 

أبن كن الضف دنا جه افيه فيل من لصت بكر وا عد ا وكين ١‏ من 
التعميم المشعر بأن ما د ون جطة الأحكام لا يكون فقها . فيه نظر فانه اذا كان فصسلا 
عن التعميم المشعر بأن ماد ون جطة الأحكام لا يكون فقها يلزم أن يكون العلم يجمييع 
الأحكام لا يكون نقها , لأن مايكون القيد المأخون فى الحد فصل عنه يكون خارجا عسن 
المحد ود ولم يقل أحد ان العلم بجميح الأحكام لا يكون فقها بل غايته أن الفته غير 
منحصر فيه . واعلم أن هذ! الحد مأغوذ ال 0 لكن المصنف لم يعبر عن 
فاعدة التقييد بعبارة كاشفة عنها والحبارة المفيدة ( للمقصود وهى ”7 الم سنا 
صاحب الاحكام فيه قال ( وانما لم نقل بالأحكام لأن ذلك مشعر بكون الفقه هوالعلم 
بجطة الأحكام ويلزم منه أن لا يكون الملم بن د ون ذ لك فقها 2 

الفا دان الهنا ابد كبر سو ك1 رد برو عون عل اثاله احونال ورش ايه 
وجبريل واعتقاد المستفتى فيه » فانه يصداى على كل منهما أنه علم بجطة غالبة سن 
الأحكام الشرعية / الغرعية الاستدلالية نانه لا يلزم من كون الا حكام / الشرعية الفرعية 


استه لاليةل ا 'بالتشيين كون العلمبها كذلك. 





)١(‏ فى ( س ) بحكمين.. 

(؟) انظر الا حكام /١‏ + 

(؟) فى (ت ) المقصودههى . 

(ع) الاحكام »/١‏ 

(ه) الاطراد : هوأنه كلما وببد الحد وجد المحد ود فلا يدخل فيه شبى* ليس من 
أفراد المحد ود فيكون الدد مانها. انظر أرشاد الفحول ص ه ؛ التعريفات 
ص )6لا. 

(1) فى (س )الاستدلالية. 


1 
(0/أ) 
7 


والأولى أن يقال الفقه هو العلم بالا حذام الشرعية الفرعية المستد ل على عيذ 
١‏ 
بالتفصيل ٠.‏ ويحمل العلم على الاعتقاد الراجح الذى جو القد رالمشترك بين ال ١‏ 
اليقين , فلا يرد السوثال المشهور الذى لا محيص عنه . والا<-نام سيأتى تفسيرهما. 


00 
والجهة 


المقتضية للنسية الى الشرع كون تعلقاتها المتجزئة أوكون الملم بتملقاتها 
المتجزئة ستفادة من الشرع , لا كون وموداتها كما قيل فانه غير صديح لأن الحكم 
متحقق قبل الشرع لكونه قد يما » ولا كون تعلقاتها العلمية فائها أيضا قديسة 
ولا العلم بوجود ها ولا الدلم بتعلقاتها الملمية فانها من سائل أصول الدين. 
والجهة المقتضية للنسبة الى الفرع كونها ستفادة من أد لتهاالتفصيلية التى هى فرع 
الأدلة الأصولية , فتكون الأأحكام المنسربة الى الأدلة التفصيلية التى هى فرع الأدلة 
المت ]رز رجن ملف المي لكان مراع نمل والادارة"ايطيتة مق 
الأماراسا " , فان الأدلة عند الفقباء هىالأمارات المفيدة للظن . فضرج بالعلسم 
تصور الأحكام , هالا حكام العلم بالذ وات والصفات والأفمال » هالشرعية الملم 
بالأحكام المقلية ويكون بينها على ماهو الصحيح عندنا من أن الأحكام ستفادة سن 
الشرع لا من لعفل كنا مروةاض كزيل" ' والفرسية الأشونية ول ا ا 
فق المثتماتى انه بالوسون كينا" رماو رانيد ! ) 'طلما فو الكلذة بالركستاة 
والحج وسار ماعلم أنه من الد ين بالضرورة » فان علمنا بهذ ه الأمور ضرورى غيسسر 
محتاج الىاستد لال ونظر. وبقوله على عينه أى على عين العلم بالتفصيل اعتقسان 
الدستفتى , وليس المراد من العلم بالأحكام تصورها , لأنه من سباديء أصول الفقسه, 


ولا التصدا يق بثبوتبا فى أنفسها ولا التصديق بأنها قديمة وقاعمة بذات الله تعالى فانه 


(1) ورف فى (ت ) كلمة التقليد ولا داعى لها. 
(؟) فى ز(ت ) والجطة. 

(؟) سيأتى تعريف الأمارة . 

(؟) سبأتى تفصيل ذلك فى المبادىء الشرعية . 
(0) ورد فى ( ت ) كلمه على وهى زاعدة . 

(1) فى ( س) علمه الله بالوحى . 


)3١1( 


من سائل أصولالد ين » بل التصد يق بتعلقها بأفعال المكلفين على التفصيل كقولنا 
شرب النبيذ حرام » والبيع حلال وأثال ذلك. . 

فان قيل هذا الحد غير ستقيم لأنه اما غير مطرد أوغير نعكس , لأن الأحكام 
التى دى جمح معرف باللام اما أن يراد بها المعهود أى بع الأ حكام فيلنم عدم 
الاطراد », لأنه يصدق ىلمت » فائه علم ببعض الاأحكام ولا يكون فقها”. أو يراد 
بها الاستفراق أى جميع الأحكام فيلزم عد م الا نمكاس ضرورة صدق المحد ود بد ون 
الحد » فان علم الأعمة المجتهد ين فته وليسعلما بجميع الا حكام , فانهم لايعلسون 


١ 
جميع الأ حكام ضرورة ثبوت لا أد رى بالنسبة اليهم فانه سكل مالك رس الله عن‎ 


5 
أربعين سألة فقال فى ست وثلاثين منها لا ا ( 


أجعيب عنه على كل وا-د من شتى الترد يد أما على الأول : فلأنا لانسلم أنه يلسزم 


عدم الا طراد ٠‏ 
قوله ضرورة د خول علم المقلد فيه . قلنا المراد بقولنا / الستد ل على عينله (ير/رب) 
بالتفصيل ( الستد ل على عينه 0 ) بالأدلة العنينييل؟ )التى هى الأمارات المفصله , 


فان الادلة باصطلاح الفقباء هى الأمارات المفيدة ل اوها هين الستفاد 


منها ربط عقلى لتخلف الظن مع قيامها » نلا بد من رابط وذلك انما يفيد اذا علسم 


انتفاء معارضها أو ترجحها عليه . وحينئذ لا يخلواما أن يراد بالمقلد من كان علسه 





(1) هومالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى المد نى امام دار الهجرة 
أحد الأئمة الاربعة واليه ينسب المالئية له الموطأ هعض الرساعل توفى سنة 
6ه. انظر ترجمته فى الد بياج المذ هب /١‏ كرء وفيات الاعيان 6/٠‏ /؟» 
حلية الأولياء 01/1 », تهذ يبالتهذيب .٠1/ه.‏ 

(؟) رواه ابن عبد المر بنحوه فى الا نتقاء فى فضاعل الثلائه الاعمة الفقهاء ص ي" . 

(؟) مابين القوسين ليس فى (ت ). 

(؟) فى (ت ) بالدلالة التفصيلية. 

(ه) سيأتى تعريف الدليل عند الفقهاء. 


)١٠١م(‎ 


بالأحكام ستقاد بالأمارات على الوجه المذ كور أوغيره , فان كان الأول فلا نسلم أزعليه 
لا يكون فقها حتى يلزم عد م الا طراد ؛ وان كان الثانى فلا نسلم صدق الحد عليه 
حتى يلزم أيضا عد م الأطراد . وأما على الثانى / فلا نسلم عدم الا نمكاس وائما يلزم 
ذلك لوكان المراد من العلم يجميع الأحكام العلم بسها بالفعل وهو ممنوع » فسان 
المراد من العلم بالأحكام التهيو' للملم بها , والتهيوة 7 أ أهو الاشتعداد القريب 
الى الفعل عند ل الظرف والتمكن من الاستنباط » وحينئذ يجوز أن يكون العلم 
بهذا المعتى متحققا مع " أعيوتلا أدرىل؟) 

فان قيل الجواب عن الشق الأول مبنى على حمل الاد لة على الأمارات ؛ وعن الشق 
الثانى على حمل الملم على التهيو* ؛ والأ ول يلزم منه أطلاق لفظ المشترك على أحد 
مد لوليه من غير قرينة , والثانى بلزم منه حمل اللفذل على المفهوم المجازى من غير قرينة » 
وكلاهما باطل . 

أجيب بأن اطلاق الأدلة على الأمارات عند الفقهاء بطريق الحقيقة وعلىغيرهما 
بطريق المجاز , فلا يحتاج الا طلاق الى قرينة» أن اطلاق العلم وارادة التبيوء 
القريب بحسب ( العرف فان أصحاب كل فن من فنون العلوم يطلقون العلم على التهيو* 

) 


القريب بحيث | ' /اذا أطلق العلم لم يتبادر الى فهمهم غير التبيو' فيكون الاق 


1 1000 (9)ي ان 
العلم وارادة التهيو' بطريق الحقيقة الدرفية فيصح بغير ‏ قرينة. 





)١(‏ قال التفتازانى ( التهيو' القريب المختص بالمجتهد هو حصول مايكفى قبى 
استعلا م الجميع من الاخذ والاسباب والشروط. واطلاق العلم على مثل هذا 
التبيو؟ شائع فى العرف ) حاشية التفتازانى على شن العضد ٠/5/١‏ 

(؟) فى (س) عند. 

2 انظر شرح العضد وحواشيه (/:” فلا بعد ها. 

(؛؟) طبين القوسين ليس فى (ت ). 

(6) شى رس )بدون. 


سن 
(/ا/ب:) 


)٠١5( 

وأما اضافة الأصول الى الخقه فتفيد 00-6 )الأصول بالفقه فى المعنى الذى 

عينت له لفظه الأصول , فان اضافة اسم للمعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه 
فى المعنى الذى عينت له لفظة المضاف يخلاف اغافة اسم المين فانه يفيد اختصاص 
المضاف بالمضاف اليه لا فى المعنى الذى عينت له لفظة المضاف ؛ بل فى هيئة مسن 
هيئاته ثلا العلم اسم معنى نان ! أضيف الى غيره بان يقال علم زيد يفيد اختصاصسه 
بالمضاف اليه فى معناه فان العلم نفسه مختص بزيد », والفلام اسم عين فاذا أضيسيف 
الىغيره بأن يقال غلام زيد يفيد اختصاعه بالمضاف اليه لا فى معناه فان ذات الغلام 


لا اختصاص له بزيد بل فى هيفة من هيكاته وهى ملكيته مثلا . 


)١(‏ فى (ت )اخصاص. 


)١1١( 


ص (( وموضوعه الأدلة التى يبحث عن أقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستثسار 


منها على وبنه كلى ٠‏ وثايته معرفة الأ.حنام الشرعية )) 

ش : لما كان موضوع ذل 3 "الف نك العلم عن أحواله العارضة لذاته» 
ونى أصول الفقه بيحث عن الا حوال العارضه للأدلة , وعن أقسام الأدلة تالأسر 
ايفين نما واواقاص والشية. جالككان "١‏ ' رقي والباسة وانشين بالسستي رد رام 
الى الكتاب والسنة » وكالقول والفعل والتقرير واللتواتر والآحاد والسند والمرسل 
بالنسبة الى السنة » وكالصريح والمحتمل بالنسبة الى الا جماع , وكالجلى والخفى بالنسبه 
الوالقا تيوه ومس يشدف براعي رالا ني" ٠‏ ورانت ماني ”.من ييه 
استثمار الأ .عكام الشرعية الفرعية من يك هن نيل من حيث هى خاصة ستعمطلة فى 
آحاد السائل الخاصة , كان موضوع أصول الفقه هى الأدلة من غرفي ]لق وا 15 
ويعلم مما ذ كر أن ساغل أصول الفقه هى أحوال الأدلة التى يبحث فيه ين 

وأما غاية أصول الفقه فالعلم بالا حكا م الشرعية الفرعية التى هى مناط السعادات فى 


1 7 
الأولى والد رجات فى ال خرىل. : 





٠ ورد فى ( ت ) كلمة على وهى زاعدة‎ )١( 

(؟) ليسدفى رت ). 

() كالقداحى أعلى مرتبة من الظطنى فى تل قسم من الأدلة. انظر شرح التبريزى 
ق و/أ. 

( ) كالظنى الجلى أعلى مرتية من مطلق الظنى .المصدر السابق . 

(ه) انظر فى موضوع أصول الفقه الا .حكام /١‏ ”7 » التوضيح 55/١‏ » التقرياسر 
والتحبير ١/؟”‏ » ارشاد الفحول ص ه. 

(1) ثالامر المطلق للوجوب والنهى للتحريم والا جماع حجة وكذا سائر السائل. 
انظر شرح التبريزف ق +/أ. 

(/ا) انظر فىغاية أصول الفقه شرح العضد /١‏ 8م ء شرح الكوكب الضير 22/١‏ »: 
الاحكام ؤ/+*؟ ءارشال الفحول ص ه. 


)١9١1١( 


ص (( واستمد !ده من الكلام والدربية وال حكام الشرعية . أما الكلام فلتوقف افادة 
الأدلة لأحكامها على معرفة الله وصفاته وأفماله وصدق الرسول . وأما العربية فلتوقف 
معرفة دلالتها على العلم بموضوعاتها لغة من الحقيقة والمجاز وعلى العموم والخصوص 
والاطلاق والتقييد والحذ ف والاضمار والمنطوق والمفهوم والا قتضاء والاشارة والصريسح 
والكناية وغيرها . وأما الأحكام فلأن تلك الأدلة تتوقف على تصور الأأحكا م بحقاتقهبا 
لتقصد وليتمكن من ايضاح السائل بالشواهد لا على العلم بثبوتها لاستلزام الد ور)) 


ش : استمداد أصول الفقه من علم الكلام 


7 لحري والأحكاء الشرعية. أسا 
استمداده من علم الكلام فلتوقف العلم يكون الأدلة مفيدة للأحكام بحسب الشرع على 
معرفة الله تعالى ء ومعرفة صفاته من حيث أنه عالم يكل المعلومات قادر علوككل 
السكنات مختار لما يشا* لطيف خبير مرسل للرسل منزل للوحى اليهم مظهر للمعجسزة 
على أيد يهم ؛ وعلى معرفة صداق الرسول . فيما جاء به . وغير ذلك مما لا يعلم فىغيير 
علم الكل 57 ) 1 

وأط علم العربية فلأن الادلة التى تستفاد منها الأحكام الشرعية مأخوذة مسن 
الكتاب والسنة وها عربيا الدلالة فتتوقف مدرفة دلالات الفاظها على العلم بموضوعاتها 
لفة من الحقيقة / والمجاز وعلى العموم والخصوص والا طلاق والتقييد والحذف والاضطر (م/1) 
والنطوق والمفهوم والا قتضاء والا شارة والتنبيه والايماء والصريح والكناية وغفيرها مسن 


الافراد والتركيب والاشتراك والتراد ف مما لا يعرف فى غير طم العربية ! ؟) 





)١(‏ علم الكلام : علم باحث عن الاعراضالذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة 
الاسلام. التعريفات ص بير وقد ذ هب بعض الا صوليين الى انه ليس فى أصسول 
الفقه من علم الكلام الا سألة الحاكم ومايتعلق بها من الحسن والقبح ونحوه. 
انظر تيسير التحرير ٠56/١‏ 

(؟) انظر فى استمداد علم الاصول من الكلام فى المنخول ص )© » الا حكام ١//ا‏ » 
شر العضد ١/5"ء‏ شرح الكوكب المنير 228/١‏ » ارشاد الفحول ص ٠5-60‏ 

(؟) انظر فى استمداد علم الأصول من العربية الضخول ص » , الاحكام 2/١‏ »© 
شرح العضد ١/ع”#‏ » شرح الكوكب المنير /١‏ خ » » ارشاد الفحول ص م- ٠‏ 


)١١5؟(‎ 


وأما استمداد أصول الفقه من الا .عكام الشرعية فمن جهة أن الباحث فى أصول 
الفقه انما ينظر فى أدلة الأحكام الشرعية من جبة كيفية أستنبا طها من الأدلة فيتوقف 
على تصور / الأحكام بحقائقها الكلية ليتصور القصد الىاثباتها ونفيها وليتتكن بذلك (6/:) 
من ايضاح الصسائل بتثرة الشوا»*د وضرب الأمثلة ويتأهل بالبحث فيها للنسر 
والاستد لال . ولا يكون استمداد أصول الفقه من العلم بثبوت هذه الأ حكام ونفييبا 
فى حاب السائل / فانها 0 خ هذه الجهة متوقفة على أصول الفقه فلو توقف 


أصول الفقه على معرنة الا حكام من هذه الجهة 2 


. فى رت ءس) فانه والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) صيان ازوم الد ور بالمثال التالى ( الا مر المطلق الدال على الوجوب لا يجسسوز 
ان يستمد من ثبوت الوجوب نى مال الزكاة لأن ثبوت الوجوب بالد ليل التفصيلى 
فى هذه الصورة ستفاد من كون الامر المطلق للوجوب.. فلوكان الامر المطلق 
للوجوب ستفان! منه لزم الدور. ) شرح التبريزى ق ١‏ (/أ. وانظر فى 
استمداد علم الأصول من الأحكام المنخول ص ؛ , الاحكام (/م 6 شسرح 
الحضد "6/١‏ ء؛ شرح الكوكب النير 64/١‏ ؛ ارشاد الفحول ص ٠.1‏ 


)١١( 


ص (( المبادىء الكلامية : لما انقسم الد ليل الى مايفيد العلم والظدأ ١‏ 5 
النظر احتين الى تصور الد ليل والنظر والعلم والظن . نالدليل الدال ؛ والذاكسر 
للدليل وما فيه ارشاد , لازن ما أوصل الى العلم. والأمارة ما أوصل الى 
الظن فعلى العرف الفقهى هو مايكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرىفقيد 
لامكا لياق فيددنا ليدومل به اسيم النطا راف العا ا لي 10 
عن الفاسد , والخبرى عن التصورى . وعلى الأعولى مايمكن التوصل به الى العلم بمتالوب 
خبرى . فتخر الأمارة والأول المختار لاندراجها . 

والنظر الاعتبار وحد بأنه الفكر الذى يطلب به من قام يه علما أو ظنا . 

والفكر حركة النفس من المطالب الى بادا ئها ثم الرجوع عنها اليها . وقيل تصرف 
المقل فى الأ مور السابقة بالعلم أو الظن المناسبة للمطلوب بتأليف خاص لتحصيل مسا 
ليس بحاصل ؛ وهذا يعم التصورى اي القطعى و الظنى . وقيل ترتييب 
امورن هنية يتوصل بها الى أمر ذ دنى , وما عرفت جهة دلالته على المطلوب فصحيح 
والا ففاسد. )) 

ش : قد عرفت أن العباداىء بال<.رف الاصولى متناول للسبادى* بالعرف المنطقى 
ولزيادة » فلأصول الفقه مبادى* بالعرف المنطتى وبادئه بالعرف المنطقىغير خارجة 
عا يستمد منه » وقد عرفت أن الاستمداد اصول الفقه من الكلام والعربية والا حكا, 
الشرعية ؛ فبادئه غير خارجة عن هذه الاقسام الثلائة فذكر من كل بدأ قسسا 
وابتد أ بالمبادىء الكلامية , لأن الكلام أعل الحلوم الشرعية » ولما كان موضوع أصول 
الفقه هو الأدلة احتيى الى التمرى الى الدليل وانقسامه الى مايفيد ( العلم والى 


ما يفيد ١‏ 'الظن وكان افاد ته للعلم أو الظن انط يتم بالنظر فا حتيج الى تصور معنسى 





) ليستفى (ت‎ )١( 

(؟) ليستفى (ر(ت ) 

(9) ليست فى (ت ). 

(4) ليست فى (ت ) 

(ه) مابين القرسين ليس في (ت) . 


)١١؟(‎ 


الدليل والنظر والعلم والظن . 

أما الدليل لخة : 1 يانه فقول بالق يدن القن تعيح ب 
بمعنى الفاعل وهو الناصب لما فيه 050 وقد يطلق الدليل بمعنى الذاكر 
ا أى بمعنى الذاكر لما فيه 0 0 فالد ليل فى قوله الذاكر للد ليل هو 
بمعنى افيه ارشاد » وقد يطلق على مانيه ارشاد ء وهذ! أى مافيه ارشاد هوالسصس 
دليلا فى عرف الفقهاء سواء كان / موصلا الى علم أو ظن . وفى العرف الأصولى الد لييل رمأ 
ما أوصل الى العلم » والأمارة ما أوصل الى الظن 5 

فحد الدليل على العرف الفقهى هو مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب 
جو ما يكن ال تقول واديكن أن سيق الاباتسو» لايك الاين 
بالنظر لا بصحيحه وما يمكن أن يتوصل بصميحه لا الى مطلوب خبرى لايسعى شيو 
منها د ليلا . فقيد الا مكان يفيد د خول ط لم يتوصل به بالفمل الى مالوب خمرى لعد م 
النظر فيه مع الا مكان فانه لا يخرج بذ لك عن كونه دليلا لما كان التوصل به مكنا 
وصحميح النظر فصل فاسده واحتراز عما اذا كان النظر فى الشى * المتوصل به فاسدا 
فالمقد مات الكاذبة التى يمكن أن يتوصل بالنظر الفاسد فيها الى مطلوب خب سرى 
لاتسى دليلا ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها الى مطلوب .مبرى » لأنالنظر 
انما يكون صحيحا ان ١‏ كانت ماد ته صاد ة ود خل فيه المقد مات الصاد قة التى يمكن 





)١(‏ انظر الصحاح مادة دلل. 

)؟) أى المرشد . 

(م#) ذكره الأمدى فى الا حكام ١/؟ ٠‏ 

(؟) انظر شرح الحعضد (/؛»؟ - .» » تيسير التحرير ٠797/١‏ 

(ه) فى رت ) النظر وهو خطأ. وانظر تعريف الأمارة فى العدة (/ ه8١‏ » 
المحصول .اق .(٠٠١5/١‏ 

(1) انظر الا حكام ١/؟‏ » شرح الحضد (/ .غ2 وقد نسبه العضد للأصوليين وهو 
مغاير للحد الذى ذكره الشارح بعد فى العرف الاصولى شرح الكوكب النير 
0 وقد نسبه لملماء الشريعة . 


)١١ه6(‎ 


ان يتوصل بالنظر الصحيح والفاسد فيها الى مطلوب خبرى , وامكان التوصل بالنظضر 
الفاسد فيها الى مدالوب خجرى لا ينافى امتانه بصحيح النظر فيها الى مطلوب خبرى . 
والخيرى فصل عن التصورياً ؛ واحتورية عما يمن التوصل بصحيح النظر فيه السى 
مدالوب تصورى / أعنى الأقوال الشارحة » والمطلوب الخبرى شامل للعلى والطنسى( م يب) 
فتد خل الأمارة فيه . وحد الد ليل على العرف الأصولى هو ما يمكن أن يتوصل بصحيسح 
ارين قاد سيت مير ١‏ فتخرج عنه الأمارة لأنها لا يتوصل بصحيح 
النظر فيها الى العلم بالمطلوب الخبرى ؛ بل الى الظن به. فالد ليل بالعرف الفقهسى 
أعم مطلقا من الدليل بالحرف الأصولى . 
اعلم أنه لما كان أصول الفقه فرع أصول الد ين أصل الفقه كان له تعلق ببسا 
وتحلقه بالفقه أقوى من تعلقه بأصول الد ين لأنه ليس مقصودا لذ اته بل للتوصل به الى 
الفقه » فلهفذ! جعل المضاف الى الفقه علط له » ولم يجعل المضاف الى أصولالد يسن 
علما له فلم هسم بفروع الكلام » ولط كان له تحلق بهما احتيح فى البحث فيه الى اعتبار 
مصطلمات الفقه ومصطلحات أصول الدين »؛ ولما كان المطالب الكلامية علمية أى يقينية 
اصطلح المتكلمون على اطلاق الد ليل اش ولما كان المطالب الفقهية 
أعم من القطمى والظنى اصطلح الفقباء على! طلاق الد ليل على مايفيد الميللسوب 
الخبرى أعم من أن يكون علميا أو ظنيا » ولما كان موضوع أصول الفته الأدلة التى هسى 
أعم من الدلمى والظنى كان المختار من التعريفين / للد ليل التعريف الذى هوبحسب (. 57 


0 
العرف الفقبى لاند راج الأمارة فيه لهذا قد فى الذاكر: ١‏ 





)١(‏ كالحد والرسم. 

(؟) وهذا تعريف الامام الرازى للد ليل , انظر المحصولع (ق (١3/19‏ وذكسره 
الآعدى ونسبه للأصوليين » الاحكام 1/؟» وانظر ايضا تيسير التحرير /١‏ 91: 
شرح المبادى ص مرع. 

() قالامام الحرمين ( الأدلة هى التى يتوصل بصديح النظر فيها الى مالا يعلم فى 
مسقر العادة اضطرارا ) الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصولالاعتقاد صير. ٠‏ 

(4؟) قال التبريزى ( والأول أى تعريف الد ليل بحسب عرف الفقهاء أوِى من التعريف - 


)١١5( 


قال صاحب الا حكام فيه ( الدليل' اشبو الراعاو عي ا 
من الامرين » فالأول كقولنا فى الدلالة على حد وث العالم , العالم موالف وكل مواليف 
بعادث فيلزم منوأ " )العالم حادث. والثانى كالنصوص من الكتاب والسنة والاجسساع 
والقياس. 

والثالث كقطنا فى الدلالة على تحريم النبيذ » النبيذ مسكر وكل سكر حرام لقولسه 
صلى الله عليه وسلم “كل 00007 0 "النبيق 007 

وأما النظر فقد يطلق بحسب اللغة بمعنى الانتظار همعنى الروئية بالعين 
ممعنى الرأفة والرحمة ممعتى الشبه وبمعتى المقابله وهمعنى الفكر والاعتهار بالبصبدزل 1 ) 
وهذا الاعتبار الا خير هو السصى بالعط كرف الستكدي. ' والترض قانونا متعلق 
به » ولهذا قال النظر الاعتبار. 


وقد حول ه القاضى انوي “انان الفتر الذى يطلب به من قام به علما للا ١‏ 





بحسب عرف الأصولى لا ند راج هذه تحته ‏ الامارة د ون الحكس » ولأن 

مقاصد هم على وظنى فيجب أن يكون تعريف الد ليل على وفق مقاصد هم.) شرح 
التبريزى ق 1 /١‏ أ. 

)١(‏ فيالا حكام وهو. 

(؟) ليست فى (ت) وفى الا حكام عنه . 

(؟) رواه البخارىفى كتاب الا شربة باب الخمر من العسل 45/7 ؟» ورواه صلم فى 
كتاب الا شربة باب أن كل سكر خمر9/ 2ه ٠1‏ 

(4) فى الا حتام عنه . 

(ه) الاحكام ١/و-١٠١‏ 

(1) انظر الصحاح مادة نظر ء. لسان العرب مادة نظرء. 

(1) انظر الا رشاد الى قواطع الأدلة ص م. 

(/) هو محمد ين الطيب ين محمد بن جهفر المالكى المشهور بالقاض أبى بكر 
الباقلانى من كبار علماء الكلام الفقيه الأصولى النظار له اعجاز القرآن والارشاد 
فى أصول الفقه تونى سنة “. وت. انظر ترجمته فى ترتيب الدارك ) / 0يره » 
شجرة النور الزكية ص ؟و » تاريخ بخداد و/ة /ام. 

(؟) انظر اتعريف النظر فى المحصول نح ١‏ ق ٠١٠/١‏ ء الاحكام :٠١/١‏ شرح 
العضد (/ 0ع ء شرح الكوتب الثير.١/‏ لاه٠‏ 


)1١١ط(‎ 


واحترز بقوله يطلب به عن الءياة سائر الصنات المشروطة بالحياة , نانها لا يطلب 
بها علم أو ظن وان كان من قامت به يطلبه . وقصد بقوله علما أو ظنا التعميم لهسا 
ليكون الحد 0000 والضمير فى به بعد قوله يطلب راجمع الى الموصول أى السذى » 
وفاعل يطلب من وقام به صلته ء وفاعل قام ضمير راجع الى الذى ‏ والضمير فى به يعسسد 
قام راجن الى من ٠‏ وليس الفكر فى هذا الحد هو الجن س أو مايقوم مقامه وذلك لأن الفكر 
لايكون أعم من النظر بالمعنى المراد حتىاذ! ثيد بباتى القيود يكون حد النظضر» 
بل انكر والنظ وبا تسق المراه 'متراداقار " ",اننا #كز الك رتسي | تلط نفتان 
النظر لما كان له معان كثيرة وأريد تحريفه بأحد المعانى فسر أولا بالفكر الذى لسم 
يطلق الا على المعنى المراد شادنا , ثم ذكر مابعد الفكر تعريفا للفكر الذى هو 
مراد ف للنظر فيكون تعريفا للنظر , فان التعريف لمد لول أحد المتراد فين تعريسف 
لمدلول الآخر. والذى يوئكد مان كرنا ط قاله صاحب الا حكام أنه ( احترز بقوله 
يطلبابه عن الحياة وناعر العنفات المفروطة بالمياة "كان الوكان انكر سمحن 
أو قاءما مقامه لكان الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة خارجة عنه » فان الفكسر 
غير الحياة وغير ساعر الصفات المشروطة بالعياة , واذ! كانت غارجة عنه لم يكن قولسه 
يطلب به احتراز عن الحياة ساعر الصثات المشروطة بها . والتعريف الذى ذكره للنظر 


وسحصدي... 
() 


والفكر حركة النفس / من المطالب الى مهاد ئها ثم الرجوع عنها الى المطالب" (1/65) 


وقد يلوح مما ذكره المصنف أنه جمعل الذكر فى تعريف النظر جنسا وا بعده فصل ء, 
فانه لما ذكر تعريف؛ النظر وقد 0 22 احتاج الى تعريف الفكر يسا 


ذكره . والصحيح ا ذكرنا قال صاحب. الا حكام : ( والحد الذى ذكره القاضى حسسن 





١١ /( نقلالشارح هذه الدبارات من قوله وأما النظر الى قوله جامعا منالا حكام‎ )١( 
. بتصرف‎ 

(؟) انظر حاشيتى التفتازانى والجرجانى على شرح الحعضد ٠.61/١‏ 

(؟) الاحكام و/ر١٠١‏ 

(؛) انظر تعريف الفكر فى شرح العضد (/ ه» - +4 شرح التمريزى ق (1/أ» تحرير 
القواض المنطقية ص + (, التحريفات ص .؟ » شرح الكوكب الشير 07/١‏ . 

(5) كذا فى النسختين ولعل الصواب وعد . 


)١١مل(‎ 


ايا ين 


غير أنه يمكن أن يدير عنه بعبارة أخرى لا يتبجه عليها من الاشكال 
عبارة القاضى ؛ وهو أن يقال النظر عبارة عنالتصرف بالمقل فى الا مور السابقة بالحلم 
الْأالْطنالمناسبة للمطلوب / بتأليف .غاص قصدا لتحصيل ماليسبماصلا ' فى العقل (رؤ/1) 
وفوا للفظز التضوي والتسديقن واتعلسى وا 01 ؟ 

وقيل ترتيب أمور ذ هنية يتوصل بمها ا ! وهذا أيضا عام للنظخسر 
التصورى التتمد يقى والحلى والظنى ٠‏ فان الترتيب جممل الا مور على وجه يصح أن يدالق 
عليبا الوا.هد بوجه على أن يكون لبعض تلك الأأمور نسبة الى البعض بالتقد م ا 
وائما قال أمور وأراد به أمرين فصاعد! لأن الترتيب لا يتصور فى شبى * واحد , وانسا 


ِ 5 7 )80 
قال ترتيب أمور ولم يقل تأليف أمور أو تركيب أمور , لأن التأليفا افيه 


لايد ل على تقد م بعض تلك الأمور على بدن بخلاف الترتيب , والأمور الذ هنية لبعضها 
تقد م على الببحعى 0 وانما قال ذ حنية ليتناول المعلوم والمظنون ٠.‏ قوله يتوصل بها الى 
أمرذ هنى اشارة الىالعلة الفائية للنظر . وانما قال امرذ هنى ليتناول المعلسسوم 


(() فىالا حكام الاشكالات. 

(؟) فىالا حكام و 

(") فىالا حكام حاصلا ٠‏ 

(؛») فىالا حكام المتضمن للتصور والتصد يق والقا طع والظنى . الا حكام ١/ر.(.‏ 

(ه) هذا تعييفآغر للنظر وانظر تدريفات أخرى له فى شرح تنقيح الفصول ص ؟ )8 ٠‏ 

(1) تقدم تعريف الترتيب ص 

(07) التأليف هو بعل الاشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواءعد سواء كان 
لبعض أجزائعه نسية الى البعض بالتقد م والتأ .هر أولا »فعلى هذا يكون التأليف 
أعم من الترتيب. التعريفات ص ,ر + » وانظر تحرير القواعد المنطقية ص ٠11‏ 

(م) قال الجرجبانى ( والتركيب يرادف التأليفه ) حاشية الجرجانى على تحرير القواعد 
المنطقية ص .١1‏ 


)١١5( 


والمظنون . وهذ ان التعريفان للنظررسميان ٠‏ 

والنظر قد يكون صحيها وقد يكون فاسد! , لأنه ان وقف الناظر فيه على وجسه 
لوقه الك فيل على تالت كول عدييا ' ١‏ يان انميق لقا على وقارو اتيج 
ا اش كو / 

والأولى أن يقال النظر لا يخلو عن ترتيب وهيثة فيما يتصرف فيه وذ لك الترتيب 
قد يقع على ومه صواب وهو الصحيح ٠‏ وقد يقعلا على وجه صواب وهو الفاسد . 

وشرط. وجود النظر مطلقا العقل وانتفاء اغساده من النوم والغفلة والموت وحصول 
العلم بالمطلوب من وجه د ون وجه وغير ذ لك من الشرائط!؟ ا 

وأعلم أن الفكر يدالق على معان ثلاثة : أحد ها حركة النفس بالقوة التىآلتبا 
مقد م البطن الأوسط من الد ماغ الس بالد ودة أية .عركة كانت أعم من أن تكون فسى 
التسل ان ار ل 81 

وثانيها حركة النفس من المطالب الى المبادى من غير أن يضم اليها حركتها سن 
البادىء الى المطالب. 

وثالئها : حرتة النفس من المطالب الى المبادى* ورجوعها عنها الى المطالب 
والفتر المعتبر فى العلوم النظرية هو هذ! ؛ ولاشك أن كل واحداء من الحركتيسن 
ارادية مستلزمة لملا حظة المطلوب المتجرك منه ولطلا حظة البادى المتحرك اليبسا 





ء٠١ر/و قاله الأمدى فىالا حكام‎ )١( 

(؟) ليستنى رت ). 

(؟) قال امام الحر مين ( النظر الصحيح يتضمن العلم , والنظر الفاسد لا يتضسسن 
علما ) الارشاد الى قواطع الأدلة ص /ا. 

(6) ذكرأبواسحق الشيرازى ثلاثة شرو للنظر الأول : أن يكون الناظر كاسصل 
الآلة. الثانىان يكون نظره فى د ليل لافى شبهة. الثالث ان يستونى الدليسل 
ويرتيه على حقه فيقد م ماحقه التقد يم ويو'خر مايجب تأخيره . انظر اللمع ص «. 

(ه) انظر البصائر النصيرية صن ١ ٠.‏ ء شرح الكوكب المنير ٠001/١‏ 

(1) فى (ت) واحد. 


)(١5.( 


هالعكس ؛ فالنظر هو الملا حالة التى تكون بينها وبين الحركة للازمة صماوية . ولمسا 
كان بين الفكر والنظر صساؤاة فى التعقيق أطلق اسم أحد نما على الآخر قفص ارا 
رتراك فير ' ', وكل ما أطلق عليه الفتر أطلق عليه النظر , والفكر بالممنى الأول والثانى 
سلزم للنظر وهالمكس » أطلق أيضا اسم أحد هما على الآخر فصارا أيضا متراد فين 
فى الأول والثانى . 


والتعريفات الا ربح المذ كورة وسوم للفثر والنظر بالمعنى الثالث. 


)١(‏ قال التمريزى ( والظاهر أنهما ‏ الفتر والنظر -غير متراد فين ) شرح التبريزى 
ق ززرأء 


)١؟3(‎ 


ص (( والعلم قيل لا يحد لعسرة بل يعرذ: بالقسمة. ويرد عليه ان لم يفد تمييزا 
لم يفد تحريفا وأن افاداته فهو المراد بالحد . وقيل ا لآأن ماعداه لا بعلم 
الا به فلوعلم / هوبغيره دار ء, ولأن / علمنا بوجود نا ضرورى والعلم أحد تصورات 5ب 
ذا التصد بق ٠.‏ وليسبسد يد , أما الأول فلاختلاف الجهة فان جهة توقف غير )2/١١(‏ 
العلم ر على العلل ! بق حيث الأد راك وتوقف العلم على الغير من جهة كون ذلك 
الخير صفة مميزة له عن غيره لا اد راكا . 

وأما الثانى فلمد م توقف التصد بق البد يهى على بداهة تصوراته فان المقنالسوع 
ب الاسية واوا يما لذ ينود من حفيول "اللملع كي تت و7" لمرو السق الفيتافل 
السلز ' الكعار” اميق ل ً( 

ش: اعلم أن العلم قد يطلق ويراد به ماهو منقسم الى التصور فقط. والى التصور مع 
التصدديق أعنى الحكم » وقد يلق ويراد به التصداية 7 والاى رالل "ولق 
ثارة ويراد به المعنى الأول من الممانى الثلاثة للعلم فيكونان متراف فير ” ' وتسسسارة 


يدالق ويراد به الا حساس , فيكون أخص من العلم بالمعنى الأول , ان كان الملم 





(1) مابين القوسين ليس فى (ت) 

(؟١)‏ ورد فى (ل ) كلمة وقيل وهى زاعدة. 

(؟) فى ( ل) يستلزم. 

(4) فى (ل) العام. 

(ه) أورد ناسخ رت ) هنا الممألة التالية لهذه السألة وأولها ( وقيل فى 
حده .. . ) ثم ذكرها فى مكائها الصحيح فحذ فتها من هنا بناء على ماثى نسخة 
( س ) سأشير الى ذلك فى موضعه . 

(1) انظر تفصيلالكلام على اطلاقات العلم فى تحرير القواعد المنطقية ص +“ فما بعدد ها 
شرح الخبيصى على التهذ يسا ص ١ ١‏ ثما يعد ها . 

(7) عرفه الجرجانى بقوله ( تشيل حقيقة الشيى * وحده من غير حكم عليه بنفسى أو 
اثبات ويسى تصورأ ومع الحكم بأحد هما يسدى تصد يقا ) التعريفات ص . ١‏ وانظر 
حد ود الألفاظ ص 6م . 


(ه) انظر شرح الخبييصى ص .١١‏ 


)١؟1؟(‎ 


بالمعنى الأول غير مقيد بما ليس يمحس وس والا فهما متباينان . 

والعلم بالمعانى الثلاثة بد يهل ١‏ 0 ن العلم بالمعانى الثلاثة سن 
الصفات النفسانية التى هى من لعز اعليل” 3 ما هذا شأنه يكون بد يهى التصور 
لحصول -قيقته في النفس وحصول الحقيقة في النفس أقوى تصورا من حصول الشببسايح 
والمثال ٠‏ فلهذا! الصفات النفسانية والوجدانيات أقوى تصورا من الأمور الخارسة 

عن النفس فان تصور الصفات النفسانية هو حصول حقيقتها في النفس وتصور اللأمسور 
الغارجمة عن النفس -حصول مثالها . وصدق البديهى على الشي * صدق اللا زم اليقين 
الذى يحصل جزم العقل بصد ته على الطزوم عند تصور اللازم مع الطزوم وص لد ق 
البد يبى على تصور الشى * ليس صد ز, الذاتى ولا صدق العارني ولا صدى اللانم 
بصسدل , فان الشي * اذا كان متصورا بالبديهة يلزم من تصوره وتصور مفهوم البد يهسى 
جزم العقل بأن تصوره بد يهى من غير احتياح الى وسط. » فلا يتوقف على برهسان 
لكان الوعوية عفان انوك أ خا تلقل ارق لعن سياه شا يصحيل 
0 0 في تعقلاته بسبب نازعة الوهم فيحتاج الى تنبيه ليتخلص عن 
ع التوهم الى عرف التمقل » ثما نكر بينهما وان كان على صورة المرهان لا يتوجه 


عليه مناقضة ولا يقبل معارضه » نعم قد تقصر قوة المنبه على ايراد التنبيه على نهسسج 


)١(‏ البديهى هوالذنى لايتوقف حصوله على نظر وتسب كتصور الحرارة والبرودة. 
انظر تعرير القواعد المنطقية ص ؟ ١‏ , التعريفات ص )2 ؟ - 80؟. 

(؟) ما قرره الشارح هنا من أن الحلم بمعانيه الثلاثة بد يبى التصور غير سلسم 
والذى عليه المناطقة أن من العلم ما هوبديبى ومنه ما هو نظرى قال صاهحب 
الرسالة الشمسية بعد أن ذكر أن العلماما تصور فقد!. واما تصدد ين ( وليسرالكل 
منهما بديهيا والا لما جهلنا شيئا ولا نظريا والا لدار أو تسلسل بل اليحصسض 
من كل منهط بد يهى والبعض الآخر نظرى يحصل بالغكر) . انظر تفصيل الكلام 
في ذلن في تعرير القواعد المنطقية وحاشية الببرجانى عليه ص ٠١2-0١5‏ 

() طايكون مد ركه بالحواس الباطنة . التعريفات ص .1 . 

()) الوهم هوادراك المعنى الججزئى المتحلن بالمحسوس. التعريفات ص ٠١5‏ 

(ه) الشوب هو الخلط ؛ انظر الصحاح مادة شوب. 


)١؟(‎ 


الاستقاعة فيتوقف التنبيه على قوة بيان حاصلة بحسب أصل الفطرة / أو بالكسب وقسد (؟(/أ) 
قت تيج التقييا "عن يم ارات من تنبيهه فينتقل الى آخرليتتبه , اللهم الا أن 
يقصر مطلقا فينيفى أن يهجر فكل ميس ر لما خلق له. وكل ماهو بد يبى التصور 
لايعرف بحسب الحقيقة لا متناع تحصيل الحاصل , فان التعريف بحسب الحقيقة انما 
ييكون للشى * الذى يكون حقيقة مجهولة فيعرف ليتصور والبد يبى معلوم فلا يعسرف 
لامتناع تحصيل الحاصل ويغرف البد يهى بحسب اللفظ ء لآن التعريف اللفقلى 
للشبى * الذى هو مجهول من جهة أنه مد لول اللفظ فيجوز أن يكون الشبى * بد يبيا 
بحسب الدقيقة مجهولا عي ازا" ونين اللفظ فيعرف الشوى * من هذه 
الحيثية بالشيى * من حيث مهد لول للفظ آخر عرف كونه مدلولا له فاليد يهى والكسيسسى 
يمدّن تعريفه بحسب اللفظ ولا محذ ور فيه . فالعلم بالممانى الثلاثه لا يمكن تعريفسه 
بحسب الحقيقة ويمكن تعريفه بحسب اللفظل. 

اذا عرفت هذا فنقول اختلف المتكلمون نى تحد يد العلم » فمنهم من ذ هب السى 
أنه لايحد وهرعلا * افترقوا فرقتين , فرقة ف هبوا الى أنه لايحد لعن 7 وفرقة 
ار الخ ان لايك مودي ل 0 06 


أما الفرقة الأولى نكيم انام الخويين الوا 5 : أما امام الحرمين فقد قال 





)١(‏ فى لزت )البينة. 

(؟) ليستفى (س). 

(7؛) آى لايحصل الا بنظر دقيق لخفاعه. انظر شرح المحلى ٠١0 597/١‏ 

(؛) أى يحصل بمبرد التفات النفس اليه من غير نظر واكتساب». المصدر السابق 
(/مرهه(. 

(ه) هوعبداللك بن عبد الله بن يست الجوينى الطقب يا مام الحرمين من كبسار 
علماء التلام ومن كهار الأصوليين والفقهاء له المرهان فى أصول الفقه والا رشاد 
فى أصول الد ين . توفى سنة رم 5.. انظر ترجمته فى طبقات الاسنوى /١‏ ؟ ٠غ‏ » 
شذرات الذ هب «/ رهم ء طيقات الشافعيه الكبرى ٠110/١‏ 

(1) هو محمد بن محمد نخس الداوسى الا مام الجليل حجة الاسلام الاصولى 
المتكلم الفقيه الشافعى له الستصنى والمنخول وشغا* الفليل فى الأصول توضى - 


)١؟؟(‎ 


١ 
بعد أن زيف التعريفات الت" ' أذ كرها اوائف المتكلمين ( فان قيل فقد تتبعختسم‎ 


)١) 
عيون كلام المحققين بالنقي ؛ نما المرضى عندكم فى حقيقة العلم: وهل العلم‎ 
ا 000 شى؟ محد ود! . قلنا السرأى‎ 


)10) 


مما تحويه صناعة التجد يد 


السديد عندنا أن نتوصل الى د رك حقيقة 00 اا عي تمسق 
المقصد حجهدنا. فنقول الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ماهوبه 0 والملسم 


يخالفه فى ن لك ويتميز عنه » والشك والظطن / يترد دان بين معتقد ين والعلسس سم 
كلقي تن فنا فا يق الا القطرة بعتن كملق بالتيددي ا" املق لوي يا 
( مقلد برا * أن القظو نان تيوط والتطرى العو تسق وقينا يشير ب عن 
عقد العقلد » ظيجرد الناظر تكره فى محارلة (' ' 'الميز (' ' أبينبها , قان 


لقان ةفقو" اتنا جسني اللسل نان تناس ار مقي ونم يني ) "7 باو لني 





- اسنة و.ودء انظر ترجمته فى طبقات الشافمية الكبرى 1/ 599( » ونييسات 
الأعيان م«/ سوم ء طبقات ابن حداية الله ص 15 » طبقات الاسنوى ؟/ ١25١‏ 

)١(‏ فى (ت )الذى 

(؟) فىالمرعان المرتضى 

(7) فى المرمان الحد 

(») فىالبرهان أملا . 

(ه) وردت فى ( ت) ( وهل الحلم ) وهما زاعد تان . 

(1) فى الجمرهان ميز. 

(7) فى المرحان ما . 

(م) فى (ت) المنمقد وهو خطأ . 

(؟) عبارة المرهان ( من مقلد فى ذ لك مع التعميم والاستقرار) 

(1) فى المرهان لمحاولة . 

)1١(‏ فى المرهان المميز. 

(17) فى المرمان ( فىالحد حك بها). 


من 
(٠7,5أُ)‏ 


)١؟6ه(‎ 


تساعده اكتفى بد رك العقيقة ولم يضر تقاعد العبارات » فلي سكل من يدرك حقيقة 


5 0 5 0 
شيى * تنتظم له عبارة عن .عده. ولو فرض)20 رفش اللفات ودرس) العباسالرات 


لاستقلت العقول بدك المعقولات وايضاح نلك بالمثال : ان ذا العقل يدرك حقيقة 


1 1 2(”) (؟) 
رائحة الصسك ولو رام أن يصوغ عبارة عنها لم يجداها ) 


وأما الغزالى فقد قال ( انه 506 0 على الوجه الحقيقى بعباره محصررة 
حاف تست انقااقى والفيل" " "نان اقر انه كا المي عل ترا سن 
والطعوم مما يعسر حده لصحهة الا طلاع على ذاتياته المشتركة والمختصة / واذ!١‏ كان (5١/ب:)‏ 
حال المد رئات كذ لن فما قولك فى الاد راكات. ولِكّن يمكننا أن نشرح معناه بتقسيسم 


(/1) 
وبشال ) 


ويظهر من كلام امام الحرمين والخزالى أنهمامنعا تحد يد الملم بالحد الحقيقى 
)0 (5) 
وضروة واف ين كن ملي ع 41 اميه با للشو و 1" سما نواهت 


١٠ 
الاحكام وتبعه المصنف وغيره وهو ( ا نالقسمة ان لم تكن ابقيناة لتمييز العلسسم‎ 


. فىالبر“ان فرضنا‎ )١( 

(؟) فىالمرمان د روسء 

(؟) ليست فى زات ). 

(؛) المرحان ز/؟5١١1-(5(ه‏ 

(0) فى (ت) يعتمر وهو خطأ . 

(1) ليسثفى (ت). 

() الستصفى ١/0٠؟‏ وقد ساق الشارح كلام المزالى بمعناه . 

(4) فى (ت ) حرز. 

(: ) المراد بالتقسيم أن نميزه عما يلتبسبه من الاد راكات فيتميز عن الاعتقاد فيقال 
الاعتقاد اما جازم أوغير جازم والجا زم اا مطابق أوغير مطابق والمطابق اما 
ثابت أو غير ثابت فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت ومو العلم. 
والمراد بالمثال مموأن ادرات البصيرة شبيه باد راك الباصره . انظر حاشية 
التفتازانى على شرح العضد (/”47 ء ارشاد الفحول ص" - ٠.6)‏ 

)٠١(‏ ليست فى (ت). 


)١5؟3(‎ 

عما سواه فليست معرفظة له » وان كانت مميزه له فلا للتحديد بالرسم سوى هذا ) 6 
لأنه غير متبعه فان افاده القسمة التمييز والتحريف لا يقتضى تحد يد العلم بالحمد 
الحقيقى فان افادة التمييز والتحريف أعم من افادة التحد يد بالحد الحقيقى » وتحقق 
العام لا يقتضى تحقن الخاص ؛ وها ما منحا الا التحديد بالحد اميه (7) 

وقيل اكتسابه بالتعريف عسر , ان فيه اضافة اشتبهت أنها من عوارضه أو من 
ذاتياته .وفيه نظر لأن ذ! الاشتباه لا يمنح التعريف » بل غايته أن يمنع التحد يد 
بالحد الحقيقى لا مطلقا , بل بالنسبة الى من اشتبهت عليه . 

واعلم أن تقول الفرقة الأولى أنه لايحد لدسره غير محرر , فان فيه ابهاما يحتاجالى 
الاستفسار. فان أراد وا أنه لا يمن ت-.ريفه بعسب اللفظ فليس بصحيح . وما ذكره 
امام الحرمين والة زالى يقال بموجببه ولا يلزم منه المطلوب. وان أران وا أنه لا يمكسن 
تحد يده بحسب الحقيقة لا لأنه بد جحى بل لأنه كسبى , والكسبى انما يمكن تحد يده 
بالحد الحقيقى ليس بستقيم » لأنه ضرورى وعلى تقد ير أن يكون كسبيا فلا نسلم أنه 
لا يمكن تحد يده بالحد الحقيقى . 

وقول النزالى الحد الحقيقى الجامع للذاتيات المشتركة والمنتصة لا يمن ممضوع. 
نل ' 'الاطلام على الكاعيات المشتكة والمختمة لاكثر المحيونات ضر 

قلنا عسر الا طلاع لا يقتضى الا متناع . وان أراد وا أنه لا يمن تعريفه بحسب الحقيقة 
لأنه بد يبى فصحيح , لكن الا حتجاج المذ كور غير صحيح . 


04 1 
وأما '. 'الفرقة الثانية (” الذين قالوا لايمكن تحد يده لأنه ضرورى فشهم الامام 





.((١/( الاحكام‎ 1) 

(1) انظر فى رد كلام الآمدى فى اعتراضمه على امام الحرمين والغزالى . .عاشية 
الجرمانى على شرح العضد (/لا). 

(1) ورد فى ( س ) دلمة لصعوية وفى زائدة . 

(4) فى (ت)وسا. 

(5) فى (ت ) الثالثة وهو خطأ . 


)١6؟ا/(‎ 


ا 7 وأحتج على أنه ضرورى بو»بين : أحد هما توجيبه أنا نتصور العلسم 
فلا يخلوأطا أن يكون تصوره ضروريا أو كسبيا لضرورة الحصر ٠»‏ والثانى با طللاستلزاسه 
الدور » فان ماسوى العلم لا يعلمالا بالعلم فلوعلم الحلم بغيره يلزم الد ور فيتعين 
الأول . 
الثانى : ان علضا بوجود نا ضرورن , نان هذا التصديق وهو أنا عالم بوجسودى 
ضرورى والعلم أحد تصورات هذ! التصد يق فيلزم أن يكون العلم ضروريا ٠‏ ولهبسذا 
الوجه تقرير آ:مر وهو أن كل أحد يعلم و.ءوده ضرورة والعلم بوجوده علم خاص واذا ثان 
اتن قات رونا كان ادلم عرزي 17 
قال صاحب الا حكام ( وهذ! ليسبسديد / أما الوجه الأول فلأن الدورغير (١.9/ب»‏ 
لازم لا ختلاف الجسهة , فان جهة توقف غير العلم على العالم من حيث كون العلم اد راكا 
لذلك الخير وتوقف الحلم على غيره من جسهة كون / ذلك اي" أصافة مميزة للعلم عن لمأ 1 
غيره لا من هة كون ذ لت الغير اد راكا عام نا داو عداو 1 
فان الد ورانط يلزم مع اتحاد جهة التوقف , ولأن الد ور ائما يلزم لوكان تعريف 
العلم بأمر خارح عن حقيقة العلم فلا يلزم امتناع التحريف مدالقا » فان التعريف أعسم 
من التدريف بأمر خارج عن المعرف , اللهم الا أن يكون الحلم بسيطا ولي سكذ لك » 
اذ مو نوع من مقولة الكيف على رأى ؛ ومن مقولة المضاذ» على رأى ل 'فيكون 0 
وأا الوجه الثانى بحسب التقرير الأول ضمنى على أن تصورات التتمد يق البد يهسى 


لابد وأن تكون بد يهية ولي سكذ لك لعدم توثف التصد يق البد يهى علىبد! ههمة 





.( ١9/1 انار رأي الاماع فىالمحصول ان‎ )١( 

(؟) انظر شرح العضد ١/وع‏ قط يعد 1ا. 

(7) لمسفاقق وبا ؛ 

(؟) الاحكام ١١/١‏ 

(6) ليست فى رس ) 

(1) انظر الجواب على الوجه الأول فى شرح العضد ٠65/١‏ 


)١؟ل(‎ 


تصوراته » فان التصد يق البد يهى هو المقطوع به النسبة على معنى أن العقل يقطلع 
بالنسبة الواقعة بين طرفيه يحمد تصورهما من غير افتقار الى نظر سوا' كان تصور طرفيه 
أوأحد هما بالنظر أوكل منهطا بالضرورة ٠‏ هحسب التقرير الثانى فبأن يقال الحلم 
الخاص توقف على العلم المطلق , لا على تصور العلم المدالق وتصور العلم الخساص 
متوقف على تصو دأ 1 التمتع اسل ! ولا يلزم من العلم الخاص تصوره الستلزم لتصور 
العلم المطلق , فانه لا يلزم من حصول ا 

قوله ولاسبق تصوره اثارة الى بعواء.. سوكال مقدر » تقرير السوثال ان العلم مسن 
الصفات النفسانية الحاصلة باختيار صاحبه وكل ا هوبالا ختيار سبوق بتصوره فيكون 
حصول العلم سبوتا بتصوره ٠‏ 

تقرير الجواب:ان الصحيح أن الدلم مما يفعل الله تحالى باختيارنا فلا يلسزم 
من حصول الدلم ثَيِيا سبق تصوره . 

وفى رد الوجهين نظر , أما رٌ الوجه الأول فلأن الد ور لازم لاتحاد الجهسة. 
قوله فى بيان اختلاف الجهة ان جمة توقف غير العلم على العلم من حيث كون الدحلم 
اد راكا لذلك الفير » وتوقف العلم على الغير من جلهة كون ذلك الغير صنفة مميسزة 
للملم عن غيره , لا من جهة كون ذلك الغير اد راكا للملم » ومع اختلاف سمهسسة 
التوقف لا د ور. قلنا : توقف العلم على الغير من جهة أن الفير معرف له , واد راك 
التعيتة الووق على اقراك المعرف , واد راك العلم غير نفس العلم فيتوقف العلم 
على الفير من جبة تون ذ لك الفير اد راكا له لا من جهة كون ذلك الخير صفة مميزه 





)١(‏ ليست فى (ت)” 

(؟) ورد فى ( ت ) (لا على تصور الدلم المطلن وتسور العلم الخاص متوقف على تصور 
العلم المطلق ) وهذه العيارة زاعدة وهى تكرار لما سيق . 

(؟) انظر شرح العضد (/.م-(مء 

(4؟) فى (س) المعرف. 


)١55( 


له » وكذا توقف غير العلم على العلم من جهة أن العلم اد راك له لا من جنهة كون 
العلم صفة مميزة له فيوءدى الى اتحاد الجهة فيلزم الدور. 
وأما قوله فى فك الد ور أيضا ان الد ور انما يلزم لوكان تدريف العلم يأمر خسار 
عن حقيقة ال«لم ؛ ولا يلزم من ذلك امتناع:التمريف مطلةا الى قوله فيكون مركباء 
نباطل لأن تعريف الملم بما ليس يخارج عنه محال : لأن ماليس يخارج عته اما نفسه 
زو أعل ف وكل منبما باطل . أما الاول نظاهر وأما الثانى فلأن الداخل فىالعلم 
انما / يعرف العلم بعد العلم ء والحلم بالداخل علم خاص والعلم الخاص متوقف (8(/ب/ 
على العلم المدالق فيلزم توقف تصور العلم المطلق على العلم المطلق وهوباطل ,لأن 
العلم المطلق الذى توقف عليه تصوره يمتنخ أن يكون فى الخان فتدين أن يكون 
فى الذ هن وحصولالحلم المالق فى الذ هن هو تصور العلم المطلق فيلزم توفف 
الشى ' على نفسه ودو محال ٠فتمين‏ أن يكون تعريفه بالخارج فيلزم الدور. وشيم 
من فك الد ور بوجه آثر وهو ان تصور غير العلم موقوف على نفس العلم » فان تصسور 
غير العلم علم خاص والعلم الخاص موقوف على العلم المالق لاعلى تصوره / وتصور العلم ((171) 
المطلق موقوف على الحلم بالغير ٠‏ فالموقوف على الملم بالغير تصور الملم لا نفسسه » 
والمؤقوف طيه. العلم بالفير نفس العلم لاتصوره فائقك اله ول '. وفث! أيضا اليسس 
بصحيح , لأن تصور العلم لو كان موتونا على العلم بالغير للزم أن يكون تصور العلسم 
موقوفا على نفس الحلم » لأن توقف الشبى * على الخاص يستلزم توقفه 00 ١‏ 
العام وقد عرفت فساده . 
وأا رد الوجه الثانى بحسب التقريل ' “الأول قلآن الانسان اذا كان عالنا بأنه 
يعلم وود ه بالبد يبة يكونعالط بالبد يبة بتصد يق بد يهى , والتصد يق البد يببسى 


علم خاص فيكون عالما بالبديهة بعلم خاص نيكون عالما بالبديهة بالعلم المطلقء 





٠645/١ انظر حاشية الجرجانى على شرح الحضد‎ )١( 
(؟) ليست فى (ت).‎ 
(9؟) فى (ت ) تقرير.‎ 


)١٠١( 


فان العلم البد يبى بالملم الخاص ستلزم المعلم البد يهى بال لم المطلق » فتكسون 
بداعة العلم بالعلم المطلق ستفادة من العلم البد يهى بالتصد بز, البد يبى لاسن 
التصد يق البد يهى حتى يقال لا يلزم من بداهة التسد بق بد١<ة‏ تصوراته . 

وأما رد الوجه الثانى بحسب التقرير الثانى فلأن تصور العلم لازم للعلم بل نفسه 
بالذات والتخاير بالاعتبار. قوله لا يلزم من حصول أمر تصوره . 

قلنا لا يلزم من حصو لأمر فى اللخارج تصوره , أما حصول أمر فى الذ دن يستلسزم 
تصوره بل نفسه بالذات والتفاير بالاعتبار » فان العلم بالعلم عين العلم بالسذات 
وغبره بالاعتبار ولا ينفك الشبى * الحاصل فى الذ هن عن تصوره المغاير لحصول سه 
بالاعتبار . فان قيل فعلى هذا يلزم من الحلم بالشيى * العلم بالعلم وهلم جرًا فيلسزم 
من العلم بالشيى * علوم غير متناهية . 

أجيب بأن الملم بالعلم اذا كان مذايرا للعلم بالاعتبار لا يلزم الا عند الاعتبار 
والشات "١‏ المقلق الى قر التياية تحال ثلا يان عوك علو عزر بن ااهية» (فلة بين 


القول فيه علم الكلام ولا يليق بهذا الموضع أكثر من هذا . 





)١(‏ ليست فى (ت). 


)١(1( 


: : 5 )١١ 
ص (( وقيل فى حده صفة توجبب لمن اتصف بها تمييزا لا بسحتمل النقيض فى‎ 
5 00000 
0 وتوعب تمييزا فصل عن مثل الحمياة هعض الصفات المشروطة ببسا‎ ٠ الخارج‎ 
ولا يحتمل النقيش عن الظن « ناد في الخارج لكلا ينتقض بالعلم العادى فانه وان‎ 


1 
احتمل عقلا 000 ا ٠‏ وزاد من اخرج اد راك الحواس فى المعانى الثلية 


وينقسم الى قد يم وحادث والحادث الى ضرورى ومكتسب. 

والظن ترجيح أحد الا حتمالين من غير قطع , واذا تساويا فشك والمرجوح / (> 1/١‏ 
وهم )) 

ش : القائلون بأن الملم يمكن تحد يده بناء طى أنه كسب" أاحتجوا على أنه 
كسبى بأنه مركم ركل مركستصوره كسبى . أا الصغرن نبياتها من وجسهين 

أعد هما : أنه نوع من مقولة الكيفه » اووس له اط الع" 
الرأيين فيكون مند رجا تحت جنس من الاجناس الخالبة فيون مركا . 

وثائيهما : أنه لولم يكن مركيا لكان بسيطا ولو كان بسيطا لكان كل معنى علمسا ء 
لأن كل علم معنى فلولم يكن كل معتى علما للزم أن يكون المعنى أعم من العلم فيكون 
العلم فيه معنى وأمر مختصبه فلا يون بسيطا والتقد ير بخلافه فيئبت أنه لولم يكسن 
مركبا لكان كل معنى علما , واللازم با :ال فان كثييرا من المعانى لايكون علما فيل زم 
رن أخطأ ناسخ (ت ) فذكر كلام المصنف هذ! فى السألة السابقة ثم أعاده هنا . 
(١؟)‏ فى رت)على. 
(؟) فى رت ) بالحياة. 





()) ورد فى (ت) كلمة النقين. 

(ه) القول يأن الحلم يحد هو ف هب .جمهور الملمماء من المتكلمين والاصوليين. 
انظطر البرمان ١‏ فط بعدها , العدة 75/١‏ نمطا بعدها , المعتمسد 
٠» 0١‏ الستصفى ١/6؟‏ » القمهيد لابىالخطابج (١‏ ق 2١50/١‏ تيسير 
التحرير ١/٠؟‏ » التعريفات ص ؟5ل. 

(1) فى رت ) خلاف . 


)١55( 


بطلان الطزوم فيكون العلم مركبا . وأما الكبرى فلأن المركب تصوره يتوقف على تصسور 
أ.جزائه وما يتوقف تصوره على تصور ١..نزائه‏ يكون تصوره كسبيا . 

والجواب عنه أ أولا تنمنع الصغرىء أطا الوجه الأول فى بيانها فلا تسلم اند راجه 
تحت أحدى المقولتيئفان العلم من حيث انه حصول صورة الشبى * عند العقل بنظرية 
فى الشيى * ويتّون الشبى * به مملوما ولبهذا! الاعتبار لا يكون جوهرا ولا عرضا » ومن حيث 
أنه أمر حاصل عند العقل يكون عرضا مند رجا تحت احدى المقولتين كالوجود فائسه 
حيث هو كون الشيى * بنظرية فى الشيى * ويثون الشيى * به موجود! ولبذ! الاعتبيبار 
لايكون عورا ولا عرضا ومن حيث انه -ماصل عند العقل ويلتفت الى نضه يكونموجود1 7 
وصرضا قائما بموضوع. والحاصل أن العلم باعتبار أنه علم شوى * لا يكون مند رجا تست 
احدى المقولتين واعتبار أنه ملوم يكون مند رجا تحت احدى المقولتين » ولئن سلم 
انه باعتبار الأول مندن تحت ا.ودىالمقولتين فلا نسلم أن اند راجه اند راج النسوع 
تحت الجنس. 

وأا الوجه الثانى / فلا نسلم أنه اذ! كان المعنى أعم من الملم يلزم تركب العلسم (2/(1:) 
من الممنى وأمر مختص لجواز أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم فلا يلزم تركبه . 

وأما ثانيا فلا نسلم الكبرى ء قوله لأن المركب تصوره يتوقف على تصور اجزائه وما 
يتوقف تصوره على تصور أجزائه يكون تصوره كسبيا . قلنا الأول مسلم والثانى سيوع 
0 ؛ المركب اذا كان من الا مور الذ “نية تكون اجزاك متصورة بالبديهة » ويلسزم 
من تصور اججزاعه تصوره من غير افتقار الى كسب ونظطر. 


“ثم القائتون بأن الهَكم كسبى قد 3 كرا له حد ود! لا يحتاج 007 





)١(‏ فى رس)فان. 

(؟) ذكر المتكلمون والاصوليون تعريفات كثيرة للعلم منها : عرفه أبو الحسسن 
الاشعرى بقوله ( العلم مايوجب لمن قام به كونه عالما ) 
وقال القاضى أبو بكر الباقلانى ( العلم معرفة المعلوم على ماهوبه ) . 
قالت المعتزلة ( حد العلم اعتقاد الشيى * على ماهوبه مع طبأنينة النفس) | - 


)(:( 


فلنقتصر على ماذ ثره المصنف وصاحب الا حا م.. 


قال المصنف قيل فى حداه صفة توجب لمن اتصف بها تمييزا لا يحتمل النقيهيسسض 
00 
فى الخارج ٠.‏ 


تت 


وقال صاحب الا حكام ( والمختار نى / ذلك أن يقال الدلم عبارة عن صفة يحصل (6١/ب‏ 
)) -80) 7 
بها للنفس ' "المتصفة" ' 'بها التمييز بين حقائق المحانى الكلية حصولا لا يتطصرق 
3 
ال المصنف وقولنا يوجب تمبيزا فصل عن مثل الحياة وبعض الصفات المشروطة بها 
ولفظة مثل في قوله عن مثل الحياة زاعدة لافاعدة فيها ٠.‏ 
وقال صاحب الا حكاع ( قولنا يحسل بها التمييز احتراز عن الحياة وسائر الصفات 
المشروطة بالحياة(5 أقوله سائر الصفات المشروطة بالحياة على عمومه شامل للضن 
والشك والوهم والتقليد » فيلزم خروج الجميع بقه يحصل بها التمييز وهو غير ستقيم » 
قوله بين سقائق المعانى الكلية امتراز عن الادراكات نانها انما تميز بين المحسسات 
المرهان ١/١‏ ثما بيعدجاء وانظر دم الماماء فى حد العلم فى التمبيسد 
للباقلانى ص + , أصول الدين ص ه » الارشاد ؟١-‏ "و ء المعتمد ١١/١‏ 
المدة 703/9 ء اللمعوص ؟ » البصاغر التصيرية ص 7( , الحدود ص؟5؟» 
تيسير التحرير 50/١‏ » التعريفات: ص 45 » شرح الكوتب الضير ٠ 5١/١‏ 
)١(‏ هذا العد لابن العاجب انظر مغتصر ابن الحاجب (/؟ه. 
(؟) فى الا حكام لنفس. 
0 فى الا حتام المتصف. 
()) الاحكام 1/زل. 
زه) الاحكام ز/١١.‏ 


)١*5؟(‎ 


الجزئية دون الا مور الكلية . وان سلكّنا مذ هب الشيخ الاين ! ان الادراكات 
بون الننذا "؟ نريق الى التعيد بالككياته ون انطر أن ألا لان مصحة 
التعريف للعلم المطلق ؛ ولا يحصل به للنفس المتصفة به التمييز بين حقائق المعانى 
الكلية. والأولى أن يقال انه صفة يحصل بها للنفس المتصفة بها تمييز متعلقها , وكأنه 
أراد هذا المعنى لكنه غير ظاهر. 

وأا ثانيا فلأن الضمير فى قوله حصلا لا يتطرق اليه احتمال نقيضه » ان كان 
راجها الى قوله حصولا لم يستقم » لأن الحصول هو حصول التمييز بين حقائقالمعانى 
الكلية » ونقيض حصول التمييز بين حقائق, المعانى الكلية سلبه » بطريق احتسال 
سلب الحصول الى الحصول لا معنى له . وان كان راجعا الى غيره لم يظهر مايصل يسح 
لأن يرجع اليه ٠‏ 

وقول المصنف صفة توجب لمن أتصف بها تمييزا لا يحتمل النقيض , معناه توصب 
لمن اتصف بها تمييزه متعلق الصفة عن غيره على وججه لا يحتمل نقيض المتعلق . 

واحترز بقوله لا يحتمل النقيضعن الظن وزاد فى الخارج لكلا ينقضبالملم 
العادى ءفائه وان احتمل عقلا لكن لا يحتمل خارجا . 

"ان على تقد ير عد م قوله فى الخان ان الحد المذ كور غير منعكس »فان 
العلم الحمادى أى الذى يكون موجيه ا ا ع نالحد المذ كور فاه 


يحتمل النقيض لأنه يجوز أن يقع نقيض متعلقها فان الجبل اذا علمبالعادة أنه 





)١(‏ فى (ت) الحسين وهو خطأ وأبو الحسن هو علىبن اسماعيل بن أبى يشر 
الا شعرى المتتلم النظار امام اه[, السنة له موئلفات كثيرة منها التوحيد 
والقدر , الابانة فى أصول الديانة , الأصول الكبير , مقالات الاسلا مييسنء 
توفى سنة ع ح “ره. انظر ترعمته فى الد بياج المذ هب (/ »و . طبقسات 
المفسرين (/ .4 * , وفيات الاعيان ١1/5؟ع.‏ 

(؟) انظر رأى أبى الحسن فى حاشية التفتازانى على شرح العضد ٠01/1١‏ 

() فى رت ) يقرر. 

(؛) في. (س) بالعادة. وثال العلم الحادى الملمم بكون الجبل حجرا ٠‏ 


)١ه(‎ 


حجر جا ز أن ينقلب ذ هبا , لأنه معن لذاته والممكن جازأن يقع بقدرة الفا ع لا ١‏ 
المختار » فزاد فى الخارج لثلا يخرج عنه العلم العادى , فان العلم العادى وان 
احتمل متعلقه النقيضعقلا لكنه لا يحتمل خارجا . وهذ! ليس بمستقيم فانه اعتبر فى 
العلم أن لايحتمل متعلقه النقيض لا فى الخارج / ولا عند الحاكم بتقديره فى نفضصه (1/10) 
ولا بتشكيك مشكك فقيسد فى الخارج يقتضى د خول الاعتقاد الصحيح والظن الصادق 
فى الحد / فيلزم عدم الا طراد وان لم ( يذكر قيد 5 2 الخارج يكون الحسد ماع 
المذكور مطارد! ومندكّسا ولا يخرج عنه العلم العادى, فان الجبل اذ! علم بالعسادة 
أنه حجر استحال تعلق العلميه أن لا يكون حجرا نى الخان ولا عند الحاكم بتقد يره 
فى نفسه وا" أبتة يك مشكك وهو ( المراد )!أي مان النقيش. ومعنهى 
اكان انقلابه ن هبا أنه ممكن لذاته أن ينقلب ن هبا بقدرة القادر , لا أنه حال تعلق 
ابقل بان جير 77" يتل الى ارك عا ناه يسنالا لون ندرا خالا تؤليه 
العلم بأنه حجر فالنقيض جاز أن يكون ممّنا لذاته ولا يحتمل وقوعه لخيره فلا يلزم مسن 
الامكان الذذاتى الاحتمال المذ كور .' أفان قيل ان! كان النقيض سكنا لذاته يكون محتملا 
بوجه ضرورة احتماله فى ذاته . 
أجيب بأن المراد بقولنا لايحتمل النقيض أنه لا يحتيله 7" أفى الخارج ولا عنيييد 
الذاكر بتقديره فى نفسه ولايتشكيك مشكك فبجاز أن يكون النقيض سكنا لذ اته ويكون وقوعه 


ممتنعا لضسيره قفدينئقك لا يحتمل بوه من الوجوه الخلاثة , 





)١(‏ ليست فى ( س) 

(؟) فى (ت ) يكن له حد. 

(؟) ليست فى (ت). 

(ع) ليست فى (س) ٠‏ 

(ه) فى (ت) حجرا وهو خطأ . 

(1) انظر الاعتراض بخروئ العلم العادى عن حد الملم والجواب عنه فى شرح العضد 
وحاشية التفتازانى عليه :5/١‏ نما بعدها. 

(10) فى (ت) يحتمل . 


)١5( 


فان قلت العادة تمنع احتمال النقيض فى الذ هن أما فى الخارج فلا لأن غاية 
الحكم العادة الجزم ولا يلزم أن يكون مطابقا 56 

أ.نيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وان كان ممكنا فى ذاته ممتنع فسسى 
الخارج حال تعلق العلم به لتحقق ماينافيه . واعلم أنا اذا شاهدنا الجبل فى وقست 
بعينه وعلمنا أنه حجر فى ذ لك الوقت فاما أن نحكم عليه عند الغبية بأنه حجر حال 
مشاهد تنا أوتحكم عليه بأنه حجر فى ' أوقت الفبية فان كان الأول فهو العلم وان 
كان الثانى فهو الاعتبار فانه وقت الغيية يحتمل أن لايكون حببرا.والحد الذى ذ كسره 
المصنف يتناول مايستفاءاً ' ' من الجنس الظاهر والباطن كالحكم بأن الشس ضيئسة 
وأن النار حارة وكالحكم بأن لنا فرها وحزنا وأمثال ذلك وهو موافق لا ذهب اليه 
الشيخ أبو الحسن الاح و أخرج الأمور الحسية زاب على الحد المذكور 
لفظه فى المعانى الكلية ,» فان المعنى قد يطلق على مقايل انيد سين 
المصنف من أخرج اد راك الحواس تسا هل ؛ فان العلم المحد ود اما أن يكون بالمعنى 
المنقسم الى التصور والى التصد يق أو ' أبالمعنى الخاص الذى هو موافق للتصد يق 
أو بالمعنى الا خص الذى هو قسم من أتسام التصديق , فان كان الأول أوالثائنى 
فقيد لا يحتمل النقيضغير صحيح , لأن المذانون/ والاعتقاد علم بالمعنى الثانى ومسا 
يحتعلان النقيض والتصورات الشارحة علم بالمعنل" الأول طلم يعتمر فيها عدم اتسال 


النقيض وان كان الثالث فلا نسلم اند راج اد راك الحواس تحت الحد فان الا دراك غير 





)١(‏ فى (ت) مطلقا. 

(؟) ليست فى (س). 

(؟) فى (س) استفاب . 

(؛) وهوأن الاحساس ليس الا علما بالد ركات الخمصسكما سبق . 
(ه) انظر شرح العضد ٠.55/59‏ 

(1) فى (ت) الىالمعنى . 

(1) فى (ت) بالمعنى علم وهو شأ . 


)١ 0/0 


الحكم والعلم حكم فالاد راك غير العلم. 

والتن تكح ريدي ١‏ ار سوه ونوس لمعل ١‏ ب 
لكا مركن وفو هج يقابك يق قار الى ارو ٠"‏ وجو امل تداك 
الذى لاقدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستد لال فقولنا الحادث احترازعن علم الله , 
0 لا نا ود بنظر واستد لال ا.عتراز عن العلم النظرى . والسسى 


1) 


0 - (م) 5 
الللن "" مرعر العف الاستجبانين: فى التق وطى الانور) “!تعبط الاق 


أن يقال الظن هو الاعتقاد الراجح من الاعتقاد ين.واى١!‏ تساوى الا حتمالان فى 


)1١ )١١( 
الف نجوائياك ' '"والأضال الج مواززف‎ 


.١ص انظر تعريف العلم القديم فى العدة 1/.مءالارشاد‎ )١( 

(؟) قال الشيخ عفيفى ( وصف علم الله أوغيره من صفاته بالقد م لم يرد فى نصوص 
الشرع وهو يوهم نقصا ) انظر تهعلميق عفيفى على الا حكام ٠١5/١‏ 

(م) انظر التمهيد لأبى الخطابن وق ١/80؟(0.‏ 

()ع) انظرالمعدة ز/ر.مء التمهيد لابى الخطاب ج ١‏ ن١/0؟(‏ ا الحيد ود 
صه ؟ ؛ التعريفات ص م ٠.‏ 

(ه) انظر العدة و/5م ء التمهيد لابىالخطاب ج ١ق‏ ١/51١ءالحدود‏ 
صل ؟ » التعريفات ص 8ر٠‏ 

(1) انظر تفصيل الكلام على أقسام الملم فى التمبيد للباقلانى ص ١‏ . العمسدة 
(/٠م-‏ (مرء الارشاد ص ١» - ١"‏ »ء اللمعص ٠‏ , التمهيد لابى الخطاب 
ع ١ف‏ ذره؟ (١‏ - جووء الاحكام ر /؟ و ء شرح التمريزى نع 1/أ. 

(1) انظر فى حد الظن التعريفات ص 77 » الحد ود ص . م, ..ن ود الالفاظ ص 
٠‏ ء بيان كشف الالفاظ ص ٠>‏ ؟ » اللمعوص ٠“‏ , تيسير التحرير ٠577/١‏ 

(م) مابين القوسين ليس فى (ت) 

(9) ذكره فى الا حكام .١5/1‏ 

» 28/١ انظر تعريف الشك فى التعريفات ص م ؛ الحدود ص 6؟ء العدة‎ )٠١( 
,7 6/١ »شرح الكوكب الضير‎ +١ /( ؛ الارشاد ص » و »شرح العضد‎ ٠ اللمعوص‎ 

ب/١16 1؟ » شرح التبريزى ق‎ 7/١ »تيسير التحرير‎ ١ /١ انظر شرح العضد‎ )١١( 
ء76/١ شرح التوكب المنير‎ 


)١١م(‎ 


ص (( البادىء* اللغوية : لما علم الله تعالى حاجة هذا النوع الشريف الى 
اعلام بعضهم بعضا بما فى نفوسهم لتحصيل بعض مقاصد هم التى لا يستقل الواحد 
بتحصيلها أتد ره على تركيب المقاطع الددوتية عناية به , فانه من أخف الأ فعا لالا ختياريه 
مقد ور عليه عند الحاجة من غير تعب مستفنى عنه عند عد مها » ومن اختلاف الترثيب 
قمع العا رات ها وتيا ناه سد نيلا" ١‏ .وا شي لقتسي 
أنواعه وابتد ا* وضعه وطريق معرفته . )) 

ش : لما كان استمداد أصول الفقه من اللفة أينا أخذ بذ كر المبادى* المأخوذة 
منها وقد م على ذ لك مقد مة فنقول : لما خلق الله سبحانه وتعالى الانسان فى أحسن 
تقويم » وقد طم الله تعالى أنه لايستقل بمقاصده للاتتم الا يمعاردة ( ' تجرى بيثبه 
هين غيره من بنى نوعه ومعاوضة يستقيم بها أمر معاشه فيحتاج الى ابراز ما فى ضميسره 
من حاجاته لصاحبه أقدره ( الله تحالى 0)' على تركيب المقا اع الصوتية اي 7 ا 
فانه من أخف الأأفعال الا ختيارية فانها كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفيسة 
اخراج النفسالضرورى الحادث من قبل الطبيعة د ون تكلف , اختيارى مقد ور عليه 


(ه) ١‏ 5 0 0 
عند طرآن “الحاجة اليه من غير مشقة وتحعب » غير مفتقر الى آلات » لابقا * له مسسع 


الاستفنا* عنه يود عند الحاجة ويمد م عند ل 
ومن ا-غتلاف تراكيب المقا طع الصوتية حدثت العبارات اللفوية والعلامات اللفظية 
لين ا كوم لس فبوفيل! ” الاااشازية ااه نسي لطر بدي 
أنواعه وابتداء وضعه وطريق معرفته » فهذان أصلان الأصل الأول/ فى أنواعه (1 7 


1 
والأصل الثانى فى ابتداء وضحه وطريق معرفتها. ا 





)١(‏ فى زت ) يهمل 

(؟) فى (ت ) بمعاوضة 

(9) مابين القوسين ليس فى (س) 

()») فى رت) غايةء 

(ه) طرآن مصدر طرأ وهو حصول الشبى * بغتة انظر المصباح المنير مادة ” طرو” - 


ل الى كن 


)1( 


)ا 


)8( 


)ذ١5(‎ 


انظر شرح العضد /١‏ ه١١‏ ء شرح المحلس ١/١11؟‏ » تيسير التحرير 

و(/وعء نباية السول ١/ه5١.‏ 

قال الجريجانى ( المهملات هى الا لفاظ غير الدالة على معنى بالوضع) التعريفات 
ص ١5١6‏ » وانظرايضا الاحكام ١6/1‏ ء شرح التحلى (/ 557 . شرح 

الكوتب المنير ٠09١9١٠./١‏ 

انظر الا حكام (/(ر: 


)١؟(‎ 


ص (( والأول نوعان مفرد وهو مادل بالوضع على مدنى ولا جزه له يدل على تشسسوء 
من حيث هو جزو"ه ٠.‏ ومركب بخلافه فبعلبك وعبد الله علما مفرد وصفة مركب. )) 


ع 8 5 أ[ .8 ١0)‏ 
ش : الأصل الا ول نوعان : مفرد ومرتب لانه ان دل بالوضع على معنق ولا جعزء 


لذلك اللفظ يدل على شى * من حيث حو جسزوه فهو المقرد . وان دل بالوضع على 


: (5) 1 (») 
معنى ولذلك اللفظ جز يدل على شبى * من حيث هو جزو*» فهو المركب. فالمفرد 


؟) : : 
(ه) 
بمزوءه ٠‏ والموكب لفظ د ل بالوضع على مدنى وله جزء يدل على شبى * من .عيث هو 


و 0 فخير اللفظ واللفظ غير الدال واللفظ الدال لا بالوضع كاللفظ الدال 


بالطبع كأخ على تأذى الصد ر واللفظ الدال بالعقل كاللفظ الدال على اللافظ ليست 
بمفرد ولا مركب , فان جميعها مهمل . والمهمل مقابل اللفظ الد ال بالوضع على معنى 
واللفظ الذى دل بالوضع على معنى هو القدر المشترك بين المفرد والمركب , فان لسم 
يكن له جزء كسز علما أوله «.زء ولايد ل على شبى * كزيد فمفرد وكذا ان كان له سجزء يدل 
على شبى * لكن لا من حيث هو جزوءه كقولنا انسان » نان ان من انسان وان د لعلى 
الشرطية . نليساذ. ذاك جنة! من انسان ؛ وحيث: كان جِرءا من انسان لم يدل على 
الشرطية فان دلالات الألفاظ ليست لف واتها بل هي تابعة لقصد المتكلم الجسارى 
على قانون الوضع ٠.‏ والمتكلم حيث بهل ان جزءا من انسان لم يقصد جعله شرطيا 0 
)١(‏ فى (ت) والا وهو خطأ . 
(؟) ليستفى (ت) 
(م) انظر تعريف المفرد فىالا حثام ١ 2> /١‏ » شرح العضد (/7ا١(ء‏ نهايد ة 
السول ١> /١‏ » شرح الكوكب النير ١/م ١٠١‏ + تيسير التحرير 35١/١‏ » 

. التعريفات ص (١7‏ ؛ تحرير القواعد المناقية ص م - )92. 
(6) ض (ت ) لفظة. 
(0) وهذا تعريف المفرد عند الأصليين والمناطقة , انظر البصائر النصيرية ص لا » 
(1) انظر تعريف المركب فى المراجع المتقد مه فى ها مثر رقم ٠‏ . 


)١؟١(‎ 


وحيث جعله شرطيا لم يقصد جمله .عز"! من انسان . وان كان له جزوء يدل علسسى 
شيى * من حيث هو جزوه فمركب. فعلى هذا بعلبك وعبد الله كل منهما مقرد أن جمل 
علما على شخص 0 لأنه حينعذ ليس له .نز" يدل على شيى * من حيث هو حزو"» , ومركسب 


00000 5 
ان جعل صفة لا نه حينكذ له جزء يد ل على شيى * من حيث هو جزوث*» . 


)١؟1؟(‎ 


ِ )١0) 


8 0 
والمفعول لانا 520006 ا بل المجموع هو الدال على شخص حاله 1 


: : (؟) 
ش : ( قوله ولا يرد مثل ضارب ومخرع )0 جبواب لاعتراض وارد على حد المفسسرد 
والمركب. تقرير الاعتراض ان الحد الذى ذ كرتم للمفرد غير منعكّس » والذى للمركسب 
ءو(ه) 
غير مطرد » لان 


مفرد بلا خلاف ولا يصدق حد المفرد عليه فيدكون غير منعكس ويصد اق حد المركب عليسه 


نحو ضارب من أسماء الفاعلين ونعو مغرج من أسماء المفعولين , 


فيكون غير مطرد وذ لك لأنه لفظ دل بالوضح على معنى وله جزء يد ل على شيى * من حيث 
هو جزو"ه / فان الألف فى نحو ضارب تدل على الخاعل » والميم فى نحو مخرج بفققح عر 
الراء تدل على المفمول ' 'ر تقرير الجواب أنا لانسلم دلالة الألف فى نحو ضارب والميم (1 ور ب) 
فى نحو مخرج », بل المجموع الذى هو ضارب هو الدال بالوضع على شخص ما حالة أن 
يكون ضاربا . والمجموع الذى هو مخرج هو الدال بالوضع على شخصط حالة أن يكون 


00 


)١(‏ فى (ت) ضا ب وهو خطأ. 

(؟) فى (ت) دلالتها, 

(9) ليستاضى رت). 

(؟) مابين القوسين ليستى (ت) . 

(ه) امن,هنا تبدأ اينسخة المرموز لها بحرف ( م ) 

(1) انظر هصفاالاعتراض فى مختصر ابن الحاجب ١//ا١ ٠١‏ 

(1) انظر فىد ف الاعتراس المذ كور شرح التبريزف ق 4 ١/ب‏ ء حاشيتي التفتازانسى 
والدرجانى على شرح العضد (/؟ ١١‏ فط بعدهاء التقرير والتهسبير /١‏ 1م 


)١؟(‎ 


ص (( تقسيم : ودلالة المفرد لفظية وهى التى يفهم منها معنى غير انج عن 
مسدى اللفظ ٠‏ فأما على تمام سماه وهى المطابقة أو جزئه وهى التضمن وغير لفظيسسسة 
وهى التى يفهم منها معنى خارح عن سه وهى الالتزام » وشرطه اللزوم الذ هنى فاه 
لوقد رعد م الا نتقال الذ هنى لا يفهم » والخارجى ليس بشرط لحصول الالتزام بد ونه 
كالمد م والملكة . وقيللأن الجوهر والعرنى مثلا زمان خارجا ولا يستتعمل أ هد هشبسا 


ا . 000 : 
للآخر. وفيه نظر فان عد م الاستعمال مح اللزوم الخا رجسى لا بد ل على عد م اشترا طه)) 


ش : ذكر للعفرد تقسيمات أحد ها باعتبار دلالته وهوغير مختصبالمفرد بل 
)) 


: 0 
المركب أيضا كذ لك." 'الثانى باعتبار أنواعه . الثالث باعتهار وعدت ( 52 


مد لوله وتعد ده. 


التقسيم الأول 5300 'المفرن اما لفظية واما غير لفط يدل 5 ة 





)١(‏ فى إتاءل)لأن. 
(؟) فى (رت) ألذلك. 
(9) ليستتافى (ت). 
(؛) الدلالة هىكون الشيى * بحالة يلزم من العلم به العلم بشيى * آخر. انظسسسر 
تحرير القواعد الضطقية ص م ؟ » التمريفات ص وى ٠‏ حد ودالألفاظ ص"/اه ٠‏ 
(ه) وكل من قسص الدلاله ينقسم الى ثلاثة أقسام وضحية 2 «ابيعية , عقلية . 
فالوضعية اللفظية كدلالة الانسان على الحيوان . 
والطبيعية اللفظية كدلالة أخ على ألم الصدر. 
والحقلية اللفظية كد لالة اللفظ السموع من وراء الجدار على وجود اللافظ . 
والوضعية غير اللفظية كد لالات اشارات المرور . 
والعقلية غير اللفظية كد لالة الأثر على الموءثر . 
والطبيمية غير اللفظية كدلالة الحمرة على الخجل . 
انظر تفصيل الكلام على هذه الا قسام فى تحرير القواعد المنطقية ص ير ؟ - 559 » 
شرح الخبيصى على التهذ يب ص 5١‏ - ؟؟ ء المرشد السليم ص *) » ضوابسط 
المعرفة ص ؟ ‏ 56. 


)١؟؟(‎ 


)1) 
واللفظية ‏ هو الدلالة التى يفهم منها معنى غير خان عن سس اللفظ ومىاسا 


(؟) 


أن تدتبر بالنسبة الى تمام سماه 0 كدلالة لفظ البيت علسى 


(؟) 


كدلالة لفظ البيت على السقف وحده د ل ال وجده أو على الس وحده أوعلى 


الأس والسقف أو على الأس والجد ار أو على الجدار والسقف. 


(11ى ] 
وغير اللفظية هى دلالة الالتزام ال 


) 


+ 
الى لا زمه ٠.‏ وشرط الا لتزام اللا زوم الذ هنى 6 أى كون ذلك اللازم الخارجى بدميسث 


0) 


(5) , : ا 
بلزم من تصور السدى تصورهء2 »2 نانه لوقدر عدم الانتقال الذ هنى لم يفهم ذلك 


1) 


)؟) 


(؟) 


(4؟) 


0) 
)1( 


7) 
4) 


ليست فى (ت) . والمراد بها هنا اللفظية الوضعية بحسب اصطلاح المنا طقة 
وهى المنقسمة الى المطابقة والتضمن والالتزام. انظر تحرير القواعد المنطقية 
ص ؟؟ ء التعريفات ص 01 . » ضوابط. المعرفة ص )> ؟ ٠‏ 

وسميت مطابقة لأن اللفظ موافق لتمام ماوضع له من قولهم طابق الثعل النعسل 
اذا توافقا » انظر تحرير القراعد المنطقية ص ؟ ٠‏ » اليصاعر النصميرية ص 7 » 
المرشد السليم ص 6 ؟. 

مارة ( س) ( السقف وال .دار والأس جميعا أو يعتبر بالنسبة الى يمض) 

وسميت بالتضمن لأن جِزء المعنى الموضوع له داخل فى ضطه . انظر تجرير 
القواعد المنطقية ص 6؟5. 

فى (ت) و 

وسميت بالا لتزام لأن اللفظ لايد ل على كل أمر خارج عن ممناه الموضوع له بلعلى 
الخارج اللازم. المصد و السابق . 

ليست فى (ت) ٠‏ 

انظر تعريف الدلالات الثلاث فى المحصول ج ١‏ ق١/؟؟؟‏ ,الا حكام (/ره١‏ »* 
تحرير القواعد المنطقية ص ؟؟ » شرح الخبيصى ص ١؟‏ »المرشد السليم ص» » - 
م ء حد ود الالفاظ ص 075 »البصاعر النصيرية ص7 »التعريفات ص 5ه » 
وشال دلالة الالتزام حيث أن الشارح ترك التشيل لبها : دلالة لفظ الانسان على 
قابلية العلم والكتابة . 

انظرنى هذا الشرن! تحرير القواعد المنطقية ص ”١‏ ؛ شرح الخبيصى ص7؟25٠‏ - 


)١؟6(‎ 


اللازم » وذلك لأن فهم المعنى من اللفظ بحسب الوضع اما بسبب أن اللفظ موضوع 
لذلك المعنى أو المحنى جزء لما وضعله اللفظ أو المدنى بحيث ينتقل الذ هن مسن 
السى اليه » والأول والثانى منتفيان فى اللازم الخان عن السمى لولم يتحقق 
الثالث لم يتحقق الفهم. 

ودلالة الالتزام وان شاركت دلالة التضمن نى الا فتقار الى اعتبار عقلى يعرف 
الجزه نى التضمر ' 'واللازم فى الالتزام غير أنه فى التندمن لتعريف كون الجبزة داخلا 
والشى + وق الالترام لتعريفة كونه خارينا عن الشدى + رذ ريك #ا نكن لاا يات 


1 0 )0) 
التضمن لفظية ودلالة الا لتزام غير لفظية » واللزوم الخارجى 2 ليس بشرط فى 





حاشية الباجورى على متن السلم ص # 8 . 

)١(‏ فى (ت) التضمين ومو خطأ. 

(؟) قال التبريزى ( ولاشك أن للفظ مد خلا فى الدلالات الثلاث الا أن المطابقة 
على سماه والتضمن على جمزء صسطه والا لتزام ليسكذ لك بل خارج صنماه وصع 
ذلك لم تخرج على كونها لفظية والمصنف جعلها غير لفظية وفيه تسامح لأنه 
ان كان مراده أن لامد خل للفظ بحال فباطل بالاتفاق وان ثان المراد أن 
اللفظ ليس مستقلا بالا فادة بل بواسطة العقل 0 أيضا كذلك والفرق 
المذ كور لا يخرجه عن كونه لفظيا . وان اصطلح فلا نزاع ان ذاك فى الا صطلاح ) 

شرح التبريزى ق + ١/أ.‏ 

قلت تبع المصنف الآمدى بجعله دلالة الالتزام غير لفظية هه قال ابن الحاجب. 
وذ هب الا سنوى والجرجانى واين الهمام الى أنها لفظية . 
ون هب الا ما الراك وابن السبتى وغيرهط الى أن دلالة المطابقة لفظية 
والتضمن والا لتزام عقليتان . انظر تفصيل الكلام فى ن لك فى المحصول ج ١‏ ق 
ل الام و را ع بن الحاجب ١5١/١‏ »نهاية 
السول 0 «ه» تيسير التحرير /١‏ ٠.ر‏ ء شرح المحللى 8/1 ؟» تقرير 
الانبابى على حاشية الباجورى ص “١‏ , شرح الكوكب المنير ٠152/1١‏ 

(؟) اللزوم الخارمى هوكون الأمر الذارجى بحيث يلزم من تحقق السمى فى 
الخارح تحققه فى الخارج ؛, انظر تحرير القواعد المنطقية ى «١‏ 2 شرح 


الخييصى ص ؟؟. 


)١43( 


دلالة الالتزام اى لا يشترط فى دلالة الالتزام أن يكون اللازم الخارج عن !١‏ 
لازما له فى الخارج لحصول الفهم فى دلالة الالتزام بد ون/ اللزوم الخارجى كالعدم (المأ) 
والطكة وها أمران متقابلان أحد ما وجودى والآخر عدص وهو عدم أمر فى موضنوع 
من شأنه أن يتصف بالوجودى ثل العى رالبصر فان اللفظ الدال على الصط دم 
بالمطابقة دال على الطكة بالالتزام مع أنه كك لوو فى الخارج ض سروورة 
!2 

قال الامام ( اللزوم الخارجى ليس بشرط. فى دلالة الالتزام لأن 0 ار 
متلازمان فى الخارح ولا يستعمل أحد هما للاغر/ * 98 

قال المصنف ونيه نظر فان عد م الاستعمال ممع اللزوم الخارجى لايدل على عدم 
اشتراط.اللزوم الخارجى نى دلالة الا لتزام » نان الكلام فى الدلالة لا فى الا ستعسال 
ولا يلزم من عد م الاستعمال عد م الدلالة , ولكن فر ضأن المراد بالاستعمال الدلالة 
حتى يكون ممناه أن الجوهر والمرض متلازمان فى الخارج مع أنه لادلالة للفسظ 
أحد هما على الآخر فلا يكونصحيحاأيضا لأنه لا يلزم من عدم الدلالة مع اللزوم الخارجى 
بينهما أن لايكون اللزوم الخارجى شرط! فى دلالة الالتزام لجواز أن يكون اللسزوم 
الخارجى شرطا فيهط مععد مها عند تحقق اللزوم الخارجى لأن وجود الش رط 
لايقتضى / وجود 0 والحاصل أن الاستدلال بعدم تحقق الشيى عند وود ( (/أ) 
أمرعلى أن ذلك الأسر 17 اموسرم مسيم لأن وجود الشرط لا يقتضى وود (8١/ب)‏ 
المشروط. وأما الاستدلال بوجود شد * عند عد اسرط ان" أذتك الآمر لسو يشرط 


صصيح لأن عد م الشرط يستد عى عدم المشروط. 





)١(‏ ليست فى رت) 

(؟) انظر كلاما قربيا مما ذكره الشارح فى تحرير القواعد الضطقية ص 1 8. 

() الجوهر : هوماهية ان! وجدت فى الأعيان كانتلا فى موضوع. انظرالتعريفات ص" ) 

(4) العرى : هوالموجود الذى يعتاج فى وجوده الى موضح أى معل يقوم بله. 
المصدر السابق ص ٠6‏ 

(ه) المحصول ع رق ٠/١‏ 

(1) ورد فى (ت ) كلمة اللازم وهى زاعدة 

(0) ليستفى رت). 


)١؟ا/(‎ 


)10 )0) 0 
ص (( تقسيم : وهواما أن يستقل بانقبوي ! او والثانى الحرف 
6 (؟).»ء 
والأول اا أن يدل على ( أحد من) الأ زنة الثلاثة ببئيته وهو الفعل أولا وهو 


الاسم وقد علم بذ لك حد ود ها .)) 


ش : التقسيم الثانى فى المفرد باعتبار أنواءه . 

5 تحته ثلاثة أنواع اس ” وفمل7' أو 2200 
أن المفرد اما أن يستقل بالمفهومية أولا يستقل بها والثانى ار ولاء. 
وا 1 ان الأزمنة التلائة 6( ٠١‏ الماضى والحال 
بالسنتهل لاه والأول الفح ل تسوتصر ونرن . والاى الدع امو 111 


وستقبل . 





)١(‏ ليستفى رت). 

(؟) ورد فى (ت) كلمة العلوم وهى زاعدة 

(م) فى (ت) المفهومية. 

() مابين القصين ليس فى (ت) ٠.‏ 

(ه) الاسم مادل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأ زضة الثلاثة. انظر التعريفات 
صه ٠ ١‏ الاحكام ١1/١‏ ء شرح العضد ١/.؟١ ‏ الساعد و/ره. 

(1) الفعل مادل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الا زمنة الثلاثة .انظر التعريفات 
ص. و ء الاحكام /١‏ .1 , شرح العضد ١/.؟5١‏ , الساعد ١/مءالتبصرة‏ 
والتذكرة ١/)لا.ء‏ 0 

(1) الحرف مادل على معنى فىغيره انظر التعريفات ص 1 ) , الا حكام 5١/١‏ »2 
الساعد ١/ه‏ » التبصرة والتذكرة ٠.76/١‏ 

(4) فى (ت ) وك وهوخطأ. 

(89) أى بصيفته . 

)٠١(‏ ليست فى رت). 

)١1(‏ الصبوح هو شرب الفداة . انظر المصباح المنير مادة * الصبح” 


)١؟4(‎ 


والمراد من قول النحاة ان الحرف لا يستقل بالمفهومية أن الحرف مشروط فى 
دلالته على معناه الافرادى ذكر متعلقه , وأن الفعل والاسم يستقلان بالمفهوسية 
أن دلالتهما طى معنا هما الافرادى غير مشروط بذكر لفظ خأ ' أبيان ذ لك أنالألفاظ 
المفردة لها معنيان أحد هما الافرادى أى المعنى الذى يكون المقرد موضيعا بازافه 
وثانيهما التركيى أى المعنى الذى يكون للفظ باعتبار التركيب نثل كول" )الاسم 
فاعلا وبتدأ . والمفرد مشروط فى د لامك كلى الممنى التركيى ذ كر متملته » فان كسون 
الاسم فاعلا انما هو باعتبار ضمه الى الفعل . والمفرد باعتبار دلالته / على معنناه ا 
الافرادى غير مشروط .بذ كر متعلقه ان كان فعلا أواسما ومشروط بذكر متعلقه ان كسان 
حرنا وذلك لأن المعانى الافرادية للمفرد على قسمين : أحد هما غير اضافى مثل معنى 
انسار" أوفرس ومعنى فرح . والآخر اضافى مثل الابتد* والانتهاء ثم الاضافى يعتبر 
على وجسهين : أحد هما باعتبار نفسه من غير ملاحظه متعلقه بالغير واستلزام ' تعلقسه 
يكثل افير كانيييا" ”بسار محلم بالخي وا متدرا كملق يشل الغير والشرن 
الموضوع للمعنى الذى ليس باضافى اسم ان لم يدل بينيته على أحد الأأزنة الثلائسة 
كانسان ورجل . وفعل ان دل بينيته على أحد الا زمنة الثلاثة كفرح » وكذا المفسسرد 
الموضوع للمعنى باعتبار نفسه من غير ملاحظة تعلقه بالخير واستلزام تعلقه بعقل 
الفير اسم ان لم يدل ببنيته على أحد الا زمنة الثلاثة كالابتد١*‏ والانتباء ومتسدى 
ومنتهى . والمفرد الموضوع للمعنى الاضافى باعتبار تعلقه بالغير واستلزام تملقه بعقل 
الغير ( هو الحرف نحو من والى . ولما كان المعنى الاضافى بالا عتبار الثائى لايتصور 


الا معغيره لم يدل اللفظ الموضوع له بهذ! الاعتبار عليه الا بعد ذكر ذلك الغياسر 





)١(‏ انظر شرح قول النحاة المذكور فى شرح التصريح على التوضيح 55/١‏ شسرح 
العضد وحواشيه .(2"5/١‏ 

(؟) ليستفى (ت). 

(*) فى (ت)لالته 

(؛) فى (ت) الانسان. 

(ه) فس (ت) وأنهما وهو خطأ. 


)١؟5(‎ 


فلا يكون مستقلا بالمفهومية مثلا مفهوم الابتداء معنى اضافى ناذا اعتبر فى نفسه 
من غير ملاحظة تعلقه بالقير واستطزام تعلقه بعقل الخير | ' أيكون اللفظ الدال طيه 


بالوضع اسما ان لم يدل ببنيته على أحد الا زمنة الثلاثة نحو الابتداء وستدأ . وأن دل 


ببئيته على أحد ارين 57 'الثلاثة يكون فعلا نحوابتدأ وييتدى* وابتدا . واناعتبسر 
من حيث أنه ابتداء متعلق بمكان مخرج عنه يكون اللفظ الدال عليه بهذا الاعتبار 


1 غ(*). ل 3 
حرفا نحو من فى قلنا خرجت من البصرة . 


(؟) دن : (ه5) (5).ى (7). (م) 
وقد أورب على ذلك نحوذو والى ‏ وأولات وقاب 2 وقيس 


وأى وسصسض 
وكل وفوق و وأمام وقدام وخلف ووراء فائها لا تستعمل الا مع ذكر متعلقهبسا 
نينبفى أن تكون 0006 5 ش 

أجيب بأن هذه الألفاظ وان لم تستعمل الا مضافة غير مشروطا. فى دلالتها ذكر 


متعلقها , فان معانيها غير مأخوذة باعتبار تعلقها بالغير واستلزام تعلقببا 


. مابين القوسين تكرر فى (م)‎ )١( 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) فى (ت) جزا وهو خطأ . 

(6) فى (ت) أوردا. 

(ه) فى (ت) والواو. 

(1) فى (ت) وألات. 

(1) قاب بمعنى قد ر ومنه قوله تعالى ” قاب قوسين أو أدنى ” سورة النجمآية وء, 
وقاب القوس مابين المضرب والسيه أى مابين المكان الذى ينطلق منه السهسسم 
وطرف القوس. انظر الصحاح مادة قوب , حاشية الجرجانى على شرح العضد 
/لء. 

() قال الجوهرى ( يقال بينهما قيس ورمح وقاس رمح أى قد ر رمح . انظر الصصاح 
مادة قيس. 

(9) فى (ت ) ونحو, 

٠0(/857/( انظر هذا الاعتراض فى شبح الداند‎ )٠١( 


)١٠6٠١( 


بفعل الغير بل استحمالها مضافة بعارض » فان وضع ذ و بمعنى صاحب والتزم ذكر 
المنياف اليه » لأن المقصود من وضحه التوصل به الى الوصف يأسماء الاجناس , 


والمقصود من وضع فوق التوصل الى علو على غيره فأضيف الى الفير ليصح الستعلى عليه 
)١( :‏ (؟) 5 5 5 
وكذلك البواقى' ٠‏ ونحوعن وى فى الاسمية / يجب رده الى ذلك بعد ثب وت (ع(/أ) 


١‏ بق 
الاسمية بخصائصها . وان لم بقدر هذا التقد ير اجرا* للقياس على ماعلم من لنتهم 


وقد علم بالتقسيم المذ كور حد كل واحد من الاسم والفعل والحرف وذلك / لأنه قد (مر(/أ) 
(5).» 0 8 5 . (ه) 5 1 

علم جنس © 'الأنواع الثلاثة وهو المفرد وتبين بالتقسيم فصل كل واحد/ فيكقون ((//ْب) 

(1 : ْ 

جئسكل واحد ونصله معلومين واذ! علم جنس الشى * وفصله يكون حده 00 

. فى ( س) الباقى‎ )١( 

(؟) فى ر(س) من . 

(؟) انظر شرح العضد وحواشيه ١/727١0-ا2/١.‏ 

(؛) الجنس هو كلى مقول على كثيرين مختلفين فى الحقيقة فى جواب ماهو من حيث 
موكذ لك . انظر التعريفات ص ؟١).‏ 

(ه) الفصل : هوكلى يحمل على الشيى * فى جواب ( أى شى * هو؟ ) فى جوهره 
كالناطق الحساس. انظر التعريفات. صوم . 

.١5٠١/١ انظر شرح العمضد‎ )١( 


)١ه١(‎ 


ص (ر وهو مفهوه اما أن يتحدا أو يتعددا! أو يتحد الاسم ويختلف سدساه 
أو بالعكس. فالأول اما أن يصح أن يشترك فى مفهومه كثيرون بالفعل أوبالقوة وهو 
الكلى » أولا يصح وهو الجزتى الحقيقى . والكلى ان تساوى صد قه على ماتحتسسسه 
نمتواطى * كالا نسان» وان اختلف بشده وضعف ( أوتقد للا ١‏ وتأخر نشكلسك 
كالموجود والا بيض. والثانى المتباينة كالا نسان والفرس. والثالث ان وضع للكل وضصا 
7 ألا ع فمشترك كالمين سوا* تباينت السميات كالجون للسواد والبياض , أولم 
تتباين كالأسود على الاسود علط وصفة ثان مد لوله فى العلمية الذات وفى الا شتقساق 
الذات سع الصفة فالمد لول فى العلم بمزء المد لول فى المشتق ومد لوله مشتقا صفة لمد لول 
العلم. وان وضع لبعضها ثم استمير لغيره فاستعماله فى الموضوع له ' حقيقة وفى 
غيره مجاز. والرابع المتراد فه كالا نسان والبشر. )) 

ش : التقسيم الثالث للمفرد باعتبار وحداته ووحدة مد لوله وتعد د هما . انذ١‏ اعتبر 
الالفاظ والمعانى تكون على أربعة أقسام » ووه الحصر فى هذه الأيمة أن اللفسظ 
اما واحد أو متعدد » وعلى التقد يرين فمعناه واحد وحدة شخصية 000 
فالأقسام أ رح * ', 

الأول أن يتحد اللفظ والمعنى . الثانى أن يتعدد اللفظ والمعنى » وهذا 
القسم مقابل للأول . والثالث أن يتحد اللفظ ويتمدد المعنى . ابن 
يتعدد اللفظ ويتحد الممنى , والثالث مقابل للرابع وهما متوسطان بين الأوليسن. 


و (7) : 
الاول أن يتحد اللفظ والمعنى اما أن يكون بحيث يصح أن يشترك فى مفبوسسه 





٠. مابين القوسدين ليس فى (ت)‎ )١( 
(؟) فى (م)أول.‎ 

(1) ليست فى (ت). 

(؛؟) فى (ت) متعددة. 

(ه) انظر شرح العضد .(53/١‏ 
(1) ليست فى (ت). 

(07) ورد فى (ت ءس ) وصوء 


)١١5؟(‎ 


كبرق با لفل كالالبنان أزبائعى "" ا لانمسواو انيه انو وا 1 
أن اوضع تجو لامر لعفي ' كيه الاسان: 

والكلى ان تساوى صدقه طى ماتحته من الافراد ضمتواطى» ( التوافقها فيسسه 
كالا نسان بالنسبة الى أفراده , وان ا.ختلف صددقه على ماتحته من الأفراد بالشسدة 
0 أو بالتقد م والتأ هالا وال ويه وعد مها كالا بيض للثلج والمساج 
والموجود للواجب والممكن والواحد بالنسبة الى مالا ينقسم أصلا والى ماينقسم بوه 
نبوالطك ١!‏ لأن الناعري شيو يدك اندعس فيل انها فى لاسكيل الامتران 
فى حصول معناه أو من قبيل المشترك لاغتلاف الافراد فى مفهوه بالشدة والضصف / (١/ب)‏ 
أو بالتقد م والتأخر أو بالا ولوية وعد مها 8 
والثانى أن يتعدد اللفظ والمعنى وتسدى تلك الاسما' متباينة لكون كل واحد 


9 
نايا العيرو فى مداه ندل الاتسا والقرين ودبي 11 


)١(‏ أى بالاءكان 

(؟) انظر تعريف الكلى والكلا م عليه فى المحصولج ١‏ ق "٠.07/١‏ » شرح العضسد 
وحواشيه 51/9١‏ ء شرح المحلى /١‏ 574 », التعريفات ص م؟ » تحري سر 
القواعد المنطقية ص )ع . 

() انظر تحرير القواعد المنطقية صه » » شرح العضد ١/0؟(»التحريفات‏ ص١6‏ 

(:) انظر الكلام على المتواطى * فى شرح تنقيح الفصول صء 5 ٠»‏ التعريفات ص »١٠١‏ 
مناهج العقول /١‏ 0م ( » تحرير القواعد النطقية ص؟ ” » شرح الخبيصى صير؟ 

(ه) كنور الشمس ونور السراع . 

(1) كالوجود بالنسبة للخالق والمخلوق . 

(1) انظر الكلام على المشكك فى تحدرير القواعد المنطاقية ص؟ ؟ » شرح الخبيصى 
صير؟ » نهاية السول /١‏ هم ١‏ » شرح تنقيح الفصول ص "١‏ » التعريفسات 
ص؟١(.‏ 

(م) انظر تحرير القواعد المنطقية ص © . 

(9) انظر الكلام على المتباينة فى شرح تنقيح الفصول ص ؟* »2 نهاية السول ١5٠١/١‏ 
شرح التكوكب المنير ٠150/١‏ 


)١ه:(‎ 


والثالث وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنىان كان اللفظ وضع لكل واد 
فنا اننطو تن ى أن اتروع بالشية اتن قل ' روصق بلؤسطة ال لغوطتره 
ون ست أن الوسعالتقنية الى كل واحد فين سدق بالود لخيرة شور ' التمين 
بالنشية لىنطاني ”!يانه مركو يازا كل راجح اونما ارن رايت جنات 
نيوا * الشتوان واتريائن ,اول عباتن #الاسوم على الشقسص الععزة ستيان 
علما وصفة , فان هد لوله فى العلمية الذات وفى الاشتقاق أى فى 7 الوم فيص (*) 
الذات مع الصفة » فالذات التى هحى مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتسسق 
ومد لول اللفظ. المشتق وصف لمد لول العلم . وفيه نظر فان مد لله فى الوصفية ليسس 
هوالذات مع الصنة بل مدلوله فو[ ' 'الصفة ذاتما معالصفة لا الذات المعينة التسى 
هى مدلول الملم » فلا يكون المدلول فى العلم جِز' المدلول فى المشتق , هذا اذا 
كان اللفظ موضوعا لكل منهط وضعا أول . وان وضع اللفظ لبعضها ثم استعير لفيسره 
أى نقل الى غيره لمناسية فاللفظ باعتبار استعماله فى الموضوع له حقيقة ومجاز بالنسببة 
الىغيره , كالأسد » فانه وضع للحيوان المفترسثم استعير للشجاع لمناسبة بينبسا 
وهى الشجاعة , فالأسد بالنسبة الى الحيوان المفترس حقيقة بالنسبة الى الشجساع 


)7 
مجاز. 


)١(‏ ورد فى ( س ) كلمة واحد 

(؟) سبأتى تفصيل الكلام على المشترك ص 

() قال الفيوى ( الصين تقع بالا شتراك على أشيا* مختلفة فنها الباصرة وعيسسن 
الماء وعين الشمس والعين الجارية والحين الطليعة وعين الشبى * نفسه ٠‏ 
والمين ماضرب من الد تانير. ) المصباح المثير مادة ” العين”. 

(؛) انظر المصباح المثير مادة الجون ٠.‏ 

(5) فى (مءت )الصفسه. 

(1) ليست فى رت). 

(7+) سيأتى تفصيل الكلام على الحقيقة والمجاز ص 


)١ه54(‎ 


١ .‏ 
والرابع ومو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنق سميت تلك الألفاظ متراد فك ( 


0 سٍ 
كالأسد والليث والضرغام ؛ فان كل واحد منها وضع للحيوان المفترس. / )/١4(‏ 





() سيأتى تفصيل الكلام على المتراد ف ص 


)١همه(‎ 


ص (( قاعدة : قد اصطلح قوم على تسمية الكلى الذى نسميه المطلق بالعسام 
والجزئى بالخاص. وأعلم أن اشتراك الا شخاص فى الاانسانية ليس فى مجرد الاسم وليس 
وقوع الا نسان عليها كوقوع زيد على جمح تسموا به فان زيد! لم يسم به الا لأنه هولا لمعنى 
كلى يطابق كل زيد » ولو رأيت رجلا مجهولا الاسم حكمت بأنه انسان فلم تحكم بأنه 
زيد حتى تسأل عنه فعلمت أنك فى هذ! الحكم متمثل صورة كلية مطابقة لكل انسان 
فساغ لك الحكم ولم تتمثل من زيد صورة تطابق كل زيد لتحكم به . واذ! عرفت الفسرق . 
وأن وقوع اسم الليث على الاسد لا يمنح الشركة ووقوعه على شخص انسانى يمنعها » وأن 
مفهومه يختلف بالاعتبارين عرفت أن المموم / انما هو من عوارض الممائى د ون الألفاظ (تب زرأ 
فان أسم الليث واحد ( فى المفهومين المختلفين وقد مح العموم فى أحد هما د ون 
الآخر ؛ فلولا اعتبار المعنى لتساويا فى المنع وعد مه لا تحاد الصيفة ويصح أنيقال 
هو من عوارض الألفاظ من حيث أنها نوات معان تطابق كثرة .)) 

ش : المفهوم الذى منع نفس تصوره من الشركة فيه هوالجزنا" أكزيد وهصذا 
الانسان . 

والمفهوم الذى لا يمنع نفس تصوره من الشركة فيه هو الكيق" ! الذي يسميس سه 
الأمولبون مالقا » وهو ماهية الشمى ' وحقيقته من غير قيد زائداً. ؟ والعام هو 
الحقيقة مع التعرض لكثرة غير محصورة  '‏ ؛ والجزثى والكلى والمطلق والعام اننا تمتبر 
بالنسبة الى المفهوم وقد يقال للفظ الدال عليه أنه جزئى وكلى ومطلق وعام بالمرض. 





)١(‏ طبين القوسين ليس فى (ت) 

(؟) انظر التعريفات ص 6١‏ ء, تحرير القواعد المنطقية ص» ع . 

(؟) انظر التعريفات ص .ر؟ » تحرير القواعد النطقية ص > ع . 

(غ) انظر تعريف المطلق فى البرهان 051/١‏ , المحصول ج ١‏ ق9/ 097-599 
الاحكام 0/" , الصودة ص ١27‏ , شرح المحسلى ؟/)). 

(5) انظر تعريف العام فى المحصول ج ١‏ ق 018/5 » الاحكام 55/5( , شرح 


العديب 5 »ء فواتح الرحموت (/ هه ؟ » تيسير التحرير (5٠/١‏ » 
الحدود ص عع. 


)١ه5(‎ 


وقد قيل ان الماهية فىن اتها! ! ألا واحدة ولا كثيرة ؛ ولا لا واحدة ولا كي 
؛ فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ماهو المالق »؛ ومع التمرض لكثرة محصورة 
0007 كثرة غير محصورة هو العام ومح التعرض لوحدة ممينة اع : 
لو و 81 

وقد اصطلح قوم طى تسمية الكلى بالعام وتسمية الجزتى بالخامل1 ) 


9 أن اشتراك أشخاص الا نسان فى الا نسائية ليس فى مجرد اسم الانسسان 





)١(‏ فى (س) ذواتها. 

(؟) فى (ت) كبيرة وهو خطأ . 

(م) انظر التعريفات ص و7 » نهاية السول ؟/.0. 

()) انظر التعريفات ص ١١1‏ ء تهاية السول؟1./5. 

(ه) انظر التعريفات ص م ؟ ١‏ ء, نباية السول ؟5/.+. 

(1) ذكر التبريزى أن هذا قول بعض الفقهاء. والذى عليه جماهير الأصرلين 
التفريق بين المطلق ( الكلى ) والمام , فالمطلق دلا لته على حقيقة الشيى * 
وماهيته من غير تعرض لقيد زاعد » والعام دلالته على تلك الحقيقة مع التعسرض 

للكثرة غير المتمينة . فالعام عمومه شمولى أى كلى يحكم فيه على كل فرد فسرد . 
والمطلق عموه بد لى أى كلى من ححيث أنه لا يمنع تصور مفهوه من وقوع الشركة 
فيه ٠‏ ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد بل على فرد شائع فى أفراده يتناولها 
على سبيل البدل ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعة واحدة. انظر تفصيسل 
الكلام فى ن لك فى كشف الأسرار 5 »ء؛ شرح ابن لك "50/١‏ «المخحصصول 
غ١‏ ف 5/١٠ه‏ ءارشاد الفحول ص » ١١‏ ء شرح التعريزى ىق .؟/ب. 

(1) فى هذه الفقرة بهين الشارح الفرق بين المشترك اللفظى والمشترك الممنسسوى 
فالأول سياس تفصيل الكلام عليه وأما الثانى فهو لفظ تمدد معناه د ون وضعه 
واشتركت أفراده فى معنا كالجسم فانه يطلق على السما' والارض والانس سان 
وغيرها لا شتراكهما فى معنى الجسمية التى وضع الاسم بازائها والفرق بينبسا 
أن المشترك اللفذلى تعدد معناه ووضعه والمشترك المعنوى تعدد معناه 
دون وضعه . انظر المشترك ودلالته على الأحكام ص + + - ؟ م . 


)١ها/(‎ 


وليس وقوع اسم الا نسان على الا شخاص الا نسانية كوقوع اسم زيد على جمع سى كل منهسم 
بزيد » فان كلا منهم لم يسم بزيد باعتبار معنى مشترك بينهم » بل كل منهم لم يسم 
بزيد الا لأنه هو بخصوصه » ولم يسم لمعنى كلى يطابق كل وا-حد ممنهو سص بزيد . 
ولو رأيت رجلا مجهول الاسم حكمت بأنه انسان , لأن اطلاق اسم الانسان عليه 
باعتبار معنى مشترك بين الرجل الذى رأيته ولم تعرف اسمه هين غيره » وقد علسست 
وجود ذلك المعنى فيه ولم تحكم يأن هلى! الرجل زيد حتى تسأل عنه فعلمت أنك فى 
الحكم بأنه انسان تتمثل صورة كلية مطابقة لكل مايقاله له أنه انسان ف لهذ! جازذلك 
الكريانة انسان فلم تشكل من ويه موه" أكلية مطايقة لكل نى يهال 7" أنازيند 
لتحكم بأنه زيد . 

فاذا عرفت الفرق بين اطلاق الاسم على الشخص باعتبار معنى المشترك بينه هيسن 
غيره » هين اطلاق الاسم على الشخص باعتيار خصوصه الشخصى » وعرفت أن وقوع اسسم 
الليث على الأسد لا يمنع نفس تصور معناه الشركة اذا كان وقوعه باعتبار الجنسيمة 
ووقوته على شخص انسانى يمنع نفس تصور مدناه الشركة اذا كان وقوعه باعتبار أنه جبعل 
علما له » فمفهوم الليث الذى هواسم واحد يختلف باعتبارين أى اعتبار ان الليث 
اسم جنس للأسد واعتبار أنه علم لشخص انسانى ء فان مفهوه باعتباره الأول لايضسع 
/ نفس تصوره منالشركة فيه وباعتبار الثانى يمنح نفس تصوره من الشركة فيه » ظهر لك 


١ 5‏ 
أن الحموم انما هو من عوارض المعانى د ون الالفاظ 7 : 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) ورك فى ( س) كله له. 

(؟) وهذا قول «جماعة من الأصوليين كابن الحاجب عض الحنفية كالجصاص وأبسى 
زيد وابن الهمام وابن نجيم هعض الحنابله . ونى السألة قولان آغران الأول : 
أن الحموم من عوارنى المعانى مجازا وطيه جمهور الأصوليين . الثانى : ان 
الحموم لا يكون فى المعانى لا حقيقة ولا مجازا . ولم يعلم قائل هذا ممن يعتد 
به كما ذكره صاحب فواتح الرحموت. انظر تفصيل الخلاف نى هذه السألة فى 
المعتمد و/م.٠‏ ء أصول السرخسى (55/١‏ ء الاحكلام58/6١ء‏ 


كك 


)2/1١9( 


)١همل(‎ 


نان اسم الثيا ١‏ 'واعن و التشيوينى:المتطن أي التي والعلبية اود عم 
الحموم فى أحد المفهومين وهو الجنسية وود ون الآخر وهو العلمية فلولا اعتبار 
البشق و انمتن ند القن لشاين القيواك فبك امرك وطام لبط بن الشركة 
لأن اللفظ واحد ٠.‏ 

ودع ا ننهال العمتن عجارو لابوا !"اباس وت أن الاك نانابن 
معان باعتبار دلالتها عليها تطابق الكثره فيكون العموم عارضا للالفاظ يسبب 
مطابقتها للكثرة باعتبار المعانى . 


- شرح العضد ,٠ ٠١١/6‏ فواتح الرحموت 8/56 0٠؟‏ » تيسير التحرير ١56/١‏ 
نهاية السول ؟/+اه , ارشاد الفحول ص م١١‏ » فتح الغفار /١‏ 62م »2 
شرح الكوكب المنير ٠5/1‏ (9. 

)١(‏ فى رس ) ليث. 

(؟) انظر المصادر السابقة . 


)١هؤ(‎ 


ص (( تحقيق : ان! قلنا مشلا ححيوان فهناك أمور ثلاثة من حيث هو وكونه كليا 
والمجموع . والأول موجود 0 لأنه .ببزء الموجود فيه د ون الباقيين للزوم 
الشخص المانع من اعتبا يا السك اك العرين ليس فى الاعتيارات الذ هنية , 
فالحق أن الدال على الما هية 7 المفرد وس! ؟ أكقرطه تعالى ” فتحرير رقبة* مطلسقأى 
دال على واحد فى الخارج غير عين , لاعام بمعنى الشمول المعنوى لعد م تصور عتسسق 
رقبة مح اعتهار كليتها لعدم وجود ها فى الأعيان . وقولنا وجود الا خص يستلزم وجسود 
ع عار من حيث هولا من حيث انه كلى ؛ وليس معنى قولنا من حيث هو أن يكون 
دا عن العوارض فان المجرد هو بشرط لا شي * » ومن حيث هو معناه لابشسرط 
شيى * ولا يلزم من الوجود لا بشرط شيى * ( الوجود فرط اهام ! (( 

ش : اذ١‏ قلنا حيوان فهناك أ و انان حيوان من حيث هو من غيسسر 
اعتبارا الراعوياين ادنار 1 * 7 أولا زم للوجود أو للماهية بوسط أوبغير( ؟/ب) 


)10 
٠ وسسط‎ 


والثانى : كونه كليا أى كونه بحيث لا يمنع نفس تصوره من الشركة / من غير أن يشير (ه76أ) 


00 000 
الى حقيقة من الحقاعق وهو مفهوم كلى من غير اعتهار أمر آخر 





)١(‏ فى (ت ) اعتبا 

)١(‏ ليستفى رم). 

(1) مابين القوسين ليس فى (ت). 

(6) انظ ر هذه السألة تحرير القواعد المنطقية وحاشية الجرجانى عليه ص 1 - 
9 -؛ التعريفات ص لم4 » شرح التبريزى ق ١؟1/ب‏ . 

(5) فى (ت) مقارن . 

(1) ويس هذا القسم بالكلى الطبيعى لأنه موجود فى الطبيعة أى فى الخارج انظر 
التعريفات ص ١م‏ ؤ ٠‏ 

(1) ويسى هذا القسم بالكلى المنطقى لأن المنطق انما بيحث عنه وفى وجوده فى 
الخارج غخلاف : فمن أثبت النسب والاضافات قال بوجوده فى الخارج . وسن 
منعها منم وجوده فى الخارج . انظر التعريفات ص م ؟ ء تحرير القواعد المنطقية 
ص 15 » شرح التبريزى ق 55/باء 


)١5١( 


والثالث : المجموع من الأول والثانى وهو الحيوان الكلوا 5 

والأول أى الحيوان من حيث هو موجود فى الخارج لا على معنى أنه موجود فى 
قارع و" روا نعو نات بلط وف اله لوعو وز شين التسي ما يان 
يكون وجوده عين فجود الشخص ء والذى يدل على وجوده أن هذا الحيوان موجود فى 
الخارج فالحيوان موجود فى الخارج , لأنه جزء هذا الحيوان الموجود فى الخارج 
وجزء الموجود فى الخارج موجود فى الخارج «فالحيوان الذى هوجزء هذا الحيوان 
اما الحيوان من نع نا" “ليوا مع قيد فان كان الأول فالحيوان من حيث 
مويضق رط ناكا الفانق: فيعف الكلاتم اله وفال الخيوان جر لتديان يفيف “رز +17 
والحيوان مح قيد موجود فالحيوان موجود فما هو جزوئه أطا الحيوان من حيث هسو 
أو الحيوان مع قيد فان كان الأول فالحيوان من حيث مؤجود أن التاتى فيعصسود 
الكلام اليه » فاما أن ينتهى الى الحيوان من حيث هو فيكون الحيوان من حيث هصسو 
موجود | 1 ١‏ شيل الىغير النهاية فيلزم أن يكون الحيوان المقيد بالقيود الغيسر 
متناهية موجودا ٠‏ فيلزم وجود القيود الغير المتنا هية المترتبة دفعة واحدة وهو 
محال . وعلى تقد ير جوازه فالمطلوب حاصل لأنه اذ! كان الحيوان مع جطة القيسسود 
الغير القتناهية (* اي يكون الحيوان موجودا! ولا يكون معه قيد آخر , والا لكان 
داخلا فى جملة القيود والا لم يكن افرتناه جطة القيود جطة القيود وخارجا عنجطة 


القيود » لأنه قيد آخر وراء جطة القيود . فتعين أن لا يكون معه قيد آخر فيكونالحيوان 





)١(‏ ويسص هذا بالكلى العقلى لعد م تحققه الا فى العقل ووجوده فى الخان فرع على 
وجود الكلى المنطقى فان قيل بوجوده فى الخارج فالعقلى موجود وان قيل بعد مه 
فالعقلى غير موجود . 
وقد اشار الشارح الى قول أهل السنة وهو أن الكلى الضطقى والعقلى غير 
موجود ين فى الخارج ٠‏ انظر المصاد ر السابقة . 

(1) فى (ت) مقردا. 

(؟) فى رت) و. 

(؟) فى (ت) و. 

(5) فى (ت) المتايه وهو هدأ . 


)١31١( 


من ميث هو موجود! والباقيان أى الكلى والمجموع الذى هو الحيوان الكلو ير 
)0 
موجود ين 0 ٠‏ 
أما الكلى فلأنه لوكان موجود! لكان عارضا للحيوان الموجود فى الخارج , لأنه 
غير قاعم بنفسه لأنه مفهوم أضافى والمفهوم الاضافى لايكون قائما بنفسه. واذا كسان 
ناكا لنخيوان البوعيا ' “ىخاي يدن أن مكقح السنات المويو و النننات 
غير مانح من وقوع الشركة فيه » لأن ماعرض له الكلى يكون كذ لك , ولا يجوز أن يكون 
الحيوان الموجود فى الخارج غير مانع من وقوع الشركة فيه , لأن الحيوان الموصسود 
فى الخارج يلزمه الشخص المانع من اعتبار الشركة والشمول فالكلىغير موجود فى الخارج 
وأما المجموع وهو الحيوان الكلى فنظاهرءلأن أحد جزثئيه الكلى وهو غير موجود , 
واذا كان أحد ججزئى المجموع غير موجود الم ل 
والتكليف الشرعى ليس هو فى الاعتبارات الذ هنية! ” “ثلا التكليف بتحرير رقبة 
لا يكون فى رقبة اعتبارية ذ هنيه ٠‏ بل يكون فى رقبة موجودة فى الخارج . فالحصقأن 
الدال على الما هية المفردة فى قوله تعالى ” فتحرير رقبة* ( أ أ مطلق أ نال على واحد 
فى الخارج غير عين » لاعام بمعنى الشمول المعنوى , أى الرقبة المقيده بقيد الكلى , 
لأنه لا يتصور عتق رقبة كلية لعد م وجود الرقبة الكلية فى الاعيان , وائما قيد قوله 


لاعام بقوله يمعنى الشمول المعنوى لما عرفت أن بسعضهم يسصى المطلق بالعام وهو 





)١(‏ وهذا الذى ذكره الشارح تبعا الممصنف هو قول أهل السنة . انظر شسرح 
التبريزى ق 55١‏ /ب. 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) فى (ت) ويكون . 

() انظر شرح التمريزى ق؟85/ب. 

(5) أى أن التتليف انما هو بالكلى الطبيعى لا بالكلى المنداقى أو العقلى لاسناع 
تحققهما فى الخارج والتكليف باعتبار الخارج لا باعتبار الذ هن الذى لايمكن 
تحققهطا الا فيه. انظر شرح التبريزى ق وورأ. 

(1) سورة المجادلة آية م. 


)١565( 


الحتيقة من حيث هى » والعام بهذا الممنى هو موجود فى الخان , وأا / العام 50ج 
بمعنى الشمول المعنوى غير موجود فى الخارج ٠‏ 
قول قولنا (' وود الأخص يستلزم وجود الأعم اشارة الى جواب د خل مقدرء 
تقد ير الد خل أنكم قلتم ان وجود الأخص بستلزم وجود الأعم والأعم حو العام فيكون 
العام موعود! فى الخان ٠‏ 


0 86 0 اس 
تقرير الجواب ان قولنا وجود الأأخص يستلزم وجود الأعم معناه أن وجود الأخص/ (0١/س2‏ 
يستلزم وجود الأعم من حيث هولا من حيث أنه كلى » وليس معنى قولنا من حيث 


])"( 


هو هو قات اد ن المجرد هو بشرط.لا شيى * ومن حيسث 


هو معناه ول عون" لا رومن الوجود لا بشرط شيىء الوجود بشرط 
لاشيى *, فان الأول أعم من الثانى ووجود الأعم لا يستلزم وجود الأعا؟) 

رأعلم أن المصنف فسر المطلق بالف ال على واحد العا عير عي" والتطئق 
هوالدال على الماهية من حيث هى » والدال على واحد فى الخارج زنير "بصيو 
النكرة » ولا شك أن مفهوم أحد هما غير مفهوم الآخر , لكن لما لم يكن فرق بين 


70( 
المطلق والنكرة فى / اصطلاح أمل الأصول ان 50 بميعهم المطلق بالنكترة عر ( 


( فى كتهب * أضر المطلق بنا هو تقسير التكرقاا 





)١(‏ فى (رت) قلنا, 

(؟) ليست فى زت ء»س). 

(8) مابين القوسين ليس فى (ت) ٠‏ 

(؛) انظر شرح التبريزى ق ٠51‏ 

(0) فى (ت) معين. 

(1) فى (ت) مصين. 

(7) فى (ت) النكره والمطلق . 

ناتين السين لسك زع) + 

(؟) ماقرره الشارح من عدم الفرق بين المطلق والنكرة قول بعض الأصوليين كالأ مدى 
وابن الحاجب والحنفية » قال فى الكشفر والصواب أنه لافرق بينهما ‏ المطللق 
والنكرة ‏ فى اصطلاح أهل الأصول» 0 


)١1( 


ووجهه أن المطلق هو الدال على الطاجية من حيث هى ء ( والماهية من حيسث 
فى )' الاتويد الا فى ضمن الا حاد ء فالتكليف المتعلق بالاهية من حيث هصسى 
يستدعى وود 1 1 ( فى الخارج ووجود ها فى الخارج لا يتصور الا فى ضمن الأحاد , 
فالتكليف بها يستدعى ود لذ فى الخارج غير عين » فيكون التكليف متعلقا 
بوجود واحد فى الخارج غير عين فلا فرن بين أن يجعل متملق التكليف الماهية سن 


حيث هى أو واد من آحاد ما فى الذارج غير عين »فلهذ! لم يفرقوا بين المطللق 





- وذ هب الامام الرازى وابن السبكى والبيضاوى وغيرهم الى التفريق بين المدالق 

والنكرة , قال المحلى ( قال المصنف وعلى الفرق بين المطلق والنكرة اسلوب 
المنطقيين والأصوليين وكذ! الفقهاء) . انظر تفصيل الكلاء فى هذه السألة 
فى المحصول ج ١‏ ق 019/59 ء كشف الاسرار ؟2/5؟ , الاحكام «/* » 
مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحاشية التفتازانى عليه ١50/5‏ » شسرح 
المحلى 27/5 » فواتح الرحموت /1١‏ .71 »ء تيسير التحرير “501/١‏ »شرح 
ابن ملك ١9/ع05‏ , نهاية السول ؟/ .1 ء ارشاد الفحول ص 6 .١‏ 

)١(‏ طابين القوسين ليس فى (ت)ه 

(؟) فى (ت) وجود. 

(7) مابين القوسين ليسفى (ت). 


)١34( 


يوخي شونا نابا دعو امون نار مشو دن للدي ا ري 
نتسمية الكلى فى الأصول بالمطلق هو الحق ؛ فان التكليف بالمطلق ممكن فائه موجود 
وان توقف وجوده على المشخصات » وليس التكليف به من حيث أنه كلى مكنا لدم 
وجوده فى الخارج مطلقا . )) 

يتقف واسيطا انق نا لاسو باطو ران ليوا ا 
معنوى لكن باعتبار المقل لما عرفت أن الكلية عارضة للماهية فى العقل لا فى الخارج 
ومانعون من التكليف بالما هية المقيده يقيد العموم المعنوى وشمولها , فان الماهية 
بقيد المموم غير موجودة فى الخارج , فلا يكون التكليف بها شرعا لما عرفت أن التكليف 
لايكون بالاعتبارات الذ هنية » بل بالا مور الخارجية فتسمية الكلىأى الماهية من حيث 
هى بالمطلق هو الحق فان التكليف بالمطلق الذى / هو الماهية من حيث هى سسكن » ١(‏ 2/5 


: : 8 : 0 
فان المطلق الذى هو الماهية من حيث هى موجودة فى الخارح وان لم يكن منفرد! 


بالوجود ستقلا به بل توقف وجوده الا ؛ 

وليس التكليف بالمطلق من -حيث انه كلى ممكنا لما عرفت أن الماهية المقيدة بقييد 
الكلن البو بوجود ةالو التفان مطله أ هدوالا عون يد 7 وين اعسات 
يغلا المطلق فاته ون لم يكن موجون1 بالاستقلال. يكين موعون! فى غينالمشهمات: 


واعلم أن الأصوليين اختلفوا وان الامريفمل هل يكون المطلوب منه ما هيسة 
الفمل من حيث هى أوواحدا 0 00 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) ورد فى (ت) كلمة غير وهى زاعدة . 

(؟) فى (ت) مفردا. 

(؛) انظر شرح التمريزى ق 2 ؟/أ. 

(ه) ليست فى (ت) 

(1) ليست فى (س). 

(1) فى زت) فى. 

(م) انظر حذه السألة فى المسصول ح وق +/ 7ع ء الاحكام 7/١‏ (ءمختصر - 


)١56( 

00 "الى أن ن المطلوب من الأ مر بالفعل المطلق 07 لدان 
جزكياته باعتبار أنه سكن مطابق للماهية فيكون المراد بالمطلق جزوى سكن مطاب!ي 
للماهية لا الماهية فلا يكون المراد بالمالق الماهية من حيث هى . 

هه عع وان ان الاليب نالا برب نفدل انشالق اناس ان يا 7 
نيكون الزاف بالنطلق الناهية من حيث فى 'فيكون النطلق اسنا للناهية بن حيتت 
هى ؛ فتسمية الماهية من حيث بالمطلق هو الحق والماهية من حيث هى هي الكلى , 
فتسمية الكلى أى الما:.ية من حيث هى فى الأصول بالمطلق/ ' هو الحق وهو المغتار 
عند المصنئف. 


( 


حجة الأول أن الماهية من حيث هى يستحيل وجود ها فى الخارج لأن الماهية 
من حيث هى يلزسها التعدد أى الاشتراك بين كثمرين فتكون كليا . والموجود فى 
الخارج يلزه الشخص فيكون جزئيا ظو كانت الماهية موجودة فى الخارج يلزم أن تكون 
كليا ا صعا فى الخارج وجو محال , وكل مايستحيل وجوده فى الخارج لا يون 
مطلها وحوغير ستقيم » فانا لانسلم أن الماهية من حيث هى يلزمها التعدد, 
وذلك لأنه لواستلزم الما“ية من حيث هى التعدد امتنع عروض الشخص لها وليس كذ لك 


بل الماهية من «عيث هى لا تقتضى التعد د 000 





- ابنالحاجب ؟/9» ءفواتح الرعموت 768/١‏ شرح المحلى 7/9 »السوده 
ص مو » الموافقات م/ 5 ؟ (ء ارشاد الفحول ص ير . (9. 

. وهوقول ابنالحاجب وبع الشافحية انظر المصاد ر المتقد مة‎ )١( 

(؟) فى (ت) واحدا وهو خطأ. 

(؟) فى (رت) فى. 

(؟) فى (م) ممكنا مطدابقا . 


(ه) وهذا قول جما هير الأصوليين »انظر المصاد ر المتقد مة فى ها مش رقم (.د«) صن 
الصفحةالسابقة . 


(1) ليست فى رت). 
)7 ليست فى (تءس ). 
(ه) انظر شرح المضد وحاشية التفتا زانى عليه ؟9”/5 -؟و. 


)١53( 


. 0 ١ 
وكجة الثانى أن المطلوب من الأمر يفعل مطلق هو الماهية من حيث ضى لأن‎ 


المطلوب من الأمر بالفعل السالق فعل مطلق ولا شيى * من الجزئى يفعل مطلق لأن 
الجزئى مقيد بالمشخصات فلا شبى من المدالوب من الأمر يفمل مطلق بجزتى , وينمكس 
الى قطنا لاشيى * من الجزئى مدالوب. من الا مر بفعل مطلق فيلزم أن تكون الماهية سن 
حيث هى المشتركة بين الجزئيات هى المدالهة من الأمر بالفعل المطلق ؛ فيكون 
المراد من المطلق الماهية من حيث هى التى هى الكلى فتسمية الكلى بالمطلق هو الحق 
ولا يحتاج ا" أأن يحمل المطلق على واحد من الجزئيات فى الخارج . والاعسستراض 
على هذا بأنه يستحيل وجود / الماهية المشتركة فى الخارج واله' " أيلزم أن يكسون (1؟/ب) 
الموبود فىالخارج كليا و ' أجزئيا مما / فى الخارج , ساقط لأنهم اقالوا أن (مإب) 
الماهية بقيد الاشتراك هى المطلهة ؛ بل قالوا الماهية من حيث هى معروضة للاشتراك 
هى المدالهة ولا يستحيل أن تكون الما دية المعروضة للاشتراك موجودة فى الخارج . 
اليش آنا * "اللاسية عل وام نامويه فى الما الا هي الجرويستاك 
فتكون الماهية من حيث هى مطلهة بالقصد الأول » والجزئى مقصود بالقصد الثانى 
فعلى هذ ١‏ صح تسمية الكلى أى الماهية من .يث هى المطلق » وصح تسمية الجزقى 
بالمطلق أيضا . 





)١(‏ ليست فى (ت). 
(؟) ليست فى (تايءس). 
(؟) تى (ت) ولا. 

(4) ليست فى (ت وس ). 
(0) ليستفى (س). 


)١151/( 


ص (( قاعدة : الكل وأأعم من الجزئى فان عدم الكلى أخص من عد مه فانه كلما 
صدق السواد صدق اللون من غير عكس ركذ لك كلما صدن اللالون صدق اللاأسود(١)‏ 
من غير عكس )) 

ش : الكلى كاللون بالنسبة الى السواد ؛ والا نسان بالنسبة الى زيد وهملذا 
الانسان أعم مطلقا من 006 أكالسواد بالنسبة الى اللون وكزيد وهذ! الاسان 
بالصنية آل الأنسان. + فاته كل :ماضدى السوات. عليه ضدى القون + قيس كل ناصداى 
اللون عليه صدق السواد عليه ٠‏ فان البيانى صد ق عليه اللون ولا يصداق السواد عليه , 
وكذا صدق زيد وهذ! الانسان ستلزم لصدق الا نسان من غير عكسء٠‏ 

وعد م الكلى أخص مطلقا من عد م الجزئعى فمد م اللون أخص مطلقا من عدم السوادء 
فانه كلما مدو" )اللالون صددق اللاأسود من غير عكس , ركذا عدم الانسان أخصسص 
مطلقا من عدم زيد وعد م هذا الانسان , فانه كلما صدق اللاانسان صدق عدم زيسد 
وعدم هذا الانسان من غير عكس , وذ لك لأأن كل أمرين بينهما عموم وخصوص مدالق يكون 
بين نقيضيهما عموم وخصوص مطلق ا 
)١(‏ فى (ت) الاسود وهو خطأ. 
(؟) المراد بالكلى هنا الكلى الطبيعى والمراد بالجزئى هو الجزئى الحقيقى .انظر 

شرح التمريزى ق 6؟. 
(؟) ليست فى (ت). 
(؛) انظر شرح التمريزف ق ٠16‏ 


)١5م(‎ 


ص (( قاعدة : كل معقولين غير متباينين فأحد هما مع الآخراطا أخص مطلقتا 
أوأعم مطلقا أو أعم من وجه وأخص من وه , كالا نسان والأبيش فمنالانسان ماليس 
بأبيض ومن الابيض ا ليس بانسان , ارقا كالناطق والانسان , فالأولان 
لايتعاكسان رأسا برأسبل كل من الموصونات بأحد هما يوصف يالآخر وليس كلما يوصف 
بالآخر يوصف به بل بعضه والأخيران يتماكسان » والأأوسطان لا يتماكسان على الحصر 
بل على البعض اف ١‏ تحقق عام وخاص مطلقان فالا شتراك فى الأأخص يوجب الا شتراك فى 
الأعم ضرورة والا لوعد را" 3 الأعم ومعه وأيضا استلزام أن يكون الاخص 
مالقا أعم من أعنه (( 

ش : كل معقي ا(" أأى كليين غير متباينين فأحد هما بالقياس الى الآخر اما أخص 
منه  /‏ مطلقا كالا نسان بالقياس الى الحيوان , فانه أخص من الحيوان مطلقا أ وأعم 01/5 
منه مطلقا كالحيوان بالنسبة الى الانسان» فان الحيوان أعم من الانسان مطلقا؟ ). 
أوأعم منه من وجه وأخص منه من وجه كالا نسان والابيض » فان الانسان أعم سن 
الابيش من وجه ؛ فان من الانسان من ليس بأبيض كالحبشى ٠‏ وأخص من الأبيض مسن 
وجه فان من الأبيض ماليسبانسان كالط [ 5 أو صاوله كالناطق بالنسية الى 


الاس ه10 ) 





)١(‏ ف (م) متساويين. 

(؟) فى (ت) الأخص. 

(؟) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة فى تحرير القواعد الناقية وعاشية 
الجرجانى عليه ص “7 ؛ شرح الخبيصى ص 08 », شرح التبريزى ق ع؟ /أ. 

()) ويطلق على هذه النسبة أن بينهما عموم وخصوص مطلق ٠‏ 

(5) ويطلق على هذه النسبة أن بينهما عموم وخصوص من وجه . 

(1) ويطلق على هذه النسبه أنهما متساويان لأنه يصداق كل واحد منهما على جميع 
أقراد الآخر » فالمتساويان هما مااتفقا أفرادا واختلفا مفهوما , انظر شرح 


الخبيصى ص ٠"‏ ؟. 


)١”5 (؟‎ 


فالأولا ن أى الأخص مطلقا والأعم مطلقا لا يتماكسان رأسا برأس , أى لايكون 
أخص مطلقا من شى* أعم منه مطلقا وكذ لك لا يكون أعم مطلقا من شبى * أخص منه مطلقا 
نان الانسان الذى هو أخص مذلقا من الحيوان لا و 8 
الحيوان الذى هو أعم مطلقا من الانسان لايكون أخص منه مطلقا بل كل ما هو موصوف 


بأحد هما أى الأأخص مطلقا يوصف بالآخر أى الأعم مطلقا . 


وليس كل مايوصف بالآخر أى الأعم مطلقا يوصف به , أى بال خص مطلقا .بل بعسض 


5 0 7 ع )0) 5 5 
5 يوصف بالأعم مطلقا بوصف بالا خص ت<مطلقا م وذ لك كالا نسان والحيوان فسان 


كل مايوصف بالا نسان يوصف بالحيوان فيصد ق كل انسان حيوان ؛ ولي سكل مايوصف 
بالحيوان يوصف يالا نسان فلي سكل حيوان انسان بل بعض مايوصف بالحيوان يوصسف 
بالانسان فيصد ق ببعض الحيوان انسان/ ويلزم من هذ! أن يكون نقيض الأ خص مطلقا 
أعم من نقيض الأعم مطلقا ٠‏ ونقيش الأعم مطلقا أخص من نقيض الأ خص مطلقا » فان نقيض 
الانسان أعم من نقيض / الحيوان مالقا » ونقيض الحيوان أخص من نقيض الانسان 
ل 


كالا نسان والناطق ؛ فان الانسان سار ' اللناطق والناطق أيضا ساو للانسان» 
7« 7 ٍِ الال 
ول طايوصف بالا نسان يوصف بالناطق هالعكس. ويمكن أن يحمل قوله يتماكسان (على) 





)١(‏ ليست فى (م). 

(؟) ليست فى رت.ىم). 

() انظر تحرير القواعد الضنطاقية ص 80 فما بعدها. 
()) ليست فى رت). 

(ه) فى (رت ءس ) للآخر. 

(1) ليست فى (م). 

(1) فى (ت ) صساويا وهو خطأ . 

(م) ليست ثى رم يس). 


سٍ 
(1ذ/س) 


6 
(ع7/أ) 


)١ام(‎ 


أن عدم أحد المتساويين ساو للآخر كاللانسان واللاناطق فانهما أيضا متساويان . 
والأوسداان أى الاعم من وجه والأأخص من وجه لا يتعاكسان على الحصر ؛ أى ليس 
كل مايوصف بأحد هما يف ا لمر ل كل مايوصف بالآخر يوصف به » بل يتعاكسان 
على الببعض أى بعض ما يوصف بأحد هط يوصف بالآخر » همض ما يوصف بالآخر يوصسف 
به كالاانسان والأبيض فانه ليس كل ما يوصف بالا نسان يوصف بالأبيض » فان الحبشسى 
انسان كا | / ميتوكل "١‏ لورفا ابس وف اسان »فان الثلسج ب 
أبيض وليس با نسان ٠‏ ويمكن أن يحمل قوله لا يتعاكسان على الحصر بل على الببعض علسى 
أن عدم الأعم من الشى * من وجه والا خص منه من وجه لا يكون أعم من عد م الآخر سسن 
وجه وأخص منه من وجه فى جميع الصور بل فى بعض الصور أى لا يلزم أن يكون كل أمريين 
بينهما عموم وخصوص من وورجه يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه ( بل فى بعسض 
الصور يكون بين أمرين عموم وخصوص من وجه ويكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من 
رعو “اتناك والأبيض ٠‏ فانه يكون بينهما عموم وخصوص من وبعه ويكون بين 


1 (؟) (ه) ش 

نقهضيهما وهما اللانسان وللا بيصن أيضا عموم وخصوص من وجه ٠»‏ ضفلان 
٠ 1‏ 

اللائسا (١‏ ' واللا ا / معا 5 الى الوقرالا لون » ويصطد ق 


5 . 
اللاسيان 7 م اللا لس ا 5 الثلج ويصدق 





)١(‏ فى (ت ءس ) أبيض. 

(؟) فى رت) وكل. 

(1) طابين القوسين ليس فى (ت). 
(») فى (ت) الانسان. 

(ه) فى (ت) والأبيض. 

(1) فى (ت) الانسان. 

)١/(‏ فى (ت) والابيش. 

(4) ليست فىم). 

(9) فى (ت) الانسان. 


)١701( 


)010 (15) 5 
اللا أبيض 'بدون اللانسان فى الحبشى . وفى بمض الصور يكون بين أمرين عسسوم 


وخصوص من وجه ولا يكون بيننقيضيهما عموم وخصوص أصلا لا مطلقا ولا من وجه , بل 


,.):( 5: 520500 ٠ 
يذون بينبط هاينة كلية كالحيوان واللانسان » تان بينهما عموم وخصوص من وحسسسه‎ 


فان الحيوان يصدق مع اللاتسا نأ ؟ او وم الحيوان بد ون اللانسا © ) 
اسان ع #اللاسان "بدو الستراوى عسو وك ديق فو ويا 
اللاحيوان! ' أوالانسان باينة كلية فان نقيض العام معغير الخاص متباينان واذا تحقق 
عام مطلق كالجسم الناءى وخاص مطلق كالحيوان فالا شتراك فى الأخص يوجب الاشتراك 
فى الأعم , أى اذ ١‏ اشترك شيئان فى الأ خص كاشتراك الانسان والفرس فى الحيوان 
الذى هو أخص من الجسم الناى يوجب اشتراكهما فى الأخص الذى هوالحيسوان 
انتراكبما فى الأعم الذى هو الجسم الناى ضرورة , لأنه لو اشتركا فى الأ خص ولسسسم 
يشتركا فى العام لتحقق الأأخص بد ون الأعم ومح الأعم وذ لك لأنه لما اشتركا فى الا خص 
تحقق الأأخص فيهطا ولما ا" يشتركا فى الأعم لم يتحقق الأعم فتحقق الأخص بد ون 
الأعم ولما كان الأخص 7-سستلزما لاعس 7 ألزم تحقق الأعم فيلزم تحقق اللأخص 
بد ون الأعم ومع الأعم وهو محال . وأيضا يلزم أن يكون الأخص مطلقا أعم من أعمه وذذلك 
لا اشتركا فى الأخص ولم يشتركا فى الأعم لزم تحقق الأخص بد ون الأعم والأأخصسص 
متحقق معالأعم وما تحقق مع شيى * وتحقق بد ونه يكون أعم منه فيلزم أن يكون الأخص 


أعم من الأعم . 





)١(‏ فى (ت ) الابيض. 

(5(“)5) 4(6)ء(ه)ء (1) فى رت )الانسان. 
(/ا) فى (ت) الحيوان. 

(م) ليست فى (س). 

(؟) مابين القوسين ليسفى (م) ٠‏ 

)٠0(‏ فى ر(ت) أنه. 


)١ا7؟(‎ 


)010 1 
1 (؟) 


ص (( تاعدة : والمعنى العام اذا وجب له أمر امتنع عليه لذاته اطرد فيما 


وقع ت.ءته . وما أمّن له لذاته فقد لا يسّن لما تحته فان خواض ماتحته قد تجبب ياعتبارها 
50 (؟0)5هى 
ويمتنع عليها ( مايمكن) باعتبار 2 الاعم )) 


ش : المحنى المام اذا وجب له 0ن ا 


ارد / فيما وقع تحته من الأفراد , أى ماوجب له لذاته وجب لط تحته من الاغرال") 


2 . 
وما امتنع عليه لذ اته امتنح على ماتحته من الأأفراءا وذلك لأن ماوجب / للمام لذاته 


يكون لا زما له والعام لازم لما تحته فيكون الواجب له واجبا لما تحته لأن لازم السلازم 


لازم. 
وما ا “العام لذاته مناف له والعام لا زم لما تحته من الأفراد وضافسى 
: 00م )١١(‏ : 
اللازم مناف للملزوم فيكون ما امتنع على العام لذاته ممتنعا على ماتحته سن 
الأفراب . 
)١(‏ فى (ت)و. 


(؟) فى (ت ) فيهطا وهو خطأ. 

(م) طابين القوسين ليس فى (ت) ٠‏ 

()) تى (ل) بالاعتبار. 

(ه) الواجب لذاته هو الذى تقتضى ذ اته الوسود . انظر التعريفات ص. 21١‏ شرح 
التبريزى ق 5 9/أ. 

(1) الممتنع لذاته هو الذى تقتضى ناته العدم. انظر التمريفات ص ١١15١‏ شسرح 
التمريزى ق5؟/أ. 

(07) وشثال ذلك الحساس فانه واجب للحيوان فوجب أن يكون واجبا للانسانوالفرس 
وسائر الجزئيات المند رجة تحت الحيوان ٠انظر‏ شرح التبريزى ق ١05‏ إب. 

(4) وثال ذلك انقسام الجسم الناى الى حيوان وجماد فاته ممتنح لذات الجسسم 
الناى فيجب امتناعه لكل جزئى تحت الجز' الناى كالشجر والحيوان . انظسر 
المصدر السابق ق ه؟ /رب. 

(؟) فى (ت) عليه. 

)٠١(‏ فى (ت) للزوم. 

)١١(‏ فى (ت ) عليه 


(+ ,أ 


3 
(لادأ 


)١ 79 


وا أمكن للعام بالا مكان الخاص قد لا يمكن لما تحته من الأفراد بالامكان الخاص: 
بل قد يجب لما تحت المام من الأفراد مايمكن للهام بالا مكان الخاص. 

وقد يمتنح على ماتحت العام من الأفراد مايمكن للعام بالا مكان الخاص , وذلسك 
لأن خواص ماتحت الحام قد تجب لما تحت العام باعتبار ذات ماتحت العام اذا كانت 
الخاصية لازمة وهى سكئة للعام بالا مكان الخاص لذ اته ( أ.' وكذ لك الخاصية اللازسة 
لنوع من الأنواع المند رجة تحت الدام تكون ممتنمة على غير ذلك النوع من الأنواع التى 


)١) 98 5 5 5‏ 
هى تحت الحام وتكون ممكّنة للمام لذ اته بالا مان الخاص. 





الخاص وواجبة للجزئيات التى تحت العام كالانسان والفرس. المصدر السابق . 
(؟) ومثال ذلك الناطق للانسان فانه ممتنع لنوع آخر صا تحت الحيوان ع اسه 
ممكن للمام بالا مان الخاص. المصد ر السابق ٠‏ 


)١ا:4(‎ 


0 ١ 


كالزوعية للأبعة بعد فهمها. والأمراذ١‏ اجتمع مع شيثين متقابلين لم يكن لحسسوق 
أحد هما اياه لذاته بل لأمر خارجى . والحقيقة الانسانية اذا تشخصتبالوقع فى 
1 5 (؟) 
الأعيان وعمت بشرط التجرد فهى لذاتها لا تقتضى عموط ولا خصوصا . وكل مالحقسه 
أمر بسببان! تجرد عن ذلك السبب لا يلزمه لذاته ويه( 3 افتقر الى الخارج فصصيح 
أن العموم والخصوص عرضيان للأٌلفاظ من حيث أنها نوات معان وعرضيان للممانى لا 


من حيث أنها ذ وات ألفاظ وليسا بعرضوينلا زمين بل عارضين . )) 


ش : اللازم للشيى* ما يمتنع انفتاكه افونا لازم للوجود الخارجسى 
واما لازم للوجود الذ هنى د ون الخارجى واءا لا زم للما هية بوسط أو بغير وسط. 

قال المصنف اللازم الحقية [1 مالا يفارق الشى * فى الخارج والذ هن جميعسا , 
والصحيح أن يقال ما تمتنع مفارقته فان مالا يفارق الشيى * لا يلزم أن يكون لازنا 
ولعله سماه اللازم الحقيقى منسها الى الحقيقة أى الماهية فان ماتمتنس مفارقته فى الخارج 
والذ هن جميعا يكون لا زا للحقيقة فنسبه اليها , وذ لك كالزوجية للأربعة فائبببا 
أآرية للأريّعة فو الما :وق الشهن يعن فى الأريكة ييا انعا يوالها 
والأمر الواحد اذا اجتمع مع شيئين متقابلين لا فى زمان واحد فان اجتماع الشيى' مع 
شيئين متقابلين فى زان واحد محال ء بل اجتمع مع أحد الستقابلين فى زمان وصسسع 


المتقابل الآخر فى زمان آخر كالجسم اذا اجتمع / مع السواد والبياض فى زمانين لم يكن (81/ب!ا) 





)١(‏ ليست فى (ت) 

(؟) فى (ت) والأزم وهو خطأ . 

(؟) فى (ت) يلحقه. 

(؟) فى رتغ الا. 

(ه) انظر التعيفات ص ١ .١‏ ء تحرير القواعد المنطقية ص "0 . 
(1) ليست فى (ت). 

(/1) انظر المصد رين السابقين . 


)١ا“ه(‎ 


لحوق أحد هما للشيى * لذاته بل لأمر خارجى أى 0000 الي . وذلك 
لأنه لوكان لحوق أحد هما اياه لذاته لكان اللاحق لا زما لذاته فامتنع اجتماءعه سع 
الآخر ضرورة امتناع اجتماع التقابلين فلا يكون لحوق أحد هما اياه لذاته بل لأسر 
اع ١‏ ؟ أ سقو اسان 1ن تمعيت ‏ " ا لالوقو فو لطن لت در 
التجرد عن اللواحق المشخصه فهى لذاتها لا تقتضى عموما ولا خصوصا وذلك لأنهبا 
لوكانت لذ اتها تقتضى العموم ا متنح تشخصها بالوقوع نى الأعيان والا لزم أن تكسون 
فى الأعيان مشخصة وعامة وهذا محال ال عبر اسراح يه 
والا 00 أاجتماع التشخص والعموم فيها 0000 

وكل شبى * لحقه أمر بسبب اذا تجرد عن ذلك السيب لا يلحقه ذلك اللأسصسرء 
وذلك الأمر لا يلزم ذلك الشبى * لذاته ٠‏ لأنه لوكان لا زما لذلك الشيى * لذاته لما 


اعترالن الف ال 102 


(07 





)١(‏ ليستفى (ت). 

(؟) انظر شرح التبريزى ق951/أ. 

(؟) التشخص هو المعنى يصير به الشيى * ممتازا عن الفير بحيث يميز لا يشارته 
شبى * آخر ؛ التعريفات ص 75. 

()) ليست فى رت ). 

(ه) انظر شرح التبريزى ق 51/أ. 

(1) وثال ذلك الضحك اللاحق للانسان بواسطة التحجب فانه لا زم يواسطة أسر 
خارجى ان التعجب خارج عن ماهية الانسان فلو فرض عد م التعجب يلسزم 
مفارقة الضحك من حقيقة الا نسان ان لوكان لا زيما بعد انتفاء التعجب فلا 
يكون التعجب سببا فى لحوقه لما هية الا نسان . انظر شرح التبريزى ق510/ربء 

. .. أى اذا تقررت الأحكام الكلية الأربمة التى أشار اليها بقوله اللازم الحقيقى‎ )١( 
لمر الواحد افذ! اجتمع مح شيكين . . . . الحقيقة الا نسانية اذا تشخصست‎ 
. كل شبى * لحقه أمريسيب . . . الخ‎ ... 


)١5( 


ذوات معانى وذلك لأن لحوق العموم والخصوص للألفاظ باعتبار عروضها للمعائنى 

والمعانى الخارجة عن الألفاظ » وا لحق الشبى * يسبب أمر خارج لايكون لازا 

فالعموم والخصوص لا يكونان لا زمين للألفاظ / بل عارضين لها من حيث أنها ذوات (2/(07) 
معائى . وكذلك العموم والخصوص عرضيان للمعائى لأن المعائى قد تجتمع مع العموم 'ذر 

تارة ومع الخصوص أخرى فلم يكن لحوق أحد ها اياها لذاتها , بل لأمر خارجهسى 

لا يكون أحد هما لازما لها فتمين أن.يكونا عرضيين غير لا زمين بل عارضين » لكسسن 

عروضهما للمعانى لا من حيث أنها ذ وات الفاظ لأنهما يعرضان للمعانى من غير 

اعتبار الألفاظ . 


)١ 0لا“‎ 


)١( 01١0) 
ص (( قاعدة : ولا دلالةللعام على الخاص من حيث خصوصه ؛ وللخساص‎ 
6» دلالة على العام اللا زم اما تضمنا ان كان جزو"ه أوالتزاما ان كان خارجا عتنسسة‎ 


فالقائل رأيت فعلا وحركة ولم أر صلاة صاد ق ء والقائل رأيت صلاة.ولم أر حركة ولا فعلا 
كاذب لدلالة الصلاة ضمنا على الحركة والفعل.. والخاص لما لم يكن جزء العام ولالا زنه 
ولا كله لتحققه د ونه انتفت الدلالات كلها . ومن هذه القاعدة يعلم أن من اعترف 
أن الانسان عام أ.غطأ فى تعريف هذا العموم بأنه اللفظ الواحد قدا شي 
شيئين فصاعداء, فان الا نسانية لا دلالة فيها على الكثرة بل على معنى واحد يلزمه 
صحة انطباقه على الكثرة لا دلالته عليها . )) 

ش ؛ العام يطلق على معنيين : أحد هما الكلى أى الماهية من حية ل لكر 
الماهية المقيدة بكثرة غير محم دو( ) 

وكذ لك الخاص يدائق على معنيين : أحد هما الجزئى المندرج تحت الهام بالمعنى 
الأول » والآخر الماهية المقيدة ببعض الكثرة . 

ولا دلالة للعام / بالمعنى الأول على الخاص بالمعنى الأول من حيث خصوصه» 
وللخاص بالمعنى الأول دلاله على العام اللارزل' )احتراز من العام القير اللازم كعرضي 
مفارق بالنسبة الى جزئياته كالماشى بالفعل بالنسبة الى الانسان وكالضاحك بالفمل 
بالنسبة الى أفراد الا نسان . 

ودلالة الخاصعلى العام اللازم أما بالتضمن ان كان العام جزء الخاص كالحيوان 
بالنسبة الى الا نسان , فان الحيوان عام بالنسبة الى الا نسان لا زما له جزء لهء والا نسان 


دال عليه بالتضمن . واط بالالتزام ان كان العام لا زط خارجا عن الخا صكالحيوان 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) فى (ت) العام وهو خطأ . 
(؟) ليست فى (ت). 

(؟) ويس بالعموم المعنوى . 
(ه) ويسحى بالعموم الاستغراقى ٠‏ 
(1) فى (ت) الألزم وهو خطأ . 


(ع5,أُ) 


)١ا/م(‎ 


بالنسبة الىالناطق فان الحيوان عاع لازم بالنسبة الى الناطق خارج عن هه :3 
الناطق والناطق د ال على الحيوان بالالتزام» فالقائل رأيت فعلا وحركة ولم أر صسلاة 
صادق» لأن الحركة والفمل عام لا زم بالنسبة الىالصلاة , ولا دلالة للعام على 
الخاص. والقائل رأيت صلاة ولم أر حركة ولا فعلا كاذب , لأن الصلاة خاص بالنسية 
الى الحركة والفعل » وللخاص دلالة على العام اما بالتضمن 1 ٍ أبالالتزام . وانمسا 
قلنا لادلالة للمام على الخاص لأن الخاص لا يكون جزء العام ولا لازما / له ولا كلهء (همأ) 
أى كل العام وذ لك لأن الخاص لو كان -جزء العام أولا زما له أو كله لما تحقق العام 
باك عرزي اشتاء تمدن العى ءابدون حهرت اولاز ار كله + ولام" باللسعتيل 
ضرورة تحقق العام بد ون الخاص ٠‏ فاللمزوم كذلك . واذ! لم يكن الخاص جزء العسام 
ولا لازمه ولا كله انتفت الدلالات كلها أى المطابقة والتضمن والالتزام » أما انتضاء 


) 


دلالة المطابقة غلأن الخاص لم يكن كله وأما انتناء دلالة التضمن فلأن الخاص للم 


يكن جزء العام 2 وأما انتفاء دلالة الالتزام فلأن الخاص لم يكن لا زما ا ١‏ 


ومن هذه القاعدة وهى أن لا دلالة للعام على الخاص يعلم أن من اعترف ب أن 
الانسان من حيث هوعام بالمعنى الأول أخطأ فى تعريف العام بهذ! المعنى أى الما هية 
بعك بقن يان اننظ انياكف الدال على عنيدين ! فان الانسانية من 
حيث هى لا دلالة فيها على الكثرة وذ لك لأن الانسان من حيث هوعام بالنسبة الى 
الكثرة أى الجزكيات ؛ ولا دلالة للعام على الخاص أصلا بل الا نسائية دالة على معنسى 


)١(‏ فى (ت)أو. 

(؟) فى رت )الأزم. 

(؟) فى (ت) له. 

()) انظر شرح التبريزى ق 507 /أ. 

(ه) وهوالامام الفزالى . انظر تعريفه للمام فى الستصنفى 8/5" » وانظرايضا 
شرح التمريزى ق لا /باء 


)١ا5(‎ 


) 
واحد صح انطباقه على الكثرة لا دلا لته 


)١( 
. على الكثرة دلا لته عليها‎ 


' على الكثرة فانه لايلزم من صحة انطباتسه 





ش ش : ءِ حجة الاسلا 
0 لتمرينى ..١‏ الا راس الذى ذكره المصة # وار : َ 
(؟) قال ١‏ حريزى ان عترا س الك ل دكات ل 0 7 0 

5 خرف بالفرق بين المطلق والمعام , وذ كر كلاما حعيك عى رد لاعت ض 
نه معثر ٍِ ٍِ 


فراجعه فى شرحه ق 151 /رب. 


)ذ١م(‎ 


ص( قاعدة يفرق فيها بين هذا العموم وبين الاستغراقي , وهذه الأحكام للعام 
0( 
"| 


بمعنى عد م منع الشركة وهو الذدى يضافء الى المفرد من د ون ضميمة تَعَريث و غيسره 
فأما العام الاستغراقى فهر المنسوب الى النبر فقولنا كل شي* ليس معناه كل الشي؟ 
اناالا لكل ادي :والحاتى كل سجوون وا دن قزل كل كننة بق العوو سمحي ري ينا 
ولا تقول كل الحبات منه غير متقوم ويحرف العد دى بالتنوين والمدبموعى باللام والأول هو 
الاستفرافى فانه يشير الى تحقالحكم فر,كل واحد واحد ؛ فكل سواد لون معناه كل 
واحد واحد مما يوصف بأنه سواد كيف كان فانه موصوف يأنه لون . والعام المعنسوى 
يلزم من كذ به كذ ب الخاص ولا عكس » ومن صداق الخاص صد قه ولاعكس , والاستفراقتي 
يلزم من كذ ب الحكم على الخاص كذ به ولا عكس ؛ ومن صدق الحكم فيه صد قه على الخاص 
ولاعكس. وهذ! العام هوالذى يتأتى الا حتجاح به لتعرضه لالاحاد بخلاف الأول » 
نانف هكم عليه بما لا يتمدى الى الاشخاض تخول السواف "يكن تخصيضة بالاقسسان 
ولا تقول كل سواد فانه انا تشخص بخيره فحرض في الا نسان لم يكن هو هو فلم يكن 
للآحاد ما أمكن للماضية المطلقة . ودذه قواعد مهمة ونفعها عظيم. )) 
ش : أراد أن يذ تر فى هذه القاعدة الفرق بين هذا العموم أى الذى بحسب 
الكلى أى الماهية من حيث همى 6ك » ووالذى سص بالمعتوى مين العمموم 
الاستفراقى أى العموم الذى يكون للمادمية باعتبار تقييد ه بكثرة غير محصورة ٠‏ وهذه 
الأحكام التى ذكرها في القواعد المتقد مة انما هى للعام المعنوى » أى الكلى باعتبار 
عدم ضع الشركة » وها المموم يضاف الىالمفرد / باعتبار نفمه من دون ضميمسة (م(/أ] 
تعريف أو فيره نحو وتوعه فى سيان النفى . 
تأما العام الاستغراقى فهو المنسوب الى الجطة لا الى المفرد كما سيظهر فقولنا 


كل شى* ليس محناه كل الشي* ٠‏ فان الاول كل عددى يعتبر بالقياس الى الجزئيات 





)١(‏ في (ت) تعرف وهو خطأ. 
)؟) ليست في (س) . 


)١48١( 


الشوى* ٠‏ والثائى كل مجموى يعتبر بالقياس الى أجزاء الشمى * ؛ والفرق ظاهر بيسن 
كل عددى وبين كل مجموعى » فانك تقول كل حبة من البمر لا قيمة له ولا تقول كل الحبات 
من البر لاقية له , وهذا فرق معنوى . 
وأا الفرق بحسب اللفظ العمددى يعرف بالتنوين فى المضاف اليه والمجمومهى 
يغرك بأناذ فى اسراف اي 7 5 فالأول أى كل عددى هو المام الاستغراقى فائنسه 
يشير الى تحقق الحكم فى كل واحد واحد من الأفراد » فقولنا كل سواد لون معناه 
كل واحد واحد مما يوصف يانه سواد كيف كان سواء كان السواد ا 
أو داخلا فى ماهيته أو خارجا عن ماهيته لازما لها أوعارنى فهو موصيف بأنه لون . 
والفرق بين العام المعنوي هي "الها الابعاوان العام الممنوى يلزم من كذ به 
كذ ب الخاص كالحيوان بالنسبة الى الا نسان ٠‏ فانه عام معنوى ويلزم من كذ ب الحيوان 
كذ ب الانسان ولا عكس » أى لا يلزم من كذ ب الخاص كذ ب العام المعنوى فانه لا يلزم 
من / كذ ب الانسان كذ ب الحيوان ويلزم من صدق الخاص صدق العام المعنوى فاششه 00 
يلزم من صد ق الا نسان صدق الحيوان ولا عكس , أى لا يلزم من صدق العام المعنوى 
صدق الخاص / فانه لا يلزم من صدق الحيوان صدق الانسان . (ه/ت) 
والعام الاستغراقى يلزم من كذب الحكم على الخاص كذ ب الحكم عليه » فانه يلسزم 
من كذ ب الحكم باشتراط النية على بعض الوضو* كذ ب الحكم باشترا ط النية على كل 
الونو' ولا عكس ٠‏ أى لا يلزم من كذ ب الحكم على العام الاستفراقى كذ ب الحكم على 
الخاص ؛ فانه لا يلزم من كذ ب الحكم باشترا ط النية على كل وضوث كذ ب الحكم باشتراط 
النية على بعض الوضو؟ . 
وبلزم من صدق الحكم على العام الاستخراقى صدق الحكم على الخاص فانه يلسزم 
من صدق الحكم باشتراط النية على كل وضوء ( أصددق الحكم باشتراط النية على بعض 





)١(‏ انظر شرح التبريزى ق م 1/5أ. 
(؟) فى (ت) الماهية. 

(؟) ليست فى رت). 

(؟) ثى (س) الوضوء. 


)١م5(‎ 


الوضو* ولا عكس ء أى لا يلزم من صد ق الحكم على الخاص صد ق الحكم على العام 

الاستفراقى , فانه لا يلزم من صد اق الحكم باشتراط النية على بعض الوضوء صد قه علسسى 
)010 

كل وضو" ٠‏ 

وهذ! العام أى العام الاستغراقى هو الذى يتأتى الا حتجاج به لتعرضه للاحاد 


فيتأتى الاحتجاج به فى ثبوت الحكم للأحاد ا 


" )اذ اافيت نسم بانتينة تعستا 
الاستفراقى ثبت لآحاده بخلاف الأول , أى العام المعنوى فانك تحكم على العمسسام 
المعنوى بحكم لا يتحدى الى الا شخاص تقول السواد يمكن تخصيصه بالا نسان أى 
السواد من حيث هو ولا تقول كل سواد يمكن تخصيصه بالانسان فان ممنى الأول أن 
السواد من حيث هو يمكن تخصيصه بالا نسان ولا امتناء! ' أفيه » ومعنى الثانى أن كل 
اهن اند تن اللخاط” اجون" ايقن تشبوي " اسان وهوس كان 
اواك ١51‏ تممص يقير الاسات لكب كدي بالاساك فلم يمكن لجاب السواد 
ما أكن لماهيته المطلقة » هذا أيضا يفرق بين المام المعنوى والعام الاستفراقى 
فان هذا الا مان ثابت للعام المعنوى ولا يكون ثابتا قطان ال 

وهذه القواعد التى ذكرها المصنف مهمة ونفعها عظيم فان اثبات كثير مسن 
المطالب الأصولية متوقف عليها . 





)١(‏ انظر شرح التبريزى ق /؟/ب. 
(؟) ليس تفى رس ). 

(؟) فى (ت ) والا تناع . 

(؛) فى (ت ) الاشخاص. 

(5ه) ليست فى (ت). 

(1) فى ( س) تخصيصها. 

)١/(‏ فى (ت) خصصه. 

(م) انظر شرح التبريزى ق 9؟/أ. 


)١م(‎ 


ص (( سألة : المشترك جائز عقلا وواقع فى اللفة والقرآن. أما الأول فلعصدم 

امتناع وضع لفظ واحد لمفهومين مختلفين على البد ل من واضع واحد أو واضعين يشتهر 
وضعا هما على أن الواضع تابع للفرض وقد يقصد التعريف الا جمالى كالتفصيلى ٠‏ 

وأما الثانى فقيل المسميات غير متناهية والاسما* متناهية لتركبها من الحصروف 
المتنا هية فلولا كدنع اكرالسياتنا ' يدلطيباء وليسبسد يد لعسدم 
لزوم تناهى الألفاظ وان تركيت من الحروف المتناهية » وان سلم منع أن المتضادة 
والمختلفة التى يوضع لها المشترك غير متناهية » وان سلم الا أن الوضع يشتراله 
زم" ممعديق وف لكام وان بام ور اله كأنراء الرناك تر مين 0 2 
الصفسات,. )) 

زه النديزها * "ر عتوالرطاابله النوسى لنعتبين ا زاكر وميا آلى ا ١‏ و 
نقيلنا اللفظ كالجنس ' 'للمشتوك وغيره » والواحد الموضوع يشرج به المهمل والألفاظ 
الشهاينة » ولمعنيين أو( " 'أكثر يخرج المتواطئة ع ' لأنها لم توضع الا لواحد 

ن كان ذلك المعنى مشتركا بين كثيرين » ووضما لزه امن نه عنه الألفسساظ 


)3 
المجازية » فانئها وان كانت موضوعة لمعنيين أو أكثر ولكن لا وضعا أول . 





)١(‏ ليست فى (ت) 

(؟) فى (ل) صا 

(؟) فى (ت) الفضلة وهو خطأ . 

(؛) المراد بالمشترك هنا وفى الباحث الأتية المشترك اللفظى لا المشترك المعنوى . 

(ه) انظر تمريف المشترك فى أصولالسرخسى 1/١‏ ؟١‏ ء كشف الاسرار707/1» 
المحصولج (ق (/ وه م» الاحكام (/ م ١‏ »مختصرابن الحاجب ١51/١‏ » 


مناهج العقول ١/7١؟؟:‏ ارشاد التحول فية 0 ال ترف ود لا لته على الا حكا م 
ص ؟١.‏ 


(1) قوله كالجنس بناء على أ التعريقات مند» اعلا حي يالف اتيات وين سال 
جنس بناء على أن التعريفات بالذ اتيات. 

(0) فى زت) و 

(4) قرد فى (ت) كلمة أن وهى زاعده . 

(؟) فى (ر س) مجازية. 


)١م6(‎ 


اعلم أن المشترك اما أن يكون واجبا وقوعه أو ممتنما وقوعه أو ممكنا وقوعه» والسكن 


1١0) 2 


تبن نايت اتيك الواف لابين التد بانكن قير الرافه لفان المي ا 
بارت لاسرى "١‏ الذاها هناف بكرن الوتويا والالا وبالعيز لا ترق بين واسيب 
القت لسك الاق ابسن التو الاير لمش غير الوق تارم الاح فيسسالات 
الأمم أتى وااتنيه! ؟ "السكن الواف والتكن "قي الواقم ,كذ لك ل تعر ما عشت 


)هه 0 


اختلف العلماء فى اللفظ المشترك هل وقع فى اللفة أولا ؟ وعلى تقد ير وقوعه فسى 
اللغة هل وقع فى القرآن أو لا ؟ 
ع مع 00 : لقا ىى 2 
فأثبت قوم وقوعه في اللغة ونفاه آخرون 2« والمثبتون للوقوع فى اللخة فمت هسم 


)) 
من شعه فى القرآان 


)١(‏ ليسحفى رت). 

(؟) فى رس )الواجب. 

() فى (ت) بالمعنى وهو خطأ . 

(6) فى رت هم )الاثنين. 

(ه) انظر الا حكام 4/١‏ ( وانظر أيضا فواتح الرحموت (١52/١‏ » شرح العضد 
9 المشترك ودلالته على الا حكام ص «ه. 

(1) انظر فواتح الرحموت 4/١‏ ؟ ( فقد رد الأقوال فى المشترك الىاثنين واسا 
الامام الرازىفجعلها ثلاثة الوجوب: والا متناع والجواز واستد ل لكل منه ما 
وتبعه البيضاوى . انظر المحصول ج ١‏ ق 81٠/9‏ ؛ نبهاية السول ٠552/١‏ 

)1٠(‏ وهوقول جمهور العلماء . انظر أصول ا لسر خالل طلق؟! كشف الاسرار اله 
الاحكام ١/١‏ ء المزهر 815/١‏ 2 م قن كج طبري » المختصر 
فى أصول الفقه ص . 2 . 

(4) وهوقول القاضى أبى بكر الباقلانى وشعلب والأبهرى والبلخى . انظر شرح 
المحلى 59/١‏ ؟ »؛ المختصر فى أصول الفقه ص . 6 . 

(1) انظر قلهم فى الا حكام 9/١‏ ؟ »شرح العضد ١54/1‏ ء شرح المحلى 559/١‏ 
فواتح الرحموت ٠/١‏ 


)١م6(‎ 


وضهم من أثبته 0007 واختار المصنف جوا زه عقلا ووقوعه فى اللفة والقرآن ٠‏ 

أما الأول وهو الجواز المقلى فلأنه لايستنمعقلا وضع لفظ واحد لمفهومين مختلفين 
على سبيل البهل!" 6 واضع واحد / أو من واضمين بأن وضع أحد هما الاسم لمعننى دأ 
ووضع الا خر هذا اللفظ بازاء معنى آخر من غير شعور كل واحد 00008 شم 
اشتهر وضعاهما وخفى سببه » فانه لو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه محال عقلا » 
على أن وضح اللفظ تابع لغرض الواضع » والواضع كما أنه قد يقصد تعريف الشبى * لخيره 
التعريف التفصيلى فقد يقصد التعريف الا ججطالى اما لأنه علمه مجملا ولم يعلمه مفصلا 
أو لمحذ ور تعلق بالتفصيلى ا فلا بعد وضح لفظ يدل على الشسبى * 
من غير تغفصيل لهذ الفاعدة ٠.‏ 

وأا الثانى وهو وقوع المشترث فى اللخة فقد قال قو !' انه لولم تكن الالفساظ 
المشتركة لخلت أكثر السميات عن الألفاظ الد الة عليها واللازم با ال فالطزوم كذ لسك» 
أما الملازية فلأن السميات غير متناهية لأن من جطتها الأعداد والروائح وهى غيسر 
متنا هيةوالألفاظ متناهية لكونها مركبة من الحروف المتناهية , فاذ! وزعت الألفساظ 
على المعانى بحيث وض كل ' ' من الألفاظ بازاء واحد من المعانى فقط لزم خلو أكثر 


السميات عن الألفاظ. وأما بطلان التالى فلأن الحاجة داعية الى التعبير عنبا 





)١(‏ وهوقول الأكثر انظر نهاية السول ١/7؟1»‏ فتح الغفار1/١١1ء‏ والمصادر 
المتقدمة فى ها مش رقم (1 ) 

(؟) قطه على سبيل البيدل احترز به عن الحقيقة والمجاز والنقل . 

(5) فى ( س ) آخر وهو خدأ . 

(؟) كط قال أبو بكر رضى الله عنه فى الهجرة مع النبى صلى الله عليه وسلم لما سكلعن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه رجل يبهد يتى السبيل . انظر نهاية السول 5571/١‏ 

(0) انظر هذا الدليل فى المعتمد /؟ », المحصول ج (ق (/#9+67,الاحكام 
٠.5/١‏ 

(1) وهم من القاعلين بوقوع المشترك فى اللغة . 

(/1) ليست فى (ت). 


)١م45(‎ 


0) . 2 )( ٠ 
وقد لمموييون يا “نان الظ ره قو نا‎ ١" بالأشاط لذي من تسيا‎ 


)0؟) 
فى بيانها ان السميات غير متناهية / قلنا ان أرب 


متناهية أن السميات المتضادة وهى الأ مور المتقابلة التى يمتنع اجتماعها فى مصلل 
بحن فى ران اند كالتتتان بالبتاعو و نمس "ولت ” ١‏ واللسدظفة وو الا سور 
التى حقيقشها مختلفة ولا يمتنح اجتماعها فى محل واحد كالبياني والحركة والفصك 
والكتابة غير متنا هية ( فلا نسلم أنها غير متناهية | ' أوأن أرد تم يكون السميات فير 


حافيه 29 وال قي تسيا * والتعوة اش المتاطة 117 ) 


وهى الأ مور المتفقة 
فى الحقيقة كأفراد النوع الحقيقى غير متناهية فنسلم أنها غير متناهية ولكن لا يفيسد 
عدم تنا هيها فى بيان الملازمة اف يكفى وضع اللفظ الواحد بازاء الحقيقة المشتروكة 
بالتواطى * ولا يلزم خلوها عن الأسماء ضرورة تناول اللفظ الواحد / الموضوع للحقيقة 
المشتركة بين الأمور المتمائله اياها.. ولكن سلم أن المتضادة والمختلفة غير متناهية 
وأن المتمائله لا يكفى وضع اللفظ بازا* الحقيقة المشتركة بينهما ولكن وضعالألفاظ 
لسمياتها مشروط.بكون كل واحد من المسميات مقصود! بالوضع ومالا نهاية له مه . 


)٠( 
بالوضع‎ ١ يستحيل فيه أن يكون مقصود‎ 





)١(‏ هذا هوالدليل الأول على وقوع المشترك فى اللفة ولم يقبله المصنف ولا الشارح 
وانظر هذا الدليل فى المحصولج ( ق(/ 80٠.0‏ ؛ الاحكام 2١59/9١‏ شرح 
العضد ١/9؟١ء‏ فواتح الرحموت ٠١52/١‏ 

(؟) هذا هوالجواب عن الدليل الأول . 

(؟) فى رت )اذاء 

(؟) فى (ت) والاعس . 

(05) قى (ت) والبصيرء 

(1) مابين القوسين ليس فى (ت) . 

(/ا) فى (ت) متناهيان وهو خطأ . 

(4) عبارة (ت ) عن الصلاة وهو خطأ. ‏ 

(9) فى (ت) الماثله. 

)٠١(‏ ليستفى (تث)ه 


تم بكون السميات غير (4+#,أ؛ 


زورك 


)١ملال(‎ 


زا ! ألوكان تقصودة باتوضع لكان سقلا أن قير النعشقل لا يعسها اه وتسفل بالاعياية 
له محال لا متناع احاطة الذ هزيط لا يتناهى ؛ ولِكن سلم أن المسميات غير متناهية 
لكن لانسلم أن الالفاظ متناهية . قولِهم لأنها مركبة من الحروف المتناهية والمركب 
من المتناهى متناه . ش 

قلنا لانسلم أن المركب من المتناهى متناه وسنده أن أسماء المدد متناهية 
والمركب منها غير متناه . ولكن سلمنا الملازمة ولكن لا نسلم يطلان اللازم فائه سسن 
الجائز خلو أكثر السميات عن الألفاظ » فان كثيرا من المعانى لم تضع العرب يازاعها 
الفاظا تدل عليها لابطريق الاشتراك ولا بطريق التفصيل كأنواع الروائح 0 ١‏ 3 
5ن 


اث 





)١(‏ فى رس)أذ. 

(؟) فى (س) كثيرا. 

(«) انظر المحصول ج ١‏ ق 1/١‏ ” فما بعدهاء الاحكام (9/١‏ ؛ شرح العضد 
١‏ ** » نهاية السول ١/64؟؟‏ », فواتح الرحموت ١/1و .١(‏ 


)١همغ(‎ 


ص (( وقيل اطلاق اللفة القرء على الطهر والحيض د ليل الوقوع. فيقال كونسه 
مشتركا غير منقول ولعل الا طلاق لمعنى مشترك أو أنه حقيقة فى أحد هما بجصاز 
فى الآخر وان خفووهذ انأ حق نفيا للتجوز والا شتراك فى الأول وترجيدا للمجاز على 
الاشتراك فى الثانى . )) 


ش : قال أبو الحسين 1 1 ان أهل اللفة أطلقوا القرء على الطبر 


50000 1 0 
والحيض وهما ضدان واطلاقهم القره عليهما د ليل وقوع المشترك فى اللفة . 
١‏ 
وقائل! "أن يقول اتقو بكو دنه لا غير سفول من اهل اللعةايل #ايتينيفة 
مائقل اتحاد الاسم وتعدد الس ء, وهذا لا يقتضى وقوع المشترك ؛ ولعله أطلق 
القرء على الحيض والطهر باعتبار معنى واحد مشترك بينهما لا باعتبار ا ختلاف حقيقتهما 
لك 

أوأن القرء / حقيقة فى أحد هما مجاز الكعروان عت نينا موضع الحقيقسة 
: 1 ..(ه)و (1) 

مجاز فى الآخر أحق وأولى من كونه مشتركا لفظا . 


أما أن الأول منهما أحق فلما فيه من نفى التجوز والاشتراك , فانه اذا كان 


حقيقة فى أحد مسا 


١ 70) :‏ : 5 : 
وضعه لمعنى مشترك20 يلزم نفى المجاز ونفى الا شتراك وما يفنضى الى نفى المجاز ونقى 





)١(‏ هو محد بن على بن الطيب أبو الحسين البصرى المعتزلى أصولى متكلم اسام 
من أئمة المعتزلة له المعتمد فى أصول الفقه وشرح الأصول الخصة وثرر الادلة 
وغيرها توفى سنة +7)ه. انظر ترجمته فى فرق وطبقات المعتزلة ص ٠‏ ؟ ١‏ تاريخ 
بغداد عر..وء ونيات الأعيان م/ 2.١‏ » شذراتالذهب «#/وه؟. 

(؟) انظر المعتمد ١/؟‏ », وهذا هوالد ليل الثانى على وقوع المشترك فى اللفة 

(9) هذا هوالجواسعنالد ليل السايق حيث ان المصنف والشارح لم يرتضياه . 

(؟) فى (ت) مجازا وهو خطأ . 

(6) فى (ت) لمشترك . 

(1) شى رس) وآأنه. 

(10) فى (ت) لمشترك. 


(دب) 


(5/ب: 


)١مك(‎ 


الاشتراك أولى مما هو مفضى الى الا شتراك . 
سويت اا عر ان كان يلزم المجاز 


7 
المجاز وال شتراك فالمجاز أرجح . 


ونيه نظر فانا اذا عبن 9" الل كد سيا على التعيين متقى الذ هسسن 


مترد د! ولو كان اللفظ. متواطئا أو حقيقة فى أحد هما مجاز فى الآخر لما كان كذلك 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون حقيقة فى أحد هما مجاز فى الآخر وخفى ذلك احتمال 
بعيد لأن الخفاء على وجه لا يعلم أحد من أهل اللغة مع مبالختهم فى الاستقصاء 
ستيعد ,والدلاكل اللفوية لا يجب أن تنتهى الى القطع النانع من الاحالان ( 5 ) 


1 5 
البعيدة"" أبل يكن فيا الأمدرب: 


)١(‏ فى (ت) فانه. 

(؟) انظرص 00 من هذه الرسالة. 

(؟) نقل الشارح هذا الكلام منالا حكام ٠5٠١/١‏ 
(؛) ليسد فى (ت). 

(5) فى (س) الاحتمال. 

(1) فى (س) اليعييد . 


)١5٠( 


ص (( والأقرب أن يقال الموجود صاد ق على القد يم والحادث حقيقة » فان كان 
مدليله الذات فهى مخالفة لكل ما سواها من الحوادث والا لوجب الاشتراك فسسى 
المج ودس( ا أبالذات أوصفة زاعدة فان اتحد المفهوم منها ومن اسم الموجود فى 
الحادث استلزم أن يكون سس الوجود فى الحادث واجبا لذاته أو وجود القدويم 
مكنا وان ا ختلف المفهومان وقع المشترك . )) 

ش : والأقرب أن يقال(" مان وقوع المشترك فى اللفة : اتفق الكل على 


(005) ع(ه) ش 
اطلاق اسم لموجود على القديم أى 'البارى تعالى وعلى الحادث بطريسق 


أكان الموجود مجازا فى أحد هما لصح ثفيه لأن من علامات المصاز 


)20 
الحقيقة » ولو 
صحة النفى , ول 7 عند » واذ! كان الموجود حقيقة فى القديم وفى الحادث 2 ٠»‏ 
فان كان مدلول الموجود ذات القد يم تعالى فهى مخالفة بذاتها لكل ماسواها سن 
الحوادث . والا أى وان لم تكن مخالفة بذاتها لكل ماسواها من الحوادث لوجب 
الاشتراك بينها وبين «اشاركها (* أفى معناها فى الوجل؟ ) 
بالذات ضرورة التساوى فى مفهوم الذات وهو محال . وان كا نمد لول الموجود صفسسة 
زاعدة على ذات القد يم تعالى فاءا أن يكون المفهوم من الصفة الزاعدة / التى هسى 


١ 
مد لول الموجود هو 'السويين أسم الموعود فى الحادث واما خلافه ؛ فان اتحد‎ 





)١(‏ فى (م) الوجوب » وفى (ت) الواجب. 

(؟) هذا هوالد ليل الثالث على وقوع المجاز فى اللفة وهو الذى ارتضاه المصنسف 
والشارح . 

(؟) فى (س) لفظ . 

(4) ورد فى (ت) اللفة على وهط زاعد تان . 

(ه) ضى (ت) أو. 

(1) فى رس)اذ. 

(17) فى ( س ) لكن نفيه. 

(4) فى (رت ) مشاركبا. 

(5) فى (ت) بالوجوب. 

)٠١(‏ فى (ت) وصو. 


)١51( 


المفهوم من الصفة الزائدة التى هى امد لولىمأ ١‏ اد ومن اسم الموجود فى 

الحادث استلزم أن يكون سس الموجود فى الحادث واجبا لذاته ضرورة أن وجود 

القديم تمالى واجب لذ اته أوأن / يكون وجود القديم تعالى سكنا ضرورة اسكان وجود (07؟/1) 
ماسوى الله تحالى وهو محال , وان اختلف المفهومان أى المقهوم من الموجود الذى 


(") 
هوصنة زاعدة فى القد يم ومن اسم الموجود فى الحادث وقع المشترك وهو المطلوب. 


طقائل أن يقول لا نسلم أنه 1" اتحد المفهوم منها كََ ف اسم الموجسود 
فى الحادث يلزم أن يكون سى الموجود فى الحادث واجبا لذاته أو وجود القديسم 
سمكنا فائه يجوز أن يكون المفهوم منها متحد! لكن مقولا بالتشكيك عليها فلا يلزنم 
وي مو نو "روني لذاته أو وجود القديم سسكنا » فان 
القول بالتشكيك لا يقتضى تسا وى أفراده فى الحقيقة فجاز أن تكون حقيقة فرد اقتضست 
الوجوب بالذات وحقيقة فرد آخر اقتضت الا مكان وعلى تقد ير أن يكون مقولا بالتواطى * 
لايلزم أن يكون ع الشكوف "نالجام اننا لذاته أو وجود القديم سكناء 
فانه يجوز أن تكون صفة واحدة مشتركّة بين الما هيتين المختلفتين فى الحقيقة أعنسسى 
القديم والحادث ويقتضى أحد هما لذاتها تلك الصفة فتكون واجبة فيها والأخرى 
لاتقتضى لذ اتها تلك الصفة فتكون ممكنة فيها مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما منحيث 
الممنى فظهر أن ودود لحر 0 اتيم وامكانه فى الحاد ث لا يقتضى عد م اشتراك 
الموجود فيهما من حيث المعنى . 





)١(‏ ليسثفى ر(مءت). 

(؟) انظر هذا الدليل فى المحصول ج ١‏ ق١/59م,‏ الاحكام (/ ٠١‏ (؟ءشرح 
العضد ١١/١‏ »نهاية السول :/ه؟؟ ءفؤواتح الرحموت 2:١ 9657/١‏ ارشاد 
الفحول ص ؟ .١‏ 

(؟) ليست فى (ت). 

(») فى رس ) ( من الصفة الزاكدة). 

(5) فى (ت) الوجود . 

(1) ليست فى (ت). 

(1) فى (ت) الوجود . 

(4) انظر تفصيل الجواب عن الد ليل المتقد م فى نهاية السول ٠05780 /١‏ 


)١47( 


ص 5 ١‏ متهن الاشتراك 1 ٍ ا الوضع وهو الفهم لتساوى النسبسة 
وخفا* القرائن . وأجبهوا بأن فهم الجطلة مقصود ويس فهم / التفصيل ضروريا كأسماء 
الأجناس. )) 

ش : المانمون من وقوع المشترك احتجوا على عد م وقوعه بأن المقصود من وضسع 
الألفاظ الفهم » والا شتراك يخل بالمقصود من الوضع وهو الفهم ضرورة تسا وىالنسبة » 
أى تساوى نسبة المعنيين الى اللفظ وتساوى نسبة االمفظ الى المعنيين وخفاء القرائن 
8 

وأجبيوا بأنه وان كان فهم التفصيل قد اختل فلا يختل( ” )الفهم من جهة الجطة 
وفهم الجملة مقصود وليس فهم التفصيل لغة ضروريا بد ليل وضع اسماء الأجناس7 2 
فانها لاتفيد تفاصيل ماتحتها , ولكن سلمنا أن الفاعدة المقصودة انما هى فهسسم 
التفصيل فانط يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة اذ لولم تكن مفيدة لجميع مد لولاتها 
بطريق الحموم ولي سكذ لك على ماذ هب اليه الشافعى والقاضى 00 أكنا سياعيق 





)١(‏ ورد فى (ت) كلمة قال وهى زاعدة. 

(؟) فى (ت) خل وهو خأ 

() فى (ت) فيخل وهو خطأ . 

()) انظر أدلة المانعين من وقوع المشترك نى اللفة فى المحصول ج ١‏ ق 2871/1 
الاحكام ورعمم وء نهاية السول ١/ه؟؟‏ , فواتح الرحموت ١962/١‏ » 
المشترك ودلالته على الأحكام ص إن فما بعد ها. 

(0) فى (ت) يخل وهو خطأ . 

(1) اسم الجنسرهو الموضوع للماهية من حيث هى كأسد . انظر شرح الكوكب المنير 
١» 0‏ التعريفات ص ٠.١٠‏ 

(10) نقل الشارح هذا الرجواب من الاحتام 9/ 55-5١‏ 

(4) ليست فى (ت) وانظرص 202 من هذه الرسالة. 


)١ (؟1؟‎ 


ص (( وأما الثالث فلقوله تمالى ” والليل ان! عسعس” لأقبل وأدبر و” ثلاثة قروء* 


وما قيل ان قرن به البيان طال بغير فاعدة والا فلا فاعدة , مردود يأنها الاستعداد 
للامتثال بتقد ير البيان بظهور / دليل التعيين ونيل الثواب بالا جتباد فى التأويل)) (17؟5/ب؛ 
1 
5 الثالث وهو أن 0 واقع فى القرآن فلقوله تعالى ” والليل اذا 


)له 1 1 
عسعس" لا قبل انيور 3 كزةانوازهري نالفي ! راعلا 0 


ولقوله تعالى ” ثلاثة 53 8 5 بين وان" اوم فلا ينبغى أن يذكر هاهنا, 
وقد ن ترنا أنه مشترك فيصح اثبات وقوعه فى القرآن كد 

قوله وا قيل اشارة الى حجة المانعين من وقوعه فى القرآن ٠‏ 

وقوله مرد ود اشارة الى .عوابها ٠‏ 

تقرير الد.ببة ان المشترك لو وقع فى القرآن فاما ان قرن به البيان بأن تذكر معسه 
قرينة تفيد المعنى المراد من المعنى الموضوع هولها كما يقال ثلاثة قرو؟' وهى الأطهار 
فيلزم التطويل بغير فاعدة , فانه يمن أن يعبر عن المراد بلفظ مفرد وضعله فقلط 
والا أى وان لم يقرن به البيان فيكون غير مفيد لأنه حينئذ لم يحصل المقصود وصو 


الفهم التفصيلى 0 وقير المفيد لا يقح به الخدااب لأنه عبث والله تعالى منزه 00 


)١(‏ أورد ناسخ (ت) التنبيه الذى يلى هذه السألة هنا وهو خطأ ثم أعاد ذكره 
فى مكانه الصحيح . 

(؟) ليست فى (ت).ء 

(+) سورة التكويرآية .9١/‏ 

(؛) انظر الصحاح مادة عسس. 

هخ تالز التصباح: العتيز ناف ف مين 

(1) سورة البقرة آية ر5؟. 

(0) وذلك عند رده على كلام أبى الحسين البصرى ٠‏ 

() انظر أدلة وقوع المشترك نى القرآن فى الا حكام (/؟5؟: شرح العضد (/؟١»‏ 


ص المرل.٠‏ 


(5) انظر هذا الدليل وغيره من أدلة المانمين لوقوع المشترك فى القرآن فى الا حكام - 


)١5:4( 
01 56 

تقرير الجواب : نا نغتار الشق الثانى . 

قوله لا فائدة فيه ٠‏ 

قلنا انما يلزم عدم الفاعدة (اذ١ا‏ كانت الفاعد ة ( ؟ ع فى الفهم التفصيلسى 

7 

وهو سنوع / فان 0 الان 5 للامتثال بتقد ير البيان يظهور د ليل يدل 0 
على تعيين البعى. ونيل الثواب بالا نتباد فى التأويل هذا اذا كان غير السين فى 
الأحكام. رأما اذا كان فى غير الأسعكام ففاعد ته مثل فائعدة أسماء الأجناس وهو الفهسم 


(؟) ,6 (ه) 
الاجمالى » على انه مبنى على الحسن والقبح العقلى وو با طل ٠‏ 


(/؟5؟ شرح العضد 6/١‏ ١ء‏ شرح المحلى ١5/١‏ » فواتح الرحمسوت» 

5.9-٠.٠. /(‏ ء المشترك ودلالته على الأحكام ص 77. 

() أى أننا نختار أن المشترك مفيد . 

(؟) مابين القوسين ليس فى (ت). 

(0) فى (ت) فاكدة. 

(ع) انظر هذا الجواب فىالا حكام ١/؟؟‏ ء شرح العضد (46/١‏ , فواتح 
الرحموت ٠١١/١‏ »ء شرح التبريزى ق ؟/رب. 

زه) أى أن دليل المانعين لوقوع المشترك فى القرآن هنى على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين وهى قاعدة باطلة قال بها المعتزلة والخوان والكراسهية 
وفيرهم من الفرق . انظر تفصيل الكلام عليها فى المحصول ن ١‏ ق ١95/١‏ » 
الاحكام 79/١‏ ء شرح العضد ١/..؟‏ ء شرح المحلى (/7ه 2 سيأتى 
الكلام عليها ص فى هذه الرسالة . 


)١596ه(‎ 


ص (( تنبيه : اامشترتك يفارق: المجمل من حيث تر.ميح بعض مد لولاته بالاجتهاد 
والمجمل لايد رن الا ببيان من المجمل » وما ترجح من المشترك بالرأى مو*ول وما بينمن 
المدّمل مفسر. )) 

ش : بيان هذا سبوق بتقريسر مقدامة فى بيان أقسام نظم القرآن ومعناه على 
رأى أصحاب أبى حنيفة فنقول : 

أقسام نظم القرآن ومعناه فيما يرجح الى معرفة أحكام الشرع أربعة أقسام : الأول 
فى وببوه النظم. والثانى فى وجوه البيان بذلن النظم. الثالث فى وجوه استعمالذ لك 
النظم. الرابيع فى معرفة وجوه الوقوف على المراءطً ! 1 

الو ها الأربعة أن يقال التصرف فى الكلام لا يكون الا للمتكلم أو 
للسامع ان لا ثالث لهما ؛. فان كان التصرف للمتكلم فلا يخلواما أن يكون فى اللفسظ 
أونى الممنى » والتصرف فى اللفظ اما أن يكون بحسب الوضع أو يحسب الاستعسسال 
فالتصرف للمتكلم فى اللفظ بحسب الوضع هو القسم الأول . والتصرف له فى المعنى هسو 
القسم الثانى . والتصرف له فى اللفظ بحسب الاستعمال / هو القسم الثالث. والتصرف 
للسامع هو القسم الرابع. 

م القت الأيل ومو لط اريعة ويرة الغا" 'رافيا؟؟ أ والسستسنترك 
وانعاول “.لين المر كن الكو انا أن تيد لع اليك واس ونوا ساف 





.١/( فتح الغفار‎ 5+ /١ انظر هذه الأوجه الأربعة ف ىكشف الاسرار‎ )١( 

(؟) فى (ت) وجه. 

(م) الخاص لفظ وضع لمعنى واحد على الا نفراد.. انظر كشف الاسرار /١‏ .7 أصول 
السرخسى ١56/١‏ ءفتح الغفار ١1/(‏ ء المرآة ص "؟ , المغنى فى أصول 
الفقه ص "9 . 

(6) العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.. انظر كشف الأسسرار 
9١‏ *مءأصول السرخسى ١١/١‏ عفتح الففار 46/1 ( ء المرأة ص "ير . 

(5) الموول ماترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . انظر كشف الأسسرار 
0 ,أصول السرخسى ١807/١9‏ » المغتى فى أصول الفقه ص 55 (.. 


ربكل 


)١553( 


أو أكثر بطريق الشمول وهو العام , أو بطريق البدل مععدم ترجيح البعش على 


01١0) 
أو مع ترجحه وهو المو'وله‎ ٠ البعض وهو المشترك‎ 
(؟)ى (9).؛ .2 (؟)‎ 


والقسم الثانى وهو وجوه البيان / أربمة أوجه أيضا الظاهر © والنص © والمفسر ( 


واليمك ل * 1 ووجه الحصر أنه اما أن يكون ظاهر المراد للسامعأولا » والأول ان للم 
يكن مقرونا بقصد المتكلم فهو الظاهر , وان كان بقرونا به فان احتمل التخعطصيمسص 
والتأويل فهو النص ؛ وان لم يحتطهما فان قيل النسخ فهو المفسر وان لم يقبل فيو 
الث 

وان لم يكن ظاهر المراد فهو أيضا أريعة أقسام الخنو ” أ والمشكل* أ والسج | ؟ ) 





.ه8/١ ؛ شرح ابن طك وحواشيه‎ 1/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع يصيغته . انظر كشف الاسبرار 
9/ + عء أصول السرخسى (/ ١1‏ ء شرح ابن طك .8)5/١‏ 

(م) النصما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا فى نفس الصيغة . انظر 
كشف الاسرار 25/١‏ » أصول السرخسى ١16/9‏ » شرح ابن لك ١/٠ه"‏ 

()) المفسر ما ازداك وضوحا على النص على وجه لا يهقى ممه أحتمال التأويل والتخصيص 
انظر شرح ابن لك (/ مى” ء كشف الأسرار 5/9غ ؛ أصول السرخسسى 
ز/رهورء نتح الغثار .١١ 7/١‏ 

(ه) المحكم ما ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبد يل . انظسر 
كشف الاسرار /١‏ وه » أصولالسرخسى ١10/١‏ ,ء نتح الغفار ٠١١7/9‏ 

(1) انظر تفصيل الكلام فى كشف الأسرار 414/١‏ نما بعدهاء شرح ابن ملك 
و/وععمء أصول السرخسى ١17/1‏ فنا بعدها. 

(+) الخفى ما اشتبه معناه وخنى مراده بعارضغير الصيغة لا ينال الا بالطلسبء 
انظر كشف الاسرار و/جهء أصولالسرخسى ١57/9١‏ شرح ابن طك "55/9١‏ 

(م) المشكل اسم لما يشتبه المراد منه بد خوله فى أشكاله على وعه لا يعرف المسسرات 
لابد ليل يتمير به من بين سائر الأشكال . انظر أصول السرخسى »١18/(‏ 
كشف الاسرار /١‏ ؟ه »ء فتح الغفار 1/ره١(ء‏ 

() المجمل ما ازد حمت فيه المعانى واشتبه المراد اشتباها لايد رك بنف سالعبسارة 
بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الالب ثم التأمل . انظر كشف الاسوار 6/١‏ ه» 
أصول السرخسى ١1/١‏ » شرح ابن ملك 510/1 


م6 


/ا/رب) 


)١51/( 


والستمابة ' ), ووجه الحصر أن عدم ظهور" )المراد اما بغير الصيغة وهو الخفى أو 
بالصيغة وحينئذ ان أمكن د ركه بالتأمل فهو المشكل وان لم يمكن ويانه مرجو فيه فهو 
المجمل والا فهو التفاب7؟ ) 

والقسم الثالث وهو أن يكون راجدا الى الاستعمال أربعة أيضا الحقيقة نيا ؟ ١‏ 
الفي " "لقاب" اوعد اضر لقان انين سكسل نيه مويب 
أولا , والأول هو الحقيقة والثانى هو المجاز وكل من الحقيقة والمجازان كان ظاهز 
المراد بسبب الاستعمال فهو الصريح والا فهو الكناية. 


والقسم الراببع وهو معرفة وجوه الوقوف على المراد أربعة أوجه أيضا الاستيهسد لال 


)170 )م) 
بحبارته هاشارته 





(() المتشابه اسم لما انقطع رجا* معرفة المراد منه. انظر فتح الغففار ١1/(‏ 
كشف الاسرار /١‏ هه » اصول السرخسى ١519/١‏ 

)١(‏ فى (ت) ظهو. 

() انظر تفصيل الكلام على الا قسام الأربعة فى كتب الحنفية المذ كورة سابقا ٠.‏ 

()) سيأتى تفسيل الكلام على الحقيقة والمجاز ص 

(ه) الصريح ماظهر المراد به ظهورا بينا . انظبر فتح الغفار ؟/ (©6 2 اصول 
السرخسى /١‏ 7م ٠» ١‏ كشف الاسرار ١9/ه8‏ » المرآة ص لاه١.‏ 

(1) الكناية مايكون المراد به سستورا الى أن يتبين بالد ليل انظر أصول السرشسسى 
0 ؛»ء كشف الا سرار :/١‏ ء شرح ابن ملك /١‏ ١ه‏ ء المرآة ص 1ه .١‏ 

(7) عبارة النص هى دلالة اللفظ على الحكم السوق له الكلام أصالة أو تبما بلا تأسل 
انظر كشف الاسرار 12/١‏ » أصول السرخسى ,+«+/١‏ فتح الغفار ؟/ )»2 
المرآة ص .١١1٠.‏ 

(م) أشارة النص مالم يكن السياق لأ-جله لكنه يعلم بالتأمل فى معنى اللفظ من غيير 
زيادة فيه ولا نقصان هبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز. أنظر أصول السرخسى 
0١‏ ء كشفالاسرار 18/١‏ »ء فتح الفغار ؟/ 66 ٠‏ شب ابن لسك 
١081/0‏ المراة ص .١11١‏ 


)١54( 


١ 530‏ 000087 ووجه الحصر أن الاستد لال فىاثبات الحكم اما بالنظسسم 
وحينئذ ان كان النظم صوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة , واما بغير النظسسم 
فان كانمفهوما لخة فبى الدلالة وان كان مفهوما شرعا فهو الاقتضا* وان لم يتبيسن 
بي خرن كن واي 17 
فنقول المشترك بفارق المجمل من وجبهين : 
أحد هما ان المشترك قسطلن , قسم يمكن ترجيح عض د لولاته بالا جتهاد والتأل 
فى معناه لغمة من غير بيان آخر. وتسم لا يمكن الترجيح فيه الا بالبيان «فهذا القسم 
الأخير من أقساع المجمل يخلاف الأول ؛ فعلى هذا المشترك قسمان»؛ قسم لا يكسون 
من انام التشفل وقسم يكون من أقسام المجمل . 
والثانى أن المشترك هو مايمكن الوقوف على المراد منه بالتأمل من غير بيان/فاذا (١/ب)‏ 
لم يمكن ذلك لا يسصى مشتركا » بل هو من أقسام المجمل فعلى الوجه الأول يسدى القسم 
الأخير مشتركا مع كونه مجعلا » وطى الثانى لا يسدى مشتركا أصلا . والوجه الأول 1 
لأنه طن المت الأول يلزم د خول القسم الا خير فى المشترك فيكون حده مانها , وعلبهى 
الوجه الثائى يلزم خروح القسم الأخير من عه القورن لي لو 


1 
والمجمل ثلاثة أنواع : نوع لايفهم معناء لغة أ ١‏ 





» "لا‎ /١ دلالة النص ماثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاد! . انظر كشف الاسرار‎ )١( 
٠.١7 هع », المرآة ص‎ /١ فتح الغفار‎ » 54١/١ أصول السرخسى‎ 

(؟) دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صد قه أو صحته الشرعيه 
أو العقلية. انظر كشف الاسرار /١‏ ه7ء. فتح الغغفار 2147/5١‏ أصول السرخسى 
(/مع؟ء المرآة ص لالازء. 

(؟) انظ ركشف الاسرار ٠58/١‏ 

(؛) فى زرت) صح. 

(ه) نقل الشارح هذه الفروق بين المجمل والمشترك من كشف الاسرار ١/؟؟‏ -5) 
انظر فى بيان الفروق بينهما أصول السرخسى ١51/١‏ »؛ المشترك ودلالته على 
الاحكام ص .(5٠.‏ 

(1) ليست فى ( س). 


)١5695( 


كالبو نالفي ١ ١‏ أ ون سعناه معلو ننه ولق لعن نسران ال ا 
والربا » ونوع معناه معلوم لغة ولكئه متعدب والمراد واحد منهما ولم يمكن تعييئسه 
لأسو ناباب الترج يع ني ! كا اذا أوصى لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهسم, 
ففولقسم الأخير توارد المعنى باعتبار الوضعين وفى القسمين الأ ولين باعتبار غرابسة 
اللفظ وابهام المتكلم . 


1 0 
وحكم المشترن التوقف فيه بشرط التأمل بمعنى يتوقف فيه من غير اعتقادأ اي 
1 . 
/ أ ايان أن المراد به وق حتى يقوم د ليل ال لأن الاشستراك 


يلين * عن السناواة وتب ثبت أزلإععوم للمشترلة ' أوكان الثايكابة اعت خرزوات فشر 
عين عند املو في "١‏ كريد لأحد هما 41 ريدلا تيجب انين 
ولكن بشرط أن لا يقعد عن طلب المراد لأن دراك المراد فيه محتمل بالتأمل فى 
الصيفة أو طلب د ليل آخر يعرف يه المراد هالوقوف على المراد يزول معنى الا.جسال 
على التساوى فيجب الاشتغال بالطلب ليزول الخفاء , كما تأمل العلما* فى لفظ القر * 
المشترك بين الحيض والطهر فود وا أصل هذا التركيب دالا على الجمع » يقال 
قرأت الشبى * قرآنا أى جمعته وضممت بعضه الى الببعض ؛ وعلى الانتقال أيضا يقال قرأ 





, ١ يشير بذ لك الى قوله تعالى” ان الانسان خلق هلوعا” سورة الممارج آية‎ )١( 
والمراد بالهلوع أفحش الجزع وعدم الصبر » انظر الصحاح مادة هلع.‎ 

(؟) نقل الشارح هذا الكلام من قوله والمجمل ثلاثة أنواع من كشف الاسرار ٠.06/١‏ 

(؟) فى (ت) انعقاد وهو غطأ. 

(؟) فى ( س) مم. 

(ه) انظر حكم المشترك فى كشف الأسرار 0/1 +:, أصول السرخسى ١/15١ء‏ فتح 
الغفار ١١٠١/١‏ ء شرح ابن صلك «(١/١‏ ء المرآة ص ٠.٠.‏ (. 

(1) وهذا عند الحنفية صسيأتى تفصيل سسألة عموم المشترك ص 

(1) ليست فى (ت). 

(4) ليست فى (ت) وفى ( س ) الثانى . 

(9) ليستفى رس). 


(مك/ب) 


)؟1٠(‎ 


النجم اذا اطتلا , وحقيقة الا جتماع فى الدم » فان المجتمع هو الد م وحقيقته الا نتقال 


؟ 9 (؟) )؟) 
فى الحيض ؛ لأن الطهر هو الأصل والحيض هو العارض © والانتقال يتحققف من 


الأصل الى العارض نكان الحيض أولى بهذ أ لقي وما هو فى لفظ الثلاثة فوجد ره 
دالا على الأقرا* الكاطة ون لك فى الحمل على الحيض فقالوا المراد من القر* فى قله 
تعالى ” ثلاثة قرو"( ” الحيض د ون الأطهار. واستدلوا أيضا (جالأترع ' وهو 
ناروى عن النبى صلى اللة عليه وسلم أو عن ببعش أصحابه رضى الله عنهم ” طلاق الأمة 
تدان وديا تون 7 ' اطو ان التراه مكنا نهار اله امار اباي 
الحيض وأثر الرق فى تنصيف ماثبت فى حق الحر د ون العبد ؛ بل علم أن الثايت فى 


)8) ء )6) 
حق الحراعر هو 'الحيضد ون الأطهار. / 


)١(‏ انظر الصحاح مادة قرأ 

(؟) ليست فى رت ءس) 

(م) فى لزت ءس ) عارض . 

(ع) وهذا عند الحنفية. انظر أحكام القرآن للجصاص 5 / هه فما بعدها. 

(ه) سورة البقرة آية م؟5؟. 

(1) ليست فى (م). 

(7) الصحيح أنه حديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فقد رواه الترمذى فى 
كتاب الطلاق باب ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان وقال الترمذدى حد يثغرييب 
ورواه أبوداود فى كتاب الطلاق باب سنة طلاق العبد وقال أبوداود وهو 
حديث مجهول ورواه أبن ما.جة فى كتاب الطلاق باب فى طلاق الآأمة عدتبا 
ورواه الحاكم نى المستد رك فى كتاب الطلاق باب طلاق الأمة وصححه الحاكم 
والذ هبى . انظر سنن الترمذديى 4794/6 + سنن أبى داود 7«643/8, سئسن 
ابن ماجة +75/١‏ ء الستدرك 6/ره١٠‏ 

(8) ليست فى (رت). 


(؟) انظر شرح ابن طك وحواشيه ٠725/١‏ 


)؟١١(‎ 

وحكم المجمل التوقف فيه واعتقاد حقية المراى! ١‏ ا اا" ل 
يجب التوقف فيه فى حق العمل د ون الاعتقاد لأن اعتقاد الحقية فيه معالاجسال 
ممكن والعمل به غير ممكن ناذا لحقه الييان يجب العمل به كما يجب بالمفسر 
أو الظاهر أو الموكول أو المشكل على حسب تفاوت د رجات البيان » فان ( البييان 


ان (' كان شافيا قطعيا كبيان الصلاة لانت ا وان كا 

) 7> 
كع تتزاى بطل انس بشي ال صار مو'ولا » وان لي 55 
كاننا شرع من حو الجن اناه مؤاز 1 سيب الطاب اننا بل كريان الروينا 


بالحد يث الوارد بالا شياء اسكزلأ ! فان الربا معاجماله اسم جنس محلى بالسلام 


() أى أن ماهوالمراد حق. 


(؟) انظر حكم المجمل فى كشف الأسرار 9/ هه »أصولالسرخسى ١1/1‏ » المرآه 
ص 7ا ١٠١‏ 


(؟) مابين القوسين ليس فى (ت) 

() انظر المرآة ص /ا١ ١‏ 

(ه) حديث المخيرة هوعن المخيرة ين شعبة “ أن رسول الله صلى الله عليه سلسم 
خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته 
فتوضأ وسح على الخفين” رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب المسح على الخفين 
0 ورواه مسلم فى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 552/١‏ -59؟5» 
والمغيرة هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى أسلم سنة خس للهجرة شهسد 
الحد ببية مع النبى صلى الله عليه وسلم تولى البصرة ثم الكوفة فى خلافة عمر وعشسان 
شهد اليرموك والقادسية ونها وند تونى سنة (. م ) للهجرة. انظر ترجمته فى 
الاصابة ١9/*؛‏ , والاستيعاب (/لاه. 

(1) فى (ت) ولم. 

(1) فى (ت) يمكن وهو خطأ . 

(4) فى رت ءس ) اشكال. 

(4) وهوعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم ” الذ هسب 
بالذ هب والفضة بالغضة والبر بالمر والشعير بالشمير والتمر بالتمر والملح بالملح 


)١١5( 


يستفرق| ' جميع أنواعه , والنبى صلى الله طيه وسلم بين الحكم فى الأشياء الستة سن 


غير قصرعليها , ان لم يوجد فيه شيى * من كلمات القصر , وانعقد الا جاع أيضا على 
ان اليا البو سمرطي؟ * نسار موكظة راميها فى تك عبنا ورا ءها قير سكت رو را 
كما كان قبل البيان الا أنه لما احتمل أن توقف على ماوراءها بالتأمل فى هذا البيان 
سن مكلا فيه لا. انضلا. عه الأفاراك بالا مل والوقوق لق المعت التوترق سار 
مو"ولا اين "ربب انموي بعان لسن كنا ا وما يترجح منالمشترك 


بالرأى أى بغالب الظن مو'ول ومابين من المجمل مفسر. / ردكماأ) 


- مشلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ناذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم 
اذا كان يدا بيد”. 
رواه سلم فى كتاب الساقاة باب الصرف هيع الذ هب بالورق نقدا 0ا1/ ٠151١1١‏ 
)١(‏ فى (ت ءس ) فيستغرق . 
(؟) انظرالا فصاح ."899/١‏ 
() ليست فى (ت). 
() انظر كشف الأسرار /١‏ وه ءالمرآة ص ١17‏ 1+ 


)؟٠١(‎ 


ص(( سألة : المترادف جائز وواقع , أما الأول فلمد م امتناع وضع واحد الفاظا 


١ ١ 
د ل ا ين 00 لو ري وأما‎ 


انا اندي ' والسوات " 'اللظويل العف ار" البحدر لتقبير والنتل + 

قال المانع في اتحاد السى تعطيل فاعدة أحد اللفظين والكونة في حفسظ 
الواحد أهخف لادان اذا اتعف الاسم دعت الحاجة الى معرفته مع خفة المكشفنة 
في حفظه بخلاف ط اذا تعدد , لأنه أن حفظ الكل شق والا اختلالتخاطب لجسواز 
اختصا ص كل باسم لا يعرفه الآخر. 

وأجيب بالمنع كيف وفيه توسعة وتحصيل للمطلوب بطرق مع فواعد تتعلق بالنظم 
والنثر وساعدة الفصحاء في مقاصد بيانهم مد يع ألفاظهم. ولا يجب حفظ الجهيع 
لتحتبر خئة المكونة , ومشقة حفظ الجميح باطلة باللفات المختلفة . )) 

ش : المتراد فا * ألفظ مفرد دال بالوضع طى مدلول لفظ آخر مقرد دال بالوضع 
ام الس زالمقلي فلا سبيل الىانتكساره 


لعد م امتناع وضع واحد لفظين أو أكثر بمعنى واحد ثم يتفق الكل عليه أو واضعين 


)0170 
باعتبار واحد . وهو جاعز وواقع 


بأن يضع أحد هما أحد اللفظين تعن: ويضع الآ خر لفظا آشر لهذا المعنى من غير 


2 ا 


. ليست في (ت) (؟) في (ل ) فالصهلب وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في (ت) والشوب وهو خطأ . (4؟) ليست في (ت). 

(6ه) ليست في ر(ت). 

(1) المترادف مأخوف بن التراد ف وضوفياللقة التتايع » وقد يقع الترادف ني 
الاسماء كالأسد والسبع وفي ال فعال كقعد وجلس وفي الحروف؛ كمن والىلا نتهاء 
الفاية . انظر الصحاح طدة:-ردنءء نهاية السول ١/ره١؟‏ »2 شرح الكوكب 

الضير ١/١؟6١.‏ 

(1) انظر تعريف المتراد ف والالفاظ. المتراد فه في المحصول ج ١ق 417/١‏ 29 شسرح 
العضد ١57/١‏ شرح المحلي (/ 507 »ء نهاية السول 5١77/١‏ : تيسير 
التحرير 7٠/١‏ ١ء‏ فواتح الرحموت (/ه؟ , المزهر ١/؟١٠62.‏ 

(م) وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة » انظر شرح الكوكب المنير 
0 المختصر ف يأصول الفقه ص 2١‏ » ارشاد الفحول ص م .١(‏ 

(؟) في (ت) وأا. 

ه٠/١ق‎ ١ انظر المحصول ج‎ )٠١( 


)؟١5؟(‎ 


١0) 5‏ . (؟) (؟) 

رأما الثانى وهو وقوع المترادف فلآن الصلهب ‏ والشوذب 'للطويل» والبهاتر 
5 (ه) 
و ليختو التقضير بالتقل عن العرب* 


3 7و ٠‏ 
وضع شد وذ بق لقان وقوع المتراد ف فوأ التقد عي ضهم الى أن الأصل 


م 


وبيانه من وجوه ذكر المصنف منها ثلاثة : 

الأول : أنه يلزم من اتحاد اللسمى تعطيل فائعدة أحد اللفظين لحصولها فى 
اللفظ الآخر. 

الثانى : ان الكونة فى حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين والأصل انما 
هو التزام أعظم المشقتين لتحصيل أعظم الفائد تين والأدنى للأدنى . 

الثالث : أنه ان! اتحد الاسم دعت حاجة الكل الى معرفته مع خفة الكونة فى 
حفظه فعمت فاعدة التخاطب به بخلاف ما اذ١‏ تعدد ت الأسماء لأن كل واحف ا زحفظ 
مجموع الاسماء شق جدا لا )اتفاق ذلك وان حفظ بعض الأسماء اختلالتخاطب 


لجواز اختصاص كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه / الآخرء 


)١(‏ فى (س) صهلب وهو خطأ » وانظر لسان العرب مادة “صلهب”. 

(؟) انظر الصمحاح مادة شذب علسان العرب مادة شذذاب. 

(#) انظر الصحاح مادة ” بهترٌ » لسان العرب مادة ” بهتر”. 

(») انظر الصحاح مادة بحتر ء لسان العرب مادة ” بحتر”. 

(ه) انظر فيما نقل عن العرب من المترادف فى المزهر ٠ 607/١‏ 

(1) نسبهذ لك لشعلسب وابن فارس من أئمة اللغة انظر المزهر 2٠07/١‏ -06؟ » 
شرح المحلى (/ 5٠‏ ؟ » ارشاد الفحول ص ٠.١6‏ 

(10) فى (ت) مع وهو خطأ . 

(ح) انظرالا حكام ١م‏ ؟م. 

(9) فى (ت) وقيل وهو خطأ . 

)٠١(‏ هذه الأوجه الثلاثه ذكرها الآمدى وذ كر أيضا وجها رابعا وهو ( انه لوقيل 
باتحاد المسدى فهو ناد ربالنسية الى السص المتعدد بتعدد الاسما* وظيست 
استعمال الاسماء بازاء السميات المتعددة تدل على أنه أقرب الى تحصيس ل 


5 
(وك/!) 


)٠١6( 


أجيب عن الأول بالضع , أى لانسلم تددايل فاعدة أحد اللفظين وكيف تعمطل 
نائدة أحد اللفظين وفيه توسعة فى اللفة وتكثير للارق المفيدة لتعصيل المدالوب 
نيذون أقرب الى الوصول اليه , فانه اذا تعذر حصول أحد الدطريقين لايلزم تعذر 


١ 
حصول الآخر بخلاف ما ) انا اتدد الطريق وفيه فواعد أخر تتعلق بالنظم والنثسر‎ 


0 
بمساعدة أحد اللفين فى مقاصد بيان الفصجاء هد يع ألفاظهم من حصهة ا 


(؟) 3 
اتبيه وانكافتة" " "واليلايكة " ' مكيف بو التطاق ويو لله ين داعتسا 


المطلوه لأرباب البلاغة وأصحاب الما حة (5) 

وعن الثانى أنه لا يجب حفظ الجميح لتعتمر خفة الكونة » وائما يلزم المحذ ور منه/ 
ودو زيادة مكونة الحفظ لو وجب على كل واحد حفظ جميع المتراد فات , وهو مشسوع 
بل هو مخير بين لداجي اد" + اوفين وعن الثالث أن مشقة حفظ الببميسع 
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بحفظ البعض. 





- مقصود أهل الوضع من وضعهم. وقد أماب عنه بقوله ( وذ كروه فى الوه 

الثانى فير مانح من وقوع الترادف بد ليل الأسماء المشتركه والمجازية ) الا ممكام 
(/؟-5. 

)١(‏ ليست فى رت). 

(؟) شوالحرف الذى تينىعليه القصيدة وتنسب اليه فيقال قصيده د الية أو تاعية , 
أنظر التعريفات ص .+ . 

(؟) المجانسة هى تشابه اللفظين لفنلا مع تغايرهما معنى كقولك سبع سباع . 

(؛) المطابقة هى أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضد يهما , انظر التعريفات 
ص ه١١١٠‏ 

(ه) انظر فواعد الترادف نى المزهر (/ 2٠١‏ » شرح العضد ١/ه* ١‏ , نهاية 
السول ١/؛‏ (١؟»‏ فواتح الرحمودات (/ اهم ؟. 

(1) ليست فى (ت). 

(/1) ض (ت) يعب. 

(+) فى زت) تحصل ٠.‏ 


)؟١١3(‎ 


1 : كت امنا وما 1 
ص (( تنبيه : قد يظن فى أسماء وضحت لسى باعتبار صفاته وذ اتهم كالسيف 
)) 0) 

أ 


والصارم 2 والمهند وصنفات صناته كالناطق والفصيح أنها متراد فة وليست.)) 


ش : قد يظن فى أسماء استعطت فى معنى واحد باعتبار ذاته وصفته تالسيصف 


5 5 0 + (؟)(ه) 
والصارم » أوباعتبار صفاته تالصارم والمهند , أو باعتبار صفته ‏ و صفة 
(1) 


(١ ْ‏ 
كالنا ملق والفصيح أنها متراد فة وليست كذلك؛ بل هى ' متباينة لا ختلاف ان 1 





(() ليست فى زم ءت)ء 

(؟) الصارم هو السيف القاطح ومو صنة للآلة. انظر الصحاح مادة صرم٠‏ 

)؟) المهند هوالسيف المطبوع من حدد يد الهند . انظر الصحاح مادة هند . 
(؛) ليست فى رت)٠‏ 

(ه) ليست فى زت). 

(1) ليست فى (سءت) ٠‏ 

)7 انظر الا حكام ١/ره؟.٠‏ 


)١٠١0ا(‎ 


1 )00) 
ص (( تنبيه : والفرق بين المراد نه © والموثكد والتابع اللفظى أن المرادف 
لايزيد مرادفه ايضاحا ولا يجب تقديم أحد هما ولا يكون بنفسه , والمواكد خلافله » 


والتابع خلافهما حيث يشترط أن يكون على زنته وقد لا يفيد كحسن بسن )) ٠‏ 


1 (؟) 
ارم (؟)., (ه) 10 
ولايفرد نحوعطشان نطشان وشيطان ليطان ؛ فان المرادف الايزيد مرادقه 


7 
م 
بخلاف الموءكد فانه يزيد الموءكد ليوات آ ويجب تقد يم المو*كد على اللمو"كد ات 


1١١ )٠١( 
ويو“كد الشبى * ينفسه والتايع اللقظى معالق للبات فا والموءكك حيث يشترط‎ 


أن يكون على زنة متبوعة وقد لا يفيد التابع اللفظى معنى أملا ؟ ' أكج حسن 

ا 

)١(‏ فى (ل) المترادف. 

(؟) التوكيد تقوية لفظ بآخر فى النسبة أو الشمول وهو نوعان لفظى ومعنوى . انظسر 
شرح التمريزى ف > «/ربء التعريفات صير ؟ ٠‏ 

(م) انظر تعريف التابع اللفظى فى الا تباع والمزاوجة ص م ؟ »المزهر ١/6١4؟»‏ 
شرح التبريزى ق ع «/ بئعاشية البنانى ٠.55٠ /١‏ 

(؛) انظر الاتباع والمزاوجة ص 0 ؛ المزهر ٠6١1/١‏ 

(ه) فى (ت) المترادف. 

(1) فى (ت) مفرداته وهو خطأ . 

(0) فلوظت بعالقمح البرلما أفاد الثانى ايضاح الأول . 

(م) فلوقلت جاء القوم أجمعون فالثانىآكد من الاول فى الشمو ل والا حاطة. 

(5) فلا يصح أن يقال جاء نفسه زيد أوجاء أجسعون القوم. 

. كقولنا جاء زيد نفسه‎ )٠( 

٠. فى (ت) للمترادف‎ )١1( 

. يشترط فى المراد ف والموءكد أن يدونا مفيد ين ولا يشترط ن لك فى التابيع اللفظى‎ )١( 
انظر شرح التبريزى ق ) 7 /ربء‎ 

(1 ) قال الجوهرى حسن يسن اتباع له الصحاح مادة بسن,» حسن 


)؟١م(‎ 


وشيطان ليطان ؛ قال ابن 0 1 ( سألت أبا 00 


(؟) 
فقال ما أدرى اهو /)٠١‏ 


عن معنى قا 5 


ع 
(١9؟/سع)‏ 





(() هو محطد بن الحسن بن د ريد الام ابوبكر الا زدى اللغوى الشافعى انتهت 
اليه لغة البصرين كان أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقد رهم على الشعر له 
الجسهرة فى اللفة ,الأمالى , الخيل الكبير وغيره توفى سنة و ونوه. اضر 
ترجمته فى بخية الوعاة و/ 7“ ء انباه الرواه / ؟و. 

(؟) هوسهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستانى امام البصرة فى 
النحو والقراءة واللغة قيل انه أول من صنف فى القراءات له اعراب القرآن » 
اختلاف المصاحف , كتاب القراءات. توفىسنة وه ؤه. وقيل غير ذلك .انظسر 
ترجمته فى بغية الوعاة 7/١‏ .+ , طبقات التحويين ص 56 ءانباه السسسرواه 
؟'/مهء٠‏ 

(ع) انظر جصهرة اللفة 7/0 59؟). 


)؟١9(‎ 


ص (( تقسيم : وهواطا حقيقة وهى اللفظ المستعمل فيط وضع له أولا فى الاصطلاح 
الذى به التخاطب ٠‏ وهى وضعية وعرفية وشرعية كالأسد والدابة والصلاة. واطا مجساز 
وهو / الستعمل فى غير ناوضع لدأ ' أأولا فى الاصطلاح الذى به التخاطب لما بينهما (.م/؟ . 
من الملاقة ٠‏ وهى المشابهة اما فى الشكل كالا نسان على المنقوش أو صنة ظااهسرة 
كالأسد على الشجاع لا خفية كالبخر أو لما كان كالعبد على العتيق أولما يكون كالخمر 
اهم ١١‏ "تجار كم المرة) 

ش : الاسم ينقسم الى حقيقة والى مجاز » والحقيقة فى اللفغة فميلة مأخوذة مسن 
الحق الذى 000 * أى ثبت ومنه قوله تعالى ” ولكن حقت كلمة المذاب 
على الكا فرين » ( ! 5 وجبت وثبتت بمعنى الفاعل فيكون معناها الثابتة ' 5 تلم 
نقلت الى الاعتقاد. المطابق لكونه ثابتا فى نفنس الأمر , ثم نقلت الى القول المطابسسق 
باتهار أن مدله ثايت ٠‏ ثم تقلت الى ماتحن يصد د 4" ؟ وهو اللفظ الستممل فيسا 
وضع له أولا فى الا صطلاح ال 
قوله اللفظ كالجنس فيتناول الحقيقة وغيرها . 
قوله المستعمل يخرج عنه اللفظ فى ابتد *١‏ الوضع فاته لا يكون حقيقة ولا مجازا . 


(17) )م 
وقوله فيما وضع له يخرج المهمل . 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) ثى (ت) وء 

(؟) سورة الزمر آية رو" 

() انظر تفصيل الكلام على معنى الحقيقة لغة فى لسان المرب مادة حقق,» أساس 
البلاغة مادة حقق ء تاج العروسمادة حقق , الصحاح مادة حقق . 

(ه) انظر نبهاية السول ١/217؟.‏ | 

(1) هذا تعريف الآمدى للحقيقة . انظر الاحكام 2/١‏ ؟ » وقد عرف الأصوليون 
الحقيقة بعدة تعريفات. انظر الحقيقة والمجاز فى الكتاب والسنة حيث نكرت فيها 
تعريفات الا صوليين وشرحتها وبينت ماعليها من اعتراضات ورد وها ص ” ده ٠‏ 

(10) ليست فى (ت) 

)م اسع الل ل ال ا ا . انظر حاشية العطار على شرح د 


)؟1١(‎ 


وقوله ) ١70‏ ليلا ي: يخرج المجاز فانه لفظ ستعمل فى غير ما 000 


والشرعيه , فان كل واحد منها لفظ مستعمل فيما وضع له 35 فى الا صطلاح الذى به 
التخاطب » فان الحقيقة وضعها او( ؟ أباضطلاح اللفة والحقيقة العرفية وضعبا 
أرزلة) باانطلام لجنا " بالعفية العزفة يمع ةير" ابامسلدم الفيسين: 

وهى أى الحقيقة يطلقها الأصوليون على لغوية وضمية ولغوية عرفية وعلى حقيقة 08 


مثال الحقيقة الوضعية الأسد للمفترس , والحقيقة العرفية الدابة ( 5 اروك ساقي 





.١ 89 التعريفات ص‎ ٠ 556/١ المحلى‎ - 

)١(‏ فى (ت) وقولا وهو خطأ. 

(؟) الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شبى * فى شيى * انظر التعريفات ص 11 . 

(؟) أى اللغوية. 

(؟)“اه) فى (ت) الأولدء 

(1) العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباعع بالقبول . انظر 
التمريفات ص ..رء 

(0) فى (ت) الأول 

(م) الحقيقة اللفوية الوضعية هى اللنظ الستعمل فيط وضع له فى أصل اللغة. 
الحقيقة اللفوية العرفية هى مانقل عن مسماه الى غيره يعرف الاستعمال وهسى 
قسمان عامة وخاصة , أما العامة فهى ما وضع لمعنى ثم استعطه أهل العسرف 
العام فىغيره وشاع وانتشر. وأما الخاصة فهى ماوضع لمعنى معين ثم استعطلسه 
أهل العرف الخاص فى معنى آخر وشاع وانتشر وتسى الاصطلاحية والحقيقة 
الشرعية لفظ استعطه الشارع فى معنى لم تضعه العرب له اما لمناسبة بينسة 
وين المعنى اللغوى أو لغير مناسبة . انظر تفصيل الكلام على أقسام الحقيقسة 
الثلاثة فى الحق يقة والمجاز فى الكتاب والسنة ص ١‏ فما بعد ها. 

(94) هذا مثال للحقيقة العرفية العامة وشال الحقيقة العرنية الخاصة اصطلا حسات 
النحويين من الرفع والنصب والجر ء والاصوليين كالأصل والفرع والعله وغيرها 
انظر الحقيقة والمجازص )7. 


)؟١9١(‎ 


أن الابة وحص أسل اللنعة لكل سايها طن الأ را " ' معتتسل عل /العترفابنة ابن 
الحافر » والحقيقة الشرعية الصلاه لذات الأركان لأنها فى أصل اللفة لدعا 5 ) 
ثم نقلها! " 'الشارع الى ذات الاركان . 

والمجاز مفعل من الجواز يمعنى العيور , والمفمل للصد ر أو للمكار/" أثم تقل 


الى اللفظ ١١‏ تعمل فى غير ما وضع له أولا فى الاصطلاح الذى به التخاطب فهو مجساز 


20 
ن 


فى الد رجة الأ ولى من وجسهين : 

5 ش (ت الى وح ِ 
حد هما ان العبور انما يحصل بانتقال الجسم / من حيز الىآخرفاذا (7/5أ) 
اعتبر فى اللفظ كان على طريق المشابهة فيكون مجارا من هذه الجهة. 


الغاى + اندي للسد را وللكان وه اطرو" مهنا عت لفاس انان 
الأفك فين تن نان اخ د ا 

قوله اللفظ الستعمل بحاله . 

وقوله فى غير ما وضع له أولا يخرج عنه الحقيقة . 

قوله علد ' ؛ )الاصطلاح الذى به التخاطب يشمل المجاز اللفوى الوض ع سى 


)1١( 
والسجاز اللفوى العرفى والمجاز الشرعى‎ 


)١(‏ انظر المصباح المنير مادة *“دبي”. 

(؟) ائظر المصباح المثير مادة “صلى”*. 

(؟) فى (م »س) نقلء, 

(؟) انظر تفصيل الكلام علىمعنى المجاز لغة فى لسان العرب مادة جوز » اساس 
البلاغة مادة جوز , الصحاح مادة جوز. 

(ه) فى ( س ) الخير. 

(1) ورد فى (ت) كلمة حيز وهى زاعدة. 

(07) فى رس ) يطلق. 

(4) فى (ت ) مجاز وهو خطأ. 

(9) انظر نباية السول ١/7ا962.‏ 

)٠١(‏ نض رس)فى. 

- تيسيسر‎ ٠ )) انظر تفصيل الكلام على أقسام المجاز فى شرح تنقيح الفصول ص‎ )1١( 


)؟١5؟(‎ 


قوله لما بينهبط من العلاقة احتراز عن اللفظ الستعمل فى فير ما وضع له أولا فى 
(١‏ ثْ 


الاصمطلاح / الذى وقم التخا طب به مثل الأعلام المنقول! : فانه لم تنقل لعلامد! ار زرب 
وتنبيه على أن اللفظ لا يصح استعماله بطريق المجا ز اذا لم يكن بين المعنى الحقيقى 


(؟) 
والمجا زن علاقة معتهرة ٠‏ 


؟)( 

ومن اعتقد كون المجاز وضميا قال 0 المجاز هو اللفظ المتواضع علسسى 
استعماله فىغير ماوضع له أولا فى الاصطلاح الذى به التخاطب لما بينهما منالعلاقة. 

والحد الأول للمجاز متناول لمذ هب من اعتقد كون المجاز وضعيا وذ هب مسن 
لم يعتقد كونه 9 

0700 0و‎ ١ 5 

قيل لحد لمذ دور للمجا ز غير جا مح ضرورة خروج ج التجوز بتخصيص اسم الهام 

ببعض مد لولا ته كتخصيص لغظ. الد ابة بذ وات الأ ربع فانه مجاز وهو غير ستعمل فى غير 


ماوضع له أولا لد خول ن وات الا ربع فى المد لول الأصلى » ويلزم منه أيضا خروج التجوز 





- التحرير ؟/ 2 , نهاية السول 5١67/١‏ ه شرح الكوكب المنير ١79/١‏ » 
الحقيقة والمجازص 56م . 

() مثال الملم المنقول بكر وج.عفر فالأول معناه فى اللفة الفتى من الابل ثم نقل 
الى الاسم المعروف , والثانى معناه النهر الصغير ثم نقل الى الاسم المعروف. 
انظر الصحاح مادتى بكر , جعخثر. 

(؟) فى (ت) العلاقه. 

(؟) انظر الحقيقة والمجاز ص ٠/0‏ 

(؛) فى (ت) هذا وهو خطأ. 

(ه) اتفق العلماء على أنه لابد للمجاز من علاقة بين المعنى الحقيقى والمجا زى ولكنهم 

اختلفوا بعد ذلك هل يشترط. مع وجود الدلاقة النقل عن العرب باستعمال 

تلك العلاقة أم لا ؟ الا ري الجر بتري الا وي 

بهذا قال الامام الرازى وابن السبكى والعلوى وغيرهم ومن لم يشترط النقل 

واكتفى بوجود العلاقة لا يكون المجاز عنده وضعيا وهذا قول : جمهور العلما* ٠‏ 

انظر المحصول ج ١‏ ق 1/9 ه4» الطراز 9/ ءالا حكام(/ » ؟ءنهاية السول 

0 ء شرح المحلى /١(‏ 98» وسيأتى تفصيل هذه السألة ص من 

هذه الرسالة. 


00 


)؟١؟(‎ 

بزيادة الكاف فى قوله تعالى ” لي سكمثله يي ' أفانه مجاز وهو غير ستعمل فى افادة 
شى * أصلا, ويخرج أيضا منه التجوز بلفظ الأسد عن الانسان حالة قصد تعظيسه 
وانما يحصل تعظيهه بتقد ير كونه أسد لا مجرد اطلان اسم الأسد عليه بدليل ما اذا 
جعل علما له ود لوله اذ ذاك لا يكون غير ما وضع له أولا . 

والجواب عنه أما الاشكال الأول فمند فع لأنه 0 ان الدابة المقيدة غيير 
الدابة المطلقة , واذا كان لفظ الدابة حقيقة فى مطلق الدابة / فاستعماله فى الدابة 
المقيدة استعمال له فىغير ما وضع له أولا . 

وأا الثانى فكذ لك لأن الكاف فى قوله تعالى ” ليس كمثله ءاعدل 
للاسمية كوضعها فى اللفة , ولا للتشبيه والا لكان معناها ليس مثل مثله شيى* فلا 
يفيد المقصود الذى هو نفى المثل فكانت ستعطة لا فيما وضعت له. 

وأما الثالث أيضا كذ لك فلأن التعبير بلفظة الأسد عن الانسان تعظيما له وليس 
لتق ير مسسى الأسد المشفار لتعارك د ورمد لمانالا 0000 
مجازا بالنسبة ماله اللفظ فى غير ان ادا 6 

بأطم آنه لابد أن يكون بين النفهوم الحقيق والمجازى ملاقة 7" "امجبرت فى 
اصطلاح التخاطب بحسب النيع والا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز وهو 
باطل بالا تفاق , 00 العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة الى المعنى الثانى 
أول فيكون حقيقة 007 





.١١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) فى (ت) يعنى وهو خطأ وفى ( س) خفاء. 

(؟) سورة الشورى آية .١١‏ 

(؟) فى ( س) كونه. 

(5) نقل الشارح الاعترا على حد المجاز والجواب عنهمن الا حكام 59/9 - "٠١‏ 

(1) العلاقة اتصالللمعنى المستعمل فيه بالموضعع له . انظر ارشاد الفحول ص 7؟» 
حاشية التفتازانى على شرح العضد ١/؟25؟ ٠(‏ 

(1) أى أن اللفظ يكون مشتركا لا مجازا . وانظر فى اشتراط العلاقة فى المجاز , 


)7 


)؟١2(‎ 


وقد اشترط قوم اللزوم الذ هنى بين المعنيين وهوباطل » فان أكثر المجسازات 
المعتبرة عارية عن انزو ان طن 7 ١‏ 

والعلاقة المعتمرة بين المعنى الحقيقى والمجازى كثيرة وقيل انها خسة وعشسرون 
ونا 1" ابالشيلة ينيل لعاكرنو ! كات لأسا دقر ارين اسحية 
وزعم أن جميع جسهات التجوز / وأن تمد دت غير خارجة عنها 3 ف المصنف. 

أحد جا : مشابهة محل المدياز لمحل الحقيقة اما فى شكله وصورته كالانسان 
للمصور على الحاعط لمشابهتها فى الشكل والصورة أو فى صفة ظاهرة ‏ كاطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع لمشابهته فى صفة الشجاعة وهى مشهورة غير خفية فى الأسد لافى 
بف اليل" ئها فلا يق اطلذىالأسد فى الايظر يان كان معائيا له فى 
البخر » انها ف ىالأسد خفية. 

وثانيها : باعتبار أن المحل كان متصفا بالمعنى الحقيقى كا طلاق اسم الميبد 
"عدن باعتبار أنه كان عبدا . 

والثها : باعتبار اتصاف المحل بالمعنى بحسب مايوءول اليه كتسمية العنب 


خمرا باعتبار صيرورته خمرا فى المآل . 


المحصول ح و ق(9/ 7و0 , نباية السول و/./ا؟ ء شرح الحضد 2١65/١‏ 
الطراز /١‏ > » شرح التبريزى ق هم/أ. 

٠( 680/1 انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر المصدرالسابق ١/1ه6١.‏ 

(؟) قاله الامام الرازى فى المحصول ن ١‏ ق ١/؟‏ ؟ ؟ ٠»‏ وانظر أيضا نهاية السول 
. 

(؛) الاحكام 9 » ومن الأصوليين من ججعلها ثمانية أنواع وجعلها الملوى 
خسة عشر نوا . أنظر المرآه ص « ( ١‏ » الطراز ٠15/١‏ 

(ه) البخر : رائحة الفم الكريبة. انظر المصباح الشير مادة بخر. 

(1) ليست فى ز(ت). 


ررع,أ) 


)؟١6ه(‎ 


ورابعها : المجاورة كاطلاق النهر أو الميزاب على الماء لمجا ورتهطا كقولجهسم 
١0)‏ 
جرى النهر وجرى الميزاب . ١‏ 





() انظر تفصيل الكلام على علاقات المجاز فى المحصول ج ١ق 6/١‏ )© فما بعدها 
شرح الحعضد ١(/؟>‏ فط بحدها 0 نهاية السول ز/ ١لا‏ ؟ قما بعد همصاء 
شرح الكوكب الضير /١‏ باه ١‏ فا بعد هاء ارشاد الفحول ص" ؟ نما بعد ها . 


)؟١3(‎ 


ين رواحنيه .4 انا اجبلا فالتقل ين التمرقات والاضعة “اش .دليل لمان 
وقيل د ور لاستلزاءه سبق العلم بالمجاز فالأصح أنه حكم. ومنها تباد , ! كي : 
اف يو 11 اانه السوول ٠١‏ لموماية ‏ التسرة تادر 
وأجيب ان غلمت المجازية لم يرد ذال #الظاهر م السديقة لا حداميا ب فو العاليت رارم 
ومن عمم المشترك لم يشكل » ومن جمله حقيقة فى الوا .د على البد ل لاعينا نالمتبادر 
حقيقة وغيره الممين مجاز. ويرد على الأول كون المنقول حقيقة وعلى الثانى كونالمشترك 
دكات وميا عدر لطر اذياين امو نات سنوي لسرا المصوط ار عل 
واستثناء المائح ١<تراز‏ عن شل السخى والفاضمل فانهما للكريم والعالم ولا يطلقان علسى 
الله تعالى ٠‏ والقارورة للزجاجة ( " ألكونها مقرا ولا تظرد فى الكوز للمات!* أفيبها . 

وررك نال ورلا قاطن عنام اران بدن 37 أ نانها ليس التعقل النمناعا وو ميرم 
بالعرف بلقت سم سوق افراع الفا 

ينب امغائظة لسسع كأزائيز ف يل" 7 الأ نطول فاذاة جلي " اط انو كسان 
مجازا . وشها التزام تقييده كجناح الذل ونار الحرب. وشها توقفه على مقاباله 


5 * مكروا ومكرالله”. ونها عد م الا شتقاق من غير منح كالأمر يطلق على الفعل ولا يشتسق 


)١(‏ فى (ت) التبادر. 

(؟) ليست فى (ت).ء 

() ليست فى (ل). 

(؛) ليست فى رت). 

(ه) ورد فى (ت) ( بالمجاز للحقيقة ) وهى زاعدة . 
(1) ليست فى رت). 

(07) فى (ت) والزجاجة. 

(4) فى (ت) لمانم. 

(4) ليستفى (ت). 

. فى (ت) جميع وهو خطأ‎ )٠١( 
. فى (ت) جميع وهو خطأ‎ )١١( 


)؟١ا/(‎ 


بنه أمر. ومنها الاضافة الىغير قابل كقوله تحالى ” وأسأل القرية”. وها اذا اطلق 

حقيقة على ماله متعلق نا طلاقه على مالا متعلق له مجاز كالقدارة على المقد ور فى قيلك 

انظر الى قدرة الله تعالى والمقد ور لا متعلق له. )) 

ش : اذا جهل الحقيقة والمجاز وتردد الذ هن بينهما نالنقل من أهل اللغة بأن 
هذا اللفظط حقيقة وذاك مجازا ؛ أ المعرفات وقد عرفت أن كلا من الحقيقة والمجاز 
ثلاثة أنواع / لغوى وضعى ولخوى عرضى وشرى ٠‏ فاللفويان الل سحن عرب 
يعرنان بالنقل من أهل اللفة والشرعى من أهل الشرع. 

فان قيل اذ! لم يتعين الواضع أو تسق أن الواض! ' 'هوالله تمالى نكيف 
يتصور النقل ؟ 

أجيب بأن هذا لايرد فى اللفوى 06 وفى الشرعي فان الا ختلاف فى تعييسن 
الواضعانما هو بالنسبة الى اللفوى الوضمى لا اللقوى العرفى ولا الشرىى » ونقل 
أهل اللغة فى اللنوى يتصور من غير تعبين الواضع ٠‏ فانه كما يتصور نقلهم أصل المعنى 
من غير تمييز بين الحقيقى والمج.ازى بسبب. معرفتهم بموارد الاستحمال فكذ لك يتصور 
نقلهم حبتى الحقيقة والمجاز بسبب معرفتهم بموارد الاستعمال من جهتى الحقيقة 
والمجاز. هذا اذا وعد نقل من أجل 00 وان لم يوجد نقل من أهل اللغفة 
يك انمه يك 0 

)١(‏ وذلك بأن يقول الواضع هذا حقيقة مثلا وذاك مجاز أو يذثر خواصهما . انظر 
المحصول ن ١‏ ق (/..ر» » شرح العضد ١21/١‏ » الطراز 1.7/١‏ حيسث 
ذكرأوجه النقل وععلها خصة ءارشاد الفهول ص 5٠؟.‏ 

(؟) فى (ت) اللغوى وهو غطأ . 

(؟) سيأتى تفصيل سألة واضع اللغة ص من هذه الرسالة. 

(4) فى (ت ءس ) والعرقى ٠‏ 

(ه) انظر أصول السرخسى ١77/١‏ ء شرح الكوكب المتير ١75/١‏ » التمبيسد 
لأبى الخطاب ج ١‏ ق ٠761/5‏ 

(1) وهذه الوجى تسمى أمارات المجاز. 


)؟١4م(‎ 


أحد ها : صحة النفى فانها دليل المعاز , يعنى أن اللفظ اذا جاز ئذئيه 
عنا أطلق عليه كان مبعازا واذ! لم يصح نفيه عما أطلق عليه كان حقيقة ولهذا يصح 
أويقال لبن انق 5 ارين النامن لهلة 2 انها بيس يعار ولا يصع أن يقال ا 
ا 
وقيل صحة النفىلا تصح أن تكون د ليل المجاز , لأنه يستلزم الد ور لاستلزام 
ال سيق العلم بالمجاز فا( ؟ نا ليمك انز مجاز لم يصح نفيه والعلسم 
بالمجاز سبون بصحة النقى فيلزم سيق نل منبا على الآخر فيد ور. قال المصنسف: 
والأصح أن ام ا 1 اماد خانه انا 0ن 
ب:اريق آخر يعلم أنه يصح نفيه فلا يصح أن يجعل معرفا للمجباز والا لزم الد وره 
فمقصود الصثف بيان أن صحة التقى ليست بمعرف للمبجاز لا دفعالدور ء فان الدور ' 
لازم على تقد ير كون صحة النفى مدرنا 0 
وثانيها : أن يتباد رغير المد لول الى الفهم عند اطلاق اللفظ عليه من غير 
قرينة ومن غير علم بكون اللفظ مبنازا كا طلان الأسد على الرجل الشمباع فانه يتبادر غير 


الربل اليا 0 "الى الفهم وهو الحيوان المفترس عند عد م القرينة وعد م العلم كونه 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) انظر فى هذه الأمارة شرح العضد 61/١‏ (ء تيسير التعرير 07/5 » فواتيح 
الرحموت ٠١/١‏ ء شرح الكوكب الشير ٠1/٠١/١1‏ 

(؟) فى (ت) فانها. 

(0) ليست فى (ت). 

(1) فى (ت) بالمجاز. 

)1١/(‏ ف (ت) يعرف. 

(ه) فى (ت) بالمجاز. 

(9) ويمكن أن يجاب عن الد ور بأن يقال ان المراد صحة النفى فى نفس الأمر. انظر 
شرح التمريزى ق ارب ءفواتح الرحموت١‏ / ٠.5٠١0‏ 

)٠١(‏ ليست فى (ت). 


(965؟) 


سجازا عكس الحقيقة فان المدلول و0١‏ امال القبرطة اطلان اللفظ عليه 
عاريا عن القرينة طِم يتباد رغيره يكون اللفظ. حقيقة , كاطلاق الأسد على الحيوان 
المفترس بد ون القرينة فانه يتبادر الى الفهم د ون 0 1 

بأررا " أنآن اكد اع نكر نان تدانين المطارالستوو انوا ( النيهه 
النقف | " أعنن عد م القرينة . 

اها المشترك » تقريرهأن هذا ينتقضباللفظ المشترك فانه حقيقة 
وتالؤلاته تام مادا رمي »عا الى اتشيع عم اطلاع ابن فز فريين. 17 

زاجيت /فن المتفول يان الفط اليارى 131 ماد دلي الل القير سد اطلاهنه م717 
فان علم كونه مبعازا لم يرد على ماذ نر » لأن عدم العلم بكونه مجازا معتمر فيما ذكر 
فلم يتحقق التعريف فى النقول فلا يلزم عدم الا اراد , وان لم يعلم كونه مجازا فالظاهر 
أنه حقيقة فيه لا ختصاص ذلك بالحقيقة فى الغالب واد راج الغرد تحت الغالب أرب(" ) 

ضن النفغرك يان ابن صم المتزعزنى! * "فى / جتميع موارفاه'قم يكل خرورة اقل فناع + .]1 ) 
الاشكال حينكذ , فانه عند اطلاق اللفظ من غير قرينة يتباد ر الى الفهم جميع معأنيه » 





)١(‏ ليست فى (ت) 
(؟١)‏ انظر فى هذه الأمارة المحصول ج ( ق 9/ 26411 شرح العضد ١62/١‏ »شرح 
المحلى (/ +« ؟«ء الطراز 9/؟؟ ء ارشاد الفحول ص ه؟. 


(؟) فى (ت) وأوردوا. 

(؛) عبارة (ت) اللفظ من الفهم. 

(5) فى زت) وأوردوا.. ش 

(1) انظر هذا الاعتراض فى تيسير التحرير ؟/ ؟9؟ » شرح العضد وحاشية التفتازانى 


عليه ١ 27/١‏ ؛, فواتح الرحموت ١9/*.؟:‏ حاشية الينانى 7517/١‏ ؛ ارشاد 
الفحول ص ه؟. 

(/!) انظر شرح التمريزى ق 07 /ب. 

(8) انظطرص من هذه الرسالة. 


(؟؟ 


الغهم عند اطلاته من غير قرينة واحد! على البد ل لاعينا » وواحد على اليد ل لاعيئا ' ) 
يكين اللفظ حتيقة فيه فالمتهاك ر الى الغهم يكون اللفظأ ' أحقيقة فيه والذى لم يتهسادار 
الى الغهم عند اطلاق اللفظ هو الواحد المعين , واللفظ غير حقيقة فيه بل مجاز فيه 


3 
فلا ينتقض. 
: ء (؟) 5 : 
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نسما من المتواطى * وهو ليس بسستقيم » فان الفرق ثابت ببن المشترك والمتواطمسى' 
وانما لزمه هذا بأن جمل المشترك حقيقه فى واحد على البد ل لاعينا وهو ليس بصحيح 
فان المشترك حقيقة فى هذا المعين وكذ!ا حقيقة فى المعين الآخر » فان ما وضسسع 
له اللفظ أولا يكون اللفظ حقيقة بالنسبة اليه , ولاشك أن هذا المعين وضعله 
اللفظ أولا وكذ! المعين الآخر. وأا الواحد على البدل لابعينه فلما لم يوضع له 
ألا لايكون اللفظ حقيقة فيه ويرد النقفل” أواطم أن النقضبالشترك انما يرد على مسن 
يجعل تهادر الفهم الى المد لول عند اطلاق اللفظ يه من غير قرينة دليل الحقيقة , 
وأط من لم يعمل هذا د ليل الحقيقة وقال المدعى أن عد م التهادر الى الفهم عنسسد 





)١(‏ فى (ت) عين. 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) ويمكن أن يجاب عن هذ! الاعترابىبا قاله البنانى ( ان الملاءة لا يلزم انحكاسها 
فلا يلزم من عد م التباد ر بد ون القرينة عد م الحقيقة , فلا يضر تخلف العلا مسة 
المذكورة عن المشترك ) حاشية البنانى 2077/١‏ وانظرايضا فواتح الرحسوت 
(/ 0 »2 ارشات الفحول ص ه؟. 

(6) وهوصحة النغى . 

(ه) انظر تفصيل الجواب عن هذ! فى شرح التمريزى ق لسرب رسرأ. 

(1) وهوالتبادر. 

(07) انظر حاشية التفتازانى على شرح العضد (/ > » شرح التبريزى قير #/أ. 


)؟؟١(‎ 


اطلاق اللفظ من غير قرينة وتباد ر غيره هو د ليل المجاز فلا يرد عليه النقض. 


(والصنف لم يتعرضالا لدليل المجاز ظم يرد عليه تقشم ' أفكان الأولمسسى 
ب ' أن يدفع النقض / بهذا الوجه . 175 
والأولى أن يقال عكس الحقيقة معناه أن المدلول اذا لم يتبادر الى الغهم غيسسره 
ند اطلاق اللفظ منغير قرينة يكون اللفظ حقيقة فيه سواء تهادر هل( " أكما فى غير 


الشترك أولم يتبادر هو كما فى المشترك » وحينثذ لا يرد نقض على من اعتبر العكسيس 


بالنسبة الى /الحقيقة على هذا الوجه. (ا5/رب) 
لكأن (ه) 
ثالثها عدم أطراد © اللفظ فى مدلرله أمن غير مانع لغوى أو شرعى سن 
)10 (17) 


الاطراد كاطلاق النخلة على الانسان الطويل , فانه غير مطرد فى كل طوييسل , 
وانما قيد بقوله من غير مانع لغوى أو شر احترازا عن مثل السخى والفاضل » فيان 
السخى للكريم والفاضل للمالم بالحقيقة ولا يطلقان على الله تعالى مع اتصافه بالكسرم 
والعلم وعن القارورة (* أفانها للزجاجة المخصروصة لكونها مقرا للمائمات فتكون حقيقة 
فيط هو مقر للمائعات وهذ! المعنى موجود فى الجرة والكوز ولا يسميان قارورة , لأن 
المانع من الا طراد متحقق فيهما , أما فى السغى والفاضل 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (م). 

(؟) ليست فى رت). 

(؟) فى (ت) وهوء. 

()) المراد ببعد م اطرات المجاز أنه لا يجوز استعماله فى محل مع وجود سيب 
الاستعمال السوغ لاستعماله فى محل آخرء وطاله ماذكره الشارح . وانظسر 
فو الأمارة شرح الحضد (/؟ع(ء الاحكام (/ ("», تيسير التحرير 5/5 ؟» 
والممتمد ١.‏ / ؟؟ . شرح المحلى (/ +05 ء شرح الكوكب المثير (21/١‏ : 
ارشاد الفحول ص ٠5‏ . 

(5) فى (ت) مدلولاته. 

(1) ود فى (ت) راذا كان) وصط زاعدتان. 

(1) فى (ت) اطلاق. 

)م) القارورة : اناه من الزجاج . انظر المصباح المنير مادة ” قر”. 


)؟١؟1؟(‎ 


و جه انض “زان فى القارورة فمن جهة اللغة ٠‏ فلو لم يقيد بقله من غير 
مائم لغوى أو شرع لانتقضبها » فقيد به لكلا ينتقي » فان عدم الا طراد فى الصصور 
الثلاث لأجل المانع الشرعى فى الأ وليين واللفوى فى الأخيرة . 

وزيف هذا بالد ور لأن نفسعدم الا طراد يستلزم مانعا ليس العقل اجماعا ولا الشرع 
والعرف بالوضع أى بالغرض اذ التقد ير عدم المانح من الشرع واللفة فتعين أن يكسون 
ميو اليك كع الفط بهار افير 71 

قيل على تقد ير تسليم صحة هذ ١‏ الد ليل بالقياس الى المجا زلا يدل الا طراد علسى 
الحقيقة لجواز اطراد بع ض المجازات وعد م الا طراد فى بيعضها . 

أجيب بأنا لم ندع أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ماقيل . يل المدعى أن عسدم 
الاطراد دليل المعاز. 

ورابعها مخالفة الجا ؟ ا الاسمان! اتفق له جمع باعتبار السدلول 
الحقيقى وقد جم باعتهار مدلول آخر .جمعا مخالفا لجمع الحقيقة يدل على أنه باز 
فيه كالأمر فان جمعه باعتبار مد لله الحقيقى وهو القول الدال على طلب الفمل على 
أوامر وبمعه باعتبار مد لوله الذى هو الفعل على الأمو( . “فيد ل على أن الأمر فى 
الفعل مجاز وموافقة الجمم لاتد ل على الحقيقة فانه عدم اختلاف الجمع باعتبار المدلول 


الحقيقى والمجازى ولم ينتف المجاز فانه يقال أسد للشجعان تما يقال 1 





)١(‏ فى (ت) الشارع. 

)١(‏ انظر شرح التعريزقى ق بر م/أ. 

(؟) انظر فى هذه الامارة الستصفى /١‏ ع" »المحصول ج ( ق1/ هم ءالا حكام 
95-0١‏ ع شرح العضد ١١١/١‏ »شرح المحلى 2956/١‏ تيسير 
التحرير ؟/ ٠.‏ », فواتح الرحموت (/ *. ,ء الطراز 7/9 53. 

(؛) انظر المصباح المنير مادة أمر. 

(5) فى (ت) للضرغامء وقد قال الامام الرازى معترضا على اعتهار هذاه الاسسارة 
من المعرفات للمجاز ( وهو ضعيف أن أختلاف الجمعلا اشعار له -البتة ‏ 
بكون اللفظ حقيقة فى معناه أو مجاز) وقد أجاب الآمدى عن قول الاسام - 


(؟؟؟) 


وخاسها : التزام تقييده أى ( انا التزم | ١‏ يق الاسم على مد لول وقد ألف 


من أهل اللفة أنهم اذا استعطوا هذا الاسم فى مد لوله الحقيقى أطلقيه . نيدل 
لى أنه مجاز فى موضع التزام التقبيد مثل ببناح' ' “الذال ونار الحرب ٠‏ وانما تهسال 
بالتزام تقييد» ولم يقل تقبيد ه لأن المشترك قد يقيد فى بعض لكنه لم يلتزم تقبيد !؟) 

وسادسها : توتفه على مقابله يعنى اذا توقف فهم أحد م لولى اللفظ / علسمسى (. وميا 
/ المدلول الآخر ولم يتوقف فهم المددلول الاخر عليه ٠‏ كان اللفظ حقيقة فى المدلول (مم/1: 
الذى لم يتوقف مببازا فى المد لول الذى|( . أتوقف , مثل * وكروا وبكر الله“( ” أفان 
فهم المعنى النتصور من الحق سيحانه وتعالى من لفظ النكر متوقف ظى المعتى النتصور 
من الخلق فيكون الحكر بالنسية الى الخلق حقيقة هالنسبة الى الحق سبحائه وتمالى 


(5) 
مجازا . 


سابعها عدم الا شتقاق من غير منح يدنى اذا كان الاسم موضوعا لصفة , ولايصيح 


7 
أن يشتق لموضوع الصفة منها اسم مع عد م ورود المؤيع من الا شتقاق دل 00 ا 





- (قلنا الجمحعانما هو للاسم لا للسمى فاختلافه لا يكون مو'ثرا فى اختيس سلاف 
الجمع) انظر المحصول ج ١‏ ق (/ هل ) », الاحكام .89/١‏ 

. عبارة (ت) أنا اليوم وهو خطأ‎ )١( 

. فى زت) حمساج وهو خطأ‎ )١( 

0 أنظر فى هذه الا مارة شرح الحضد (/ 0 » شرح المحلى «70/١‏ تيسيسر 
التحرير ؟/ ٠٠‏ » فواتح الرحموت ٠507/١‏ 

(4) ليس تفى (ت). 

(ه) سورة آل عمران , آية ع.ى. 

(1) انظر الكلام على هذه الأمارة فى شرح العضد (/«ه ؤ ء شرح المحلى ١/ه؟‏ 0ه 
تيسير التحرير ؟ / ٠١‏ » فواتى الرحموت 5007/١‏ » شرح الكوكب الشيمر 
0١‏ 0ءالرشاد الفحول ص ه1ز. 

(1) انظر الكلام على هذه الأمارة فى الستصفى (/ م76 » المحصولج ١‏ ق 4/6/9 » 
الاحتام ١/؟”‏ ء, شرح الكوكب المنير / م ١‏ »الطراز ٠.51/1‏ 


(ع؟؟) 


وذ لك كاطلاق الأمر على الفعل فانه لا يد يشتق لمن قام به الفعل منه اسم الأمر بخغلاف 
القارورة فائها لا تلق على الكوز / بطريق الاشتقاق من قرار المائع فيه معكون أسسم (م؟/ب , 
القرار حقيقة كط اشتق فى الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل اللغة فيه 0 
وثامنها : الاضافة الىغير قابل ه يعنى اذا كان الاسم مضافا الى شيى * حقيقة 
وهو متعذ ر الاضافة اليه بأن يكون غير قابل لتركبه مح ماهو مقارن له فيتعين أن يكون 
ماف نر »محل ته عات * ساقي أن ن القرية مضافة المسى 
الرضح حقيقة وهى متعذ رة ( * ' أ”لأضافة اليه لأنه غير قابل لتركبه مع قوله واسال فالة) 
الموضعغير قابل للسوئال فيتعين أن يكون مجازا فيما هو قابل للسو*ال وهو أهلها, 
وتاسعها : اذ! اطلق اسم بطريق الحقيقة على معنى له ستعلق فاذا أطلق 
على معنقى اماو لو ا 7 " ', كاطلاق القدرة على الصفة الموءثرة فى الا يجاد 
فان لها متعلقا هو المقد ور واطلاقها على المخلوق أى المقد ور فى قولهم انظر الى قدارة 


الله تعالى لا متعلق له فان 000310210107 ا 





)١(‏ وقد اعتبر الامام الرازى هذه الأمارة ضعيفة فقال بعد أن ذكر كلام الفزالى 
فى اعتبارها ( وهذ! ضعيف لما تقد م أن الدعوىالماءة لاتصح بالمثا لالواحد 
ولأنه ينتقشهقولهم للبليد حمار وللجمع حمر , وعكسه أن الرائحة حقيقة فى 
معناها ولم يشتق منها الاسم ) وقد أجاب الآعدى عن العيارة الأخيرة منقول 
الاعام ( قلنا لانسلم عدم الا شتقاق فانه يصح أن يقالللجسم الذىقامت به 
الرائحة متروح ) انظر المحصولج ١‏ ق /١‏ هم ع » الا حكام (/؟89. 

(؟) انظر فى هذه الأمارة المعتمد (/ ع" عالاحكام :5/١‏ شرح المحلى 851/١‏ 
شرح الكوكب المنير 0 كءارشابد الفحول ص ٠‏ ؟. 

(؟) سورة يصفآية وإير. 

()) فى (م ءس ) متعذر. 

(5) وك فى (ت) من وهى زاعدة. 

(1) فى (ت) قابل. ش 

(0) انظر فى هذه الأمارة الستصفى (/ )> م, المحصولج ١‏ ق 445/9 » الاحكام 
(/؟*ء الطراز و/لاوء 

(4) قال الامام الرازي فى جؤايه عن عذه الامارة ( وهذا أيضا ضعيف جدا لا حتمال - 


(ه؟؟) 


ص (( تنبيه : ويشتركان فى أن الألفاظ عند وضعها لاف ب ن! : ا 
تقدم وضعها » وأن كل كلام عربى ستعمل لا يخلو عن أحد هما )) 

ش : تشترك الحقيقة والمجاز فى أن الألفاظ الموضوعة أولا فىابتدا* وضعها فى 
اللغة لاتصف بهما والا كانت موضوعة قبل ذ لك الوضع وهو خلاف الفرض » وانسسا 
ينا ,انط ميف اسان باسسانبا بور 
وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا ( فى أن قن ماكان من كلام العرب ماعدا 


0 1 
الوضع الأول فانه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز , بل لابد من أحدا هما 0 ا 


- أن يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب احد ىالحقيقتين متعلق د ون 
الأخرى ) المحصول ج ١‏ ق ٠621/1١‏ 

(() ضن (رت) فلا. 

(؟) انظر فى هذه السألة الاحكام ١/)ع”‏ ء شرح العضد (/ه(2؛ شسسرح 
المحلى 85/١‏ » تيسير التحرير ؟/ ٠٠١‏ » شرح الكوكّب المنير ١5٠0/١‏ » 
فواتج الرحموت /١‏ م١٠٠‏ » المزهر ٠950/١‏ 

(؟) فى (س) بأن. 

()) انظر المعتمد "6/١‏ , التمهيدلابى الخطابج ١‏ ق5/وه7 ٠‏ الاحكام 
(/8. 


(573؟1؟) 


١ 
و كاله هله «اطقيار بم معاي ' اسار بطر الس‎ 
0 
والا خلا الوضع عن فاعدة. وضعف بأنها العو 1 المحققون لا يستلزمها 7" والا‎ 
)؟)‎ 


كان لنحو قامت الحرب على ساق وشابت لحة الليل / حقيقة , وحهذ١‏ مشترك الالسزام م 


- 


فان نفس الوضع لا زم فيقال لو لزم لوجب أن تكون موضوعة لمدان ثم استعطت فىغيرها 
وليست. وقيل الحق أن لا مجاز فى التركيب لاتحاد جبة الاسناد خلافا لعبدالقاهر 
حيث جعله فى المفرد والتركيب ونيها كأحيانى اكتحالى بطلعتك » ولمن ينتصر له منسع 


الاتحاد وادعا* 6 الما لور اتوي م 


ندال طرد ين فيا ونم لد وال يلى كو املق لكان امقر “رجي لصن تشفيقة: 
لم يستعمل الرحمن الا فى الله تعالى وعسى الا فى غير المنصرف والرحمن للانعطاف 
وسى للفمل الدال على الحد ث والزمان ٠‏ )) 


م 0 
ش : اختلفوا ( قن المجاز هل يكون ستلزما للحقيقة أم لا ' انعسي 
أن اللفظ اذا استعمل فى غير ماوضع له أولا هل يكون مشروطا لاستعماله فيما وضع 
له أولا أم لا ؟ 





)١(‏ طبين القوسين ليس فى (ت). 

(؟) ورد فى (ت) وقال وهى زاعدة. 

(؟) فى (م) يستلزم. 

(؛؟) فى (م) ثانت. 

(5) فى (ت) وظهور. 

(1) فى (ت) طلعة. 

(1) ليست فى (ت). 

(م) اتفن الأصوليون على أن الدقيقة لا تستلزم المبماز وذلك لأن اللفظ قد يستعمل 
فيط وض له ولا يستعمل فىغيره . انظر شرح الحضد ٠» ١8/١‏ شرح التمريزي 
ق 6٠‏ /أ» تيسير التحرير ؟/ ٠٠‏ » شرح الكوتب الضير 2156/١‏ ارشساد 
الفحول ص ؟. 

(9) ليستفى رت). 


يك 


(/ا؟1؟) 


١ 
واحتجبوا‎ ١ فقيل المجاز يستلزم الحقيقة ورا نه ريك امعان الي‎ 


عليه بأنه لولم يكن المجاز ( مسمتلزما للحتيقة | " الخلا وضع اللفظ الممعنى عن الفاعدة , 
اللا باطل فالطزى كل( " ؟ بيان العلازمة أن قافدة ومع القفظ لتسم استماله 
فيه فاذ! لم يتن المجاز مستلزما للحقيقة فيجوز استعمال اللفظ فىغير ماوضع له أولا مح 
عدم استعماله فيما وضع له أولا فيخلو الوضع الأول عن الفاعدة , وأما بطلان السلازم 
له يلزم أن يكون الوضع عبنال؟ ) 
وضعف هذ! الاجتبباح بأن قيل لانسلم أنه اذ! لم يسشعمل فيما وضع له أرلا 

0 الفاعكدة , فان اد الود" اعمال لغير ا وضع له أولا للتجوز 
وأيغا من فواعده أن يستعمل فيما وضع له أولا بعد استعماله فى المعنى المجا رأ ؟ أ 


5 (4)ى ء 
وذ هب المحققون'" 'ألى أن المجا زلا يستلزم الحقيقة . واستدل عليه بأنه / لوكان ((7//أ) 





)١(‏ لمأجد هذا القول فيما بين يدى من كتب الحنفية ضسها لأصحايهم . مه 
قال جماعة من الحنابلة كأبى الخدطلاب وابن النجار والكنانى » انظر التمهبيد 
لأبى الخطاب ج ١‏ ق 15/١‏ (* شرح الكوكب الثير ١ 45/١‏ ء سواد الناظر 
ز/ععد الطراز 9/ووء 

(؟) فى (ت) مستلزم الحقيقة . 

(؟) فى زت ءس) كذلك. 

انظر أدلة القائلين بأن المجاز يستلزم الحقيقة فى التمهيد لأبى الخطابع ١‏ 

١15/13‏ » شرح العضد (/9اه ( ء سواد الناظر (/ ٠» ١64‏ شرح الكوكب 

النير 2١5/١‏ ارشاد الفحول ص ؟. 

(ه) فى (ت) خل وهو خطأ , 

(1) فى (ت) اللفظ. 

(1) انظر ثلام الأصوليين فى الجواب عن أدلة القاعلين بأن المجاز يستلزم الحقيقة 
فى شرح العضد -١ 0/١‏ 56١ء‏ شرح المحلى ١5/1‏ م» فواتح الرحسوت 
١/ل١٠٠5ء‏ 

() هه قال الامام الرازى والآمدى والبيضاوى والحنفية . انظر المحصولج ١‏ ن 6٠١/١‏ 
الاحكام 76/١‏ , نهاية السول 27/١‏ ؟» فواتح الرحموت 28٠0/١‏ تيسير 
التحرير ؟/ ٠٠١‏ »شرح المحلى «٠1/١‏ »شرح التبريزى ق 6.0 /أ. 


20 


3-5 


(م؟؟) 


المجاز مستلزما للحقيقة لكان لنحو قامت الحرب على ساق » الك ننه ”الك 56 
حقيقة واللازم باطل أا الملازمة فلأن هذه الأ ثلة:مجازات فى المعانى الستمطة فيها 


والخرض أن المجاز يستلزم الحقيقة , وأما بطلان اللازم فلأنه لم يستعمل فىغير هذه 
المعانى » وكونها حقيقة مشروط باستعمالهاأ فيما وضعت له 00 ١‏ 

ورد هذا الاستدلال انه مشتوك الالزا !”أ أى كما يمكن ابل 'القائلين 
بالاستلزام يمكن لز * 'النافين للاستلزام » فان نفس الوضعلا زم للمجاز فيقال لو 
لزم الوضع الأول للمجاز لوجب أن تكون هذه الأ مثلة موضوعة لمعان أخر ثم استعملت 
فى غيرها 0100 

وقيل الحق ان المجاز فى المقرنا ' ولا مجاز فى التوكيباً * أ, لأنه لوكان فى التركيب 
مجاز لكان للاسناد جهتان احداهما جهة الحقيقة أى ما وضع للاسناد بازاعه أولا 
والأخرى / جهة المجاز واللازم باطل أما الملازءة فلأن المجاز يستلزم الوضع عأ 
الأول الذى هو جبهة الحقيقة وذلك كالأسد / فان له ججبهتين ا.عداهما جهة الحقيقة (ع؟/1) 
وهى الحيوان المفترس , والأأخرى.سهة المجاز وهى الرجل الشجاع. 
وأا بطلان اللازم فلاتحاد جهة الاسناد 1 : تسيو فاك تدرب طن يناك وشابست 


لمة الليل لم يتحقق لا سناده جهتان احداهما جهة الحقيقة وال خرى جهة المجماز 





)١(‏ اللمة بالكسر: الشعر يلم بالمنكب أى يقرب واستعمالها فى الليل مجاز. انظر 
المصباح المنير مادة اللمم. 

(؟) انظر أدلة الجمهور فى المراجع السابقة . 

(9 042 ه) فى (ت) اللازم فى المواضح الثلاثة وهو خطأ . 

(1) انظر مرح العضد ١5/١‏ ء تيسير التحرير ؟/ 25٠١‏ فواتح الرحموت1/ ٠١2‏ 

(1) هه قال بعض الاصوليين حيث انهم أثبتوا المجاز فى المفرد د ون التركيسب. 
انظر شرح العضد 56/١‏ ١غ‏ ارشاد الفحول ص 5؟. 

(م) الصحيح الذى عليه أكثر الاصوليين والبلاغيين أن المجاز يكون فى التركيب أيضا 
انظر المحصولج ١‏ ق 2420/١‏ » شرح العضد ١54/١‏ » شرح تنقيحالفصول 
صه 4 » التصبيد للأسنوى ص ره ( » الطراز 0176/9 

(5) فى زرت) قان, 


(5؟؟) 


وحينئذ لا يخلو من أن يكون المراد من قول النافى لوكا نالمجاز ستلزما للحقيقسة 
لكان لنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة أنه لابد لمفرداتها من حقيقة 
أو للتركيب فان كان الأول فسلم ولكن لا يلزم بطلان اللازم لأن لمفرداتها حقيقة 
ان القيا/ ' وضع ألا للهيئة المخصوصة الصادرة عن المختار , واللمة وضعت للشعر 
المجاور شحدة الأذ م ' أوالشيب لبيا الشحر وهى ستعملة فينا ؤضعت له ألا فتكون 

وان كان الثانى فلا نسلم الملازمة وانط يلزم لوكان المجاز واقعا فى الاسناد 
ل ووو 7" كانه كرون علطي" أثانةافيت كار اتسين 
نمو الأ مثلة المذ كورة ؛ وفيبط نحو أحيانى اكتحالى بطلمتك 
ولمن ينتصر لعبد القاهر منح اتحاد جهة الاسناد فى نحو الا شلة المذكورة وادرعاء 
ظهور المجاز فى التركيب » فان فى قولنا دالعت الشمس ومات زيد مجازا فلا يخلو 
ابا نوكين ال فيج "7١‏ رقن تدركيل تالا يلاتان ري نهنا 


في نان لل أفتمين الثاني . 


4 1 
كالأسد, وفى التركيبأ 


)١(‏ فى رت ) للقبام. 

(؟) فى (ت) الآن وهو خطأ. 

(؟) فى (ت) وهذاء 

(4) ض (ت) وهو. 

(ه) هوعبدالقاهر ين عبد الرحمن السعرجانى الامام المشهور فى النحووالبلافئة 
والأدب له دلاعل الاعجاز , اسرار البلاغة » اعجاز القرآن وغيرها تونى سنة 
ولاعوه. انظر ترجمته فى بفية الوعاة ؟/:. رء انباه الرواه ١18/5١‏ »* 
شذرات الذ صب / "6٠‏ ء 

(1) انظر قول عبد القاهر فى أسرار اليلافة 5175/5 ٠‏ 

(10) فى (ت) مفردة. 

(4) ف (ت) وضعء وفى (س) وضعتء 

(؟) ليست فى ر(ت). 


)؟٠٠(‎ 


والأولى أن ي-تى للنافى بأنه لوتان المبباز ستلزنا للحقيقة لكان النحو الرحسن 
وسى حقيقة واللازم باطلء أما الملازمة فلأنهما مجازان أا الرحمن فلأنه مشتق من 
الر.ءمة وهى رقة اللا ١‏ أ والا نعطاف ؛ والرحمن لا يطلق الا على الله نت !7 ا 
و0 لقن فى النددعنا ل فكو معنن لفط ريق التيار ١‏ ولا مشو فاع ان 
باتفاق ا ؟ والفعل للحد ث المقترن بأحد الأزضنة الثلاثة حقيقة ناذا أطلق 
على الحدث مجرد! عن الزمان يكون مجازا » والتقد ير أن المجاز صتلزم للحقيقسة. 
وأما بطلان التالى فلأنهما لم يستعملا قط لما وضعا له أولا والاستممال فى الموضوع 


5 .(ه) 
له الأول شرط. الحقيقة ٠‏ 





. انظر الصحاح مادة رهم‎ )١( 

(؟) قال الجوهرى (. . . الا أن أسم الرحمن مختص لله تمالى لا يجوز أن يسدى به 
غيره ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال” قل ادعوا الله أوادعوا الرعمن ” فعسادل 
به الاسم الذى لا يشركه فيه غيره ) الصحاح مادة رحم. 

(؟) انظر شرح الحضد -١٠6/١‏ هت ١‏ ء تيسير التحرير 5١/5‏ ؛ فواتاح 
الرحموت ١/2١؟.‏ 

(14) وهو فحعل ماض جامد غير متصرف من أفعال المقاربه التى تستعمل للرجاء وقد 
يستعمل للاشفان أيضا . انظر الساعد (/ 947+ - 546 » المصباح المنير 
مادة عست. 

(ه) انظر شرح التبريزى قى ١ع‏ /أ ء حاشية التفتازانى على شرح الحضد ١/هه١‏ » 
ارشاد الفحول ص ؟. 


(99؟) 


ص (( تنبيه : المبباز فى التركيب عقلى 5 ” وأخرجت الارض أثقالها” لأن اسناد 
الاخراج الى الأرض نقل لحكم عقلىلا لفظ. لغوى . فان قيل موضوع لصد وره من القادر 
نكان لخويا . قلنا الصيغة تدل بالتضمن على فاعل ما لا _- ١‏ 506 والا لكان 
أخرح خبرا تاما وأخرجه القادر تكريرا فكان التغيير فىالاسناد العقلى .)) 
ش : لما كان ماذكره المصنف مأخوذ! من علم البيان احتجنا أن نذكر / المجاز ()/ب) 
وأقسامه والفرق بين المجاز فى المفرد والمجاز فى التركيب. فنقول : المجاز هو الثلمة 
الستعطة فىغير ماهى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة الى نوع 
تسيا موتقريية ناكد عه و1 “انا 0ن 


52-5 


من باب المجاز نظرا الى دعوى استعمالها نيما هى موضوعة ؛ فانها وان كانت ستعملة 


قوله بالتحقيق متعلق بقوله موضوعة ذ ثره لتد خل فيه الاستعارة 


فيما هى موضوعة له بد عواه ولِكن غير ما.'ى موضوعة له بالتحقيق . قوله استعمالا فى الغير 
بالنسبة الى نوع حقيقتها احترز به عما اذا اتغفق كونها ستدطة فيما تكون موضوعة له 
لا بالنسبة الى نوع حقيقتها , كما اذ! استعمل صاحب اللغة لفظ الفاقط / مجازا (١(ثْب)‏ 
فيما يفضل عن الا نسان من منهضم متناولاته , أو كما اذا استعمل صاحب الحقيقة 
الشرعية الصلاة للدعاء أو صاحب العرف الداية للحمار » والمراد بنوع حقيقتبا 


اللغوية ان كانت اياه / 0 الشرعية ١]‏ 3 ارق أية تأنت. 





)١(‏ فى (ت) قل وهو خطأ. 

(؟) طابين القوسين تكرر فى (ت) ٠‏ 

(م) هذا التعريف للسكاكى . انظر مفتاح العلوم ص ١٠/ازء‏ 

(») الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة فى الشبى * للبالفة فى التشبيه مع طرج ذكر 
المشبه من البين كقولك لقيت أسدا! وانت تعنى به الرجل الشجاع. انر 
التعريفات ص ١0‏ , أسرار البلاغة ١/8؟(.‏ 

(0) نح (ت)و. 

(1) فى (ت)وء. 


(؟؟؟) 


قله مع قرينه مانعة عن ارادة معنا. ”ا فى ذ لك النوع احترزيه عن الكناية » فان 


١0)‏ )؟) 
التناية تستعمل ويراد بها أ لمكنى عنه فتقع ستعطة فى غير ماهى موضوعة له 
8 50 
مع أنا لانسميها مجازا لتجرد الكناية عن هذا القيد . / 


والمجاز عند علطء البيان قسطن : لنضوى وهو ماتقد م ويسى مجازا فى المفرد . 


وعقلى وسيأتى شعريفه ويسى مجازا فى الجطة . ثم اللفوى قسمان قسم يرجع الى معنى 
الكلمة » وقسم يرجع الى حكم الكلمة فى الكلام » والراجع الى معنى الثلمة قسمان خال عن 
الفائدة ومتضمن لبها , والمتضمن للفاعدة قسمان خال عن المبالفة كن 
ونتضمن للها وأنه يسصى الاستعارة » فهذه خسة أقسام: 

الأول : مجاز لغوى راجع ال ىالمعنى ال عن الفاعدة » هوأن تكون الكلمسة 
موضوعة لحقيقة من الحقاعق بقيد فتستعطبها لتلك الحقيقة بد ون ذ لكالقيد بمعونة 
الفرية بن نكو افر قات موتو العم الى تنييي؟ * أ سحسل] اتفال المممة 
ننقول فلان غليظ المشضر فى ضمن قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لاغير » سمسى 
مثل هصف! مجازا لتعديه عن محله الأصلى ومعنويا لتعلقه بالمعنى لابالحكم» طلفويا 
ا الأصلى بحكم الوضع » وغير مفيد لقياءه مقام أحد المتراد فيين 
من نحو أسد ولِيث عند المصير الى المراد منه. 


الثانى : المجاز اللفوى الراسع الى المعنى الخالى عن البالغة فى التشبيه » وهو 





)١(‏ ليست فى رت). 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) انظر مناقشة الخطيب القزوينى لتعريف السكاكى للمجاز فى الايضاح "١17/5‏ 
وأعلم أن الشارح قد نقل هذ! الكلام من قوله فنقول المجاز ... هذا القيد 
من مفتاح العلوم ص ٠.107١‏ 

(4) التشبية : هوالدلالة على اشتراك شيئين فى وصف من أوصاف الشبى * فى نفسه 
كتشبيه الخد بالورد . انظر التعريفات ص (”: . أسرار البلاغة ٠19٠/١‏ 

(ه) انظر القاموسالمحيط مادة ” شفر”. 

(1) فى (ت) بالا ختصاصه وهو خطا . 


(؟) 
أن تعدى الكلمة عن مفهومها الأصلى بمعونة القرينة الى ( غيره لملاحظة )' ' مينسا 
فون تعلق 2 تعر أن تراد النعمة باليد وهى موضوعة للجارحة المخصوصة لتعلق 


النعمة بها من حيث أنها تصد رعن اليد . وتسميته مجازا ولغوا ومعنويا لما تقدم 


ومفيد | / لتضمنه شبه شاهد لتحقق ما أنت تريد به وكونه خاليا عن المبالخة فى الدد يه رن 


يوضحه مابعده . 

الثالث : مجاز لذدوى معنوى مفيد متضمن للمبالغة فى التشبيه » ويسدى استعارة 
وهى أن تذ كر أأحد «ارفى التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا د خول المشبه فى جننس 
المشبه 56 أن ال على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به كما تقول فى الحسسام 
أسد وأنت تريد به الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسود فتثبت للشجاع مايخص المشبسه 
به وهواسم جنسه مع سد طريق التشبيه بافراده فى الذكر. وسص ههذ! النوع من المجاز 
استعارة للمناسبة بينه هين الاستعاره » فانه اذا أدعينا فى المشبه كونه داخلا فى 
حقيقة المشبه به فرد! من أفراد ها برز المشبه فى معرض نفس المشبه به نظرا الى ظاهر 
الدعوى ؛ فالشجاع حال دعوى كونه فرد! من أفراد حقيقة الأسد يكتسى أسم الأسد 
اكتساء الهيكل المخصوص اياه نظرا الى الدعوى وهذا شأن العارية , فان الستعير 
ببرز معسها فى معرض المستعار منه لا يتفاوتان الا فى أن أحد هما اذ! فتشعنها مالك 
بالاعرئس كاد راطا يك هوا النو كس عليز السن اللي و 111 
فان لهم فيه قولين : أحد هما أنه لغوى نظرا الى استعمال الأسد فىغير ماهوله 
عند التحقيق فانا وان ادعينا للشجاع الأسدية فلا دستجاوز حد يث الشجاعةولا ند عى 





. فى (ت) غير ألا حاظه وهو خطأ‎ )١( 

(؟) ليست فى رت) 

(1) وهذا قول جمهور البلاغيين . انظر شروح التلخيص 6 /61. 

(؟) فى (ت) غالبه والعبل نى اللغة الضخم من كل شيىء وعبالة عنق الأسد أى 
ضخامتها . انظر لسان الحرب مادة عبل . 


(0) فى (ت) وعنقه . 


(؟*؟) 


ذك من الصفات المحسوسة ؛ ولو فرض الشبباعة كونها أخص أوصاف الأسد وأمكنهيا 
لكن اللفة لم تضح الاسم لها وحدها , بل لها فى شل تلك الجثه وتلك الصورة 
والبيقة » ولو كانت اللغة وضمته لتلك الشجاعة التى تعرفها لكان صفة لا السسا 
ولكان استعماله فيمن كان على غاية وال هه التحقيق لا من جهة التشبيه 
فلم تكن استدارة حينئذ . 

قاننينا أنه ليرورقو" " كر الى الهو ان كو لديا تشع حون 
الكلمة / ستعطة فى غير ماهى تكن 7١‏ انيف زم 000" الأسوجحة عقأ 
للرجل وأنه داخل فى جنسالأسود فرد من أفراد حقيقة الأسد ان يكون اطلاق أسم (هك/أ) 
الأسد عليه عن اعترافء بأنه آن مى لقدح ذلك ثى الد عوى ومع الااصرار على د عوى أنه 
أسد يمتنع أن يقال لم تستعمل الكلمة فيما هى موضوعة ومدار تردد الا مام عبد القاهر 
لهذا النوع بين اللغوى تارة وبين العقلى أخرى على هذ ين الو و 

الرابع : المجاز اللغوى الراجع الى حكم الكلمة 0 ا 0 
ا "الى غيره كنا فى قوله تعالى ” وأسأل القريةء( " أنالأصل وأسأل أه لالقرية 
فالحكم الأصلى للقرية فى الكلام هو الجر والنصب مجاز , ودار هذا النوع على أن 


. فى (ت) البطن وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أى أن ذلك فى المجاز العقلى انظر تفصيل الكلام على ذ لك فى الا يضاح ؟26/5/؟ 
بغية الايضاح «/ )> ١١‏ » شرح التلخيص ؟/.له٠‏ 

(؟) ليست فى (ت). 

(ع) مابين القوسين ليس فى (ت)٠‏ 

(ه) انظر أسرار البلاغة م؟/ #؟ فا بعدها. وقد نقلالشارح هذا الكلام منقوله 
والمجاز عند علماء البيان قسمان من مفتاح العلوم ص؟ ١760 - ١7‏ بتصرف 

(1) فى (مءت ) أصلا والمثبت ط فى ( س ) وهو موافق لمفتاح العلوم. 

(/1) سورة يوسفاآية وإير. 


(ه*؟) 


تكتسى الكلمة حركة لأجل حذ ف كلمة لابد من معناها أولأأجل اثبات كلمة ستفنسى 


3 1١0) 

عنها استفناء / (واضحا / كالباء فى نحو ” كثى بالله شبيد اء( 
ورا 

المفتاحأ 1 ورأيى أن لايعد مجازا بل مشبها بالمجا ز لما بينها من الشبه وهو 


اشتراكبما فى التعدى عبن الأصل الى غير أصل هذا لم أذ كر الحد اواك 


( 
» قال صاحب (ه8/-:) 


به 

الخاس : 0 لأعند المتكلم من الحكم فيه 
لمرعوة انها ررك أقاضة للخلا ف لابوا متظاة وين "فيلك أ نبت الترييع اليقل ومسي 
الطبيب المريض ونّسا الخليفة التعبة وهزم الأمير الجند منى الوزير القصر. قال 
خلاف ماعند المتكلم من الحكثم فيه ولم يقل خلاف ماعند العقل لكلا يختل طرده اذا 


قال الد هرى عن اعتقاد باطل أو جاهل غيره أنبت الربيع البقل رأينا انبات البقتل 
1" اليو فاق ليمي كلانه كله مجانا وان كان خلا ف اتعقل فقن بس الاستسير 


ولئلا يختل عكسه بمثل كسا الخليفة الدعبة فليس فى العقل امتناع أن يكسو الخليفسة 


)١(‏ ليس فى رتوم). 

(؟) سورة الرعد آية «ع.. 

() هو يوسف بنأبى بكر محمد بن على أبو يعقوب السكاكى كان عالما بارعا متبحرا فى 

النحو والتصريف وعلم المعانى والبيان والعروض والشعر له مفتاح الحلوم فيسسه 

اثنا عشر علما من علوم العربية ٠‏ تونى سنة 7<؟5+ه. انظر ترجمته فى بفية الوعاة 

؟/»ء شذرات الذ هبو /؟؟(ء الجواهر المضية ؟/هه؟»2 الفوائد 

البهية ص ١0؟.‏ 

(؛) تصرف الشارح فى عبارة السكاكى ونصعبارته ( ورأبى فى هذا النوع أن يعمد 
ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه وهو اشتراكبطا فى التعدى عن 
الأصل الىغير الأصل لا أن يعد مجازا يسبب هذا لم أذكر الحد شالا له 
ولكن العهدة فى ذلك على السلف) مفتاح العلوم ص ٠م١1٠‏ 

(5) وك فى هامش ( ع( على التند يد د ون التندكير ٠.‏ 

(1) فى (ت) معء 


(15؟) 


نفسه الكعبة ولا يقدح ذ لك فى كونه من المجاز المقلى . 

قوله لضرب من التأويل احترزيه عن الكذب فانه لا يسمى مجازا مع كونه كلاما مفيدا 
خلاف ماعند المتكلم. 

قوه افادة للخلاف لابواسطة وضع احترز به عن المجاز اللخوى 000 ١‏ 5 
اذا ادعى أن و ل ا أو انقاد رالستتار ازي اليد اسار 
فان المجاز حيئكذ يسمى لغويا وضعيا لاعقليا . 

قوله وضع على التنكير د ون الوضح ليشمل وضع اللغة ان اد عرووضع غيرها 5 كالوضع 
الشرتى والوضع الحرفى ان ارتكب ( أ. ولأجل هذه الصورة لاترى طلاء هذا الفسن 
يحكمون على نحو أنبت الربيع البقل بكونه مجازا عقليا الا بعد بيان أن صيغالأفمال 
فى معنى نسبتها الى الفاعل ليست تد ل على معنى سوى صد ورها عن شيى * ما فأما أن 
ذلك الشيى* قاد رام ١‏ "عور قار يض بد انين فى مفهوماتها وضعا ويبينون ذلك 
بوبه منها أن وضعها لاستعمالها فى القادر قيد ظم ينقل عن أححد من رواة اللغة 
وترك ذكر القيد د ليل فى العرف على الا طلاق وحكم العقل بأن لابد لها من مواثر 
قادران لم ي..حل د ليلا فى ترك تقييد ها بالقادر المختار فى الوضع لعد م الحاججة 
اليه من أجل شهادة العقل فلا أقل من أن لا يجمل دليلا فى التقييه لاسيسا 
والعقل يجوز فى أحيا وأشاب وأنبت وأمثالها صد ورها عن القاد ر بواسطة مواشقر 
رد 


وشها أن فحل فى قولهم فعل الربيع النور لوكان موضوعا لاستعنال له 





. فى (ت) ظهوره وهو خطأ‎ )١( 

(؟) فى (س) فى استعماله وفى مفتاح العلوم لاستمماله . 

(؟) فى (ت) غيرنا وهو خطأ . 

(؟) انظر مناقشة تعريف السكاكى للمجاز المقلى فى يشية الايضاج 1١/١‏ - 11. 
(ه) ليست فى (ت). 


(1) ف (ت) ا عن. 


(1؟) 

و3 القانائوين النظى أن انثا ودين الفدن وصد رولا كن الأرتدرنا لقان 

بالزمان لكن يلزم أن يكون قولنا فعل النار فىكذا وفعل الماء فى كذ! وفمل الدواء 

فوكذا / سجازا معلوما لكل أحد لكن ادعاء ذلك عن الانصاف بمعزل . (0؟/ب) 
وشبا أن نحو خلق رأحيا وأشاب وأنيت لوكانت موضوعة لاستعالها )فى (4«/أ) 

القادر بناء على حكم العقل بأنها لاتوجد الا باختيار مختار لكن نحو شفل الحيسز 

وقبل العرض ونافى الضد موضوعة لاستحمالها فىغير القاد ر بنا* على حكم العقل ببأن 

شخل الحيز وقبول المرنى ونافاة الضد ليست بالا ختبار ودعوى كونها موضوعة لذدلك 

دعوى / غير سموعة من السلف. ويسى هف! النوع مببازا لتعدى الحكم فيه عن محله (98/-.') 


الأصلى فالحكم فى أنبت الربيع البقل بكون الانبات فعلا بدا 5 


محله الأصلى عند 
العقل كونه فعاذ لله عز وجل ويس عقليا لا لغويا لعد م رجوعه الى الوضع وكثيرا مسا 
يسى حكميا لتعلقه بالحكم . 

واعلم أن هذا المجاز لرجوعه الى الحكم والحكم يستدعى محكوط له وه واحتمال 
لعي اننع الشعية بالتعار الوتمولا يزه نل ايو "كلاسب سفت 
وضعية نحو أنبت الربيع البقل كل منهما مجاز وضعى نحو ستر الكعبة البحر الفيساض 
المحكوم له حقيقة وضعية والمحكوم به باز وضعى نحو أحيا الربيع الأرض ؛ المحكوم به 
حقيقة وضمية والمحكوم له از وضعى نحو أنبت البقل مات لو ١‏ اذا عرفت 


هذا فلنرجع الى شرح ما فى الكتاب. 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) فى (ت) الربيع . 

(#) انظر تفصيل الكلام على هذه الصور فى شروح التلخيص 62/1 ؟ » بغية الا يضاح 
(/ 0 -502. 

()) نقل الشارح هذا الكلام من قوله الرابع من مفتاح الملوم ص 5ل ١‏ - لإلم ١‏ بتصرف. 


(م؟) 


20 0؟ 
المجاز فى التركيب! ' أعقلىا ' لا لغوى لما ذكر نحو ” وأخرجت الارى أثقالباء(؟) 


فان اسناد الا خراج الى الأرض نقل بحكم عقلى أى اسناد الاخراج الىغير ماهوله 
عند العقل , قد أزيل الحكم العقلى فيه عن مكانه الأصلى فان مكائه الاصلى استسابد 
ل اخراج” 2 'أثقال الأرنى الى خالق . 

فان قيل أخرج موضوع لصد وره من القادر وقد استعمل لغير القادر فيكون لفظ 


أخج ستعملا تكو ب اناكم 0000 
10 


اسند ناد عيقة القن نيل" ' طيها الى القادن "عمال على نحن سكين 
صد وره عن شيى * ما ولا يدل على خصوص ذلك الشبى * من أنه قادر أو ليس بقادر فان 
كونه قاد را ليس بدا خل فى مفهومه وضعا لأنه لوكان داغلا فى مفهومه وضعا لكان 
أخرج خبرا تاءا ولكان قول القائل ألخرج (اثقال/ ' الارض القاد ر تكريرا أوغير 


القاد ر ئقضا فكان التعبير فى الاسناد العقلى فكان مجازا عقليا (8) 


(() المجاز المركب؛ : هو اللفظ الستدمل فيما شبه بمعناه الأصلى تشبيه التمشثيل 
للسبالفة نى التشبيه كا يقال للمتردد فى أمر أراك تقد م رجلا وتو'خر أخسرى 
انظر الايضاح 0.4/9 ٠»‏ شروح التلخيص 6/ (١ 4١‏ , التعريفات ص م١ .١‏ 

(؟) اعترنى العلوى على اعتبار المجاز المركب عقلى وبين فساد ذلك بأمرين: الأول 
لأن فاعدة المجاز ومعناه حاصل فى المجازات المركبة من كونه أفاد معنى غيسر 
مصطلح عليه فلهذ! كان المركب بالمعانى اللفوية أشيه . الثانى ان المجاز 
المفرد فى قولنا زيد أسد قد وانقنا على كونه لغويا فيجب أن يكون المروكب 
أيضا كذ لك والجامع بينهما أن كل راءعد شهما قد أفاد غير ماوضعله فى 
أصل تلك اللفة فوجب الحكم عليه بكونه لفويا . انظر الطراز 71/1 «المحصول 
ج ١ن‏ (/مه» »ء شرح العضد (/هه١‏ » تيسير التحرير /١‏ (8؛ فواتسح 
الرحموت ٠5١١/١‏ 

(؟) سورة الزلزلة آية ؟. 

(؛) ليست فى زم عت )ا. 

(ه) وهذا قول من أبطل كونالمجاز فى التركيب عقليا . انظر شرج التبريزى ق 1/21 . 

(1) فى (ت) حقيقة وهو خطأ . 

(1) ليست فى (م ءت). 

(4) انظر شرح التبريزف ق 61١‏ /ب. 


(96؟) 


عن رو سألة + الأسماء الشرعية جاعرة لعدم اشناع ضع الفان امنا لفوينها 
أوغيره لمعنى معلوم أو مجهول فان دلالته ليست ذاتية ولا يجب اسم لسى لا نتفائه 
قبل التسمية وجواز الابدال أول الوضع . وواقعة خلافا للقاضى قال : لو وضعبا 
لزمه تعريفها توقيفا والا لزم ما لا يطاق والتهريف بالتواتر وليس: 

وأجاب من اجازه بالتزامه ومن منع منع االمزوم فانه مشروط بتكليف الفهم قبل التفهيم 
وليس والشعريف بالتكرير والقراو! ١‏ أكتعليم الوالك ولده. ولنا 9 )القطع بالاستقراء 
أن الصلاة للأفمال والزكاة اموي" “زاتمت لا خراج مال واصاك خاص وقد 
البيث حقيقة / شرعية وهى فى اللذة الدعاء والنمو والا ساك والقصد المطلقين وما قيل 
أن معانيها اللغوية باقية والزيادات شروط. الأجزاء مرد ود بأن الصلاة للدرعاء 
الاغاعلقة ل" أفه يقلوسنها الشق قرا طويقق لدل الأطلاق علية: 

وما قيل انها مجازات فان الدعاء جزء الصلاة والزكاة سبب النماء . مرد ود بأننه 
ان أريد استعمال الشارعاياها فب والمراد ؛ وان أريد استعطال أهل اللغة فيبا 
أباه الظاهر لهلهم بها ظاهرا فلو استعطوها لعرفوها لسبق تعقل المعنى على 
الاستعمال ؛ ولأنها سابقة الى الفهم بغير قرينة والمجاز يتوقف عليها . )) 

قن الأسماء اللشريعية؟ " ' منكنة أن!لا 'انشاء فى رع الشان اننا عل أننا» فل 
النطة ار ير اسيم لمعنى يحرفونه أو لا يعرفونه » فان دلالة الأسماء على 


الشانى اجنعا لواحي و" الاسم واعت للسى يدليل انتنا" الاسم فجتل 





. فى (ت) والقران وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) فى (ت) وأما وهو خطأ‎ 
(؟) ليست فى رت).‎ 

(؛) ليستفى (ت). 

(5) المراد بها الحقاعق الشرعية ٠‏ 
(1) ليست فى (ت). 

(1) فى (ت) والا وهو خطأ . 


(:؟) 


التسمية وجواز ابدال اسم باسم كابد ال اسم الحرارة بالبرودة فى ابتد!* الوضع كما فى 
أسماء الأعلام والأسماء الموضوعة لأد وات أرباب الحرف. 

والأسماء الشرعية واقعة 7 أخلانا لقال" ا فانه نفى الأسماء الشرعية . والخلاف 
هاهنا مفروض فيما استعطه الشارع من أسماء أهل ' 'اللغة كلفظ الصلاة والصسوم 
والزكاة هلى خن به عن وضمهم أملا ؟ 

فمنع القاضى أبو بكر من ذ لك على معنى أن تلك الاسماء ستعطة فى معانييسا 
اللغوية والزياد ات التى هى فى المعانى الشرعية شروط. 

بن ؟ لعن الفعويض اونا افسو لمان وم اما" ابصل 
النقة 7" نعاوات فكوية لرقيلة زمره الستافق.: 

قال القاضى ان الشارع لو وضع تلك الأسماء لمعانيها لزمه تعريف الأمة بطريسق 
التوقيف نقل تلك الأسماء والا كان مكلفا لهم بفهم مراده من تلك الأسماء وهلم 
لايفهمونه فيلزم تتليف مالا يان ٠‏ والتدريف بطريق التوقيف فى مثل هذه الأ مور/ لابد 
وأن يكون متواترا فان الحجة لاتقوم بالآسناد فيها / والتواتر ليسبثاب- !1 ) 

وأ..اب من أجاز التكليف بما لا يطاق بالتزام التتليف يما لا يطاق فانه جاعز علسى 
أصول الأشاعرة 





)١(‏ وهذا قول -«مهور الأصولبين انظر الممتمد ١/"؟»ء‏ البرهان1(76/1» 
المحصول ج ١‏ ق 1/ه ٠ )١‏ الاحكام ١/ه”‏ » شرح العضد ١17/١‏ ونهايه 
السول ١/؟5؟‏ ء شرح المحلى (/“«.# ء الطراز (9/روهة »ارش باد 
الفحول ص ١؟‏ , الحقيقة والمعارزص 7 ,. 

(؟) هوابوبثر الباقلانى «بقوله قال ابن القشيرى . انظر البرهان 1070/1 9»المحصول 
خ 1412/1١31‏ ء شرح المحلى .,/١‏ « , الاحكام ؤ١ره”.‏ 

(*) ليست فى (تاءس)ء, 

()) كامام الحرمين الجوينى والامام الرازى »انظر المرهان 77/1 9ء المسعصولج ١‏ 
ق١/ه١»>‏ 

(5) مابين القوسين ليس فى (ت) . 

(1) انظر دلي لالقاضى هذ! فى الا حكام زه" » شرح العضد .١ 586/١‏ 


رعقبل 


2 
(5ك/') 


)؟2١(‎ 

وان كان ممتنحا عند ا 0 

وأجاب من منع التكليف بما لا يطاق فنع لزوم التثليف بما لا يطاق فائه انما يلسزم 
التذليف بما لا يطاق لو كلفهم بفهمها قبل تفهيمهم ولي سكذ لك » وليسربلازم أن يكون 
التعريف بالتواتر. لم لا يجوز أن يكون التهريف بالتكرير والقرائن المتعاقبة مرة بعد 
ارو ادي لانو العا المي 

والد ليل على أن الأسماء الشرعية واقعة أن القطم حاصل بالاستقراء أن الصلاة 
فى الشرع موضوعة للأفعال المخصوصة والزكاة للمقدار المخرج من المال والصميام 
لاساك خاص وهو الا ساك الشرى من أول اليوم الى آخره مقرونا بالنية والحج لقصسد 
البيت على الوجه المشروع » وهذ ه الأسماء حقاعق شرعية ضرورة سبق فهم هذه 
المعانى عند اطلاق / هذه الأسماء عليها من غير قرينة » وهذه الاسماء موضوعة فى 
اللغة لغير هذه المعانى ؛ فان الصلاة فى اللفة للدعاء والزكاة للنمو والصي سام 
للأساك مطلقا والحج لنقعن نك 77 

وكير ؟ اام حت الأتقاط و رودية ‏ اسسزر ينه اباي وجل منحطة 
الألفاظ ستعطة فى معانيها اللفوية ومعانيها اللفوية باقية والزيادات الحاصلة 


فى الشرع شروط زيد ت على معانيها اللفوية لا باعتبار أن تكون الألفاظ موضوعة لبا 





)١(‏ سيأتى بحث سألة التكليف بما لا يطاق ص من هذه الرسالة. 

(؟) انظر هذا الجواب فى الا حكام 75/١‏ ؛ شرح العضد (56/١‏ : وانظسر 
أدلة أخرى للقاضى ومن وافقه فى تيسير التحرير 2/1 ١‏ » التمهيد لابى 
الخطاب ج وق ١71/١‏ » الحقيقة والمجازص 0 ؟ نما بعدها, 

(م) انظر المصباح المثير مادة ” صلى” , الزكاء , صام , حج . وانظرأدلة 
القائلين بوقوع الحقيقة الشرعية فى المحصول ج و ق >95٠.0/(‏ ع الاحكلام 
0١‏ » نبهاية السول (١/+ه؟‏ ء الحقيقة والمجارص .,8١‏ 

(؛) القائل هوابوبكر الباقلانى . 


(بوعرأ) 


(؟245؟) 


5 
دالة عليها ؛ بل باعتبار أنها 2 شروط الاجزاء » فان وقوع معانيها اللفوية 
على الوعه المطلوب شرعا لا يكون معزئا بد ون هذه الزيادات , مرد ود بأن الملاة 
للدعا* أو الاتباع بحسب اللغة وقد استعطت نى الشرع فيما يخلو عنها كصلاة الأخرس 
المنفرد وصلاة من لاقد رة له على القراءة أصلا فى حال ا ؟ 

قوله وماقيل مبتد أ وقوله مرد ود خبره . 

قوله وماقيل أنها مجازات مناتضة المد ليل الذى ذكر على أن الاسماء الشرءعية 

0) 
واقحة 

تقرير المناقضة أن يقال لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ فى معانيها شرعا بحاريق 
الحقيقة بل هذه الأسماء مجمازات لتحقق العلاقة المعتبرة بين المهانى اللذوية 
هين هذه المعاتى » فان الصلاة للدعاء لغة وهو جزء الركعات , والزكاة فى اللفة 

)20) 

النناء وهوسبب للمعنى ( المراتم2 » وتسمية الكلى باسم الجزء والسببباسم 
السبب بطريق المجاز. 

قوله مرد ود خبمره ٠‏ 

5 : (ه) 

تقرير الرد من وبين : أحد ضما أنه ان أريد بكون هده الاسما* مجسازات 
أن الشارع استعطها فى هذه المعانى بطريق المجاز فهر المراد لأنا لانمنى يكون 
هذه الاسماء حقاعق شرعية الا أنالشارع استعطها فىغير معانيها اللفوية وظضسب 
استعمالها فيها , وان أريد بكونها سبازات أن أهل اللغة قد استعطلوها فى 
هذه المعانى بطريق المجاز , والنااهر يأباه أى بمنعه لأن أهل اللفة جاهلون 
بهذه المدانى قبل الشرع ٠‏ فكيف يستدطون هذه الأسماء فيها ؟ فان أهلاللئنة 
م ا ل م م 
)١(‏ فى (ت) أنه , 
(؟) انظر الحقيقة والمجاز ص ..م. 
(؟) انظر شرح التمريزى ق )> /رب. 
(4) ليست فى (م). 
(5) ليست فى (س). 


(2)9؟) 


لواستعملوها فى هذه المعانى لمرئوها ضرورة سبق تعقل المعنى على الاستمسال 

وثانيبما ان استعمال هذه الأسماء فى هذه المعانى لايجوز أن يكون بطريق 
المجاز لأنه يسبق هذه المعانى الى الفهم عند اطلاق هذه الأسماء من غير قرينة 
فلوكانت مجازات لم تسبق هذه المدانى الى الفهم بد ون قرينة » فان المجاز يتوقف 


)1 
فهم معناه على القرينة . 





ج رق “لال ء شرح العضد 1/١‏ (. 


) 555 (( 


ص (( ومن أصحابنا من اعتقد أنها مجازات هجرت حقائقها بالشرع. قاالوا 
شرعت الصلاة للذكر وكل ذكر دعاء والحج للقصد سميت به ذه العبادةلقوة العزم 
وقطع المسافة . قالوا وتنصرف عند الاطلاق الى الشرعى حتى لونذ رصلاة أوحبما 
أوصويا لزءه المشروع وكذلك / العرف حتى لو حلف لا يأكل رأسا أوبيضا أو طبيغفا 
اوكا تعن باعمردل! ١‏ فال قرملا لان الكذم حصى لاسشيال الياس 
وها جتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة وماقسضاه أولا أوضح )) 


)0 0 
شن : أن 


ش :7 'اعتقد يعض الحنفية الأسطاء الستعطة فى الشرع ممازات 


هجرت حقائقها اللغوية بالشرء . أ. قالوا الصلاة والصوم والحج هجرت حقائقهبا 
اللغوية باستعمالها فى ممانيها الشرعية فان الصلاة ( اسم للدعا* ) 
الااة: متلا ب باو قاد عن نل عرق 50 رظان إرييي) "* مرتييم ييا 
المعلومة مجازا , لأنها شرعت للذكر قال تمالى ” وأقم الصلاة 1 


المصد ر الى المفعول أى لتذ كرنى فيها لا شتمالها على الأذكار الواردة فىكل ركن 


هم 
قال عليه 





(() فى (ت) المين ماتعرف وحو خأ . 

0 هذه السألة متعلقة بسألة ستأتى فيما بعد وهىقول المصنف( سألة قد 
تترك الحقيقة للمادة الشرعية والحرفية كما مر . . . . ) وفى هذه السألة ذكر 
الشى * الأول الذى تترك به الحقيتة وهو العادة الشرعية أو المرفية وأمسسا 
الاشياء الا ربعة الباقية فسيذ ترما فى السألة المشار اليها . 

(,) فى لات ءس ) أصحاب أبى حنيفة . 

(؛») وهوقول البزد وى والسرخسى والنسفى ٠‏ انظر كشف الأسرار 40/9 »أصول 
السرخسى /١‏ .و ١‏ ء شرح ابن طك 0/١‏ ١ع‏ » فتح الففار ٠١65/9‏ 

(ه) فى (ت) ياسم الدعاء وهو خطأ , 

(1) راه سملم فىكتاب النكاح باب الأمر با .نابة الداعى الى دعوة 5/ ٠0٠١٠6‏ 

. فى (ت) ثم ليدعوا‎ )١/( 

(م) سورة طه آية ,١6‏ 


تت 


ارب 


من 


(55ك/ت) 


) 5:5 ( 


وكل ذكر دعاء , فان مسن ذكر الله تعالى / يقال دعاهوتحقيقه أن العبد الفتير ا 
يذ كر الله تعالى لطلب حاجته منه والدعاء ذ كر المد عو لطلب أمر منه فيكون كل ذدكر 

دعاء والحج القصد فى اللغة سميت يه العبادة المعلومة مجازا لما فيها من قسوة 

العزيدة والقصد بقطع السافة. والصوم فى اللفة الا ساك مطلقا ثم نقل الى العبسادة 

الخاصة مجازا , لأنها ستلزمة للامساك . والزكاة تدل على الطهارة قال الله تعالى 

)50 )أى 550 

رذاعل الأأخلاق » وعلى الزيادة والنماء يقال ركا ال اذا كم شئ: ابه الكسفار 


ٍ ١10) 
وتركيبهم” أى وتحاهرهم 0 وقا ( تعالى ” قد أفلح من ْنَا ها”‎ " 


الذى يخرج من المال الى الفقراء مجازا , لأن اخراجه سبب لنماء المال والتزكية 
فيه ل ا عن الآثام » وغلب استعماله فيها حتى صارت الحقية 5 
(*"ادرية المعهودة 


ولا يخرج عن العسبدة بمباشرة حقائقها اللغوية , وكذلك العرف «تى لو حلف لا يأكل 


مهجورة » ثانه لونذر أن يصلى أو يدح أو يصوم لزمه العبادة 


رأسا أوبيضا أو طبيخا أو شواء تعين او 0 أى تعين ماهو متعارف وان كان 
اللفظ دالا عليه بطريق المجاز ولا يحنث بما ليس بمتعارف وان كان ماليس بمتعمسارف 
يكون الاسم حقيقة فيه لغة , وانط صار استعمال اللفظ فى محناه المجازى واستناضته 
فيه دلالة على ترك الحقيقة , لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم الى الا فهام » 
والمطلوب به ماتسبق اليه الافهام فان! تعارف النا ساستعماله للشى * بطريق المجاز 
صار المجاز يسبب استعمالهم كالحقيقة فيه وماسواه لعد م العرف كالمجاز لا يتنا ولسه 


الكلام الا بقرينة وهذ! كاسم الد راهم يتناول نقد البلد عند الاطلاق لد خول العسرف 





)١(‏ سورة التوبة آية م«.( 

(؟) سورة الشسسآية ؟6. 

(؟) فى رس)انذاء 

(؛) فى (ت) والطهارة وهو خطأ. 
(5ه) فى (س) العبادات. 


(1) انظر أصول السرخسى ١6١9/١‏ » شرح ابن طك ١/9؟6.‏ 


)151( 


الظاهر فى التعامل به ولا يتناول غيره الا بقرينة لترت التعاس / به وان لم يكن بين (م#/1) 


)0( : : 
القوفين فرى "قبا وبح الاعنو له 003 قال المصنف وما ذ كرناه أولا أوضح ٠أى‏ 
عل هذه الأمثلة التى ذكرت حقاعق شرعية أو عرفية أونمح من «جسعلها مجازات مبجورة 


0 
000 





؟/له؟ - لإا؟٠‏ 
() انظر شن التبريزف ق هع/أ. 


(82؟ ) 


ص (( سألة : الحق أن المبباز فى اللغة كاطلاق الأسد على الشجاع والحمسار 
على البليد وقالوا بز الطازي ' ومتنه وجناح اشر كاين "ا الليل وقاسست 
الحرب علوساق. + وليست حقائق فى هذه لأنها حتائق فى غيرها ( قطعا نفع( ؟) 
للاشتراك , ولو كانت مشتركة ماسبق مايسبق منها عند الا طلاق ضرورة التساوى . 

الاستاذ لو وقعفان أفاد معقرينة لم يحتمل غير ما أفاد فكان حقيقة أولا معبا 
فكذلك لأن الحقيقة لاتفتقر اليها . وأيضا فالتعبير بالحقيقة ممن فالعد ول مع الحاجة 
ولا ضرورة بعيد . 

قلنا لا يفيد عند عدم الشهرة الا بقرينة والحقيقة والمجاز صفتا اللفظ د ونالقراعن 
اعدو ' "يل كين افيه مينة النجيى والتعترول لوانت محلو ون لبان 


فب اتشترف الأميليوة فى رقي التسا وى اللقة شنا الاما د الوا 


)10) 


ومن تابيعه . 





)١(‏ فى (ت) الطرائق وهو خطأ. 

(؟) فى (ت) شاب. 

(ع) فى (ت) دفعا وقطعا. 

(4) فى (ت) المعتمرة وهو خطأ . 

(ه) هوابراهيم بن محمد بن ابراشيم أبو اسحق الاسفراينى فقيه أصولى أسد 
أعمة الد ين فى العلوم الشرعية والعقلية واللفوية توف سنة ,ر )ه. انر 
ترجمته فى شذ رات الف حب 80/ ؟ ٠٠١‏ 2 الطيقات إلكبرى /:0؟ »2 طبقات 
العبادى ص ع . ١‏ , طبقات الاسنوى ١/647ه.‏ 

(1) كأهل الظاهر هبه قال ابن تيمية وابن القيم ونسب هذا القول الى أبى على 
الفارسى أحد أئمة اللفة الا أن السيوطى أنكر نسبة هذا القول لأبى على .انظر 
تفصيل آراء نفاة المجاز فى اللفة فى النخول ص ع ١‏ , الا حكام (/240: شسرح 
العضد ١7/١‏ ء الفتاوى .؟/..2 »ء مختصر الصواعق المرسلة 5/5 » 
شرح المحلى ١/.م."‏ » المزهر 01/١‏ » ارشاد الفحول ص 58١‏ , الحقيقة 
والمجازص . و . 


(غ:؟ ) 


وأثبته الياقون! ' رهوالسين.: والد ليل عليه أنه أطلق الأسد على الشبماع والحمار 
على البليد » وقولهم ظهر الطريق ومتن الطريق وشابت لمة الليل وقامت الحرب علسى 
ساق ٠‏ واستعمال هذه الألفاظ فى هذه المعانئى اا بطريق الحقيقة واما بطريق 
المماز ان لاقاعل بالفصل والأأول منتف لوجبهين : أحد هما أن هذه الألفاظ حقيقة 
فى معان أخر بالاتفاق » فان لفظ الاسد سقيقة فى السبع والحمار فى البهيمة والظهر 
والمتن والساق فى الأعضاء المخصوصة بالحيوان واللمة فى الشعر اذا جاوز شحسه: 
الأذن فلوكانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكرنا من الصور لكان اللفظ مشتركا وهو 
غوف الاصلة :الجر وان كان لاف نامل توا طرق لتر 

الثانى : لو كانت هذه الأسماء حقيقة فى المعانى المذ كورة لكانت سابقة الى 
الفهم عند عدم القرينة ان كانت مجازات بالنسية الىغيرها أولم يق الغير الى الفهم 
ان كانت حقيقة فيه 1 التساوى واللازم باطل لأن عند عد م القرينة إيتياد ر غير" 
ان اقيم لو" "ا لقرينة السابق الى الفهم من الأسد السبع ومن الحمار البهيية 


0 (ه) 
وكذلك باق العو 





)١(‏ وهذ! قول جمهور العلماء من الأصوليين واللفويين والبلاغيين . انظر تفصيل 
أقوال الأصوليين فى المعتمد 8/١‏ ؛ المحصول ج وق .6447/١‏ أصول 
السرغسى ١7١/١‏ ء كشف الأسرار 49/9 » تيسير التحرير ؟/ 21١‏ شرح 
المحلى ١/ح.‏ * ء الاحكام ؤ//رهع. 
وانظر اقوال اللفويين فى الصاحبى ص6 ١‏ ء الخصائص ؟5/؟؟46» المزهصر 
. 
وانظر أقوال البلاغيين فى المثل السائر 1/١‏ . و , الصناعتين ص ١76‏ «العمداة 
ةدك الطراز .6»)/١‏ 

(؟) سيأتى بيان ذلك فى سألة د وران اللفظ بين المجاز والاشتراك ص 

(؟) فى (ت) هذا وهو خطأ. 

(4) مابين القوسين ليس فى (س) ٠‏ 

(0) انظر أدلة الجمهور فى المعتد ٠/١‏ , المحصول ع ١ق‏ 7/1 6» الا حكام 


(/ » شرح العضد ١17/١‏ » تيسيرالتحرير 9/5؟ » فواتح الرحموت - 


(5:؟ ) 


وقال الاستانذ / لو وقع فى لغة العرب مجاز فان أفاد معناه المجازى بقرينة لم ( 70 ؟/أ) 
يحتمل غير ذلك المعنى الذى أفاده فكان معالقرينة حقيقة فى ذلك المعنى , وان افاد 
معناه بد ون القرينة فهو أيضا حقيقة ان لا معن للحقيقة / الا مايكون ستقلا بسدون (ي+/ ) 
القرينة ولا يفتقر الى القرينة فى الافان 3 +( َ أوايضا فانه ما من صورة من الصور الا ويمتن 
التعبير عننها باللفظ الحقيقى الخاص بها فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقساره 
الى القرينة والحمد ول عن الحقيقة مع العاجة اليها ولا ضرورة بعيد عن الحكمة 
111 

قلنا : المجا زلا يفيد عند عدم الشهرة الا بقرينة ولا معنى للمجازسوى هشذاء, 
والنزاع فى ذلك لفظى كيف وان الحقيقة ساون عقات ال ب 2 / لعا 
المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة المجموع. 

والعد ول عن الحقيقة الى المجاز للفواعد المعلومة فىعلم البيان » مثل اختصاص 
المجا ز بالخلفة على اللسان أو لمساعد ته فى وزنالكلام نظما ونثرا أو المطابقة والمجانسة 


0 : (ه) 


وقصد التعظيم أو التحقير لحقيقة ‏ أوثله 'علىاللسان الىغير ذلك منالمقاصد 


ربك “211 ) )7/0 
المعلومة فىعلم البيان. 


59١١/١ -‏ ء2ارشاد الفحول ص "؟ , الحقيقة والمجاز ص 6م . 

٠.21/1 انظرالا حكام‎ )١( 

(؟) انظر أدلة نفاة المجاز فى المعصول ج ١‏ ق 4/4/١‏ ؟ » التمهيد لابى الخطاب 
عرق عك/ءهن7”ا ءالاحكام 457/9 ١‏ شرح العضد (517/١‏ .ءالقتاوى 
» مختصر الصواعق +/" , المزهر /١‏ +" », الحقيقة والمجساز 
ص١؟وه٠‏ 

(1) من هنا بيدأ السقط فى (م) وهو بقدر ورقتين . 

(؛) فى (س) الحقيقى ٠.‏ © 

(0) فى (ت) تلقه وهو خذدأ . 

(1) ليست فى (ت). 

(1) أنظر فى فواعد المجاز شرح العضد ١5/١‏ » تيسير التحرير ؟/ +9 »الحقيقه 


والمجاز ص ؟؟. 


ص(ر مسألة : وهو فى القرآن ” ليس كمثله شبى *” ” وأسأل القرية* * يريد أن 
ينقنى” وهو تجوز بالزيادة والنقصان والاستعارة . وضعت الظاهرية أما فى الأول فهو 
نفى للتشبيه حقيقة أى ليس كذ اته شب * والمثل العين” فان آمنوا بمثل ما آمنتم به * 
أى بنفسه والقرية 258 ' 'الناس وان سلم أنها الجد ران فانطاقها 3 يات 
0 معجزة له ممكن فكذ لك خلق الا رادة فى الجد ار وعارضت بأن المجا ز كذ ب ولذ لك 
مدق نفيه » وركيك فيصان القرآن عنه وانما يصار اليه للعجز عن الحقيقة ولوجاز 
للف 1 

وأجيبوا ليس نفيا للتشبيه والا تناقض » فان التقد ير ليس مثل مثله وفيه اثباته, 
والمثل فى الآية زاعد لأنه المشارتث فى الصفات حقيقة . فان قيل سلب كلى فلم يقتسسض 
ثبوت الموضوع فيجوز أن ينفى مثل المثل لعدم المثل وضو أبلغ . قلنا ولا يقتفى نفيه 
فكان سكنا والنفى مكف |(" /للمالغة مجاز وانتم تنفونه » والقرية محل الاجتسساع 
لانفس المجتمعين وكلام الجماد معجزة يستلزم التحدى » وليس على أن المجاز فيه 
غير مد فوع ” تجرى من تحتها الانبار” ” واشتعل الرأس شبيا” ” واخفضلهما جنساح 
الذل” ” الحج أشهر ” ” الله نور السموات” ” وجزاء سيكة سيكة مثلها” ‏ الله يستهزى* 
بهم” ” كلما أوقد وا نارا للحرب” » وكونه تذبا وركيكا وعند العجز ممنوع » وانما يكون 
كذ با ا ' حقيقة » وقد يكون أبلغ وأفصح من الحقيقة ومنطوتا به مع القدارة لقصد 
البلاغة » وأوصافه تحالى توقيفيه ولم يرد المتجبوز. ) ) 


ا ل ”5 
ش : اختلفوا فى أن المجاز على تقدير وقوعه فى اللغة هل هو واقع فى القرآن 


)١(‏ فى (ت) مجممع. 
(؟) فى (ت) فاتطقاها وهو خطأ . 
(؟) فى (ت) بالمجوز. 
(4:) فى رت) هذاء, 
(0) فى (ل) أثيت. 
(1) ليست فى (ت). 


) 58١( 


00 ١ 


5 5 8 .(*) 
حبة المختار قوله تعالى / * ليس كثثله شيىء 


فانه مجاز بالزيادة لأن قولسه (ت. جلا ) 
كمثله موضوع لمثل مثله فأطلق وأريد به مثله فيكون مجازا بالزيادة , فانه أريد بمجصوع 
المضاف مح المضاف اليه المضاف اليه . 
وقوله تمالى ” وأسأل القريةء( د" مجاز بالنقصان , لأن القرية موضوعة للمكان 
المخصوص نأ القت وأريد بها أهل القرية فيكون مجازا بالنقصان لأنه أريد بالمضاف مم 
مجموع المضاف مع المضاف اليه . 


ا مجاز من باب الاستحارة فان 


وقوله تعالى " جدارا يريد أن ينقض” 
الارادة موضوعة لصفة ذى. شعور وقد أريد به هاهنا مايشابهه وهو الميل القاقئم 


بالجدار. 





(() هه قال ابن القاصمن الشافعية وابن خويز منداد من المالثّية وابن تيسية 
وابن القيم وابن حامد من الحنابلة وهو قول الرافضة . 
وأما ابن حزم الظاهرئفقد ذ هب الى أن المجباز الواقع فى القرآن هو ماد لعليه 
النص أو الا جماع أو ضرورة الحس فهو يخالف الظاهرية بنفيهم للمجاز ويخالف 
الجمهور أيضا حيث أنه يشتر! د ليلا على نقل الكلمة عن موضوعها الأصلى الى 
صعنى آخرء انظر تفصيل أقوال حلا * فى الا حكام لابن حزم 2١/١‏ -6(6غ, 
المحصول ن ١‏ ق »1/١‏ » التبصرة ص 77 ١‏ » المعتا /١‏ .سمءالا سكام 
١ 0‏ الفتاوى .٠؟/..غ2‏ ء مختصر الصواعق المرسلة ؟7/5؛ » شرح 
الكوكب المنير ١/؟1 ١‏ »نزهة المشتاق ص ”7 . 

(؟) وحوط هب الجمهور . انظر المحعتمد ”./١‏ ؛ التبصرة ص ١10107‏ »المستصفى 
١/9‏ » التمهيد لأبى الخطابج و ق؟/ .هلا » كشف الاسرار ؟/؟2) » 
شرح العضد 97/١‏ +9ء الا حكام ١7/9ا»‏ » الحقيقة والمجارص .١١5‏ 

(؟) سورة الشورى آية .1١‏ 

(؟) سورة يوسفآية ولر. 

(5) سورة الكهفآية بإانا. 


) 6650 


قوله وهو تجوز بالزيادة 0 1 )الأول » قوله والنقصان يمنى الثانى والاستصسارة 
000 

ونعت الظاهرية التجوز فى الصور الثلاث : أما الأول فهو قوله تعالى ” ليس كثله 
1 "في عقي فى نقى التشيياأ أ '» ومعناه ليس كذاته شبى ء فان المثل هو 
العين ومنه قوله تعالى ” فان آمنوا بمثل ما ا أن بنفسه . ويقال مثلك 
لايقول هذا أى نفسك . 

وأما الثانى : وهو قوله تعالى ” واسأل القريةه( ١‏ 'فالقرية مجتمم الناس فا نالقرية 
مأخوذة من الجمع ومنه يقال قرأت الماء فى الحوضأى جمعته » وقرأت الناقة لبنهبا 
فى ضرعها أى جمعته » ويقال لمن صار معروفا بالضيافة قارى لا جتماع الاضياف 
ندر" ١‏ وني قراف وزانا'يذلك أرما لا مختاله طن مسق السو والايات تسم 
وان كان القرية اسم الجد ران فالله تعالى قاد ر على انطاقها فالزمان زمان خ رق 


العوائد : فانه زمان النبوة وزمان النيرة 4 أرنان خرق العادة فيمكن نطقها لجسواب 


5 
0 0-0 له. 


وأما الثالث وهو قوله تمالى ” بمدارا يريد أن ينقض” 
)١(‏ ورد فى (س) كلمة ان وهى زاعدة. 
(؟) انظر أدلة القائلين بوقوع المجاز فى القرآن فى الا حكام 6/١‏ » شرح العضد 
(/7(7+(ء فواتح الرحموت (/ 9١١‏ » الحقيقة والمجازص ؟ ١١‏ » تلخيئص 
البيان فى سجازات القران حيث ذكر فيه أن عدد المجازات فى القرآن «ير ومجازا . 
(ع) سورة الشورى آية .١١‏ 
(ع) انظرالا حكام ٠27/١‏ 
(ه) سورة البقرة آية 119. 
(1) سورة يسفاآية ور. 
(/ا) انظر المصباح المنير مادة ” قريت” . 
(4) فى (ت) البنوره وهو خطأ . 
(؟) فى (ت) نفى . 
)٠١(‏ سورة الكبفآية بالاء 


) 6868 ( 


ا 9 أن يخلق الله تعالى الارادة فى الجدارء 


1 
ثم قالوا سلمنا دلالة مان كرتموه على التجوز لكنه ممارغبما يدل ا ١‏ 


لأن المجاز كذ ب ولِذلك يصدق ننيه عند قول القاكل للبليد انه حمار وللشعاع انه 
أسد بأن يقال ليس البليد بحمار وليس الشجاع بأسد , واذ١‏ صدق نفيه يلزم ذذ به . 

يان انلها ورك كل ولاهر! ' أيه شان اران سد لان السار نشبا 
يصار اليه عند العجز عن الحقيقة والله تعالى منزه عن ذلك . ولأنه لوجازأن يقح 
المسباز فى القرآن لوصف البارى تعالى بالمتجوز نظرا الى الا شتقاق / فانه اذا صداق 
المشتق منه مدق المشتق واللازم باطل بالا جاع !؟ أ 


١ ..)5(, ١ :‏ 
والجواب عنها أما قولهم قوله تعالى ” ليس كشله شيى*” 2 نض التشبيه -مقيقسسة 


فليسبمستقيم , لأنه لو كان نفيا للتشبيه حقيقة لتناقض واللازم / باطل فالطزوم كذ لك 
بيان الملازءة انه حمينئذ يكون التقد ير ليس مثل مثله شبى * فيلزم التناقى ( ضرورة أنه 
نل كلو 0" " ومن فى فق وكا لفان اقوا يطل بأ و1" أنر 73 نوسن 
هوالمين لأنه المشارك فى الصفات .٠ثيقة‏ فلا يكون العين . 


5 5 5 (5) 
فان قبل قوله تعالى ليس كمثله شى * سلب كلى فلم ينتقض بثبوت الموضوع 


فيجوز أن بيقى مثل المثل لعدم المثل وهو أبلخ. 


. ضى (ت) بعد‎ )١( 

(؟١)‏ فى (ت) عدم. 

(م) مابين القوسين ليس فى (ت)٠‏ 

(؛) نقل الشارح أجهة الظاهرية هذه من الاحكام ١//؟‏ -م) ٠‏ وفى (ت) 
بالا جط م , 

(0) سورة الشورى آية 1(. 

(1) مابين القوسين ليس فى (ت) وورد فى (ت) ( واللازم باطل فالطزوم كذ لك ) وهى 
زاعدة . 

(/1) سورة البقرة آية 107 .١‏ 

(4) ليستفى رت) 

(؟ ) السلب الكلى هو أن تتقد م أداة النفى على العموم . 


سس 
(لاك/ره؟) 


(؟#/بة) 


) 5٠85 ( 


أ..ديب يأن السلب الكلى وان لم ,قش ثبوت الموضوع لم يقتض نفى الموضوع فيكسن 
اثبات شل مثلفيكون مناقضا لقولنا ليس مثل مثله شبى * , والنقى هكذا أى نفى شل 
المثل لحد م المثل للبالغة مجاز وأنتم تنفونه هذ! مان كره المصنف:: 

والحق أن هذا الكلام وهو قوله تعالى ” ليس كمثله شنيى *” محمول على المعنى 
الحقيقى ويلزم منه ننى المثل مطلقا بطريق برهانى وهو الاستد لال ينفى اللازم علسسى 
نفى الطزوم » فان مثل المثل لازم للمثل فانه انذ١‏ تحقق المثل تحقق مثل المثل, لأننه 
اذا كان للشيىء مثل يكون ذلك الشيى* مثل مثله ؛ واذا كان مثل المثل لازسا 
للمثل يلزم من نفى مثل المثل نفى المثل,» فانه يلزم من نفى اللا زم نفى الطزوم ٠.‏ وقولسسه 
تعالئٌ ليس كمثله شدى *“سلب كلى والموضوع فيه شبى * وهو نكرة فى سياق النفى فيكون 
للحموم ؛ وقوله كمثله محمول معناه شل مثله » فان الكاف بمعنى المثل نيكون التقد يسر 
ليس شيى * من الا شياء مثل شله وثل المثل من قبيل الأأوصاف فيكون على تقد ير ثبوقته 
يستدى ذاتا توصف ابه والمحمول هو الوصف. اذا عرفت هذا فنقول يلزم من قوله 
تعالى ” ليس كمثله 3557 : أنفى ثله مطلقا فى الأعيان ونى الأن هان وذلك لأئنه 
لوكان له مثل ( ذ هنا أوعينا يكن سوك علد !"نا عرفت أن شل المشثل لازم للمثل 
لكن ليس .هو مثل مثله لقوله تعالى ” ليس كمثله شبى ”فانه يقتضى نفى مل مثله عن كل 
شيى * فيقتضى نفى مثل المثل عنه أيضا , وظهر من هذا أنه اذا حمل هذا الكلام 
على المفهوم الحقيقى يلزم نفى المثل على أبلغ الوجوه , لا يقال لو حمل هذ! الكلام على 
المفهوم الحقيقى لم يحصل المقصود وهو بيان تفرده فى ذاته ونفى المثل عنه , 0 
نفى مثل المثل لا يوجب فى المثل » بل لوكان المراد منه تفى مثل المثل يلزم المجساز 
لأنه يلزم نفيه شدالى تعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا » لأنه تعالى ثل لمتله 





.١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ليس فى (ت)‎ 
فى ر(ت)لا.‎ 2) 


هم ) 


لأنا نقول نفى مثل المثل يستلزم نفي المثل لأن مثل الشل لا زم للمثل ونفى اللا زم 
يستلزم نفى الطزوم . قوله بل لو كان المراد منه نفى مثل المثل يلزم المحال لأنه يلسزم 
نفيه تعالى عما يقول الظالمون . 

قلنا : اذ! كان المراد منه نقى مثل المثل يلزم نفى هذا الوصف أعنى وصف .شل 
المثل عن الله تعالى / لانفيه تعالى ولا محذ ور فى نفى هذا الوصف عنه , فان نفى 
هذا الوصف اما بنفى الموصوف أو بنفى المثل ؛ ونفى الموصوف مستنع لذ اته فيكون بنفسى 
المثل؛ بل محال أن يتصف بهذ! الوصف فان اتصافه بهذا الوصف يستدعى أن يتصور 
له مثل ولا يتصور له مثل , فان المثل هو المشارك فى الحقيقة وتمتنع مشاركة شبى ' له 
فى الحقيقه فيمتنم أن يكون مثلا كمثله . 

وما قيل ان ثبوت مثل المثل لا يتوقف على ثهوت المثل فى الخارج بل على ثبوت مثله 
فى الذ هن وثبوت مثله فى الذ هن غير محال كلام ساقط. فان حقيقته تعالىلذاتببا 
يمتنح أنيقع فيها اثنين أو كثرة فانه الفرد الواحد الحقيقى الذى لا مشاركة لشبى * معه 


فى الحقيقة فلا يتصور 5 


وأما ا القريل؟ ممع التاتن أى تفن اليجسيعين 


9 : ن القرية ه ىالمحل الذدى يقع فيه الا جتماع لا ا ا 1 


٠١19/١ انظر شرح العضد وحاشية التفتازانى عليه‎ )١( 

(؟) سورة يصف آية ور. 

(9) قال ابن الحا جب( قولهم القرية مجتمع الناس من قرأت الناقة ومنه القرآن غلسط 
فى المعنى والا شتقاق ٠‏ لأن مجتمع الناسغيرهم ‏ وهذ ١‏ غلطهم فى المعنسى - 
ولام قرية يا* ولا م قرأ وقرآن همزة ‏ وهف ! غلطهم فى الا شتقاق ) ويو*يد ماقاله 
ابن الحاجب أن الجوهرى ججعل كلمة القرية تحت مادة قرا وهى فى باب الياء 
فصل القاف وجعل كلمه القرآن تحت مادة قرأ وهى فى باب الهمزة فصل القاف. 
انظر شى العضد وحواشيه ١7. -9١15 7/١‏ ء شرح التبريزق ق.ه/أء 
الصحاح مادتى قرأ » قرا. 

(4») قال ابن منظور : القرية : المصر الجامع . لسان العرب مادة قرا . 


(.6,أ) 


) 1 66( 


١ 1 3 5 5 


سس 
قولهم يمكن انطان / القرية لجواب نتى معجزه له , ليسبحق لأنه انما يقوكلام (رو,أ) 


الجماد معهزة للنبى اذا تحدى النبى به ولي سكذ لك فيما تحن فيه » فلا يكن 
الاعتماد عليه وان أمكن تخيل ماقالوه 5-5-5 أفلا يمن د فع المجاز فى القرآن عن 
0 اللنواردة” 'والأنيا رفن كاري ماك ف مطالسين 
زود اراي وي" ١‏ ' واررا قي سكل :مواق ععازى »اعفن تجا تا 
ارسلدي الوييية 7 لهال افعماي هن ون مانن الي ار و ا 
والأشهر ليست هى الحج » بل هى ظرف زطن لأفعال الحج » وقوله تمالى ”* الله 


ء ١(7ى)‏ ,)م) 
نور السماوات والا رغر” ار ” وجعزاء سيئة سيئة مثلها” " » قوله تعالى 
ال سو 0 ' وقوله تعالى ” كلما أوقد وا نارا للحرب ١‏ طفأها ابسء( 5 
)١1١ + 1 ٍ‏ )0 (؟١)‏ 
وقوله تعالى ” ويمكرون ويمكر الله”  ٠‏ وتوله ” أحاط بهم سراد قها” أ الى ما 


ا 


.1١7٠١/١ مع ء شرح العضد‎ /١ انظر فى رد قول النفاة هذا الاحكام‎ )١( 
(؟) انظرالا حكام رروع.‎ 

(؟) سورة البقرة آية م .. 

()) سورة مريم آية .. 

(ه) سورة الاسرا" آية .؟.. 

)١(‏ سورة البقرة آية لا؟ و. 

(0) سورة النور آية ى م. 

(م) سورة الشورى آية )٠‏ 

(9) سورة البقرة آية ه(. 

)٠١(‏ سورة الماعدة آية ع.ه.. 

)11١(‏ سورة الأنفال اية . س«, 

(15) سورة الكهفاآية 55. 

)١(‏ الى ”نا ينتهى السقط من (م). 

- انظر تلخيص البيان فى مهازات القرآن حيث ذكر فيه الآيات التى وقح فيبا‎ )١4( 


) "57 ( 


والجبواب عن المعارضة الأولى بع 0 كون المجا زكذيا , نانه انما يكون لو 
أثبت ن لك حقيقة لا مجازا , كيذه والكذب؛ ستقبح عند العقلاء والمجاز والاستعسارة 
عند هم من المستعسنات. 

وعن الثانية بمنع كونه ركيكا بل ربما كان المجاز أفصح وأبلغ وأقرب الى تحصيل 
مقاصد البليغ ٠‏ 

وعن الثالثة بمنع كون المجازانطا يصار اليه للعجزعن الحقيقة » فان المجاز 
قد يكون منطوقا به مع القدرة على الحقيقة لقصد البلاغة ("), 

وعن الرابعة بمنع استلزام صدق المشتق منه صداق المشتق » وانما يلزم ذلسك 
لولم تكن أسماء الله تعالى توقيفية وليس كذ لك ٠‏ فان أسماء الله تعالى توقيفية ولم 


)م) 





- مجاز . وقد نقل الشارح هذه العبارات من قوله وليسكذ لك من الاحكسام 
٠.2/١‏ 

)١(‏ فى (ت) منح. 

0 نقل الشارح الأجهة عن المعارضات من الا حكام ٠.4/١‏ 

(») انظر شرح الحضد (/.ء/ا(ر. 


) 5٠568( 


ص (( سألة العلاقة ضرورية وهل يشترط / معها النقل ١‏ فقيللا يشترط والا ( 
لتوقف أهل الحربية عليه ولا يتوقفون وأيضا لط افتقر الى النظر فى العلاقة . 

وقيل يشترط ان لو كفت العلاةة لأطلقت النخلة على كل طويل والشيكة على الصيد 
والشبجرة على الثمرة والأب على الابن الدكس للسببية . قلنا امتنح لمانع لغوى . )) 

ش: 1 ١‏ وان المجاز مشروط بالعلاقة التويدة ."كن اختلئفئوا 
فى اطلاق الاسم على المعنى المجازى هل يشترط. فى كل صورة ( ' أمع العلاتة النقل عن 
العرب ؟ أو يكفى فيه ظهور العلاقة المعتبرة فى التجوز. فمنهم من شرط فى ذلك 
«القلاقة لفقل “ومن لحر “دوعي من افع بالا 1و1 ؟ ' 


احتج الذين لا يشترطون النقل بأن النقل فى كل صورة لو كان شرطا لتوقف أهصل 


5 : 7) 
الحربية فى تجوزاتهم على النقل من العرب واللازم باطل فالطزوم كذلك , بيان 


)١(‏ فى (ت ) اختلاف. 

(؟) انظر شرح العضد (66/١‏ 

(؟) الصحيح أن الخلاف فى النوع وليس فى كل صورة من الصور قال البيضاوى (شرط 
المجاز العلاقة المعتبر نوعها ) وقال الاسنوى ( قال القرانى والخلاف انما هو 
فى الأنواع لا فى جزئيات النوع الواحد ) وذكر البنانى أن الخلاف فى الا نواع لا فى 
الجنس ولا فى جزئيات النوع الواحد . انظر نهاية السول 51/١‏ 2 (3؟. 
حاشية البنانى ١/5؟9.‏ 

(») وهوقول أبى الحسين اليصرى والا مام الرازى واب نالسبكى والعلوى والفتوحصى 
انظر المعتمد و//ا” » المحصول ج ١‏ ق (23/9» ء شرح المحلى 7577/١‏ » 
الطراز 1/9 ء شرح الكوكب المنير ٠176/١‏ 

(0) مابين القوسين ليس فى (م ءت ). 

(1) وهوقول الجمهور انظر شرح العضد 8/9( ء كشف الاسرار 07/١‏ »فواتح 
الرحموت ١/١‏ ؟. 

(/ا) انظر شرح الحضد (١/؟6(‏ ء فواتح الرحموت ٠.5١/١‏ 


5 
00 


) 5681( 


الملازمة ان النقل لوكان شرطا فى الاستممال لتوقف المشروط. وهو الاستعمال علسى 
الشرط. وهو النقل » وأما 7 ان يدالان اللازم فلأنهم لا يتوقفون على الشرط .بل 
يدائقون فى كثير من الصور التى ظهرت فيها العملاقة مععد م النقل , 
حجة أخرى لهم تقريرها! 0 لوكان النقل عن العرب شرطا فى كل صورة لمسا 
افتقر الستعمل الى النظر فى العلاقة المعتبرة ب 'السني الديي االمستسدقى 
المجازى عند اطلاق اللغظ على المعنى المجازى , واللازم باطل فالطزوم مثله» بيان 
الملازءة أن المقصود من النظر فى العلاقة جواز الاستعمال واذ! كان النقل شسرطا 
يكفى فى جواز استعمال اللفظ فى المعنى كونه منقولا عنهم من غير أن تعلم العلاقة كسا 
فى جميع الستعملات الحقيقية وهذه الحجة الثانية ضميفة . أما أولا فلأنا نمنع بطلان 
اللازم » فانا لانسلم افتقار المستعمل الى النظر فى العلاقة عند اطلاق اللفظ فى 
المفهوم المجازى ؛ بل النقل عن العرب فى كل صورة كاف فى جبوا ز الا طلاق والا فتقار 
الى النظر انط يكون بالقياس الى الواضع . فان الواضع عند وضهه اللفظ للمقهي وم 
المجازى افتقر الى أن يلاحظ العلاقة بينهما وان سلم أن الستممل مفتقر الى النظر في 
العلاقة ولكن لا نسلم صد ق الملا زمة . قوله لأ نالمقصود بساور ' هو هنا الاسع سال 
تلنا لانسلم أن المقصود من النظر فيها منعصر فى جواز الاستعمال وذلك لأنسه 
يجوز أن يكون المقصود / من النظر فيها استخراج حكمة الوضع للمقهوم المبجصسازى نكيب 
فكذلك ينظر فيها لا لأجل افتقارنا فى جواز الاستعمال الى النظر فيها , 


نكية انعا رانين لتقل نان كله لوطه اتن اليو ©" )]كوازواك فرظ النفل مسن 





)١(‏ ف (ت) وصساء 

. فى (س) تقريره وعو خطأ‎ )١( 

(؟) فى (ت) فى . 

(4) ليست فى (ت). 

(ه) انظر أدلة الشارطين للنقل فى المعتمد #«“/١‏ » المحصول ج ١‏ ق 2010/1 » 
كشف الأسرار (/ + . الاحكام (/ كه ء شرح العضد (/؟)١.‏ 


) 150 ( 


العرب فى جواز استعمال اللفظ فىكل صورة يل كنت( ' العلاقة لأطلقت النخلة على 
كل 00 ال نسان لمشاببهته لها فى الطول ؛ والشبكة على السيدء 
والشجرة على الثمرة , والأب على / الابن هالعكس تعبيرا عن هذه الاشياء بأسماء ( 0 
أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازءة فى الغالب وهى من الجهات المصححة/ (11/ب) 
للتجوز واذ١‏ ظهرت العلاتة المعتبرة بين المفهوم الحقيقى وغيره ولم يشترط النقل عن 
العرب جاز اطلاق اسم المفهوم الحقيقى على ذ لك الغير لتحقيق المقتضى وانتفاء المانع 
واللازم باطل ؛ فانهم لا يستعطون هذه الألفاظ فى هذه الممانى . 
والجواب عنه بمنح الملا زمة تقريره أن يقال لانسلم أنه اذا لم يشترط. النقل لجاز 
الاستعمال فى الصور المذ كورة وذ لك لأن عد م جواز الاستعمال قد يكون لوجود الماع 
لا لاشترا! النقل , فانه يجوز أن تكون خصوصية هذه المحال مانمة عن جواز استممال 
اللفظ فيها أو أن يكون أهل اللغة قد نصوا على أنه لا يجوز استعمال هذه الألفساظ 
فى هذه الصور فيكون تنصيصهم مانعا من الجواز أو لم يكتف الواضع فى هذه الصور 
بمثل هذه العلاقة واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال . 


. فى (ت) كيف وهو خدأ‎ )١( 
. (؟) ليست فى (ت) وققى (م) بيانن‎ 


) 5580١ 0( 


ص (ر سألة : اذا دار لفظ بين الاشترات والمجاز فالمجاز أولى » لأ نالا شتراك 
مخل بالتفا هم عند عد م القرينة ولا حتياجه الى قرينتين والمجاز الى قرينة , والمماز 
انلك ناك ايد" روفن تن استجيال العردما "ولي الى الدسيم وان بلسي 
والمطابقة والجناس والروى ٠‏ وعورغريا طراد الا شتراك فى مد لوله فلا يضطرب اطلاقه, 
هالا شتقان منه وباستغنائه عن العلاقة ومخالفة الظاهر وارتكاب الغلط لوج سوب 
التوقف عند عدم القرينة » وفى المجاز يحمل على الحقيقة وقد لا تكون مرادة فيتعين 
الغلط وفواعد المبجاز مشتركة وهو حقيقة فكان أولى ٠‏ 

قلنا كلها لاتعارض ترجيح المجاز بكونه أغلب وهو الحق . )) 

ش: هذه السألة فى تعارني الا شتراك والمجاز وهما من الأحوال المغلة 
بالفهم التام » والتعارنىبينهما انما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة الى أحد 
مد لوليه ثم يترد د الذ هن فى كونه حقيقة بالنسبة الى المفهوم الثانى حتى يل زم 
الاشتراك أو غير حقيقة حتى يلزم المباز. 

فاذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز على الوجه المذ كور فالميها زأ ولو يفطل 
على ذ لك وجوه بعضها باعتبار مفاسد الا تراك هعضها باعتبار نواعد المجاز دأ 
المصئف بمفاسد الا شتراك وذكر اثنين منها : 


الأول : ان الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم القرينة فانه اذا تجرد عن القرينة 


. فى (ت) وأجوز وهو خطأ‎ )١( 

(؟) وهذا قول الجصهور يه قال الا مام الرازى وابن الحاجب والقرافى والبيضا وق 
والاسنوى وابن السبكى وابنالهمام والشوثانى وغيرهم كثير. انظر المحصولج ١‏ 
ق١9/؟و»‏ ء مختصر ابن الحاجب(/ لاه ١‏ ء شرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ » 
نهاية السول ١/؟5؟‏ ء شرح المحلى ١/؟ “١‏ ؛ تبسير التحريبر *9١/٠5‏ 
ارشاد الفحول ص 7؟ » والقول الآخر فى السألة هو ترجيح الاشتراك على 
المجاز هه قال الآمدى . انظر الا حكام ؟/ره6 ٠(‏ 


) 55 


لم يفهم واععد سن 0 "ماعل التفاهم بخلاف المجاز , فانه عند 
وعود القرينة يحمل على المفهوم المجازى وعند عد مها يحمل على المفهوم الحقيقى 
فلا يختل الفهم وجدت القرينة أم 509 أ 

الثانى :ان المشترك يحتاج الى قرينتين / بحسب معنييه » فان استعماله فى ((6/ب) 
كل من معنييه يحتاج الى قرينة مخصصة له لعد م ترجح أحد معنييه على الآخر كالعين 
فانه يحتاج عند استعماله فى الباصرة الى قرينة تخصصها وكذ لك عند استعماله فى 
الجارية بخلاف المجاز , فانه يحتاج الى قرينة واحده عند استعماله فى المفيسوم 
المببازى ولا يحتاج الى القرينة عند استحماله فى المعنى الحقيتى كالأسد , فانه يحتاج 
الى القرينة عند استمماله فى الشجاع ولا يحتاج عند استعماله 5 
ثم ذكر من الوجوه المتعلقة بقوائد المجاز خسة ( أب) 


3 8 .)(ه) 34 0) ْ 
الأول : ان المجاز أغلب فى ' ( لغة العرب) من الاشتراك ولولا أنه أوفسى 


اساي فيه ال 7 
الثانى : ان المجاز أبلغ أى أدل على تمام المقصود ٠‏ فان قولنا زيد أسد أتم 
دلالة على شجاعته من قولنا زيد شجاع أو زيد كالأسد نى الشجاعة وما زاب ا" 
الثالث : ان المجاز أوجز فى اللفظ اذ يقوم لفظ المجاز مقام الموصوف والصفة نحو 


رأيت أسد! فان الأسد يقوم مقام قولنا رجل شجاع. 





)١(‏ فيكون اللفظ فى هذه الحالة مجملا يحتاج الى بيان. 

(؟) انظر شرح العضد ١/مه(‏ ء فواتح الرحموت .1(١/١‏ 

(؟) انظر شرح العضد (/2ه١(.‏ 

() انظر فواعد المجاز هذه وغيرها فى الحقيقة والمجازص؟1؟؟ - ٠551‏ 
(ه) ليست فى (ت)٠‏ 

(1) ضضى (ت) فى العرف وهو خطأ . 

(/ا) انظرالا حكام ؟/ 8 «ل. 

(م) انظر شرح الحضد ١/مره١.‏ 


(؟5؟ ) 


الرابع : ان المجاز أوفق للاباع فى استممال الفصحاء لأنه قد يكون أحسن فى 
)010 7 
المادة كالتحبير عن ايلاج الذكر بالجماع. 
: )؟) 
الخاس ؛: ان المجاز يتوصل به الى السجع وهو رعاية الوزن والعجز 2 ء. والى 


المقابلة وهى أن يجمع بين شيئين أو أكثر وبين / ضد يها أواضاد هما ثتماذا عقبلا 
مرط / " أهناك ضده كقوله تعالى / * فاما من أعطى واتقى وصداق 00 ديس (8ع17) 
لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذ ب بالحسنى فسنيسره 0000-6 اخ اتطاية 

وهى الجمع بين المتضاد بين كقوله تحالى ” فليضحكوا قليلا ولبيكوا كتير »(1 عه 


الجناس وجو تشابه الكلمتين فى اللفظ نحو جبة المرد جنة المرد , وال ىالروى وسو 


37 
حرف القافية الذى تبنى عليه القصيدة كاللام نى قول ١مرى»‏ القيال” ) 


1 : )م8 
قفا نيك من ن كرى حبيب ومنزل و 10001000 


لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الا شت شتراك شرع فى الوجوه الدالة 


(5). 5 
على ترجيح الا شتراك ( على المجباز) 'نقال: وعورضأى عورنالوجوه الدالة على 


١6 
أولوية المبعاز بوجوه دالة على ترجيح الا شتراك على السجا: ش‎ 


مننها : ان المشترك مطرد فى مد لوله لكونه حقيقة فى كل من سمياته ومن علااسات 


. ف (ت) على‎ )١( 

(؟) كقولك عن الرجل البليد حمار ثرثار فلو قلت بليد ثرثار لفات السجمع 

(؟) فى (ت) اشترط. 

()) ليسفى (س) ٠‏ 

(ه) سورة الليل الآيات ىم ١٠١‏ 

(1) سورة التهة آية كر 

(1) هوامروء القيسين حمر بن الحارث التندى شاعر جاهلى من فحول الطبقة 
الأولى وأحد أصحاب المعلقات السبح. انظر ترجمته فى الشعر والشعرا* 1/ ٠١5‏ 
خزانة الأدب (/ 01١1.‏ 

(4) كعجزالبيت : بسقط اللوى بين الد خول فحومل . انظر د يوان امرى* القيس وير 

(؟) مابين القوسين ليس فى (ت) ٠.‏ 

٠518٠ - 551 انظر هذه الأوعه وغيرها فى الحقيقة والسعازص‎ )٠١( 


(54؟ ) 


)10) 


ومنها : الا شتقاق فان المشترك يصح من الا شتقاق لاا نه سقيقة والا شتة اق 
من خواصها بخلاف المجناز كالاً مر فانه حقيقة فى القسول المخصس سس سوصض 
فيشتق منه الآمر والمأمور وغيرها من المشتقات » ومجاز فى الفعل فلا يشتق منه شبى * 
فيكون المشترك متسعا فى اللفة والا تساع أمر مطلوب وما يفيد اراي ا 
ومنسها : أن المشترك يستغنى عن العلاقة / بين مد لوليه لأن وضعه لكل واسهصد 
منهما على السوية بخلاف المجاز فانه لا يصح الا باعتبار علاقة بين المد لول الحقيقى 
والمجا زى ٠‏ 

ومنها أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة الظاهر , فان استعطله فى كل منمد لوليه 
استعمال اللفظ فيما وضعله فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر بخلاف المجاز فان استعماله 
فى المعنى المجا زى استعمال فى غير ماوضعله اللفظ , واستعمال اللفظ فى غير ما وضسع 
خا ا 

ومنها : استغناء المشترك عن ارتكاب غلط نانه يجب التوقف عند عد م القرينشسسة 
فلا يحمل على أحد مد لهليه فلا يقح غلط بخلاف المجاز , فانه عند عدم القريئة يحمسل 
على مفهومه الحقيقى ويحتمل الغلط لجواز أن يكون مراد المتكلم المفهوم الجازى 


(؟) 
لا الحقيقى ٠‏ 


وما ذكر من فواعد المجاز أى كونه أبلغ وأوجز وأوفق فى استعطال الفصحاء وكوننه 
يتوصل به الى السجع والمقايلة والمطابقة والجناس والروى فهو مشترك بين الاش تراك 
(8) , 59 : 
والمجاز ء فان البلاغة وط يتبعها كط يصح وقوعها ف ىالمجاز يصح وقوعها فى 


الاشتراك لأن الاشتراك يفيد المقصود على سبيل الا جمال فيقع فى معناه ابهب-سام 





٠76/5 انظرالا حكام ؟/ غ١ ء شرح العضد 594/9( ء تيسير التحرير‎ )١( 
٠5١١/١ (؟) انظرالا حكام ؟/ )0 ء شرح العضد (/.1( , فواتح الرحموت‎ 
. (؟) انظر المصد رين الآ خميرين‎ 

(؛) انظر شرح العضد 0١70/١‏ 

(0) انظر فواعد المشترك فى الحقيقة والمجاز ص ٠.556‏ 


,أ 


) 508 ( 


وهيان فيشوق النفس الى تحصيله ٠‏ قحصوله فى الذ هن بعد الشوق اليه أوقع فان 
الحاصل بعد الا شتياق والطلب أعز من المنساق بلا تعب فيكون أبلغ وكذلك فيسا 
يتبع البلاغة والمشتوك حقيقة فكان أولى ٠‏ 

قلنا : كل ماذ كرتم فى فواعد المشترك لا يعارض اترجيح المجاز يكونه أغغلنبء 
أن قر السنا رع ل على ا ايف نتطيع والة. :+ بونااكزن ارق انطع فوا 10 


: )0 
( وهذا أحق . ) 


)١(‏ قال الشوكانى ( والحق أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الا شستراك 
لغلبة المجازيلا خلاف والحمل على الأعم الأغلب.د ون القليل النادر متعين ) 
ارشاد الفحول ص /ا0؟. 

(؟) فى (ت) فهوأحق. 


(5500؟ ) 


ص (( سألة : حكمهطا فىاثبات الا .مكاعم بها سواء. ونهم من منع عموم المجساز 
تعلقا بأنه ضرورى والحقيقة أل ! 00 تساوى فاذ!١‏ ورد “لاتبيموا العام 
بالطعام الا سواء بسواء* وورد ” ولا الصاع بالصاعين”* انصرف اليه 7 كل 

ولنا أنه ليس بضرورى لما مر ولا العموم ذاتى للحقيقة وائما يلحقها بأسباب 
يلحق مثلها المجاز كالتعريف للجنس ثم عين الصاع ليس بمراد فتحين عموم المجاز.)) 

ش : .هكم الحقيقة والمجاز فى اثبات الأحكام بهما سواء » حكم الحقيقة ثبسوت 
ما وضع له اللفظ أمرا كان أو نهيا خاصا ثان أوعاما بلاخلاف كقوله تعالى” يا أيببا 
الذ ين منوا ارقعها واسجد وا* ( ' أ وقوله تعالى ” ولاتقتظوا النفس التى حرم الله الا 
1 00 واحد من النصين .خاص فى المأمور به والمنهى عنه عام فى المأسور 
والنهى , وكذا ذم المجاز ثبوت ما استعير له اللفظ خاصا كان السجاز أوعاما كقوله 


3) 7 2 )8( 
) 7١ 


تعالى ” أو جاء أحد منكم من الفاعط” 


وقوله عليه الصلاة والسلام ” لا تبيموا الد رهم بالد رهمين ولا الصاع بالصاعين 


هذا عند أكثر السلاء (47) 


1 )5) 
ونهم من منع العموم فى المجاز )2 ء 





)١(‏ فى (ت) الأصل. 

(؟) فى (ت) ولو وهو خطأ . 

() سورة الحج آية بلالاء 

(ع) سورة الانعامآية وملر. 

(ه) سورة النسا؟ آية اع. 

(1) سورة يصف آية +م. 

(7) رواه أحمد فى السند 5/ :: . زء وقال البيثى ( رواه أحمد والطبرانى ثى الكبير 
ونيه أبو جناب الكلبى ثقة مد لس) مبجمع الزوائد ٠٠١5/6‏ 

() وهوط هب الحنفية انظر كشف الاسرار ؟/؟2 ٠‏ أصول السرخسى ١7١/١‏ » 
فتح الففار ١١1/1‏ » تيسير التحرير ؟/ ه+ , فواتح الرحموت ٠5١8/١‏ 

() نسب بعض الحنفية هذ١‏ القول لبعض أصمهاسالشافعى » وضهم من نسبه الى 
الامام الشافعى قال النسفى ( وقال الشافعى رحمه الله لاعموم للمجاز) 


(37؟ ) 


ويك ون لسن أم شاو نان اتسيف اسن لان الالال وتدة اولوت ا 
على المعانى للافادة وكان الأصل أن لايجوز استعسالها فى غير ما وضعت له , لأن 
استعمالها فى غير ماوضعت له مفضالى الا خلال بالفهم لكنهم جوزوا استعمالها فى 
غير ماوضعت له ضرورة التوسعة فى الكلام بنزلة الرخص الشرعية فى الأحكام وهمذه 
الضرورة ترتفع بد ون اثبات حكم العموم للمجا ز فلا يصار اليه من غير ضرورة . ولاتساوى 
بين الحقيقة والمجاز فى اثبات حكم العموم فان! ورد قوله صلى الله عليه وسلم ” لا تبيعوا 
الطعام بالطهام الا سواء بسواءء 7 ؟ 536 > ولا الصاع بالصاعين” انصرف الى الطعام 
ولم يعم كل ا بيانه ان قوله عليه الصلاة والسلام ” لااتبيعوا الطعام بالطعام” 
يدل بعبارته وعمومه على حرمة بيع الطعام بالطعام قليلا كان أو كثيرا متساويا كسان 
أوغير متساو, فان الطعام معرف باللام مفيد للعموم لكن قد عارضه الاستثناء فى 
الكثير » فان المراد من قوله ” سواء بسواء” الساواة فى الكيل بالاتفاق فييقسى 
ماعداه مندر؟! فى العموم فيحرم بيع حفئة بحفنتين وتفاحة 000 بانس سه 
باشارته يقتضى كون الطعم علة » لأن الحكم متى ترتب على اسم مشتق ( دل على علية 
المشتق منه ) ' ألذ لك الحكم كالزنا والسرقة فى قوله تعالى ” الزانية والزانى فاجلد وا 





شرح ابن طك ١/«7”م‏ », والحق أن هذه النسبة لاتصح للامام الشانعصى 

ولا لبعض أصحايه قال التفتازانى ( اعلم أن القول بعد م عموم المجازما لم نجده 
فى كتب الشافعية ) التلويح على التوضيح /١‏ 7م » وانظر ايضا أصول السرخسى 
(/ 7 ء كشف الاسرار 25/59 » تيسير التحرير ؟/ ٠”‏ + فتح الففار 
»١1/(‏ 

)١(‏ انظر ادلة القاعلين بعد م عموم المجاز فى فواتح الرحموت /١‏ ه١5‏ التوضيسح 
١‏ بالاضافة الى المصاد ر السابقة . 

(؟) واه صلم فى كتاب الصساقاة باب بيع الطعام ثلا بمثل “/ > 2959 

(؟) وهذا قول الشافعية فىعلة الربا حيث أنهم جعلوا العلة هى الطعم انتظسر 
مغنى المحتاج ؟/؟؟. 

(؟) وهذ! قولالعنفية فىعلة الربا حيث انها عند هم الكيل والوزن » انظر تبيين 
الحقاعق )رمم. 

(5) جارة ( س ) ( كان المشتق منه علة) . 


(14؟) 
كل واحد *( ' ' وقطه تعالى “والسارق والسارقة فاقطموا ادويزة!" لاست 
لما يونكل مشتق من الطعم وهو الأكل فكان الطعم هو العلة , واذا ثبت كونه علة 
وقد انعقد الا جماع على أن العلة ليست الا أحد الأوصاف لا يكون الكيل علة بالضرورة 
فلا يحرم بيع غير المطعوم كالجسص والنورة متفاضلا لمد م الطعم الذى هوعلة الحرسة 
وحد يث الصاع وهو ماروى اي" عترم تومن النعلية وينلم أنه قال” لاتبعلوا 
الد رهم بالد رهمين ولا الصاع بالصاعين» (؟ 3 سعبارته وعمومه على حرمة بيع الصساع 
بالصاعين طعاما كان أوغير طعام » فان حقيقة الصاع غير مرادة هنا بلا خلاف ؛ 


لأن ب ١‏ نفس الصاع بالصاعين صحيح جبائعزيلا خلاف وانما المراد مايحله مجسازا 


بطريق اطلاق اسم المحل على الحال كما فى قوله تمالى” خذ وا زينتكم عند كلسبلآ ) 
ثم الصاع أسم جنس معرف باللام فيعم جميح مايحله طماما أوغير طمام كما لوكان على 
حقيقته فيحرم بيع الجص والنورة ' ' أمتفاضلا . ماشارته يدل على أن الكيل هو الملسة 
لأنه لما كان المراد من الصاع مايكال به صار تقد ير الكلام ولا مايكال بالصاع بما يكال 
بالصاعين أو ولا مكيلا بمكيلين فيجوز بيح حفنة بحفنتين وتفا حة بتفا حتين لعدم معننى 


الكيل على خلاف مقتضى الحد 000 ١‏ 





)١(‏ سورة النورآية ؟. 

(؟) سورة الماعدة آية يرم. 

(؟) هوعد الله بن عمر بن الخطااب أسلم قد يما وشهد المشاهد بعد بدر صع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتثرين فى الرواية عن-النبى صلى الله عليه 
سلم توفى سنة ؟ لاه وقيل 70 ه انظر ترجمته فى الاصابة ؟/ م م «الاستيعاب 
ب ردرضل » أسد الغابة مع«ر. ع« ء. صفة الصفوة ١/مر؟؟.‏ 

(؟) تقدام تخريجه ٠‏ 

(6) ليست فى (ت). 

(1) سورة الاعرافآية ١م.‏ 

(17) النورة : هى حجر الكلس . انظر المصباح المنير مادة النور. 

() ان الشارح لم يوضح الاستد لال للشافعية وايضاحه بما قاله فخر الاسلام 
( ومن أصحاب الشافمى من قال لاعموم للمجاز وبيان ذلك أن النبى 5 


(19؟) 

وا 00 بانصرافه الى الطعام لأن الصاع مجاز فلا يعم ان لاعموم 
للمجاز وقد / أريد نه الطعام بالاتئاق فلا يكون غيره مراد١‏ » ويصير تقد ير الكلام 00 
ولا الطعام المقد ر بالصاع بالطعام المقدر بالصاعين » وعلى هذ! التقد ير لا يدل على 
حرمة فير الطعام متفاضلا ولا على كون الكيل علة وصار موافقا للأول منصرفا اليه . 

والمثبتون لعموم المجاز قالوا المهءا ز ليس بضرورى » فان الفصيح من أهل اللفة 
المتمكن من التعبير عن مقصوده بالحقيقة كثيرا ا يعد ل عنها اليه من غير حاجصطة 
ولاضرورة » والتاس يستحسنون المجاز / فوق طايستحسئون الحقيقة , والدليل على زء #/أ) 
هذا أن القرآن الكريم فى أعلى رتب الفصاحة وأرفع د رج البلاغة ويوجد المجاز فيسه 
تراكا من ٠.‏ فين الع 3 أما التحفيفة نان عنى اللستيقة لين كونها عتسينة 
اذ لوكان عموم الحقيقه لكونها حقيقة لما انفك العموم عنها فلم توجد حقيقة الا وأن 
تكون عامه ولِيسكذ لك , بل العموم يلحق الحقيقة بأسباب زاعدة مثل تعريف الجنشسس 
باللاء وغيره كط بهين فى العموم فاذ! وجد هذا السيب في المجاز تعين المصير اليه 
والصاع عينه غير مرادة بل المراد مايحل فيه بدلريق المجاز فتحعين عموم المجاز تسا 


5 ع عموم || نيقة . 


- عليه الصلاة والسلام قال” لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء” فحت 
الشافعي رحمه الله بعمومه وأبى أن يعارضه حد يث ابن عمر في النهي عن بيسع 
الد رهم بالد رهمين والصاع بالصاعين , لأن الصاع مجاز عنا يحويه ولا عموم لسه 
فاذا ثبت المطعوم يه مراد١‏ سقط غيره ) أصول البزد وى ٠١/1‏ ؟ - ٠.6١‏ 
وقد أوضح البخارى الاستدلال ايضاحا جليا هين وجه معارضة حد يث ابن عبر 
لحديث الطعام احسن بيان » ولكن الشارح لما كان ينقل من كشف الأسسرار 
نقلا غيز مرقب افظرب شرطه ماهتا + انظ ركقف الأسران + /2 6ه 1ه 

)١(‏ ليست في رت). 

(؟) نقل الشارح هذ! الكلام من قوله فى أول السألة حكم الحقيقة ثبوت الى هنا سن 


يه ما 5 
كشف الأسرار 55/5 -؟© مع تصرف. 


)؟07١(‎ 


) 


(١ 
ص (ر سألة : أمتنا وجمع من 'المعتزلة لايصح اراد تبط معا من لفظ واحد/ (/ (أ/أ)‎ 


وكذلك معانى المشترك . وأجازه الشافعى رضى الله عنه والقاضى مِعض المعتزلة ان لم 
يمتنح الجمع كاافعل أمرا وتهد يدا . وأبو الحسين والفزالى يراد لفة. والخلاف فسى 
الجمع كالأقراء مهنى على المفرد . وقيل يصح فيه وان امتنع فى المفرد . 

لنا أن ستعطه فيهما . 6 ماوضع له وما لم يوضع درا" لدان 
والمشترك ان كان لأحد أمرين مختلفين على البد ل فاستعماله فى المجمع لغير 
المد لاني !“أو تسم انز ده ران وين 1 بعلن لقم مم 
أناد أحد مفهوماته أونى الكل أحال , لأن افادة المجموع يستلزم عد م الا كتفاء بد ونه 
وافادته للمفرد يستلزم الاكتفا" به وهو تنائء (*) 

فان قيل لازم لمن يقول انه موضوع لأ.حد هما على البد ل والشافعى رحمه الله 
معمم ولهذ ا عل ”فلن الكل قل العراء عن القرينة ٠‏ 

قلنا جاز استعماله فى أحد هما بقرينة فاذ١‏ استعمل فى المجموع وحده فان كسان 
حقيقة فى الأفراد لم يكن استعمالا فى الكل أو مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز 
وهو خلاف مذ هبه , وان أريد ت الأفراد استحال بلزوم الاكتفاء وعد مه . 

الشافعى رضى الله عنه ” ان الله وملائكته يصلون على النبى ” , * ألم تر أن اللسسه 
يسجد له” والصلاة منالله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار والسجود مختلف. 


قلنا:السجود الخضوع فهو متواءلى * والصلاة الاعتناء باظهار الشرف أو ' أمقدر 





)١(‏ ليست فى (ت) 

(؟1) فى (ت) فيها. 

(؟) ليست فى (م ءت). 

(؟) فى (ل) لتغاير. 

(5) فى (ت) مناقض. 

(1) فى (ت) الجمله وهو خطأ.. 
(10) فى (ت) وء 


)71 ؟) 


خبره أو الفعل بد ليل مايقارنه فهطا لفظان . )) 

ش : اختلف العلما* فى اللفظة الواحدة من متكلم واحد فى وقت واحد اذا كانت 
حقيقة فى أحد المعنيين مجازا فى الآخر كالنكاح المطلق / على العقد والوطي* (60/ ب) 
ار عدكة جديا #الدز لقطيى وأضسي مل مايوه" ' لباكلا الستفي ينا 
أملا؟ 

وأعلم أن الخلاف فيما اذا تلفظ باللفظ. الذى هو حقيقة فى أحد المعنيين مجساز 
فى الآخر أو باللفظ المشترك مرة واحدة وأراد به معنييه » وأما اذ! تلفظ 01 
مرة وأراد به أحد المعنيين وتلفظ به مرة ثانية وأراد المعنى الآخر فلا خلاف فى صحة 
هذا. 

والمراد باطلاق اللفظ على معنييه أن يجعل كل واحد من المعنيين مدل ولا 
مطابقيا لا أن يجصمل مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا » فانه فرق بين الاطلاق الذذى 
يكون فيه كل واحد من المعنيين مدلولا مطابقيا هين الا طلاق الذى يكون المجمسسوع 
فيه مد لولا مطابقيا . وأيضا ليس المراد منه أن يكون كل واحد من المعنيين مدلولا 
مطابقيا على البد ل بل المراد منه أن يكون كل واحد من المعنيين مدلولا مطايقيا فى 
الحالة التى يكون الآخر أيضا مد لولا مطابقيا على معنى أن يراد باللفظ دفمة واحدة 


5 
هذا المعنى وهذ! المعنى . اذا عرفت هذ١‏ فنقول : وها" اب يفيت" ١‏ 


عانقا اناب العافن ٠ ١‏ مشناءة من الصفلة 





. فى لس ) يراب‎ )١( 

(؟) ليستفى (م). 

(؟) فى (ت) ذهبه وهو خطأ , 

() انظر رأ الحنقية فى من ععوم المشترك فىكشف الأسرار 4/١‏ + » فتح اللففسار 
١/9‏ »هء المرأة ص ١٠١٠.‏ ء وانظر رأيهم فى منع ذ لك فى الحقيقة والمجاز فسى 
كشف الاسرار ١/ه»‏ ء فتح الغغفار ١١١ /١(‏ » المرآة ص .١١«‏ 

(5) كامام الحرمين والامام الرازى , انظر المرهان 0264/١‏ ؛ المحصول ج ١‏ ق 
/م. 


(1ا؟) 


)0 ؟ 


) ١ 
كأبى هامأ ان عبد الله البصرى وغيرهما الى أنه لايصح اراد تهما مها من‎ 


لفزل واحد سواء كان حقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخر أو مشتركا بينهما . 


؟) 


0 9 (ه) 
وذ هب الشافعى ‏ وجماعة من أصحابه والقاضى أبو بكر وجماعة من مشا يس 


5( 
المعتزلة كالجباي ( والقاضى عبد الجبار 


فق 





10) 


()) كما 


هوعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى المعتزلى المتكلم له تفسير 
القرآن والجا مع الكبير وغيرهما توفى سنة 0١‏ ه. انظر ترجمته فى فرق وطبقات 
الممتزلة ص ٠١٠١‏ , طبقات المفسرين "0.9/١‏ » شذرات الذ هسب 6/9 ؟ 
هو محمد بن أحمد بن محد بن يعقوب بن مجاهد الطائى المعتزلى المتكلسم 
له تصانيف كثيرة منها هداية الستبصر ومعونة المستنصر تونى سنة . ام هء 
انظر ترجمته فى فرق وطبقات المعتزله ص ١١١‏ » فضل الاعتزال وطبقتات 
المعتزلة ص ه6؟2,0 تاريخ يغداد ١/*)م‏ »ء شذرات الذ هبمرع7. 

ونقل هذا القول عن أبى حنيفة وأبى الحسن الكرخى , وهو قول أبى الحسين 
البصرى كما فى المعتمد 455/5 ونسبه اليه الامام الرازى فى المحصول ج ٠١‏ 

ق "5/١‏ وصاحب فواتح الرحموت ١ /١‏ . ,الا أن ا 
الى أبى الحسين قولا آخر وهو أنه يصح ذلك اراد ةلا لفة كما سيأتى »انظضر 
المعتط "50/١‏ - ؟*« , الاحكام ؟/؟4؟ », نهاية السول ١9/ع)8؟.‏ 

فى المرهان /١‏ عم , المحصول جح رق (/ ون م ء الاحكام ؟/؟ع؟ : 
كابى اسحق الشيرازى والبيضا وى وابن السبكى هه قال ابن الحاجب انظسر 
التبصرة ص ١86‏ ء نهاية السول 5064/١‏ ء شرح المحلى 556/١‏ » شسرح 
العضد .(١١١/١‏ 

ضو محط بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى المعتزلى المتكلم كان رأس المعتزلة 
وشيخلهم اماما فى الفلسفة والكلام له تفسير القرآن توفي سنة م. م« هاضر 
ترجمته فى فرق وطبقات المعتزلة ص هم » طيقات المفسرين 9/5 +١‏ شذارات 
الذهب ؟/ ١ع‏ ؟. 

موعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذ انى أبو الحسين المعتزلى فقييه 
أططن بتكل عجر كان دن مثنارية المعتزلة له العمد فى أصول الفقه توفى سنسة 
6 هاء انظر ترجمته فى تاريخ بغداد ١١/١١‏ ء لسان الميزان 0/ 21م 
شذرات الذ هب 05/9 ؟. 


70 ؟) 


00 1 اشرظان لا يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيفة افمل فى الأسر 

بلغالا والقيه نكي" اناه يهم اننم ونيم ' ١"‏ ج11 معة الم سين 

المعنيين فبأن يقال اللفظ الذى له معنيان لا يخلواما أن يكون المنسوب اليه فسى 

التركيب يصح انتسابه الىكل واحد من المعنيين أولا , فان كان الأول فقد صلح 

السديين التديين قن ذلك التركيب كقول القاعل الأسد" عير وأريد يه التفجرس 

الجا كتيل الس شير اريك باتمين الجارية لذ عن وان كان الناتي تحنلا 

يخلواءا أن يكون المنسوب اليه فى التركيب قابلا للتوزيع بالنسبة الى المعنيين بأن يكون 

البعنض منسها الى أحد هما والبعض الآخر منسها الى الآخر أولا يكون , فان كسان 

الأول فقد صح الجمح بين المعنيين فى ذلك / التركيب شل قوله تعالى*ان الله (م(ثرب) 
وملائكته يصلون على النبى * ( أفان المنسوب اليه وهو الضمير الحائد الى الله تعالى / (0,/ب) 
الاك ليل السرم بان يهل لمق ندا نوما نسي رواحم * 'التبنين 

الي الأنطر تسو اليه بالفشية ان لبقي الكاكن داكنا عد ل الور 
منسها اليه '' )الرحمة والمغفره , والملائكة منسها اليها الدعاء والاستغفار , فالله 


تعالى يرحم النبى ويغفر له والملائكة يدعون له 


(1) ونقل هذا القول عن الامام مالك كما فى فواتح الرحموت ٠١1 /١‏ وفى السألة 
أقوال أخرى منها انه يجوز ذ لك فى النفىلا فى الاثبات. 
ومنها صحة استعماله فى غير المفرد ومنها يصح اطلاقه على معنييه أو معانيه 
بقرينة متصلة الىغير ذ لت من الأقوال . انظر شرح العضد (/ (9(ءالا حكام 
2/5 » التبصرة ص 6م ١‏ » شرح المحلى ١//51؟‏ » شرح الكوكب المنير 
«/ وم( »2 فط بعدها ء نباية السول ١/7ع92؟.‏ 

(؟) ليستنى رت) 

(؟) انظر نهاية السول ١/هم0؟.‏ 

(؟) سورة الا حزاب آية دى. 

(5) فى (م) بسعض. 

(1) فى (س) الله. 

(10) فى (ت)الى. 


(4ك7ا؟) 


وي 1 
ويستغفرون له . وانكان الثانى فلا يصح اطلاقه على معنييه مثل أن يقال العين 


فى هذا الحيز ويراد بالعين / الشمس والجارية , فانه يمتنع الجمع بينهما فيا هو (ع)/أ) 
الا اليه لاستحالة حصول الشس والجارية فى هذا الحيز , ونمني بالشس 
القرص لا ضووئه ٠‏ 

وذ هب الشافعى أنه مهما تجرد اللفظ عن القرينة الصارفة الى أحد المعنيين 


)0) 3 
وجب حمله على المعنيين 0 من جوز ذ لك من مشايخ الممتزلة . 


شل اموا لي ل والفزالى !* أفقالا : يصح أن يراد باللفسظ 


10 لا أنه يصح اطلاقه لفة حقيقة أو مجازا ٠‏ وعلى هذا النحصو 


من الخلاف اختلفوا اهن الاين والأقرنء سيزء (47) كان اثباتا كما لو تيل 
للمرأة اعتدى بالأقراء , أو نفيا كما لوقيل لاتعتدى بالأقراء وذلك لأن جسملع 


الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم 8 نان كان الاسم متنا ولا لمعنييدكان الجمعكذدلك 2 
وان كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذ لك أيضا 1 والحجاج فى الجمسع 
)٠١( . : 1‏ 5 ع ١010)‏ 
متفرع على الحجاج فى المفرد"  .‏ » وريما قال بالتعميم فى طرف النفى سواه 7 ١ ١‏ ) كان 
؟١‏ 
و1" انمه رسو فال يتنو الى كوا لاقات :بهذا فال انيت 





++ /١ ءنهاية السول‎ ١١ 6 /( ء شرح العضد‎ "070/١ ق١ انظر المحصول ج‎ )١( 

(؟) فى (ت) منسوب . 

(؟) انظر شرح العضد .1١١57/١‏ 

(؟) انظر المعتط 05/9. 

(ه) انظر المستصفى ؟/7. 

(1) ل 

(1) أى أنهم فى أن اللفظ المفرد المشترك هل يجوز جمعه باعتبار معنييه فيقال 
الأقرا* ويراد به طهر وحيضتأن أو حيض وطهران . 

(4) فى رث) صواء. 

(4) انظر المعتمد 7/١‏ 5؟8. 

00 أى أن من أجاز ذ لك قى المقك اجازه فى الجمع ومن سمه فى المفكد مشعه فى الجمع 

)١١(‏ ليست فى زتاء.س). 

)١1(‏ فى (س) مقردا. 


(6ا؟) 
والحق أن النفى لما اقتضاه الاثيات » فان كان مقتضى الاثبات الجمع بين 


المعنيين فكذلك النفى وان كان مقتضاه أحد الريك كذرك انز هعنذا! 


1 
واحتج المصنف على الأول منالمذ اهب : أما على الحقيقة والمجاز فبأن ستعمسل 
اللفظ فى الممنى الحقيقى والمجاز يريد 2 5 اللفظ أولا لاستعماله فيه غيسر 
مريد ا وضع له اللفظ أولا لاستعماله فى غيره وهو محال ضرورة امتناع اجتم اع 
النفيدين' ” ؟ .وأا طن المشعرك نان المثيرك ليختو انا أن يكين بودي لدان 
أمرين مختلفين على سبيل البد ل من غير أن يكون موضوعا للمجموع فاستعمال اللفظ 
للمجموع استعمال لفير ماوضع له اللفظ ضرورة التفاير بين المجموع من أمرين مختلفين 
هين أفراده سواء كان كل واحد أو أحد هما على سبيل اليد ل أو أحد هنا على 3 
التعيين ؛ واستعمال اللفظ فىغير ماوضعله ممتنع . واطا أن يكون موضوعا للمجسوع 
أيضا فان استعطه فى المجموع وحده لم يكن اللفظ مفيد! الا أحد مفهوباته , لأنه 
حينئذ لايكون اللفظ ستحملا الا لأحد مفهوماته فلم يكن ستعملا فى جميع مفهوماته 
ل" يكن الج تهوونات .وان اببتعيل ف النسيى وى الا قن تلن لالم فرج 

محال لأن افاد ته للمجموع تستطزم عد م الاكتفاء بد ون المجموع فان ( افادة المجسوع 
مقياء 7" أن )ا لالكاء ل الا 2 (46/ب) 





.”#9(/١ انظر المعتمد‎ )١( 

(1) نقلالشارح هذا الكلام من قوله وعلى هذا النحو من الا حكام ؟/؟25؟. 
(؟) فى ( س) المذ هب. 

(؟) فى (ت) فيما وهو خطأ. 

(ه) انظر هذا الدليل فىكشف الأسرار 0/1 . 

(1) ورد فى (ت) كلمة سبيل . 

(1) ليست فى (ت). 

(غ) عبارة رت ) ( افادته للمجموع معناها ) . 


(71ا؟) 


١‏ ع 
وافاد ته للمغرد ا "الاكتفاء به 0 لان افادته للمغفرد محناه أن الاكتفاء يحصل 


)؟) 
به وهو تناقض 
ثم قال المصنف : فان قيل ماذ كرتم فى المشترك انما هولا زم لمن يقول ١‏ نالمشترك 
بونوع لأحد المعنيين على سبيل البد ل حقيقة » ولي سكذ لك عند الشافعى والقاضى 
أبى بكر فانهما يعممان المشترك فى الجميع على طريق الحقيقة (؟) ولهذا اذ١‏ تجرد 
المشترك عن القرينة وجب حمله / على الكلىعند هما ٠‏ وطى هذا يطل كل ماقيل مسن ((9/) 
التقسيم المني على أن اللفظ المشترك موضوع لأحد مفهوماته على سبيل البدل حقيقة 
ورروكك !؟ هيا علية + روانم عولارم على تعيايخ المتحرلة التمتعدرين كين الفط 
المشترك موضوعا لأحد مفهوميه على سبيل البدل حقيقة . / قلنا : جاز استعباله (» أ/أ) 
لزاع ] "أشيوية فونه العافين والثاهن الى كرسناة فا ن مشكسنمة 
أومجازا » وعند ذلك اذا استعمل فى المجموع وحده , فان كان اللفظ حقيقة فى 
الأفراد يكون الافظ مشتركا بين المبجموع والأفراد فلم يكن المشترك ستعملا فى جميع 
مفهوباته . وان كان اللفظ مجازا فىالأفراد لم يعم الحقيقة والمجاز ,لأنه حينقذ 
يكون ستمملا فى المجموع الذى هو مفهومه الحقيقى ولم يكن ستعملا فى الأفراد التى 
هى مفهوماته المجازية فلم يكن ستعملا فى الحقيقة والمجاز » وهو خلاف مذ مسب 
الشافعى والقاضى . واذا استعمل فى الأفراد أيضا فأريدت الأفراد والمجموع يلسزم 
المحال , لأن افادته للمجموع تستلزم عد م الاكتفاء بد ونه وافمادته للمفرد تستلزم 


الاكتفاء بيه وهو جمع بين النقيضين . 





)١(‏ فى (ت) ويستلزم. 

(؟) نقل الشارح هذ! الكلام من قوله وأما على المشترك من الاحكام 567/١‏ - 5161 
بتصرف. 

(؟) أى أن المشترك موضوع للمبجموع لا لكل واحد واحد على اليد ل . 

)4) ليست فى (ت). 

(0) فى (ت) بأحد. 


)الا ؟) 


أجاب صاحب الا حكام ( بأن استعماله فى الافراد متى يكون ستطلزنا ( ١‏ أللاكيلن؟ ) 


بها اذا كانت د اخلة فى المجموع ( أواذ! لم تكن داغلة فى المجدوءا" ) 


0 5 
الأول : ممنوع 7 فانه اذا كانت داخلة ولعي ' أ فلا بد منها وهلذا 
(ه) 
لايستلزم الاكتفا' بة-/ ٠‏ والثانى مسلم ولا يلزم منه التناقض على كلا التقد يرين» امسا 
على تقد ير العمل باللفظ فى آحاد الأفراط ؟ أمع الاقتماءة" فلن (الجطة 0 
مشترطة 0 فى الا كتفا * » وأما عند كون الأقراد داخلة فى سد الجطة فلأتها لاد 
و كنس اند كص عبان و1" "١‏ ونفااة توب افو سين 
١01١0‏ (؟١)‏ 
الجطة ؛ فليس للفظ عليها دلالة بجهة الحقيقة ولا بجهة المجاز » بل بطريق 
الملازءة الذ هنية , وليست دلالة لفظية ليلزم ماقيل . 
1١54‏ 
قلنا : (الانسلم خروجها عن الدلالة اللفظية وذ لك " ' الأنه لا خفاء 0 


الأفراد فى الجطة , فتكون مفهومة من اللفظ الدال على الجطة ؛ فله عليها دلالة 





)١(‏ فىالا حكام معناه. 

(؟) فى الا حكام الاكتفاء . 

() فى الا حكام فيه . 

()) مابين القوسين ليس فى (ت) 

(ه) مابين المعقوفين ليس فى الاحكام وعبارته ( بل معنى استعماله فيها أنه لابد 
منها ) . 

(1) فى الا حكام أفراده . 

(10) فىالا حكام ( عند ظهور القرينة ) . 

(4) فى (ت مم ) غير الجطة. 

(9) فى ( س ) مشروطة. 

)٠(‏ فى الا حكام واذاء 

)١١(‏ فى الا حكام التجوز. 

٠ ورد فى (ت) كلمة جهة وهى زاعدة‎ )١١( 

(؟١)‏ مابين المعقوفين ليس فى الا حك م ٠‏ 

(1) فى ( س ) بد ون وهو خطأ . 


(4ا؟) 


0 ١ 
قيقة أو التجود ! نام م اليم‎ 1 ) 


وهى اما أن تكون بجلهة 
وفيه نظر » / فانه لا يلزم من كون دلالتها لفظية أن تكون بجهة الحقيقة أو التجسوز رمعا 
فان دلالة التضمن لفظية وليست بجهة الحقيقة أو التجوز ضرورة كون اللفظ غير ستعمل 
نى مد لله التضمنى » دكل من الحقيقة والمبعاز مشروط بالاستممال ٠‏ طقائل أن يقول 
ليين من وز سور “التق نس سار اسان فى صعنى آخرء فان استعسال 
اللفظ على المعنى جار على وفق الوضع » فكما أنه ليس من شرط وضع اللفظ لمعنى عدم 
وضعه لمعئقى آخر » فكذ لك استعماله لمعنى لا يشترط فيه عد م استعماله لمعنى آخسر 
سواء كان المحنى الآخر موضوعا له اللفظ أيضا أوغير موضوع له , أعنى المفهوم المجازى . 
وأيضا ليس من شرط. استممال اللفظ. فى مفهومه المجازى عد م استعماله فى مفهوسه 
الحقيقى ولا عد م استعماله فى مد لول آخر. 
والمشترك اذ١‏ أطلن وأريد به أحد المد لولاا تلا بعينه لا يكون حقيقة ,لأن اللفظ 
لم يوضع لأحد المدلولات لا بعينه ٠‏ بل يكون مجازا ان أريد بقوله لابمينه أنلا يكون 
الععيين شرطًا واتغلاقة اللزي! ؟ ؟ فان أعد الندلولا تلابعينة بالمعىالذكسور 
لازم لكل واحد من المدلولات بعينه » الذى هو المد لول الحقيقى . واطلاق اللفسظ 
على لا زم ما وضع له اللفظ اطلاق بالمجاز , هذا اذ! أريد بقوله لابعينه ان لايكون 
التعيين شرطا ٠‏ / وأما اذا أريد بقطه لابعينه أن يكون عدم التعيين شرطا فلا يصح (١0/ب]‏ 
اطلاق اللفظ عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز , أما بطريق الحقيقة فلأن 


اللفظ لم يوضع له:+ وآنا يظريق لجاز لاك لم يعن بين 7" بزل الحقيقق البناى 


)١(‏ فى زرت) جهة. 

(؟) الاحكام ؟/ه4؟ - 24 وقد أدخل الشارح فى كلام الأمدى ما ليس منه وتسرك 
بعش كلا مه ٠‏ 

(؟) فى (ت) الاستممال. 

(؛) فى (ت) للزوم. 

(ه) فى (ت) من, 


(:7؟) 


)١0) 
هوكل واحد منها‎ 


بحينه مين أحد مد لولاته لابعينه بالمعنى المذ كور علاتة 
معتبرة بحسب النوع حتى يصح اطلاقه عليه بطريق المجاز. والمشترك اذا أطلق 
وأريد به أحد مد لولاته بمينه د ون غيره يكون اطلاقا بطريق الحقيقة , لأنه استعمال 
الفط :71" رفول ويتتاع آل عريية لذ باسارارابة النليل التدفيون يشل 
اجن ركاه ارا فازون الها * "الى نان اتمتول الاتدرا بجا اميل 
حفيقق والغرض أنه غير مراد . واذ! أطلق وأريد به جميع مد لولاته على معنى أنه أريد 
قا متشفة وناك مسدة جنا يكو لإروي 0 ك3" أبظزيق السقيعة لأنه امتكال 7 ره 
اللفظ فى ما وضعله » لاعلى معنى أنه أريد به مجموع معانيه » فانه بطريق المجساز 
لأن الواضع لم يضع اللفظ بازاء المجموع ٠‏ فيكون بطريق المجاز , لأنه استعسسال 
اللفظ فى غير ماوضع له ٠‏ واستعمال اللفظ فى كل واحد من المد لولاا تغير محتاج الى 
رواجتريةانسهاء انوت لك رانقرمة .وسو ماران العف » واستسمجال :0ه ا 
اللفظ فى المجموع يحتاج الىعلاقة ثم الى قرينة » واللفظ اذا أريد به مغهومه الحقيقى 
وغبوه المجاى بآن يجمل الندلول الحقيقرا ' سلطا مطابقيا + والمد ئولالمجازى 
مدلولا آخر مطابقيا مجازيا , لا بأن يجمعل المجموع من المد لول المطابقى والمد لول 
المجازى مد ليلا واحد! مطابقيا يكون حقيقة بالنسبة الى المد لول الحقيقى » لأننسه 
حينئذ يصدق عليه أنه لفظ ستعمل فى غير ما وضع له أولا ٠‏ 

واذ! عرف هذا فنقول : قوله فى بيان أنه لايصح اراد تهما » أى ارادة المفهسوم 
الحقيقى والمجازى مما من لفظ واحد , أن مستعطه فيهما مريد ماوضعله » سلمء 


قوله وما لم يوضع أيضا صلم . قوله وهو محال ممنوع ٠‏ قوله فى بيان احالته ا نالستممل 


)١(‏ فى (ت) منهما. 
(؟) وردت فى (ت) كلمة غير وهى زاعدة . 
(*) ليست فى (ت). 
(؛) فى (ت) اطلاقه . 
(6) ليست فى (ت). 
(1) ورد فى (م) كلمة مطابقا وجى زائدة. 


(8م؟) 


فيبما مريد ما وضح اللفظ له أولا لاستعماله فيه غير مريد ما وضعله اللفسظ أولا 
لاستعماله فى غيره ٠‏ 

قلنا:سلم انه مريد ما وضع له اللفظ أولا لاستعماله فيه لثن لا نسلم أنه غير مريد 
م وضم له اللفظ أولا . 

قوله لاستعمال اللفظ فى غيره . 

تلنا استعمال اللفظ فى غير ما وضع له اللفظ أولا لا يستلزم عد م كون ماوضع له اللفظ 
أولا مراد! , بل عدم استعمال اللفظ فى ما وضع له أولا يستلزم عدم كونه مراد! .اما 
استعماله فى غيره فلا يستلزمه ؛ فانه يجوز أن يكون ستعملا فى ماوضعله أولا فيكون 
ونا ناتسلا غثر نا ومع له الفط أل + تيكون ذالك العيز مراف 1 بولا انتتباع 
فىكون كل منهطا مرات! من اللفظ. باعتبارين ٠‏ 

فان قيل فعلى هذا يلزم أن يكون لفظ واحد يكون حقيقة ومجازا فى حالة واحدة. 

قلنا لا امتناع فىذ لك باعتبارين ٠‏ فان اللفظ باعتبار استحماله فى مفهومه الحقيقى 
حقيقة » هاعتبار استعماله فى مفهومه المجازى مجاز. 

وقوله فى بيان أن المشترك لايصح ارادة مفهوميه منه المشترك ان كان لأحد 
أمرين مختلفين على البدل فاستهماله فى المجموع لغير ما وضع له للتغاير بين المجسوع 
وأفراده الى قوله وهو" ' أتناقن » من(" أعلى أن المشترك موضوع لأحد هما على سبيل 
البدل فقط.أو موضوع ( لأحد هما على سبيل اليذارل"' نيو ينا ٠‏ والمجسوزون 
لاست همال المشترك فى مفهوميه لا يقولون بهذ! » بل يقولون ان المشترك موضوع الكل 
واحد من المفهومين على سبيل الاستقلال ؛ على أن يكون كل من المفهومين دلولا 
مطابقيا حقيقيا , ولا يكون موضوعا لأحد :“ما على سبيل الببدل ولا للمجمو؟ أ/ منحيث (1ع17) 





)١(‏ ليست فى (ت) 

(؟) فى (ت) فهى وهو خطأ . 
(؟) مابين القوسين ليس فى (ت) ٠.‏ 
(؛) فى (ت) المجموع. 


)؟م١(‎ 


هو مجموع . 

قوله فى جواب فان قيل قلنا جاز استعماله / فى أحد هما 000 : عه 0 
الى قوله الا كتفا * وعد مه . 

قلنا:جاز استحماله فى أحد هما بعينه بقرينة ان كان استعماله فيه بد ون استعماله 
فى الآخر ود ون قرينة ان كان استعماله فيه مع استعماله فى الآخر ‏ وعلى التقد يريسن 
يكون الاستعمال فيه بطريق الحقيقة لأنه استعمال فى ماوضع له اللفظ أولا والقرينة 
ائما تكون فى الصورة الأ ولى لعد م استعماله فى مفهومه الحقيقى (الآخور 0 
لاستعماله فى المفهوم الحقيقى ؛ ولا يصح استعاله فى المجموع لا بطريق الحقيقة 
ولا بطريق المجاز. أط الحقيقة فظاهر لأن المشترك لم يوضع للمجموع » بل موضسوع 
لكل الع يعني" أمبرانا انسور 27 مان ال يسيون اذكه عدي بين ارين 
الحقيقى هين المجموع. فان قيل العلاقة الكلية والجزئية » فان المفهوم الحقيقسى 
الذى هوكل واحد ا ل 

قلنا هذا ليس من الكلية والجرئية اللتين يصلحان لدونهما علاقة , فان (الكل 
ال" الا مضا امنا لاط ها بدا او ررد حتبنا عد متسر 
وها هنا كل وجزء بالاعتبار من غير لزوم .حقيقى بينهما فيكون المشترك ستعملا فى كل 
واحد من مفهوميه بعينه ولا يكون ستعملا فى أحد هما لا بعينه على سبيل البدلء 
ولا فى المجموع من حيث هو , واستحماله فى كل منهما لا يستلزم الاكتفاء به وانما يلسزم 


ذلك أن لوكان غير ستعمل فى الاخمر وأما اذا كان ستعللا فى الآخر فلا . 





)١(‏ ليستاثى ر(م). 

(؟) ليستفى رمءت ). 

(؟) ورد فى ( س ). (بطريق المجاز ) ولاداعى لها . 

(؛) فى (ت ءس ) المجموع . 

(ه) فى (ت ) المجموع. 

(1) فى (ت) الكلى والجزئى . (7) فى النسخ الثلاث اللذ ين وهو خطأ 
(4) فى ( س) يكونان . 


(16ك2؟) 


والا حتجاج على ماف هب اليه الشافعى والقامى أبو بكر من وبموه خسه ذ كر المصنف 
منها اثنين : 
الأول : قوله تعالى ” ان الله وطائتته 00000000 ١‏ وه به/ ا 
ان الصلاة لفظ مشترك بين الرحمة والاستذفار » وقد استعمل فيهط دفمة واحصدة 
فانه أسند الى الضمير لله والملاعكة , فلا يخلواطا أن لايراد اي وهو 
باطل , أو يراد أحد هما د ون الآخر وهوأيضا باطل , والا يلزم اسناد الاستغفضار 
الى الله تتعالى أو اسناد الرحمة الى الملائكة ومط باطلان ؛ فيتعين أن يكون السراد 
كليهما فيلزم استعمال اللفظ المشترث فى مد لوليه الحقيقيين فيكون حقيقة فى كل واحد 
من الر.دمة والاستغثفار , ولا يكون حقيقة فى المجموع فانه لم يستعمل فى المجموع فلا 
0 
واعتررعلى هذ! بأنا نختار أنه لم يرد به واحد منهما , بل أريد به الاعتناهء 
بالشهار الشرف الذى هو القد ر(  '‏ المشترك بين الرحمة والاستغفار , فل( * أيلسزم 
أن يكون اللفظ المشترك ستعملا فى مدلوليه » بل حينئذ يكون ستمملا بطيق 
التواطو , 
وأيضا يجوز أن رم حتى كأنه قال ان الله يصلى والملائكة يصملون » 
ويكون حذ ف الخبر للقرينة » وعى دلالة مايقارنه عليه فلم يلزم استعمال اللفظ المشترك 
/ فى مد لوليه د ففة وا.عدة , بل يكون المراد بالبر المدذ وف أى تصلي الردسسة (61/ب) 
هالمذ كور الاستغفار , أى أن الله يرحم والملائكة يستغفرون 9 
----- ودس 2 سن 2 لمر 


)10 سورة الأحزاس باآيه .م 

(؟) فى (ت) واحدا وهو خطأ. 

(؟) انظر هذا الدليل فى الستصفى ؟/ ه*اء المحصول ج ( ق (/ وبمام , الاحكام 
5 هعتيسير التحرير 52٠/١‏ ء كشف الاسرار ١/.٠غ6.‏ 

(4) ليستافى زت). 

(5) فى (ت) فلا 


(1) انظر عاشية الجمل على الجلالين 2/9 مع ٠‏ 
(1) انظر الجواب عن الد لي لالسايق فى غلا حكام ؟/ >> ؟: المستصفى ؟/ 7 6 - 


ام ١؟)‏ 


وهذ ان الاعتراضان ذكرهما المصنف وعورنض بأن د ليلكم وان دل على أنه يجسوز أن 
يراد بقوله يصلون الرحمة والاستغفار لكن عندنا ما ينفيه » وذلك لأنه ان أري سد 
بالصلاة الرحمة والاستغفار يلزم اسناد المجموع الى الضمير الذى هو فاعله » فيلسزم 
ابرئاد الرعمة والاستغفار الى الله تعالى ؛ وكذ! يلزم اسناد هما الى الملائكة وهضو 
باطل ٠‏ 

والجواب عن الاعتراض الأول ان اطلاق الصلاة على الاعتناء باظهار الشرف 


م فان لفظ الصلاة لم يكن ' أموضونا له لا بحسب الشرع ولا بحسب العرف 


3 0 
ولابحسب اللفة » والمجا زعلى خلاف الأأم ا ا لا يقال لولم يحمل على الا عتنبسساء 
بالشرف يلزم الاشتراك أو المجاز , واذ! دار اللفظ بين التواطو* والاشتراك اجام 
بالقاطر* الى اهما تنسكا رالا مراك اسهد كين ر يلقن سلم أك لآيكستتجدوي رم رنا] 


وها لات ياك 7“ "قرفا" ؟ يكن 'أطلات عل ايطريق التعاز اسيل 


لأنا نقول انما يكون التوا طوء أولى اذا كان اللفظ دارا بين الثلاثة ولم يبدل 
دليل يقتضى أحد ها بخصوصه . أما اذا دل دور" ان أاعدها بخصوصه فيتعسين 
مادل الدليل عليه , وهاهنا قد دل دليل على أن الصلاة مشتركة بين الرحصسة 


والاستففار , فانه عند اطلاقها يتبادر الفهم الى الرحمة والاستغفار ولم يتبادر الى 


شرح العضد ٠.١١/١‏ 
)١(‏ نض (ت) ومجاز. 

(؟) فى (م) يكون وهو خطأ . 
(") انظر نهاية السول ١/+71؟.‏ 
()») ليست فى ر(مءت ). 

(5) ليست فى (ت). 

(1) فى (ت) بالشرف. 

(0) فى (ت) الدليل. 


(عم؟) 


الاعتناء باظهار الشرف”ء 

وأما قوله ولئن سلحنا أنه غير موضوع للاعتناء باظهار الشرف فحطه عليه بداريسق 
المجاز أولى د فما للاشتراك . 

نبو مغالطة فان الحمل على هذا لم ين فع الا شتراك ؛ لأن الاشتراك ثابت كسا 
بينا سواء حطنا على هذ! أولم نحمل ؛ نعم لو حطنا على هذا يلزم حمل اللفظ المشترك 
على مفهوبه المجا زى د ون حطه على مد لوله الحقيقى » وحمل اللفظ المشترك على مد لوله 
الحقيقى أولى من خطه على مد لوله المجا زى . 

وعن الثانى أن الأصل عد م الحن : 0 

والجواب عن المعارضة بأنا لانسلم أنه يلزم أن يكون المجموع سندا اليكل 
نهم , بل يوزع لأن السند اليه ضمير المتعدد وهو قابل للتوزيع » فتججمل الرحمة 
سندة الى الله تمالى وال ستففار سند! (' الى الملائكة . 

فان قيل كيف يصح تعد يته بعلى اذا كان الاستففار مسندا! الى الملائكة , فسان 
الملائكة يستففرون له لا عليه ؟ 

اجيب بأنه لما كان تعد يته بالنسبة الى الرحمة بعلى والنسبة للاستففار بالسلام 
والرحمة منسههة الى الله تعالى غلب جانب ماهو منسوب الى الله تعالى على ماضصو 
نوب الى الملائكة / أو نقول المراد به الرحمة بالنسبة الى الله تعالى والاستغفار (670/]) 
الحدبة اتن انل كلاهنا قل سيل لد وال 1 

الثانى + قوله تعالى ” ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 
والنس والقير والنجوم والجيال والعجر والك ماب وكتير ين اونويرة 0 ؟ 


وجه الا حتجاج : أنه أسند السجود الى هوثلا ء المذ كورين » والسجود مشسترك 





)١(‏ انظر نهاية السول 7/١‏ ؟. 
(؟) ليست فى (ت). 

(؟) انظرالا حكام ؟27/5)؟. 
(») سورة الحج آية برز. 


(هل؟) 


بين وضح الجبهة والخضوع » فلا يخلواطا أن لايراد بالسجود معنى , وحينئذ يلزم 
الاهمال وهو باطل ؛, أو يراد به غيرهما والأصل عد مه , ولأنه خلاف الظاهر من غير 
دليل ؛ ولا يخاطبنا الله تعالىبه , أو يكون وضع العبهة وعده وصوياطل, لأه 
لايمح اسناده الى موكلا * المذ كورين » أو الخضيع وحده وهو ياطل , والا لكا نتخصيص 
كثير من الناس ضائعا لأن الخضوع شا مل للجميح , فانه هو الخضوع القسهرى /. ومسو (.+5ل. 
شامل لجميح المخلوتات فتعين أن يكون المراد به وضع البجبهة والخضوع ٠‏ فيكون 
اللفيل المشترك ستدحلا فى مد لوليه . 50 

وقد أورد عليه أن المراد بالسجود الخضيع المشترك بين الجمي فيكون استعماله 
تطريق التواطوة ( ؟ أ هأن حرف العطف بثابة تكرر ' العامل , تكأنه قال يسجد 
اله من فى السموات ويسجد له من فى الأأرض ويسجد له الشجر ؛ فلم يكن استعسالا 
للفظ المشترك ضى مفهوميه ه فعة 1 

هأنه لوكان سستعماد فى المجموع لكان موضوعا للجميح واللازم باطل فالملزوم كذ لك 
بهان الحلازءة لوكان ستعملا فى الجميح ولم يكن موضوعا اد لكان استعمباللا 
للفظ فى غير وط ونس له وهو غير جاعز. 

والجواب عن الأول أنه لوكان السجود بمعنى الخضوع فقط يلزم التكرار فى قوله 
' وكثير من الناس ” وذ ا يلزم أن يكون تغصيص كثير من الناس ضائما . 





)١(‏ انظر هذا الدليل فى الستصثى 21/5 ؛ المحصول ج ١‏ ق 5/9 ”* ”ءالا حكام 
7/5 »؛ شرح العضد 311/١‏ ء نهاية السول ١(١/0ا#؛؟‏ كشف 
الاسرار .6./١‏ 

(؟) قال العضد ( ان معنى السجود فى الكل وا.عد ووغاية الخضوع ) شرحالعضد 
(1/0. 

(؟) فى (ت) تكرير. 

(4) بل يكون قد أعمل مرة فى معنى ومرة فى محنى آخر وهو جائز. انظر نهاية السول 
/لا؟. 

(ه6) ليست فى (ت). 


(81؟) 


أما الأول فلآن قوله تعالى ” ومن فى الأرض” يتناول الناس فذ كر كثير من النسساس 
يكون تكرارا ٠‏ 

وأما الثانى فلأن السجود بمعنى التضوع لا يكون مختصا بكثير من الناسبل يكون 
شاملا للجميع فيكون تخصيص كثير من الناء. ضائما . 

وعن الثانى أنا لاا نسلم أن حرف الحطف بحثابة تكرار الحامل ٠‏ ولكن سلم أنه 


)1١0) 
. يدثابة 0 فهو بحثابته بحينه‎ 


والنواب عن الثالث أنه ستعمل فى الجميع بمعنى أنه ستممل فى هذا بأن يكون 
مدلولا مطابقيا حقيقيا وفي ذلك أيضا كذلك لا أن يكون ستملا / فى المجمع مسن (م#/”. 
عي ان التسنو انون ران ' ١‏ مطابش 1010-0 كان عشب اوش ال بلسي 
التذكى يكو ستعميلة فزن اوفع لهالا ل كل ولحو 21 
الثالث : قوله تعالى ” والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء من 

وجه الاحتجاج : أنه أريد بلفظ قروة الأطهار والحيض ( فان المرأة / المجتهدة (720. 
اذا أدى اجتهاد ها الى أن المراد بالق كل واحد من الحيض والداجهرلم” ازيبا 
الاعتداك بالطهر والحيض معا » ضرورة أنها يجب عليها العمل بما أدى اليه 
اجتهاد ها ؛ فيكون اللفظ محمولا على مد لوليه ا 

وقد أورد عليه بأنه لا يلزم من العمل بحا أدى اليه اجتهاد ها أن يكون اللنظ 


امن 
ستمملا فيهما فى الواقع. 





)١(‏ أى يقوم مقامه نى الاعراب لا فى المحنى ؛ انظر نهاية السول 97/١‏ ؟. 

(1) ليسا رت ). 

(*) انظر شرح الدضد 0 »ء كشتالاسرار /١‏ 29 » تيسير التحرير -١5٠0/١‏ 
(. 

(؟) سورة البقرة آية .ر؟. 

(5) طبين القوسين ليس فى (ت) . 


(3) انظر هذا الدليل فى المعتط /١‏ 09م »#س#” , المحصول ج "757/١03 ١‏ - 
الا ). 


(1) فى (ت) فيها. 


(/إالم؟) 


أجيب عنه بأنه يلزم أن يكون جائز الاستعمال فيهما فى الواقع وهو المط ل )١0(‏ 

انرا 0 للتسييف ؟"" ( انيقل نقعةة رفير "١‏ 'فبيدل لفل ليها نتن 
عد ا 

قي" اوه عليه بان سيو أزان أي ”* )الويل له حقيقة فى الخبر مجاز في الدعاء 
أو أخبر عن كونه مشتركا ب بين العاعة والخيرلا أنه استضل!" أفيينا مما :فسان 
استعماله فيهما محال لأن الدعاء انا يحسن اذ! كان الشبى * مجهول الثبسوت 
معد وما عند الدعاء , والخبر عن معلوم الثبوت أو مظانون هينبط تناقض. وبأن قولسه 
ويل نه مركب والا شتراك من خواص المفرد ٠‏ 

ا ا مشترك فيهما وستعمل فيبطا ,ولا 
تناقض بين الخبر والدعا* » فان كلا منهما لا يقتضي القطح بالثبوت ويجوز أن يون 
ا 

الخاس : ان المقتضي لصحة استعمال اللفظ المشترك فى مد لوليه متعقق 
والمائع منتف , فيجب العممل بالمقتضي السالم عن المعارض. أما بيان تحقنالمقتضي 
فلأن اللفظ المشترك بالنسبة الى كل واحد من المعنيين حقيقة , لأن اللفظ موضوع 
لكل واحد من المعنيين فلو استعمل في كل واجد ضبهطا يكون اللفظ ستعلا فيسا 


وضع له فيكون حقيقة , لأنه لا معنى للحقيقة الا اللفظ المستعمل فيما وضعله » ويجسوز 





.م#؟/١ انظرالمعتد‎ )١( 
(؟) هوعمروبن عثمان بن تنبر أبو بشر البصرى كان امام اليصريين فى النحو, له‎ 
ه. انظر ترجمته فى بغية الوعاة 75/5 ؟ءانباه‎ ١ الكتاب فى النحو توفى سنة .م‎ 

الرواة ؟5/ 71 ء, شذرات الذ هب 9/؟ه؟. 

(؟) انظر الكتاب 15./10. 

(4) انظر هذا الدليل فى المعتمد 08١/١‏ , المحصول ج ١‏ ق /١‏ #7« ءالا حكام 
؟/؟؟؟ »ء كشفالاسرار ؟/ه). 

(0) فى (ت) بأن. 

(1) ض (ت) ستعمل . 

(/ا) انار المدتمد درسم الاحكام ؟/)»؟. 


(م24؟) 


افغراف بالف اتوالقة: مسن كتيرة رتم ىعر ؟ ١‏ أكل وانسد: انلها رداق طن دالا 
مح 2 ”قزل القامق مارغل كناو بشنت فانه يجوز أن يراد به كل واحد 
لا الكل » ولذ لك لو صرح به لم (إيستقيحةس/ " 'العقلاء ولا أهل اللفة. 

وأما انتفاء المانح فلحد م الا حتياج الر القرينة ( لأن القرينة | ؟ 0 
المشترك اط يحتاج اليها لا خراج أحد المدلولين لا لافادة اللفظ المدلولالآخر 
فيثبت الجوا ز عملا بالمقتضى السالم عن المعارنى الذى هو المانع. 

والصواب ماف هب اليه الشافعي | * ا اللفظ المشترك اذا جق عن القرائسن 
المخصصه لأحد المدلولين يجب أن يحمل عليهطا ان صح الجمع / بينهما » ويكون 
حقيقة فىكل منهما , وذلك لأن اللفظ ان! جرد عن القراعن المخصصه وكان الجمسسع 
بينهما صحيحا ٠‏ فلا يخلواما أن لا يحمل على واحد منهط أو يحمل على واحد شهما 
على التعبين أولا على التعيين أو يحل كل واحمد منهما أو يحمل على الجميع من حيسث 
هوجميع لا يجوز أن لا يحمل على واحد متبط , لأنه حينئذ لا يغلواما أن يحمل على 
شي* أولا » فان لم يعمل على شى* يلز. الا همال وهوياطل؛ وان كز سشضي: 
ولا قرينة للحمل / على ذ لك الشي* فيلزم حطه على غير الذلا هر من غير قرينة وهو باطل 


فان حمل على واحد منهط بعينه يلزم التخصيص بلا مخصص » وان حمل على واعد لا بعينه 





.) ليستفى رمءت‎ )١( 

(؟) ليستانى رس)ء 

(؟) فى (مءت ) يستخفه. 

(6) طابين القوسين ليس فى (ت) ٠.‏ 

(5) مارجحه الشارح هنا مخالف لكلام المصنف والذى يظهر لى أن الراجح هلو 
القول بحد م عموم المشترك مد م دحة الجمح بين الدقيقة والمجاز. قال 
الشوتائى (... اذا عرفت ىدذ! لاح لك عدم جواز الجمع بين معنى المشسترك 
أو معانيه , ولم يأت من .موزه بحبة مقبولة ) ارشاد الفحول ص .5 - 51. 
وقال ايضا ( والحق امتناع المبمح بينها ‏ المعنى الحقيقى والمجازى ‏ لتبادر 
المعنى الحقيقى نن اللفظ. . . ) ارشاد الفحول ص ,م ؟ ؛ وانظر ايضا شسرح 
الكوكب المنير «/ ؟4 ١‏ , المشترك ودلا لته على الا حكام ص ٠.1٠‏ 


10 


م 


:/»48( 


(6م/؟) 


واللفظ غير موضوع له والغرى تجرد» عن القرينة يلزم أيضا حمل اللفظ على غير الظاهمصر 
بدون قرينة » وكذا ان حمل على المجموع من حيث حو مجموع فتمين الحمل على كل 
واحد منهما » ويكون حقيقة بالنسبة الى كل واحد منهبط , لأنه يصدق عليه أنه لفسظ 
ستعمل فيما وضع له ويظهر منه صحة اطلاق اللفظ بالنسبة الى المد لول الحقيقى 
والمجازى بأن يجعل المد لول الحقيقى مدلولا مطابقيا حقيقيا والمدلول المجسازى 
مدليلا مطابقيا مجازيا , لا بأن يجعل المسجموع من المد لول الحقيقى والمببازي مد لولا 
مالابقيا مجازيا » / واذا كان سمتجطاذ بالنسبة الى المدلول المطابقي والىالمدلول (00/... 
المطابقي المجازى يكون حقيقة بالنسبة الى المد لول الحقيقي ,لأنه حينعذ يصسد ق 
وا" الس سكل :ني وتونه ا ف ركو سانا بلسي :الو السدانول اناري 
لأنه حينئذ يصد ق عليه أنه لفظ مستعمل فى غير ماوضع له أولا , ومما ذكر يعلم ساد 
مذ هب الفارق بين النفى والاثبات » وكذا مف هب الفاوق بين المفرد ا 
)١(‏ فى رت)أن. 

(؟) انظر شرح الكوكب الشير ٠151/15‏ 


ص (( قاعدة : اذ! قصدات الحقيقة بدالى المجاز تالموصي لمواليه وله عتقاء ولهسسم 
عتقا* اختصت بالأولِين لأنهم مواليه حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب. وكالبومي 
لأبنا* زيد وله صلبيون وحفدة. ونقى بالستأمن على أبنائه لد خول الحفدة » يمسن 
حلف لا يضع قد مه فى دار زيد يحنث بالد خول مطلقا , ههمن أضاف العتق الى يوم 
قدوم زيد فقد م ليلا عتق , ومن لا يسكن دآر زيد عمت النسبة الطك وغيره . مأن أببا 


)10 5 
حنيفة ومحمدا رحمهط الله قالا ١‏ فيصن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه 


(ك') 
تذاى ”ودين : 

وأجيب بأن الأ مان لحقن الد م المحتا:!. فيه فانتهض الا طلاق شبهة تقوم مقام 
الحقيقة فيه . ووضح القدم مجاز عنالد خول فعم. واليوم اذا قرن بفعل لايمتد كسان 
لمدالق الوقت ” ومن يولهم يوكذ بره" وللنهار اذا امتد لكونه معيارا و( ' القدو,م 
غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت. واضافة الدار نسبة السكنى وهى عامة . والنذر مستفاد من 
النيقة والشيى بن لوعي فاق بات اجاح يسن كتير" 'باللش وسصيكية 
الالفادف لانم )) 

ش : هذه القاعدة بنية على أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى مفبويهيه 
الحقيقى والمجبازى وحينئف اذ! قصدات الحقيقة بطل المبباز , كالموصى لمواليه ولهسم 
وال أعتقهم وللموالى موال 7( أعتقوه حي ” ؟ اختصت بالا ولين أى مواليه د ون مواليهسم 
فيئون الثلث لمواليه د ون العا 3 لأن الاسم للموالى حقيقة لأن الموصي 


باشر اعتقا قهسم والاسم لموالي مواليه مجاز , لأنه لم يياشر اعتاقهم ولكنه سيب لذلك 





)١(‏ فى (ت) قال. 

(؟) ليست فى (ت). 

(؟) فى (ت)أوء 

(4) ليست فى (ت) . 

(5) فى (مءت ءس ) أعتقهم والصواب ما أثيته . 

(1) انظر هذه السألة فى الجامح التبير ص مم ؟ ٠‏ كشف الأسرار 107/5: أصول 
السرخس ١7/١‏ , تيسير التحرير 6/9 * » فواتح الرحموت 1/١‏ (51. 


)١؟؟1١(‎ 


باعتاق / الأوطين فينسبون اليه مجازا , والجمح بينبط متعذ ر فكانت الحقيقة أولى ()0. 
بالتقد يم . 

وان لم يكن له أحد من الأولين كان الثلث للآاخرين لتعين المجاز حينفذ 0 
وان كان له مولى واحد فله ا 11 فان الاثنين فى الوصايا بضنزلة الجماعهة 
اعتبارا للوصية بالميراث , فان الاثنين فى الميراث بمنزلة الجماعة كالبنتين والأختيسن 
والأخوين فى حق حجب الأم من الثلث الى السد س ٠‏ فلا جرم يستحق الواحد سد 
( 


8 ا 0 3 
انفراد» النصف والنصف الآخر يرد على الورثة (. أ لأن العمل وجب بالحقيقة فلا يمكن 


العمل بالسجاز. وكالموصيلأبناء زيد ولزيد أولاد من صلبه وحفده , فالصية 
لين أى البق لضلية نون سقو انين يفي 7 ١”‏ فان الانت فالات الملب 
جلة فيش الحتين يجا ويه لبلعمة الا 11 
لبا ذكر القاعدة شرع فيما يرد عليها نقضا من السائل والجواب عنها : 
السألة الْأَضِى : / اذ! استأمن الكافرعلى أبنائه نقال : أضونا على أبنائنا , وله ((7إب) 





)١(‏ ويشترط فى الموصي أن لا يكون عليه ولا * لأنه اذا كان عليه ولا* أى أنه معتسق 
تبطل الوصية ولِذ لك قال محمد بن الدسن فى تصويره للسألة ( ولوكان مسن 
العرب وله موال أعتقهم. . . الخ ) انظر الجامع الكبير ص ,., ؟ » كشف الاسرار 
(/(». 

(؟) لأن الحقيقة فى هذه الحالة تكون غير مراده فيتعين المجاز . انظر الجباسع 
الكبيرص وير ؟ , أصول السرخسى 6/١‏ 17. 

(؟) انظر الجامع الكبير ص ,مر ؟ » شرح ابن طك .925/١‏ 

(؛) وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف وسعمد يكون النصف الآسخر لموالي الموالي 
عملا بعموم المجاز. انظر فتح الغفار ١/9؟5١152-1.‏ 

(0) وهذا قول أبي حنيفة وقال الصاءعبان تكون الوصية للجميع عملا بعموم المجساز 
حيث أطلق الأبناء عرفا على الفريقين . انظر كشف الأسرار 21/5 - 0.0 » فتسح 
الففار ١/؟؟١‏ ء تيسير التحرير 89/5. 

(1) انظر هذه السألة فى أصول السرخسي ١7+ /١‏ »ء فواتح الرحموت 11/1 »© 
شرح ابن طك .92/6/١‏ 


(؟؟5؟) 


أبنا' من الصلب وحفدة , فالاً مان على الفريقين «بميعا استحسانا وكان القيا سأن 
يكون الأأمان [لأبناء خاصة , لأن الاسم -مقيقة للأبنا» مجاز في الحفدة ثلا يجمسسع 

١0) 
٠ بيذبما‎ 

51 

الثانية : اذا حلف 1( 5 فى دار زيد يحنث بالد خول مطلقا » على 

أى وجه كان حافيا أو نتعلا أو راكبا , ففيه جمح بين الحقيقة والمجاز , فان الد خول 
0) 5200-6 0 ف 

حائيا حقيقة وغيره مجاز , هذا انا لم يكن له نية فان ئوى حين حلف أن لايضع 


قد فيها ماشيا فد خلها راكبا لم يحنث » لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة 
5 .)؟) 
ستحطة غير مهجورة ٠‏ 
(6).. 
الثالثة : اذ! قال عبدى حر بوم يقد م زيد من غير نية » فقد م زيد ليلا عتسق» 


)1) 85 ١ 
وفيه جمع بين الحقيقة والمعاز ء لآن اليوم حقيقة فى النهار مجاز في الليل » فان‎ 


0( )00 
نوي بياس النهار يصدق ديانة وقضا * . 
اا 
الرابعة : اتا حلف لا يسكن دار زيد طلم يسم بعينسها طم تكن تيه ممتتتست 
النسبة الدار المطوكة والستأجر ةوفيه جمع بين الحقيقة ان 


الخاسة : اذا قال لله علي صوم رجب ان لم ينو النذ ر ولا اليمين أو نوى النسذر 





١76/١ مم , أصول السرخسي‎ /١ انظر هذه السألة في شرح السير الكبير‎ )١( 
تيسير التحرير ؟9/5.‎ 

(؟) ليستفى (س). 

(؟) فى زات ) غير. 

(؛) انظر هذه الصألة فى كشف الاسرار ؟/ ٠.‏ »أصول السرخسي 76/١‏ ١»:تيسير‏ 
التحرير 5/5م ؛ المرآة ص > .١5‏ 

(ه) فى (ت) الثالة وهو خطأ . 

(1) فى روت فانذا. 

(10) ليستقق رت ). 

() انظر هذه السألة فى كشف الأسرار ؟/.ه » فتح الغفار ١/13(ء‏ تيسيسر 
التحرير ؟797/5. 


(9) انظر هذه السألة فى أصول السرخسي ١72/١9‏ ء كشف الاسرار ؟/.» »تيسير 
التحرير ؟84/5. 


(*5؟) 


نبز" 'بباف ليست اوت النتار وووان 4179 كن يننا كو خدرانالانان 

رلونوى اليمين ونوى أن يكون نذ رأ يكون يمينا بالاتغاق » ولو نواهما أو توى اليميسسن 

ولم يخطر بهاله النذ ركان نذ را فى الأول ويمينا فى الثاتى عند أبى يوصفا" كان 

نذرا ويميتا. عند أبى حنيفة ومحمنا . ححتى يلزبه القضاء والكفارة بالفوات فى الوج هيسن 

ونيه جمع بين الحقيقة والمجاز , لأن النذر مع اليمين مختلفان بلا شبهة » لأن موجب 

النذر الوفا* بالطتزم والقضاء عند الفواتلا الكفارة » وموجب اليمين المحافظة على 

البر والكفارة عند الفوات لا القضاء , واختلاف أحكامها يدل على / اختلاف ذاتيبما» (» 1 
ثم هذا الكلام للنذر حقيقة لمد م توقف ثبوته على قرينة كما اذا لم ينو شيمثا » ولليمسن 

سجماز لتوقف ثبوتها / على قرينة وهى النية » والتوقف على القرينة من أمارات المجسسازء (ع 1/8 ) 
واذا ثبت هذا لا يجوز الجمح بينهط فتترجح الحقيقة على المجاز فى الوجه الأول وتسقط 

الحقبقة بتعين المجاز مران! فى الوببه الثانا ؟ أ 


والجواب عن الأولى .ان المقصود من الأمان حقن الددم , أى صيانته وحفظه وهو 





)١(‏ فى (ت ) بيحضر. 

(؟) ليست فى (ت).. 

(؟) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى القاضى الفقيه المجتهد الأصولى 
البارع لا زم الامام أبا حنيفة له كتاب الخراج والآثار وغيرهما توفى سنة 26 .١‏ 
انظر ترسمته فى الفوائد البهية ص 5؟ ؟؛ الجواهر المضية ؟0/5.؟؟ 2 تلاج 
التراجم ص ١ير‏ » وفيات الأعيان ه/1؟69. 

()) محمد بن الحسن بن فرقد الشبهانى صاحب الا مام أبي حنيفة الفقيه المجتبد 
الأصولي الكبير له فضل عظيم فى نشر مذ هب الحنفية وله موئلفات كثيرة نبا 
المسوط والجا معين الكبير والصخير والسير الكبير وغيرها توفي سنة لاير ره. 
انظر ترجمته فى تاج التراجم ص 6ن » الفوائد البهية ص ١18‏ , الجوا همسر 
المضية ؟/؟2 » شذرات الذ هب ١/.؟9.‏ 

(5) نقل الشارح السألة الخاسة بحروفها من كشف الأسرار 01/5 - 7ه وانظسر 
فى هذه السبألة أصول السرخسى ١76/1‏ » تيسير التحرير 06/5« فقساح 
الغفار 7/1 1؟١.‏ 


(5:4؟) 


بنى على التوسع , لأن الأصل فى الد ما* أن تكون محقونة لقوله عليه الصلاة والسسلام 
*الآدسي بنيان الو تتعون نن كو تمان الرية 7" نهدا لم يجز القتل ' أقبسل 
الدعوة هعد قبول الجزية » فتشبت حرمة الدم بأدنى شببه , واسم الأبناء من حيث 
اللاهر يتناول الفروع » فانهم ينسبون اليه بالبنوة يقال بنو هاشم وهنو المطلب وقال 


) 


. 
فاسان يني اب" ا أن االحقيقة تقد ست على المجاز فى الا رادة فبقى صورة 


الاسم شبهة فيثبت الأمان به «لأن الشبهة كافية لحقن الدم , كا يثيت الأمان بمجرد 
الإشارة اذ! دعا الكافر بها الى نفسه بأن أشاران انزل ان كنت رجلا (أوان 0 
تريد القتال حتى تبصر ما أفمله بك , فظنه الكافر أمانا لصورة السالمة وان لم يكن 
ذلك حقيقة , وهذا بخلاف الوصية لأئها لا تستحق بالصورة وانعبية (5) 

وعن الثانية : ان وضع القدم سجازعن الد خول , أى عبارة عن الد خول »أو هو 
مجاز فى الد خول ؛ لأن الد خول يوجب وضح القد م وهو سببه وانما حمل على الد خول 
لأن مقصود الحالف منح نفسه عن الد خول لا د وضع القد م فيصير باعتبار 
مقصود» كأنه حلف لا يد خل ٠»‏ والد ذول ملق غير مقيد بالحفاء والتنه لى والركوب 
فيهنث فى الكل باعتبار الد خول الذذدى «و المقصود لا باعتبار كونه راكبا اا 

وعن الثالثة : ان اليوم حقيقة فى بيا ني النهار مجاز فى مطلق الوقت على الصحييح » 


0 ١ 5 0) ل‎ 





. بمد البحث والتنقيب لم أقف على تخريجه‎ )١( 

(؟) فى (ت) النقل وهو خطأ . 

(؟) سورة الأعرافآية 11, 

(؟) طبين القوسين ليس فى (ت). 

() انظر الجواب فى كشف الاسرار ؟/ ؟ م»أصول السرخسى ١017/1‏ »شرح السير 
الكبير ١/)00م.‏ 

(1) ليست فى رت ). 

(1) نقل الشارح الجواب عن الأولى والثانية من كشف الأسرار 1/ 209؟.ه٠‏ 

(+) فيكون مشتركا وانظر المصباح المنير مادة اليوم. 


(ه؟؟) 


ظرف فيترجح أحد محتطليه بمظروفه » فانذ! قرن بفمل لا يمتد أى لايصح تقد يره بسده 
اس )١١‏ ااه 
كالخروج والد خول والقد وم فانه لايصح تقدير هذه الأأفمال بمدة تحمل على مدالق 
الوقت اعتبارا للتناسب قا لالله تمالى ” ومن يولهم يوكذ ديرية”! اذا قرو لمحن 
بفعل يمتد أى يصح تقد يره بمدة تاللبس والركوب والساكنة ونحوها مسا يسح أن 
يقدر بزان , يقال لبست هذا الثوب يوما وركبت “ذه الدابة يوما وساكنته فى 
)) 5 
بيت شهرا يحمل على بيا نض النهار , لأنه يصلح أن يكون مقدرا له فكان الحسل 
0 
عليه أولى » والقد وم غير ممتد فاعتبر مطلق انهل ) 
وعن الرابعة : بأن اضافة الدار بنسبة السكنى , لأن الدار لا تعادى / ولا تبجمر 
لذاتها عادة وائما تهجر لبيفي صا حبمبا / فكان المراد من هذه الاضافة نسبة السكنى 
لا اضافة اللك فتستعار الدار للسكنى » أى لموضع السكنى وصار كأنه قيل لا أد خل 
موضح سدّنى فلان » فيد خل فى عمومه الطك والاجارة والعارية فيحنث فى الدار المملوكه 
بعموم المجازلا بالطك , حتى لوكان الساكن فيها غير زيد لم يحنث وان كانت ملكا 
(ة) 
زيدك ٠‏ 
وعن الخاسة : بأن ماذكر فى هذه المسألة من ثبوت حكم النذر واليمين ليس 
بجمع بين الحقيقة والمجاز باعتبار الصيفة وهو أن تكون صيفته د الة على النذر بطريق 
الحقيقة وتكون دالة على اليمين أيضا بطريق المجاز , بل هو نذ ر يصيفته لا غير 
(5) 1 
20 
)١(‏ فى (رس)لأنه. 
(؟) سورة الأنفال آية ‏ و. 
(؟) كذا فى النسخ الثلاث ولعل الصواب يوما . 
(4) انظر فى الجواب عن الثالثه كشف الأسرار ؟/ ١ه‏ » تيسير التحرير ؟/ )١‏ » 
فواتح الرحموت رم (؟ ء المرآة ص 50 (. 
(5) نتل الشاىح الجؤاب عن الرابعة من كشف الأسرار ؟/ مه » وانظر ايضا فتح 
الففار ١/ه؟١‏ . تيسير التحرير ؟/ 1 » المرآه ص 80 1. 
(1) ف (م) ولكن. 


متا 


(5؟/ك”) 


م 
لاله 


(53؟) 


لابد من أن يكون الحنذ ور قبل التذر مبالح' )الترك ليصح التزاعه بالنذر » فان التذدر 
بما هو واجب فى نفسه لا يصح ,٠‏ فاذ! وجب المنذ ور بالنذ رصار تركه الذى كان «باحا 
حراط به وصار النذر تحريم المباح بواسطة حكمه وهو موجب المنذ ور وتحريم الصاح 
عتن/ لأ النتى سل الله عليه وسلم* جوم اريدة !7" او" العسل على نقيةة "١‏ بلي ويلا 
الله تعالى ذ لك التحريم يمينا وأوجب فيه الثفاره حيث قال " يا أيها النبى لم تحسرم 
كني قوله “ قد نز النة لق عمسن اليا !*" أن قن يسم 
تحليلها بالثفارة حتى روي عن 0 0 رسولالله صلى الله عليه ولسسس سم 


ما أحل الله ” 





)١(‏ فى رت ) ساحا وهو خطأ. 

(,) رياه النساعى فى كتاب عشرة النساء باب الضرة /ا/ 7١‏ » ورواه الحاكم فى 

الستد رك كتاب التفسير باب تفسير سورة التحريم وقال الحاكم هذا حعديث 

صمحيح علبى شرط. مسلم ولم يخر.عاه الستد رك 5/ 47؟ > قال الحافظ ابن حجر 
بعد أن ساق طرق الحديث ( همجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أمصسلا 

أحسب لا كما زعم القاضي عياى أن هذه القصه لم تأت من طريق صميح وففل 

رحمه الله عن طريق النسائى التي سلفت فكفى بها صحة )التلخيص الحبيرم / م ٠١‏ 
روى البخارى وسلم عن عائشة ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند 

زينب بنت جحش ويشرب عند ددا عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخسل 

عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل اني لابد. منك ريح مغافير أكلت مغافير 

فد خل على احداهما فقالت له ذف لك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش 
ولن أعود له فنزلت ” يا أيبا النبي لم تحرم ما أحل الله لك الى” أن تتها 

الى الله” لعائشة وحفصة ) رواه البخارى فى كتاب الطلاق باب لم تحرم ما أحل 

الله لك ١17/7‏ ورواه سملم نى كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم 

امرأته ولم ينو الطلاق ؟/ (١-1309‏ 


0 


اسل 


(؛) سورة التحريمآية )١(‏ 

() سورة التسر يمآية (؟). 

(1) هومقاشل بن سليمان بن كثير الأزدى الخرسانى كان من أوعية العلمو له 
التفسير الكبير ونظاعر القرآن والناسخ والمنسوخ وغيرها توفى سنة ١5.‏ هءانظر 
ترجمته فى طبقات المفسرين ؟/ . +" » تقريب التهذ يب؟5/ ٠519‏ 


(/ا5؟) 


(). 
أعتق رقبة فى تمريم طارية” 2 واذا! كان الا ختلاف متحققا فلا .جمع بين الحقية 7 


0 
١ بدا‎ 





() لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد تقدم تخر يج حد يث مارية على نفسه صلى الله عليه 
سلم وفى احدى طرقه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يكفر عن يمينه » ذكرها 
الحافظ فى التلخيص الحبير م/م . ؟ » ومارية القبطية مولاة رسول الله صلى الله 
عليه صلم وسريته وهى أم ولده ابراهيم » اهداها له المقوقس » توفيت سنسسة 
هاء انظر ترجمتها فى أسد الغابة // 11؟. 

(؟) نقل الشارح الجواب عن الخاسه فى كشف الأسرار ؟/ .مه » وانظرايضا 
فتح الغفار ١51/9‏ ء أصول السرخسى (71/1١‏ » المرآة ص 55 (. 


(94؟) 


ص (( قاعدة : لما كانت العلاقة صورية ومعنوية ساغ نى الألفاظ الشرعية لما بيسن 
معائيها من علاقة السبب والملة استعمال أحد هما فى الآخر مجازا اتفاقا فالشافمى 
رحمه الله أوقع الطلاق بالمتاق ههالعتس. وانعقد نكاحه عليه الصلاة والسلام بالهببة 
سجازا لانتفاء ! ' أخواص الهبة حقيقة » وان أبى الشافعى الانمقاد يغير لغتسي 
النكاح والتزوين في غير النبي عليه الصلاة والسلام فليس لمنع المجاز بل لاعتقاد قصور 


١ 5‏ 
لفظ التليك عن معناهما وهو الا زد واج والض( ال ع1 لمان فى القيسام 


بعالم الماع ؟ 50.1 أرلايف لم بسحا نيع الإدين نينا تجن نينا لا ان 
لفظتي البيح والهبة للك المين وهو سبب لطك المتعه فى المقابل . وهو اتصال 
فان قيل هلا استعطتم النكاح للبيح والاتصال السببى قاك! ' ؛ لان النسية أسر 
لايخص أحد المئتسبين . 
قلنا الاتصال نوعان حكم بملة وضعت له تالشراء للطك. وهذ ١‏ يسوغ الاستعارة من 
الطرفين لأن العلة لم تشرع الا( ' الحكمها كما أن الحكم لم يثبت بد ونها فتوقف كل 
على الأ خر وان ١.ختلفت‏ / الجهة فاذ! قال م 


: د لك)ن بن : 
نصنه وهاعه ثم اشترى الآخر عتق فلا يشترط الجمع . ولوقال ان ملكت اشترط فلو 


5 
شتريت عبدا فهو حرء فاشترى (.ه/أ) 


عنى بالشراء اللك أو عكسصدق وان تذيه القاضى فيما فيه تخفيف عليه . 
تت 2 2 ار 00 
)١(‏ فى رت ) الإنتفاء وهو خطأ . 

(؟) فى رول ) الضم والا زد واج . 

(') ض (ت) على . 

(؟) ضد فى (ت ) كلمة والمعاد وهى زاعدة. 
(5) ليستافى رت ). 

)1 فى رت ) القاعم ِ 

(0) ليستنى (ات). 

() فى رت)عاذاء, 

(5) ليستفى رت). 


(535؟) 


1) 


والثانى : حكم يسبب كاتصال زوال ملك المت ( 


' 'بلففل المتق تبما لزوال 
لك اتسين وفد ١‏ يسوغ استعارة السبب للحكم لا فتقار الحكم اليه ولا عكس لاستفناء 
السبب عنه . )) 

ش : لابد أن نيل الحقيقة وبحل المجاز تعلق ماص , يكون ذلك 
التعلق الخاص باعثا على استعمال اللفظ فى محل المجاز , اذ لولم يكن تعلق خاص 
فى نفس الأ مر أو كان ولكن لم يعتمره الستعمل كان ذ لك الاستعمال منه ابتدا* وضع 
خرء وكان ذلك اللفظ مشتركا لا مجان (؟) 

والعلما* وان بلغوه الى خسة وعشرين نوعا الأسعر "١‏ أفالسيق عرس 
هاهنا على الصورية والمعنوية » وهو أضبط منا ذكروه ان لا يكاد يشذ عنه شيء مما 
ذكروه » لأن كل موجود من المحسوسات التى يجرى فى أسماعها المجاز له صورة ومعنقى 
لاثالث لهما ؛ فلا يثبت الاتصال بين الشيثين الا من أحد هذ ينالوجهين , والمسراد 
بالتى الس العام لني 17م ان لولم يكن خاصا أولم يكن مشهورا لما مسح 
المجاز » حتى لم يجز تسمية شخص أسد! باعتبار الحيوانيه لعدم اختصاصها بلهء, 
ولاتسمية الأبخر والمحموم أسدا لعد م شهرة الأسد بهذ ين الوصفين , وان كانا 
من لوا زمه » بل الوصف الخاص الذى اشتبر الأسد به هو الشجاعة فيصح تسمية 
الشجاع أسدا بهذا الاعتبار. مثال الاتصال الصورى / كنا فى تسمية المطر سطا*,فان ‏ (ب) 
اام ابورييين 
من السحاب فكان بينهما اتصال صورة لا معنى اذ لا مناسبة بين معنى المطر هين 
ع ا ا لي 
)١(‏ ليستفى (ل). 
(؟) فى (ت) المنفعمه وهو خذأ. 
(؟) ليستقى رت ). 
(؟) نقل الشارح هذا الكلام من أول الشرح من كشف الأسرار 0/9 1. 

(5) انظ ر كشف الاسرار 4١ 1.١/6‏ فقد ذكرها وثل لكل منها. 
(1) الطرشرع ابن'طك 4.0/9 وممه حا فيةا الرهاون: 
(0) انظر الصحاح مادة * سما ”. 


السما' اسم للسحاب. ولكل ما علاك , ومنه قيل لسقف البيت سماء 


)*٠0٠9( 


١ 
الماك وده ال الاعتال المسيرى كواوا " أ سرب الشناء اوداك طن ينين‎ 


(١؟).‏ 
اتصالا معنى لا صورة 


وان١‏ تحقق أن داريق المجاز فى الألفاظ اللفوية الاتصال صورة الي جاز 
السجاز فى الألفاظ الشرعية لما بين محانيها من علاقة السبب والعلة » فان العمرب 
لما استعطت المجاز فى كلا مهم ووضعت طريقه وعرف بالتأمل طريقه يكون انا شهسم 
بالمجاز لكل متكلم من جطتهم أو فيرهم تصاحب الشرع متى وضح طريق التعليل كان 


)0) 


اذنا بالقياس لكل من فهم ذلك الطريق » و الأن الاتصال الذى هو طريق المجساز 


تحقق فى المشروع صورة ومعنى كط هو متحقق فى المحسوس » ولم يمتنح أحد من أعكسة 


اث 


)0 1 
السلف عن استعمال المجاز » فيجوز الصجاز فيه / أيضا لأن جوازه متوقف على معرفة (.ه/ب) 


الطريق ووجود ه لا على التوقيف. 


ثم المجاز العارى في المشروعات بالمعنى الذى شرعت له بطريق المجاز فى 


اينات ا 0 الشمنين كتسمية الوكالة بالحوالة » فان معنى الحواله نقسل 


الدين ل 7ك ومدنى الوكالة 





)١(‏ ليستفى (ت). 

.(59-1١؟م/١ انظر فتح الغفار‎ )١( 

(1) المراد بهذا الاستعارة عند البيانيين كما أوترحة الا صوليون الأحنان عد 
بحثهم لهذه السألة ولِثن الشارح لم يوضح ذلك كما يجب فانظر شل سرح 
التبريزى ق 10 / ب فط بعد ها حيث أوضح مراد المصنف بهذه السألة وتكلم 
قبل شرحها على أنواع المجاز وانظر أيضا كشف الأسرار ؟/.:ه: أصول 
السرخسى ١/م7١‏ ؛ شرح ابن طك (/ووم. 

(؟) ليست فى (ت ءوس ). 

(ه) انظر تفصيل ذلك فى الحقيقة والمجارص مو نما بعد ها حيث ذ كرت طائفة من 
علماء السلف والخلف الف ين قالوا بالمعاز واستعطوه . 

(1) فى وت)الاتصال. 

(07) ليستفى رتاءس). 

(4) انظر تبيين الحقاعق .171١/6‏ 


(ل2") 


نقل ولا ية التصرفا سما الاين بين السبب والسبب والعلة والحكم فى 
المشروعات بالمجاورة التى بينها نظير المجاز فى المعسوسات بالا تصال الصورى : 
والاتصال سبيبا من ا “الاثيال الصورى وكذا الاتصال علة ان لا مناسبة بين 
السبب والسبب من حيث المعنى ولا بين العلة والحكم . فان معنى السبب مايفضي 
اليه الشي؛؟ ولي س كذ لك معنى السبب » 

وتاي "1 "نوك والنعد زليو هلفارسع انلع اللايك السيات 
المناسبة المعئوية بين السبب والسيب ولابين العلة والحكم » ولكن السبب والمسبسب 
متجاوران وكذا العلة والحكم فكان هذ! الاتصال من قبيل اتصال المطر بالسحساب. 
واستعمال المجاز فى الأ لفاظٍ الشرعية كثير فى ساعل العنفية؟ ",ا والننافمن ينا يجعيز 
المجاز فى الألفاظ الشرعية فأوقع / الطلاق بانمنة (” “فالك انآ أوقع العتساق 


الو ٠٠‏ قم العم ها ع اسان لدعي اك الي ا 


حقيقة لانتفاء خواص الهبة حقيقة , فان الهبة تطيك المال بغير عوض فلا يتصور حقيقة 


فىغير السال » وانتفاء خواص الهبة من توقف الملك على القيض وحق الرجوع للواهية 


.؟٠‎ 2/6 انظر تبيين الحقائق‎ )١( 

)١(‏ فى (ت) قبل. 

(؟) فى (ت) العلم وهو خطأ . 

(؛) انظ ركشف الاسرار ٠.10/5‏ 

(ه) انظر السألة فى مغنى المحتاج “«/ 25 +» التمهيد للأسنوى ص ٠.١١‏ 

(1) انظر السألة فى مغنى المحتاج غ/7؟) ٠‏ تخريج الفروع على الأصول ص ٠7١‏ 

(10) ويدل على ذلك قوله تعالى ” وامرأة موءمنة ان وهبت نفسها للنبى ان أراد النبى 
أن يستنكحها خالصة لك من د ون الموءمنين” سورة الأحزاب آية . ه» وانظضر 
تفصيل انعقاد نكاحه عليه الصلاة والسلام بالهبة فى الخصاعص الكبرى 7١5/9‏ . 

(8) فى رت ) بهبة . 


(مع/أ 


)"05( 


بعد القبض حتى لم يكن لمن وهبت نفسها منه عليه الصلاة والسلام ( أن تزجح 
“ال تسليم النفس ( ولا ان" الرشيي السايية التسليم » وقد 
كان فى نكاحه عليه الصلاة والسلام وان كان معقود! بلفظ الهبة ا وكذا 
0070 ا اا وي 10 ا 


7 1 
026 اف نالاي! : فعرفنا أنه انمقد نكاحا لا هبة كما هو قول ال 


. ) فى رت ) ( أنه يتزوع‎ )١( 

(؟) فى (ت ) والآن وهو خطأ . 

(م) وهذا قول جماعة من الفقهاء منهم أبو حامد الاسفرايني والبغوى والعراقيين 
من الشافعية . وأختارالسيوطي ونقل عن الغزالي أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أختص باباحة عدم القسم لأزواجه . انظر تفصيل ذلك فى روضسة 
الطالبين ب٠/‏ . ١‏ ؛ الخصائس التسرى 0/م.م. 

()) هى حفصة بنت عمر بن الغطاب أم الموءضين تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاة زوجها سنة ثلاث هبرية كانت صوامة قوا مهتوفيت سنة ه عوهء 
انظر ترجمتها فى الاصاية >»/ 6 ١؟‏ » الاستيعاب 1./6؟. 

(ه) هى سولدة بنت زمعه “بن قيس القرشية العامرية ا.عدى أمهات المو'منينتزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثّة بعد وفاة خد يجة توفيت فى آخر خلافة عمسر 
انظر ترجمتها فى الاصابة ع/ . «م » الاستيعاب ع/ 07م » أسد الفابة 
1 

(1) رواه أبوداود فى كتاب الطلاق باب فى الرجعة 7/ 5.ر” ورواه أحمد فى السند 
7/1 > ورواه ابن ماجة فى كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد 6٠0/١‏ 
وليس فى روا يتهم ذ كر سودة والحد يث سكت عليه أبو دا ود والمنذرى انضفر 
صفتصر سنن أبى داود 8/ م ١‏ وطلاق سودة رواه البيهقى فى باب مايستدل 
به على أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يخالف حلاله حلال الناس 7/ 5م وقسال 
الزيلعى وهو مرسل . نصب الراية 10/ ٠9511‏ 

(1) فى (ت ) وأوجبه وهو خطأ . 

(4) ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ” اعتدى” سيأتى تخريجه عند ذكتر 
الشارح له. 


(9) انظر قولهم فى مغنى المحتاج “/ .2 ١‏ ءال مهذب 5/ (عء المحلى 2516/69 
المغتى 1/17“ -76. 


(.م) 
١‏ 
0000 "يعاعال الو الماع وى امون اكله لي سام بعتن القسري 
() 1 (ع) 
وبلفظ الهبة وثى حال الا حسرام 
(ه) . 0 1 
وأن يزيد على (_التسيع / » فان الأحكام التى ذكرناه! تنانى التسرى والببة 


3 
١ 5-59‏ وأصح أقوال الشافعى أن لفظ. الهبة مجاز فى النكا ( 


فى حق الأمة حتى يصح بلا ولى ولا شا هد 


37 
6 والشافعصسى وان 


)0 0 
7 انعقاد النكاح بغير لفظتي النكاح العو ىق غير النبى صلى الله عليه 
وسلم فليس هذا لمنعه المجاز فى الألفاظ الشرعية » بل 0ن لم 
١١ 5 ٠‏ 
التليك عن النكاح والتزويج ؛ فان النتّاح فو انع" ارمق الضم المنبى * 


(؟1١)‏ : 
عن الإتحاد بينهما فى القيام بمصالح المعاش» وكذا لفظ تزويج ينبى ' عمسن 


٠.١ ١ وهوقول جماعة من الشافعية انظر روضة الطالبين لا/‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل اختصاص النبى عليه الصلاة والسلام فى النكاح بلا ولى ولا شاصد 
فى الخصائص الكبرى «/ ٠» ١55‏ روضة الطالبين4/10؟ . 

(م) انظر تفصيل اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذ لك فى الخصائص الكسق #/ ٠,‏ م. 

(؛) انظر الخصائص الكبرى «/ "٠>‏ ء روضة الطالبين ٠.6/0‏ 

(ه) فى ( م ) التسعة وانظر الخصائص التبرى «/52؟ » روضة الطالبين 0/؟. 

(1) نقل الشارح هذا الكلام من قوله توقف الملك عن كشف الاسرار ؟/ "5 - 6 
بتصرف . 

(ا) انظر المجموع 60١//اوء‏ 

(4) فى (ت) رأى وهو خطأ . 

(9) قال الزنجانى ( ان النكاح لا ينعقد عندنا الا بلفظ التزويج والانكاح الدالين 
على حكمه ) تخريج الفروع على الأصول ص * . ١‏ » وانظر ايضا مغنى المحمتاج 
"ا/ء ١4‏ ء روضة الطالبين 2/1 7, 

)٠١(‏ فى (ت) اعتقاده. 

, انظر تاج المروس مادة * نكح”‎ )١(( 

(15) فى (ت) على . 


)؟٠١؟(‎ 


هذه المقاصد ٠‏ / فانه 5 والتلفيق بين الشيئين على وجسه 00 
الاتحاد بينهما ؛ كزوبمي الخف ومصراعي الباب » وليس فى لفظ النكاح والتزويج مسا 
يدل على التطيك ,» ولهذا لم يثبثت طك العين بالنكاح . والتزويج والهبة ساكتر 
الألفاظ الموضوعة للتطيك لا تنبى * عن هذه المقاصد قلا يصح الانتقال عن اللفظ 


المووع له وهو النكاح أو التزويج الى هذه الألفاظ لقصورها عن اللفظ الموضوع له 


5 
فى افادة المقاصد المطلهة بالنكا- ( كما لا يصح الا نتقال الى لفظ الا جارة والا حلال 


مع أن ملك النكاح اقرب الى ادا" ؟! لمنفعةمنه الى طك الرقبة , ولفظ الااحلال أقرب 


الى محنى النكاح من ألفاظ التطيك والبيع , لأنه ليس فى النكاح الال استسلال 
الف ” أفلما لم يجز الا نتقال الى الاسعارة والا حلال فلأن لا يجوز الى الفاظ التليك 
1 

/ كان أولى هذ! فى حق غير النبى صلى الله عليه وسلم. رعكرأ) 

وأما فى حق النبى صلى الله عليه وسلم انعقد النكاح بلفظ الهبة مع قصور فيه 

وين فيه ونس لات 7ن دكا قال تمالى ” خالصه لك" 77 /, 

وأا لمتكي © "فقن بنوا انعقاد النكاح بلفظ الببة ل أ لفظ البيسم 

٠ انظر الصماح مادة زوج‎ ١) 

(؟) انظر أصول السرخسى ١/0-91079٠/(ه‏ 

(9) ليست فى رت ). 

(ع) ليستفى رت ). 

(ه) ليستفى رت). 

(1) فى (ت ) للفاعب وهو خطأ. 

(/ا) سورة الأسزابآية .م ء وقد نقل الشارح هذ١‏ الكلام من قوله فان النكاح فى 
اللفة من كشف الأسرار ؟/ 0 . وانظر فى تفصيل الكلام على ذلك مفنشسسى 
المحتاج #/ . ) و ء المجموع مره -5و. 

(4) فى (ت) أصحاب ابى حنيفة ٠‏ 

(؟) ليستفى رت ). 


)؟٠١ه(‎ 


ابي ينكل فين ل ا وطك العين سبب لطك المتعة , أى موجب له 


لكان افيدل :فاباذل؟" ! لأن يدك الكبه ينيك يدهي كان ارمائل السدرن سينا 
للك المتعة وهو اتصال سببي » وقد ثبت من مذ هب العرب استعارة اللفظ لفيسسره 
اذا كان سببا له كما استعارت لفظ السماء للكلأنى قلهم : 

اذا سقط السماء بأرض قوم 


5 
اق كلايد ليل قله وا رعتناه ان ا 1 


5 

انهاه بمب الكل لاا وي ل واذ!ا كان العاي!” “دكا من 
5 

ل تصال بين طك المتعة وألفاظ التطيك بواسطة ملك العين قام مذا 


80 
الاتصال مقام الا تصال الصورى بين المحسوسين ٠‏ 


فان قيل لوصح استعمال البيع فى النكاح للاتصال السببى بينهما لصح استعمال 
النكاح فى البيع أيضا / لقيام الاتصال الذى ذكرتم , فان الا تصال لا بد 1 عم 
من طرفين ليقوم بهما ولا يتصل الشي* بغيره الا وأن يتصل الغير به أيضا , لأن 
الاتصال اضافى يثبت من الجانيين كالا خوة » واللازم باطل عند كم فانكم لا تجسوزون 


العقاد البيع بلفظ النكاح ا 


(1) انظر تفصيل السألة فى شرح فتح القدير #/ ٠١٠‏ ء فعا بعدهاء تبيسن 
الحقائق 9/؛ ثما بعدها. 

(؟) ليست فى (س). 

(؟) هذا البيت لمعاوية بن مالك بن عفر العامرى الطقب بمعود الحكماء ونسب 
البيت اليه فى الصناعتين ص “اير ؟ ؛: لسان العرب 16١/95وم.‏ 

(1) فى (ت) للمطر. 

(0) فى (ت) شأن. 

(1) فى (ت) وجوه. 

(7) نقل الشارح هذا الكلام من قوله ان لفظ البيع والهبة من كشف الاسرار؟ / ٠11‏ 

(4) ليست فى ( م ءس). 

() انظر الألفاظ التى ينعقد بها البيع عند الحنفية فى تبيين الحقاعق ؟/ ٠6‏ 


)*.3( 


أجيب بأن الاتصال السببي على نوعين تامل وناقص : فالأ ول هو أن يدون الاتصال 
رو العانقق ا وتيك قن واتسديى ارقن نفدو "١‏ الوزالا شر قافنا لكل اين 
من العلة 0000 » فان الحكم لا يثبت الا بعلته فيكون الحكم من حيث 
الوجود مفتقرا ( ' الى الملة وكذا / العلة لم تشرع ولم تقصد لذاتها , وانسا 
شرعت للحكم حتى لا تكون العلة مشروعة فى محل لا يتصور شرعية الحم فيه نحو بيسسع 
ا كات الما ١‏ وكانت العلة مفتقرة الى الحكم من ع ا فتوقتف 
كل واحد من الحكم والعلة على الآ خر لكّن لا من جهة واحدة ؛ بل من جهبتيمن 
مختلفتين , فاف! صح اتصال كل واحد منالحكم والعلة بالآخر صح الاستعارة مسن 
الطرفين : لتحققالا تصال من الجانبين وذلك كالشراء للطك فان الشراء علة وضعست 
للطك » فان الطك مفتقر الى الشرا* منحيث الوجود ؛ فان الملك لا يثبت بد ون 


الشراء والشراء أيضا مفتقر الى الطك من حيث الغرني » فان الشراء لم يشرع فى محل 





. فى (ت) مفتقر وهو خطأ‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل الكلام على النوع الأول في أصول السرخسي ١١/١‏ » شرح ابسن 
لك ١/؟.).‏ 

(؟) فى (ت) مفتقر وهو خطأ . 

(4) لحرمة بيح الحر لما جاء فى الحد يث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلسى 
الله عليه وسلم قال ” قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بق خسم 
غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجلل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره” 
رواه البخارى فى كتاب البيوع ياب اثم من باع حرا / ٠ 2١‏ 

(ه) لحرمة نتّاح المحارم لقوله تعالى ” حرمت عليكم ا مها تكم ربناتكم واخواتكم وعماتكسم 
وخالاتكم . . . .” الآية , سورة النساء آية 0 . 

(1) نقل الشارح هذا الكلام من قول فان قيل . . . منكشف الأسرار ٠14/5‏ 


((ه/س) 


)٠.ا(‎ 


لايتصور الملك فيه , فادا قال ان اشتريت عبدا فيو حر 2 فاشترى نصف عبد ماعله 


١ 
كن الف الباةا ال عن هذا النصف , واذ! قال ان طكت عبد١ا فهو حر‎ 


5 
فلك نصف عبد فباعه ثم لك النصف الباقي كي ال ١‏ 


لفق يدب ان الأول لايتترط الجعي "١‏ أ والتات ايشعز الوك 57 1ه 
فان الملك المطلق يقع على كماله وذ لك بصفة الا جتماع يكون فا ختصبه . ألا ترىأ نالرجل 
يقول والله ما ملكت مائتي 0 ولعله قد ملكها متفرقه لكن لما لم يجتمع فى 
ملكه يعد صاد قا , والمطلق قد يقيد بدلالة العادة أيضا كمطلق اسم الدراهم يقيد 
بقيد البلد , فمطلق اللك هاهنا يقيد بالاجتماع بدلالة العادة أيضا ,فالا جتساع 
في الملك بصفة البعدية بعد الزوال لا يتحقق ٠‏ وأما الاجتماع فى كونه مشترى بعد 
الزوال فتحقق لأن كونه مشترى له لا يتوقف على طكه . الا ترى أنه اذ! قال ان اشتريت 
عبدا نامرأته طالق , .فاشتراه لغيره يقعالطلاق , فاذ! اشترى الباقى بعد بيع النصف 
الأول فقد ا-جتمع الكل في عقده فوجب العنث ٠‏ فان عنى بالشراء الملك حتى يشسترط 
الاجتماع فيه فلا يعتق النصف الباقى يصدق ديانة , لأنه استعار العلة التى هى 
الشراء للحكم الذى هو الطك فيجوز » ولكن لايصدقه القاضي لأنه نوى مافيه تخفيسف 
عليه فلا يقبل قوله للتهمة لا لعد م صحة الاستعارة . وان ع سأى عنى بالملك الشسرا* 
حتى لا يشترط. الا جتماع فيه فيتعين النصف يصدق ديانة / وقضاء لأنه استعار ' الأحكم («أرب) 
لعلته فيصح ٠‏ وفيه تغليظ عليه فيصد قه القاضي أيضا . 


والمراد من قولهم فى أشال هذه الصورة يصدق ديانة لاقضاء , أنه اذن! استفتى 





. فى (ت) الثانى‎ )١( 

(؟) انظر أصول السرخسي 01/8١/١‏ 
(؟) ضى رت ) فيه الجممع.. 

(4) فى روت ) فيه الجمع.. 

() فى (ت ) فقط وهو خطأ. 

(1) فى ( س ) استعارة وهو خطأ. 


)؟١4(‎ 


نقيها يجيبه على وفق مانوى ٠‏ «لِكن القاضي ع ا ا (كه/أ 
نيته اذ١ا‏ كان فيه تخفيف عليه كما لو استفتى تى 7_فقيها / 000 ن لفلان علي ألف د رهم 
وقد قضيته هل برعت من د ينه ؟ يفتيه بالبراءة , وان! سمعالقاضى ذلك منه يقتضى 


00000 أن يشم بنة ل" لديا !5 


فى + آنأ" "القع العاني راس الا سال مين انمان. حك يدا ال اقسلان ان 


الكل كل وميك ناديمل وي ا ا ا ا 
لفظ السبب يطلق على العلة كما يلق علىيرها , لأن معنى الافضاء في الملة أكثر 
منه فى غيرها لتونها موجبة للحكم فقيد محضاحتراز عن العلة » فان السب ب لايكون 
موجبا للمسبب بذ اته بحال » ومن شرط السيب المحض أن لا يكون الحكم مضافا اليه 
ولا العلة التى تخللت بينه هين الحكم , والمراد هاهنا انتفاء اضافة الحكم اليه 
دون علته » وذ لك كاتصال زوال طك المتعة بلفظ العتق تبعا لزوال طك العيسن, 
فانه اذا قال لأمته أنت حرة أو حررتك أو أعتقتك يزول به ملك الحعين ٠‏ وسببه يسزول 

طك المتحة حتى لا يحل الاستمتاع بها بعد الا بالنكاح فكان قوله أنت حرة ا 
سببا لزوال ملك المتعة لكونه مفضيا اليه لا علة لتخلل الواسطة وهى زوال ملك العين . 


وهذا النوع من الا تصال يسوغ استعارة انميت تلك “لان ليق اليين 





)١(‏ فى (مءس) (أحد عن فقه). 

(؟) فى ( س) عليه. 

(؟) نقل الشارح هذا الكلام من قوله ألا ترى أن الرجل من كشف الأسرار 16/5 
فما بعدها. 

(4) فى (ت) أن 

(ه) انظر تفصيل الكلام على النوع الثانى في أصول السرخسي 1١21/١‏ -5م١»‏ شرح 
ابن طك .)2.3/١‏ 

(1) مابين القوسين ليسفى ( م ٠س‏ ). 

(0) فى رت ) ونحو. 

(4) فى (ت ) الحكم للسيب. 


(805؟) 


السبب افتقار الحكم الى العلة لقياءه به فيصح اطلاق السبب وارادة الحكم الذى هو 
من لوازمه ولا عكس » أى لا يجوز استعارة الحكم للسبب؛ لأن السبب ستغني عسنسن 
السبب لقياءه ينفيه وحصول ( حكمه الأصلسى ' "لون وضع به وثبوت السبب بسسه 
اتفاقي » فان شراء الأمة المجوسية والأخت من الرضاع والعبد والبهيمة جائز لحصول 
موجبه الأصلي وهو الملك. وان لم يحصل بملك المتعة , واذ! كان كذلك لايصير 
السبب متصلا بالسبب ولا زما له لعد م افتقاره اليه , فلا يجوز استعارة السبب 
للسبب الا اذ! كان السبب مختصا بالسبب فحينكذ يجوز استعارة السبب له كقوله 
تعالى اخبارا ” انى أراني 0 » استعير اسم السيب للسبب 
لاختصاص الخمر بالعنب , وذلك لأن السيب اذ١‏ كان مختصا للسيب صار السبب 
فى معنى الحلة » فيصير حينكذ السبب متصلا بالسبب أيضا من حيث أن السبب لسا 
لم يحصل الا به مع كونه مطلوها صار كأن السبب موضوع له ومفتقر اليه نظرا الى الفرض, 
كافتقار العلة الى المعلول فيحصل الاتصال من الطرفين » ألا ترى أن الخمرلسا 
اختصت بالعئب صار العنب / متصلا 0 ومفتقرا اليها من حيث أن الخمر ما* (65/ب) 


؟) 
العنب , ولا قيام للعنب بد ون ماعه فتجوز الا ستعارة من العاتيون, 





)١(‏ فى (ت) حكمالأصل. 
(؟) سورة يسف آية +«م. 
(؟) فى (ت) مختصا ٠,‏ 


()) نقل الشارح هذا الكلام من قوله والثانى من تشف الأسرار 5/ 101- 7/5. 


)"(١( 


ص (( فرع : فلواستعار الاعتاق للطلان صح لأنه لازالة طك العين الستتبسع 

لزوال لك المشعة. والشافعى العكسأيضا بناء على الاتصال المعنوى وهو شسسول 
١‏ 

١ 000‏ ل 


ولا ارافان ال 


لما مر من استغناء ( الأصل عن الفرع) 
للاطلاق الوصف الظاهر والطلاق ينبى * عن رفع القيد , 
والنكاح غير موجب لطك المين والمالكية قاعمة لكنه أوجب قيد! رفعه الطلاق ؛ والعتاق 
اثبات قوة عتق الطير اذا قوى وعتاق الطير هكر عاتق بالخ » والرق كامل والمالكئقيسة 
سلهة والاعتاق اثهات لبا ولا مناسية بين ازالة قيد ليعمل الملك القائم عل (*) 
وبين اثبات الملك فى محل لم يكن فيه . )) 

ش: هذا فرع على أن استعارة السبب اللسبب جائزة فلو استعار الاعتاق للطلاق 
بأن قال لا مرأته حررتك أو أعتقتك أو أنت حرة ناويا للطلاق صح وق الطلا 1 ننم كرا 
لأن الاعتاق لا زالة ملك العين الستتبع لزوال لك المتعة تبعا لا قصدا على نحو 
ماذكر وائما احتاج الى النية للأن المحل ( النناف اله فيو ١"‏ دين لبذ المجاز , 
بل :مومعل احقيقة انول بالسرية 27 'نيتتاع الى ال لعفيس التعان ٠‏ يلاك 
استعارة الفاظ التليك للنكاح حيث يصح بد ون النية , لأن اضافة الفاظ التمليك 


لا تدل الا على النكاح » فان الأب اذا قال لآخر بعت ابنتي منك أو وهبتها لسك 


. فى (ت) معناه وهو غطأ‎ )١( 

(؟) فى (ت) الفرع عن الأصل . 

(؟) فى (ت) والا تصال , 

(غ) فى (ت) السموع. 

(ه) ليست فى (ت). 

(1) انظر السألة فى شرح فتح القدير م/ . .»2 » تبيين الحقاعق 1/5 »5١‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ير . ؟ ٠‏ أصول السرخسي ٠185/١‏ 

() عبارة زت ) المضاف الىغيره . 

(4) فى (ت) الحرية . 


)”0959( 


١ 10)‏ 
لاييكن العمل" أبحقيقة البيع والهبة لحد م قبول المحل حكمها فتمينت جبلة 
يبن ١‏ “هديق ضمح الى النية . 
0 فلهذا لوقال لأمته أنت طالق 


أو والقتك أو أنت باعن أو أنت حرام ونوى به الحرية لا تعتق عند همأ ْ 


والسانمي قال المكسأينا لوالو" * اهار اتطلاق للاعاق مح امسحسنة: 


( 


ولا يصح استعارة الطلاق للعتاة, عند الحنفية 


)30 
الاستعارة / ويحصل به العتق بناء على الا تصال المعنوى ؛ فان بين الطسلاق زدعرب) 


والاعتاق تشابها فيالمعنى لغة وشرعا , أما لغة فلأن الطلاق معناه التخلية 
0 وكذا الاعتاق موضوع لهذا فانه 
0 : )4 5 

يقال أعتقت العصفور وحررته أى أرسلته ' ٠.‏ وأما شرعا فلأن كل واحد منهما اسقاط 


مبنى على السراية , فانه اذ! قال طلقت نصفها بع ال وكذا لو أعتتق 


لد يوون اواك ا 


والارسال » يقال أطلقت البعير أى خليته وأرسلته 


)١(‏ فى (ت) الملم وهو خطأ. 

(؟) أى أن النكاح ينعقد بلفظتى البيع والهبة ومادل على التسليك . انظر تفصيل 
السألة فى تبيين الحقاعق ؟/؟ »ء شرح فتح القدير ؟//ره١٠١-الإا٠(.‏ 

(؟) فى (ت) الحقيقة وهو خطأ . 

(؛) انظر شرح فتح القدير »/ه20)؟ ء تبيين الحقاعق «١ 1+/٠‏ الاشبلاه 
والنظاعر لابن نجيم ص ٠.٠٠١2‏ 

(ه) ليست فى رت) ٠‏ 

(1) انظر الصألة فى المهذب ؟/؟ ء مغنى المحتاج )/ 8ع »التصهيد للاسنوى 
ص ١.؟‏ ء تخريح الفروع على الأصول ص .+7 ؛ وقد اشترط الأسنوى والزنجاني 
النية لذلك . 

(0) انظر الصحاح مادة طلق ٠‏ 

(م) انظر الصحاح مادة عتق . 

(5) انظر السألة فى تبيين الحقائق 0/.٠0؟.‏ 

)٠١(‏ وهذا قول أبى يسف ومحمد وأما عند أبى حنيفة قلا يسرى العتق الى النصف 
الآخر ويستسعى العبد فيه ويكون كالمكاتب» انظر تفصيل السألة فى البداية - 


)"55( 


3" أكل شيا لآم لأيرتك بالرد ولايحسل انشخ ويششل التمليق بالعحرط 
ليجات المسيول + 

ياد كيك الاسال التعي وديا جار الشمارة الطلاق التاق كام عسيان زم 1 
كي اق سوا المقواى العا انطوم لقم ' ١‏ أرق يبه 
الاستمارة منحصر على الا تصال صورة ومعنى وقد عدم الاتصال صورة لأنه في 
القت ا حيث السببية وانقطاع ملك النكاح قط لا يكون سيبا لا نقطاع ملك العين 
ا 
بالسبب لا يصلح طريقا للاستعارة لاستغناء الأصل اى السبب عن الفرع أى السبسب 


ةو (1) 1 5 
وكذا عدم الاتصال بينهما معنى لان معنىالطلاق رفعالقيد لغة وشرعا ( ومعنسى 


الاعتاق اثبات القوة لغة وشرعا ) '' وليسبين ازالة القيد لتعمل القوة الثابتة عسل ليه ) 


وقد بينا أن اتصال المسبب 


هين اثبات القوة بعد ما عد مت مشاببهة كما أنه ليس بين اطلان الحي واحباء الميست 


؟5 
مشاببهة وا ذاعد م الا تصال صورة ومعنى لا تصح الاستعاءة ! ( 


- وشرح فتح القدير > /هه؟ ء تبيين الحقاعق “/ ؟لاء 

)١(‏ فى (ت) وكذلك. 

(؟) قال السرخسي ( ولفظ الطلاق لايحصل به العتق لأنه موضوع لازالة ملك 
المتعة وزوال ملك المتعة لبس بسبب لزوال ملك الرقبة بل هو حكم ذلك السبب) 
أصول السرخسي ١/؟25١1.‏ 

(؟) فى ( س ) المشروعات. 

(؛) كذا فى ( مءت ) ولعلالصواب المنفعة . 

(6) طبين القوسين ليس في ( س ). 

(1) فى رت)لا. 

(17) عابين القوسين لمسفى ( س ) 

(4) فى (ت) علمها وهو خطأ . 

(؟) انظر أصول السرخسي /١‏ 1ر١‏ ء فتح الغفار 0191/١‏ 


(ع«رم) 


قول المصنف فان السوغ للاطلاق الوصف الظاهر , أى الصرغ لا طلاق اللفسظ 
بطريق الاستعارة الوصف المخصوص الظاخر ولا ضاسبة بين الطلاق والاعتاق سن 
جهة المشابهة اده وضع كل منهما له » فان معنى 
الطلاق 00 'أثيته ثبته النكاح » والنكاح غير موجب لطك المين ؛ فاه 
لايونب الرق ولا يسلب مالكيتها , فانبا تاعمة بعد النكاح كما كانت قبله لكن النكاح 
أوجب قيد! وهو أن صارت محبوسة لحق الزوج لم يحل لها الخروئ بد ون اذن الزوع 
ولاتزوج نفسها من أحد . والطلاق رفع عنها القيد الذى أثبته النكاح . 

والعتاق اثبات قوة لفة وشرعا أما لغة فلأنه يقال عتق الطير اذا قوى ومنه عتاق 
الطير لكواسبها كالصقر والبازى لزيادة قوة وغلية فيها وهو جمع عتيق ويقال عتقت 
البكر اذ! أد ركت وقويت » هكر عاتق أى بالخ . وأما شرعا فلأن الرق الذى هوفى 
حكم الموت كامل والمالكية , أى مالكية الرقيق صملهة حتى التحق الرقيق بالبهاعم ولم 
تبق له شهادة ولا ولاية ء والاعتاق اثبات للمالكية وللقوة الشرعية ('أنان إعياء 
له , ولا مناسبة بين ازالة قيد ليعمل الطلك القاعم عطه وبين اثبات الملك فى محصل 
لم يكن الطك فيه » فلا مناسبة بين الالاق الذى هوازالة قيد اثبته النكاح ليعمسل 
الملك القائم ,بعد النكاح وقبله عطه وبين الاعتاق الذى هو اثبات الملك في الرقيق 


الد رن اليا 


)١(‏ فى (ت) القيد وهو خطأ. 

(1) انظر تبيين الحقاعق ٠117/10‏ 

(*) ليسافي رس). 

(6) مابين المعقوفين ليس في ( م ) وقد نقل الشارح هذه السألة من كشلف 


0 1 
الأسرار 175/5 - 76 بتصرفء 


)”9552( 


ص (( قاعدة : أثمتنا أن المجاز خلف لكن أبو حنيفة فى التكلم وهما فى الحكم. 
وفائدة الخلاف / أنت ابني لمن هواكبر منه قالا لايعتق لأنه لم يفد حكمه وهواءكان (2؟ْب) 
النسب ليثبت مجازه وهو العتق وشر! الخلفية تصور حكم الأصل وتعذ ره / كاليمين على (م مرب , 
س السما * تنعقد في حق الكفارة للامكان الداتي والتعذ ر الحالي . وهو يقولعارضان 
للفنل ولا حجر في اقامة لفظ مكان آخر والسوغ صحة العبارة لا تصور حكم الحقيقة 
فاذ١‏ تعذرت وللكلام مجاز متعين تعين تتيغير نيدم '' ) كالنكاح بلفظ الهبة. 
قالا انعقد لحكمه في الحرة لتصوره وتعذ ره فا حتمال هبة الحرة كس السماء . 
أجاب بالمنع ثفان ستند الاحتمال الشرع . )) 
ش : لا ا ين 55106 أن المجاز خلف عن الحقيقة ( نآنه 
لايثبت الا عند فوات معنى الحقيقة وتحذر العمل به ولهذ! يحتاج المجاز الى القرينة 
خلاف الحقيقة . وأنه لابد لثبوت الخلف من تصور الأصل , لأن الخلف من الاضافيات 


9 )الاي ٠‏ وأن المصير الى المجا زلا يجوز الاعند (07م17) 


فلا يتحقق بد ون الأصل / كالابن مع 
تعذ رالحقيقه ذما أن المصير الى الخلف لا يجوز الا عند فوات الأصل ولهذا لا يجسسوز 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. وأن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أويصاف 
المعانى ولهذا قالوا الحقيقة لفظِ استعمل فى كن ١‏ والمجاز لفظ استعمل فى كذ ا . 

انما الخلاف في أن الخلفية فى التكلم بأن صار التكلم بلفظ المجاز خلفا عن 
التكلم بلفظ الحقيقة ؛ ثم يثبت الحكم بناء على صحته بطريق الاستبداد لا خلفا عسسن 


حكم الحقيقة . أو الغلة فى الحكم بأن تعذ ر حكم الحقيقة لعارض فصير الى المهصاز 





)١( '‏ ف ( م) بقرينة . 

(؟) فى (س) خلاف. 

(؟) في (ت) الحقيقة وهو خطأ . 

0 انظر السألة في أصول السرخسي 0١‏ ء فتح الغفار ١١37/١‏ : كشف 
الأسرار ؟/ 7” , المراة ص ٠.‏ 9. 

(05) فى رت )وء 


)*9١6( 


لاكيات لازم الحقيقة خلفا عن الحقيقة في اثبات حدمها احترازا عن الفاء الكل !.! ا( 


فقال أبو حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في التكل!  ١‏ 


وقالا 0 هو خلف عنها في الحكم. ويتضح لك هذا في قوله للشجاع هذا أسد, 
فمند هما هو خلف في اثبات الشجاعة الذى هو حكم الحقيقة عن قوله هذا أسد لحن 
محل الحقيقة لاثيات البيكل المخصوص ؛ هذا هو المراد منقولهما أن حكم المجاز 
خلف حكم الحقيقة , لأن الخلفية بين المجباز والحقيقة اللذين :ما من أوصاف اللفظ 
بالاتفاق ‏ لا بين شبماعة الشجاع والهيكل المخصوص. 

وعند أبى حنيفة التكلم بقوله هذا أسد للشجاع خلف عن التكلم بقوله هذا أسد 
للهيكل المخصوص من غير نظر في ثبوت الخلفية الى الحكم » ثم يثبت الحكم به وهو 
الشجاعة بناء على صحة التكلم لا خلفا عن شي * كط يثبت حكم الحقيقة بناء على سحسة 
التكلم . 

وفائدة الخلاف تتبين فيمن قال لمبده الذى هو أكبر سنا منه هذا ابني .قالا 
لايعتق , لأن هذا الكلام لم ينعقد لما وضعله أصلا فصار لفوا ظم يفد حكمه وهو 
امكان البنوة فلا يثبت العمل يما زه ليقت انضرا * ؟ لأن السجاز خلف عن الحقيقسة 
في اثبات الحكم » ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب للأصل على الا حتمال , أى 


الامئان الذاتى ويمتنع وجوده لعارض تاليمين على مس السماء ؛ نائها تتعقد للبسر 





.15 7/١ انظر فتح الغفار‎ )١( 

(1) انظر قول أبى حنيفة فى أصول السرخسي ١ 264/١‏ » تيسير التحرير 61/5 » 
فتح الخفار ١81/9‏ ء المرآة ص .9(١٠٠.‏ 

(؟) يعني أبا يومف ومحمد أنظر قولهما في المرا جع السايقة . 

()») أى أن الصاحبين يشترطان امكان المعنى الحقيقي للفظ المجازى فاذا امتنسع 
المعنى الحقيقي لايصح المجاز كما في السألة المذكورة اذ يستحيل المعنسى 
الحقيقى لأن الأبن لا يعقل أن يكون أتبر سنا من الأب. 
وأما عند الامام فيكفي صحة اللفظ عربية فيصح المجاز سواء صح معناه أولا . 


)7053( 


لاحتمال و .وده باعتبار الا مكان الذاتي فتنعقد في / حق الكفارة خلفا عن البر (عه/أ) 


)١) 
الذى تعذ ر في الحال لعارض.‎ 


' أوأبو حنيفة يقول يعتق هذا العبد' " ' قان الحقيقة والمجاز عا رضان للفظ 
لايجريان في المعاني » فان المجاز انتقال والانتقال لا يتصور في المعانى ,لأن المعنى 
اذ" أ فرعام عه ماوضع له اللفظ لا يتصور انتقاله الى مد لول المجاز بحيث يصير 
هوبعينه » والمعنى الذى هوصنفة لما وضع اللفظ له قاعمة به , والقاعم بالشيء 
لاينتقل الىغيره » وانما يتصور الانتقال ب«اريق الاعتبار في اللفظ , ألا تر ىأ نالشجاعة 
التي في الأسد لاتنتقل الى الانسان باستعارة لفظ الأسد له , ولكن اللفظ ينتقل 
اليه فيكون السعاز خلفا عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم , ولا حجر في اقامة لفسظ 


كان لفظ آخر يأن يكون اللفظ الموضوع لمحنى يطريق الحقيقة ثم يستعمل في غير 
ما وضع له فيتفير ذلك اللفظ ويصير مجازا لكين العا مي ” “العارد بان يكون 
الكلام صالحا لافادة المعنى في نفسه بكونه مبتدأ وخبرا موضيعا لاثبات المعنى د ون 
صحة حكم الحقيقة , فاذ١‏ تمذرت الحقيقة كم :"اسمن فسن ب 1 
كالنكاح بلفظ الهبة فانه اذا قال وهبت ابنتي منك أو قالت وهبت نفسي منك على وجه 


النتاح يصير هذ١‏ اللفظ مجازا فى / القت 7 وان لم ينعقد لاثيات حكم الحقيقسة رمأب 





لسن 
)١(‏ في (ت ) فعارضء وانظر أدلة الصاحبين في أصول السرخسى /١‏ 64م ١»فتح‏ 
الففار ١1/١‏ ؛ تيسير التحرير 1/5 » المرآة ص .1١٠٠.‏ 
(؟) ليست فى (ت). 
(؟) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في شرح فتح القدير 520/6 » تبيين 
الحقائق 5/0 +. 
(؛) ليست فى رس). 
(ه) ليستفي (ت). 
(1) في رت ) والكلام. 
(0) انظر السألة في شرح فتح القدير ١85/9‏ (. 


)/ا895”) 


وهو ملك العين في نذا المحل» لأن الحرة لاتقبل ذلك أصلا فكذا فييا دعن 
)١)‏ 
فيه ٠‏ 
2 (؟) - 5 5 8 : 0 

( وقالا انعقد ) لغظ الهبة لحم الأصل في الحرة , لأن احتمال بيم الحسرة 
وهبتها ثابت عقلا وشرعا وان كان بعيد ١‏ فحكم الأصل متصور ومتعذ ر لعارنن» فا حتمال 
هبة الحرة كس السماء , آلا تزى أت تلك الحر كان مشروعا في شريعة يعقوب حتى 
0 : 5 5.77 
قال بنوه * جزاواه من وجد في رحلة فهو .::زاوءه” 0 فعرف أنه ليسيستحيلء, 
. (0؟) 
ولثنه امتنخ لعارى وهو عد م جواز النسخ ٠‏ 

نأما البنوة في الاكبر سنا فستحيل عقلا وشرعا . 

أجيب بالمنح » فانه بعد ما تحققت الاستحالة في شريعتنا لا يتصور لانمقاده 
سببا للحكم الأصلي كما لوثبت عقلا . ألا ترى أن نكاح المحارم لما نسخ ولم ييسق 


مشروعا لم ينعقد سببا للحل أصلا حتى لم يصر شيهة في سقوط الحد 0 





)١(‏ انظر تفصيل الكلام على قول ابي حنيفة في أصول السرخسي ١/6/١‏ 2 شرح 
ابن طلك 5/١‏ ١ع‏ قما بعدها. 

(؟) في (ت) ( وقال لاينعقد ) وهو خطأ. 

(؟) سورة يوسفآية 0 7ا. 

(؟) كذا! العبارة في النسخ الثلاث والمعنى خطأ والصواب أن يقال ( ولكنه انع 
لحارض وهو النسخ ) باسقاط كلمة عدم حتى يستقيم المعنى وقد جماء في شرح 
التمريزى في هذا الموضع ( وذلك لأن بيع الحر كان مشروعا في شريعمة يمعقوب 
ولذلك قال بنوه ” جزاوءه من وجد في رحلة فهو جزاوئه” فعلم أنه ليس 
بستميل ولتنه امتنع لعارض النسخ ) شرح التبريزى ق 77/ب » والشابرح 
والتبريزى قد نقلا هذه العبارات من كشف الأسرار ولكن جا* فيه كلمة عدم 
والصميح أن زياد تها خطأ والله أعلم. انظر كشف الأسرار ؟/ 0 . 

(6) وقال أبو حنيفة ان نكاح المحارم شبهة تسقط الحد ومن فعله يعزر ويوجع ضربسا 
انظر تفصيل المسألة في الهداية مع شرح فتح القدير م/ .2 » تبيين الحقائق 
6 ا - جغلء 


)”9548( 


مع بقاء المحلية في حق الأجنبي فها هنا أولى لارتفاع المدلية بالكلية » وهمذ! 


بخلاف الحلف على مس السماء لأن احتمال ممه بطريق الكرامة ثابت في دك 





ََ . 3 5 2 ع 
)0 نقل الشارح هذه السألة من تُشف الاسرار 2”3“5- ١م‏ بتصرف. 


)5١5( 


ص (( سألة : اذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت لأن الستعار لا ينام 
الأصل كالعقد فيا ينعقد وف يالعزم مجاز وكالنكاح للجمع وهو في الوطى * حقيقة 
وفي العقد مجاز لأ نه سيبه وكذلك اذا أمكن العمل بالمجاز الذى يستفاد/ 
حكمه بخير واسطة سقط اعتبار الواسطة لشبه الأول بالحقيقة لاستفنائه عنها كقول 
أبي حنيفة رضي الله عنه في أمة ولدت ثلاثة في بطون فقال المول أ 0 أحد هم ولنددى 
ومات "ثم يعتق من كل ثلثه ولم يعتمر ما يصيبه من أمه ليعتق كل الثالث ونصطف 
الثانى وثلت الأول كقولهما لأن ط يصبيه من أمه بالنسبة الى ما يصبيه من قبل نفسه 
كالمجاز من الحقيقة . )) 

ش : اذا أمكن العمل بالحقيقة تحينت يمني اذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز 
فاللفظ لحقيقته الى أن يدل الدليل على كونه سجازا (  '‏ كقوله رأيت حمارا فى الطرييق 
لايحمل على غير الحمار الا بقرينة زاعدة , نان لم تظهر فاللفظ للبهيمة » ونذدلك 
لأن الستعار أى المجاز خلف والحقيقة أصل والخلف لا يزاحم الأصل فلا يعتمر معه 
بل يسقط ,2 ونظير هذ١‏ الأمل ” "قلتت ف اعفد انه حقيقة فيما ينمقد وهو ربسط 
اللفظ باتلفظ لاعيات حك عمو ولط تفط الينين بالهيا” النفاف اليه لايجات الضدق 
وتحقيقه » وفي عزم القلب مجاز وذلك لأن أصله عقد الحبل وهو شد بعضه ببعسض 
ضد الح ' أثم استعير للألفاظ التى عقد بعضها ببعضلا يجاب حكم ثم استعير لما 


يكون سببا لهذ! الربط وهو عزيمة القلب فصار عقد اللفظ أقرب الى الحقيقة اللفويسة 





)١(‏ ليست في (ل). 

(؟) وفيالسألة قول آخر وهو أن اللفظ يصير مجملا يجب التوقف فيه . انظر كشسف 
الأسرار ؟/0«م . نهاية السول 507/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص (١5‏ ء 
الحقيقة والمجازص >5١‏ 1. 

(9) ليست فى رات ). 

(4) في (ت ) يجوز وهو خطأ. 

(ه) في (ت )الخبر. 

(1) انظر الصماح مادة عقد , المصباح المنير مادة عقدت. 


(؟ه/ب) 


(.؟م) 


بدرجة » الكرها قي مور نب لين سدلة عقيف روي ا ال 


وكالنكاح فانه للجمح في اللفة ومعنى الجمع انما يتحقق حقيقة في الوطي * بع 0 
يحصل من الااجتماع بين الذ أتين فهو في الوطى * حقيقة وفي العقد 0 لأننه 
سبب يتوصل به الى الوطى *» 
ركذلك اذ١‏ أمكن العمل بالمجاز الذى يستفاد حكمه بغير واسطة سقط اعتبار 
الواسطة , أى المجاز الذى يستفاد حكمه بواسطة , لأن المجاز الذى يستفاد مكمه 
ز بغير واسطه | ' أشبيه بالحقيقة لاسثفنائه عن الواسطة كاستفنا* الحقيقة عنها . 
ولأن المجاز لا يزاحم الحقيقة ولا يعارضها قال أبو حنيفة في أسة ولدت ثلائة 
أولاد فى يطون مختلفة بأن كان بين كل ود ين ستة أشهر فصاعد! وليسلهم نسب 
معروف فقال المولى في صحته أحد هم ولدى ثم مات قبل البيان » يعتق من كلل 
وا أطفو وج هصن يشي كل زامهة بن فق أل مسن تق لقانت 8ة معنف 


الثاني وطلث الأوزا(* 2 كج (1ايء 


ن اصاية العتق اياه من قبل أه بالنسبة الى 

)١(‏ انظر أثر الخلاف في معنى العقد وهل يحمل على عزيمة القلب كما ذ هب اليسسه 
الشافعية أو يحمل على ربط اللفظ باللفظ لا يجاب الحكم كما ن هب اليه الحنفية 
في الحقققة والمجازص 10 ( فما بعد ها. 

(؟) وهذا قول الحنفية . انظر شرح الكفاية «/ 57 ١‏ » ون هب الشافعية الى أن 
النكاح حقيقة فيالعقد مجاز في الو!ء* . انظر تفصيل قولهم في التمبيعد 
للأسنوى ص . ؟ ١49 - ١‏ ورججح صاحب المصباح المثير أن النكاح مجاز في 
العقد والوطء جميعا . انظر المصباح النير مادة نكح . 

(؟) في (ت ) بواسطة. 

(؛) ليستافي رت ). 

(5) في (ت) الثالث وهو خطأ . 

(1) أى يعتق الأصغر كله والأوسط نصنه والأكبر ثلثه وهذ! على قول الصا حبينانظر 
كشف الاسرار 21/5 - لال . 


)”؟؟1١(‎ 


اصابته من قبل نفسه بمنزلة المجاز ( من الحة 0 


اعلم أنه في الصورة المذ كوره لم يثيت نسب واحد منهم لأن المدعي نسبه مجهسول 
لايمكن اثباته من الو وتعتق الجارية لأنه أقرلها بأمية الولد ويعتق من كل 
واحد ثلثه في قول أبي حنيفة , لأن دعوى النسب اذ! لم تعمل في اثيات النسسب 
كان اقرارا بالحرية على أصله كما في سألة / الأكبر سنا منه , فصار كأنه قال أحد هم 
خر ايه لبن 0 


اماف ركس 


وقال محمد يعتق من الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه م ١‏ 
لأن الأصل عنده أن هذه الكلمه متى لم يمن اعتبارها على حكم الولاد تلفوا أصلا , 
ومتى أمكن من وجه نزل العتق على حكم الولاد وهاهنا الولاد ممكن فينزل المتق 


على اعتباره واذ! نزل على اعتباره عتق من الأكبر ثلثه كنطلةا 7 اكير شق 


وان سل ير لم يعتق ويعتق نصف الأ وسط لأنه ان عناه يعتذأً “أ وكذا ان عنى 5 
الأكبر , لأنه حينئذ ولد أم الولد فيحتق بموت المولى كما تعتق أمه ولا تعتق ان عنى 
الأصفر وأحوال الاصابة حالة واحدة في الروايات الظاهرة بخلاف / أحوال 
الحرمان فلهذ! يعتق نصفه , وأا الأصغر فهو حر في جميع الأحوال . وأبو حنيفة 
لم يعتبر هذه الأحوال » لأنها مبنية على ثبوت النسب ولم يثبت النسب ٠؛‏ ولأن جهسة 


1 ٠ 
الحرية مخطفة وحكمها مخلف قانه ان كان مقصوناا بالداعيياً * ' أكان عز الا سل‎ 





)١(‏ ابين القوسين ليس فى (ت). 
(؟) في (ت) أمه وهو خطأ. 
(') في (ت) فتمين . 

()) ليست في (مءس). 

(0) السكافي زات ) 

(؟) في (ت) أعنى. 

(07') في رت )عتق . 

(4) في 

(9) في رت ) أعنى . 

. كذا فى20 ( النسخ الثلاث ولعل الصواب بالد عوى‎ )٠١( 


0 
(ع”*/') 


( 
(ه؟ا/رب) 


)855( 


010 8 
واذا كان المقصود غيره كانت حريته بطلريق التبعية للأم بعد موت المولى » هين 


كونه مقصود١‏ وتبها منافاة وكذ ١‏ 5 بين حرية الأصل وحرية العتق منافاة فلا ييكن 


اعتبار الجبتين عميعا , فلهذ! قال يعتق من كل واحد ثلثه . 


وروي عن أبى يصف في هذه السألة مثل قول محمد الا في حرف واحد , وهو أنه 


أي اذا 6 
0000 3 حاله تردد بين الشيئين فقط اما أن يكون ثابست 


سنن داورو تكو را 1 لا يكون ثابت النسب منه فلا يعتق شي* منه (هعه/: 0 


نلبذا أعتق 0 


)١(‏ ليستفي (ت). 

(؟) في (ت) وكذلك. 

(0) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في تيسير التحرير ؟/ 05 فط يعدها, 
كشف الاسرار 21/5 - لالرء 

(:) في ر(ت)وء 

(ه) نقل الشارح هذه السألة من كشف الأسرار ؟/ ٠م‏ - لام بتصرف. 


(*؟”) 


ص (( تقسيم : واذ! تعذ رت أو شرت تعين المجاز لعد م المزاحية » أما 
التعذر فكا حالف لا يأكل من هذه النخلة أو الدقيق أولا يشرب من هذه البقشلر 
ولو تكلف تناول ءنينمهما 0 أكلا وكرعا لم يحنث وهو الأشبه ؛ لأنه لما تمذرلم 
يرد . وأما البجر عادة فكالحالف لا يضع قد مه نويه هجرت الى معنى الد خول 
عرفا » وكما صرفنا التوكيل بالخصومة الى مطلق الجواب لهجرانها شرعا نكاز - 
كالمهجورة عادة » ولا مكان الحقيقة في أنت ابني لممكن معروف لجواز الثبوت منه مسع 
الاشهار من غير عتق صارت أمه أم طِد له , وكسسألة الجامعله عبد ولعبده ابن 
ولابنه ابنان فقال في صحته أحد هم ولدى وكل ممكن ومات مجهلا ؛ قال محمد عتسق 


7 5 *' ) » 
ربع الأول وثلث الثانى وثلاثة الأرباع من كل من الخريرل ' ؟ لأن الواحد حر مطلقا 





والآخر حر في ثلاثة أحوال ورقيق في حال فكان عتق ونصف بينهما , وطى هذا 
لوكان للثانى ابن عتق كله ونصف الثانى وثلث الأول لا حتمال النسب ولو كان اعتاقا 
لعتق من كل ثلثه ومن الأول ربسعه بخلاف غير الممكن ( عند ولحي ؟ اويح 
يجعل اقرارا فيتعدى أو ابتدا* ايقاع فيقتصر. )) 

ش : اذا كد كالسا سيل الى معناه الا بمشقة كأكل النخلة, 
أو هجرت بأن تيسر الوصول الى معناء ولكن الئاس تركيرأ ' أكوضع القدم تعين المجاز 


37> 
بالا تفاق لعد م المزاحمة المانمة والا حتراز عن الالقاءل. ١‏ 





)١(‏ فى (ت) عينها. 

(؟) ليستفي (ل). 

(؟) في (ل) الأخيرين. 

(4) ليست في (ت). 

(ه) قال التعريزى ( أما التعذر فهو الذى لايكن الوصول اليه أو يمكن لكن بمشقة ) 
شرح التمريزى ق > 7ا/ب وانظر أيضا فتح الغفار .١9 (١‏ 

(1) انظر في بيان الفرق بين التعذر والهجر كشف الأسرار ؟/0./ » شرح ابسن 
طك و/. ولع ء المرآة ص ١؟١اء‏ 

(7) انظر فى هذه السألة شرح تنقيح الفصول ص 4 ١(ء‏ نهاية السول »5076/١‏ 
قن الس روي كمت البوار بان ولع القفان رارم و 


(519”) 
أما التعذر فكالحالف لا يأكل من هذه النخلة يقع يمينه على ما يتخذ بحنب )١(‏ 
مجازا » كالحالف لا يأكل من هذا الد قي قيقع يمينه على مايتخف منه , لأن الحقيقة 
0 كادياف ل عرب تن عنس انرق ميعن ول الك" ' وعويعاية لأنيحيا 
مشعذ رة ٠‏ 
واختلفوا فيما لو أكل عين الد قيق أو تكلف فكرع من البكر » فقيل لما كان متعذ را 


ب 
لم يكن ان قاذ يكت وهو قلا ين 1 ١‏ 


وقيل ” ابل السفيقة لاه (8ا ا 
الشجرة فيمينه على عينسها أ نكا نتمما يوءكل 000 00 000 ن كانت 


يواكل فيمينه على ثمرتها ١‏ ن كانت لها ثمرة كالنخلة والكر, "نوه كولييا 
لكاي و اقلق 


ثمرة فيمينه على ثمنمها ونحوه "أء هذا اذا لم ينوشيئا , نأما اذا 

نوى شيئا فيمينه على مانوى ان كا ناللفظ يحتمل ذ لك كذ! نقل عن ش سالأتكسمة 
))00) 

اا 


)١(‏ في النسخ الثلاث منه والصواب ما اثبته 

(؟) كرع في الماء كرعا وكروعا اذا شرب بفية من موضع الما* » فان شرب بكفيه أأمشي 
آخر فليس بكرع . انظر المصباح مادة كرع. 

(*) وهوقول البزد وى انظر أصول البزد وى ٠ 1/9/١‏ 

(؛) والقاعل بعض مشايخ الحنفية انظر أصول السرخسى 0١55/١‏ 

(0) ليست فى (ت). 

(1) الربياس : نوع من الشجر. 

(7) هو شجر العنب انظر المصباح المنير مادة كرم. 

(.م) أى فيمنث بأكل ما اشتراه من ثمنها . 

(9) الخلاف بكسر الخاء وفتح اللام على وزن كتاب هو شجر الصفصاف والواحسدة 
خلافة بالتخفيف في المفرد والجمع والتشد يد فيهط من لحن العوام. انر 
المصباح المنير مادة خلف. 0 

)٠١(‏ انظر هذا التفصيل في تبيين الحقائق «/ ه١١‏ 4م اياعر سير 
؟روهء فتح الغغار ١/١5-9(هء‏ 

- ليست فى (ت) وشمس الأعمة .وعبد الغفور بن لقمان بن محمد الكرد رى الحنفي‎ )١١( 


(ه؟؟) 


وانا حلف لا يشرب من هذه البكر وهى ملي * فيمينه على الكرع عند أبى حنيفة لا على 
الاغتراف , وعند هما يقع على الاغتراف. وان لم يكن مليتا فيمينه على الاغتراف لا على 
,)١(‏ 0 (ك')ن 

» فان تكلف فكرع منها قيل يحنث لآن الحقيقة 


اذا صارت موجودة لم تبق/ متعذرة فكان اء بارها أولى مناعتبار المجاز ,ولأنببا (:ه,/أ) 


الكرع بالا تفاق لتعذ ر الحقيقة 


ان١‏ صارت موسود ‏ وانتفى التعذ ر كانت د اخلة في عموم المجاز وهو شرب المجاور للبكر 
وقيل لا يحنث لأن المجاز لما صار مراد! لتعذ ر الحقيقة سقط اعتبارها لا متناع الجمع 


- (؟) 
بين الحقيقة والمجاز. 


وأما البجر فكالحالف لا يضع قد مه في 000 ا هجرت الحقيقة الى المجصساز 


: 5 1 )2 )5 
المتعارف / وهوالد خول فيحنث كيف د خل .' وكا صرفنا التوكيل بالخصوصة" ‏ ' (رم/ب) 


- الفقيه الأصولي علم من أعلام الحنفية ولي قضاء حلب له كتاب فى أصول الفقه 

شرح التجريد وشروح الجا مع الصفير والكبير والزيادات وحيرة الفقهاء جسع 
فيه الساعل التى تحير الفقهاء فى حلها توفى سنة 15 مه. انظر ترجمته فسي 
تاج التراجم ص “«إ” » الفوائد البهيه ص لمرو ؛ الجواهر المضية "557/١‏ » 
الفتح المبين ؟92/5. 

)١(‏ انظر تفصيل سألة الكرع من البكر في كشف الأسرار /١‏ ىر » تيسير التحرير 
؟/ر ده »ء التلويحج ١/4؟‏ ء شرح التبريزى ق ه/ارب. 

(؟) هذه المسألة تكرار لما تقد م. 

(م) نقل الشارح هذا الكلام منقوله اذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة... مسن 
كشف الأسرار 7/18 . 

()») هذا مال للمهجور عادة. 

(ه) سواء كان حافيا أو متنعلا أو راكيا . انظر أصول البزد وى 2/5م » ققلح 
الغفار و/؛” لز ء المرآة ص 59 .١‏ 

(1) هذا شال للمهجور شرعا وانما كانت الخصومة مهجورة شرء ! لقوله تعالى 
" ولا تنازعوا فتفشلوا” سورة الأنفال آية +ع . 
فالمنازعة حرام بهذ! النص فلا يجوز لمسلم أن يأتيها بنفسه واذا لم يجز أن 
يأتيها بنفسه فلا يجوز أن يوكل غيره فيها فلذ لك كا نالتوكيل بالخصومة منصرفا 
الى المجاز وهو الجواب. انظر شرح التبريزى ق 75 /أ» شرح ابنطك١/ ٠.641١‏ 


(53؟”) 


الىآخره » فاذ! وكل رجلا بالخصومة مطلقا نأقر الوكيل على موكله في القيا سلا يجسسوز 
وهو قول أبي يوسف الا ول 0 : لأنه وكله بالخصومة 2 امنا زعة والمشاجسسرة » 
والاقرار مسالمة وموافقة فكان ضد ما أمريه ٠‏ والتوكيل بالشيى ' لا يتضمن ضده ٠‏ 

وفي الاستحسان يجوز اقراره وهو قول العلماء الثلائة ' ملأنا تركنا هل ذه 
الحقيقة وجعلنا كلامه / توكيلا بالجواب مجازا اطلاقا لاسم السبب على السبب ء (51/أ) 
لأن الخصومة سبب الجنواب أو اطلاقا لاسم الجزء على الكل لأن الانكار الذى تنشأ منه 
الخصومة بعض الجواب. فيد خل في عمومه الانكار والا قرار. 

وائما حطناه على هذا لأن التوكيل انط يصح شرعا يما يطكه الموكل بنفسه » والذى 
يتيقن أنه مملوك للموكل الجواب لا الانكار ؛ فانه اذا عرف المدعي محقا لايسك 
الانكار شرعا , و وتوكيلم! ؟ ن لا يطك لا يجوز شرعا . والديانة تمنعه من قتصد 
ذلك فكان مهجورا شرعا » والمهبهور شرعا تالمهجور عادة فلهذ! حمل على هذ! النوع 
0006 


قوله ولا مكان الحقيقة , أى اذا قال رجل لعبده وثله يولد لشله والعبد معروف 





)١(‏ انظر كشف الأسرار ١//م‏ » شرح التبريزى ق 0 07/ب. 
وزفر هو زفر بن الهذ يل بن ثيس العنبرى البصرى صاحب أبى حنيفة وكان أبو 
حنيفة يفض له ويقول هو أقيس أصحابي جمع بين العلم والعبادة عرض عليه القضاء 
فرفضه وا ختفى عن الأ نظار فهد م منزله ثم أصلحه ثم هد م أخرى . توفي سنة بره وه 
انظر ترجمته في تاج التراجم ص م ؟ » الفواعد البهية ص 7+0 ؛ الجواهر 
المضية 7/١‏ )؟. 

(؟) فى ((ت) وهو. 

(؟) يعنى أبا حنيفة وسعد! وأا يصف في قوله الثانى . انظر كشف الاسرار 41/9 . 

()) فيالنسخ الثلاث وتطيكه وهو خطأ.. 

(0) نقل الشارح هذا الكلام من قوله فاذ!ا وكل رجلا من كشف الاسرار ؟4/./5م » وانظر 
أيضا في هذه السألة تيسير التحرير 01/5١‏ فتح الغفار ١/١‏ » المرآة 
ص؟؟(. 


)/ا؟0”) 


النسب من غيره : أنت ابني عتف لا مكان ن الحقيقة ( أ الأنه يجوز ثبوت النسب من زيد 
بأن كان الفراش له في الباطن بأن ثانت منكوحته أو أمته حقيقة ولايمكنه الانبات 
لعارض مح الا شتهار منغيره لوبود ظاهر الدليل . 

واذا أمكن الحقيقة يعمل بها لا بالمبباز فلا يصدق المقر في ابطال حق الفيسر 
ويصداق في 1 اعد ويجعل كأن النسب ثابت منه فتثبت أحكام النسب في حقه 
باعتبار الحقيقة لا باعتبار المجاز فتصير أم العبد أم ولد للمقر » ولوصار ازا 
لما صارت أم ولد له كما لوقال له أنت حر ء بل انما يعتق لا حتمال أنه مخلوق سن 
ا 

قوله وكسألة الجامع » قال محمد في اكات : رجل له عبد ولعبده ابن وللايسن 
ابنان في بطنين مختلفين فقال الرجل المولى في صحته أحد هؤالاء ولدى, وكل 
واحد من الأربعة يصح أن يكون ابنا 0 ؛ أنه يعتق / بلع (1ه/ب) 
الأول وثلث الثاني وثلاثة الارباع من كلل * اه من الا ا لأن الأول يعتّق 
في" لحان طاجيق اي قدت اتبرال امي ريف ا لقان يقلن ف ادبن ا 
يراد نفسه أوأبوه ولا يعتق في حالين” ‏ بأن يراد اينه الأكبر أو الأصفرء وأحوال 


الاصابة حالة واحدة , لأن ازد هام الأسباب فى الاصابة لا يتحقق علأن الث 0 
و ن 'زه هام عي ن 





)١(‏ انظر السألة فيأصول البزد وى ؟24/5. 

(؟) ليست في (س). 

(؟) انظر كشف الاسرار ؟/57م »تيسير التحرير ؟/ 0١‏ وقد نقلالشارحج هذا 
الكلام من قوله اذا قال رجل لحبده من كشف الأسرار ؟/5.ر يتصرف . 

(6) يعني محمدا بن الحسن في الجامع الكبير. 

(5) في (س) لكل. 

(1) انظر الجامع الكبير ص 9( . 

(10) ورك في (م) كلمةؤزياد تها خطأ . 

(7) فى (ت) حال. 


(لعوم) 


اذا أصيب بسبب استحال حصوله بسيب آخر والعرنان يفيل الارواس 1١‏ أيه 17 


النمتق ف خالة والحدة وبدانة فى التي م وأحل الا حيري عل" أمطلعا بآن يتستدراد 
نفسه أو أبوه أو جده , والآخر حر في ثلاثة أحوال وهي ما اذ! أريد به نفسه 
أوأبن أوجده ورقيق في حالة واحدة وهى مأ اذا أريد به أخوه , وأحوال الاصابة 
حالة واحدة فيعتق في حا لة ولا يعتق في حالة فيعتق نصفه , فصار لهما عتق ونصف 
فيوزع عليهما . وعلى قياس ذ لك لو كان للثائو! ' أأى ابن العبد ابن فقطاعتق كلهء 
لأنه حر مطلقا ولم يكن له أخ حتى ع نيثبنا نض وف ون و 


ان حالتين بأن يراد نفسه أو أبوه ولا يعتق في حالة بأن يراد ابشهء 


الثائسى 


وأحوال الاصابة واحدة فيكون العتؤفي حالة وعد مه في حاله فيعتق نصفه » وتقتق 
ثلث الأول لأنه حينئف يعتق في حالة واحدة وهي ما أذ! أريد نفسه ولايعتق في 
حالتين وها ط اذ١‏ أريد ابنه أوابن ابنه » والعتق وين" الاموان السست 
لاغير / ولوكان اعتاقا لعتق في الثانية من كل واحد من الثلاثة ثلثه , وفيالأولى (وع7أ) 
من كل واحد من الأربعة ربعه. 
قوله بخلاف غير الممكن , أى مهما أمكن العمل بحقيقة النسب يعمل بها في 
قوله هذا ابنى ويجعل العتق ثابتا بالنسب » لا أن يجعل مجازا في الحرية 


فتشبت أمومية الولد به. 


وأما اذ! لم يمكن العمل بحقيقة النسب كما في الأكبر سنا نه , فأيو حنيفة 





8٠ نقل الشارح هذا الكلام من قوله رجل له عبد ٠...ء. صن كشف الاسرار ؟5/‎ )١( 
(؟) ليستافي (ت).‎ 

(؟) في رت) الثانى . 

(6) في (ت) عتق ونصف. 

(ه) في (رت)لا. 

(1) في (ت) بينهما . 


(5؟8*) 


يجعله مجازا في الحرية وذ لك بطريقين أحد هما أنه اقرار بالحرية فيتعدى الاقرار 
الى أن أم الفلام أم ولد » لأن حق الحرية للأم حكم الفسب كما أن حقيقة الحرية 


للولد .عكمه فثما جعل قوله هذا ابني مجازا للاقرار بحقيقة الحرية يجعل مجلازا 


للاقرار بحق الحرية للأم » وصار كأنه قال : عتق هذا علي من حين طكته وأمه أم ولدى 


: 1 )010 "ن0. 
والثانىان قوله هذا ابني بمنزلة ( تحرير متدأ) كأنه قال هو حر لأنه ذكلتر 
1 
لاتصير أم الفلام أم ولد ا لأنه ليس لتحرير الغلام ابتدا* تأثير فيا يهاب 
أمومية الولد لأمه » ولا يمكن أن يجعل مجازا فيانشاء أمومية الولد , لأنه لا/ يمكسن (07ه/1) 


اثباتها بطريق الانشاء قولا بأن يقول جدلتك أم ولد وأنشأت فيك أمومية الوملد 


واننا هي 0 "عكر القن او 





)١(‏ في (ت) ( تجرى مثلا ) وهو خطأ. 

)١(‏ في (م) كاملا. 

(؟) ليس في (رت). 

(6) ليست في (ت). 

(5) ليست في (ت). 

(1) نقل الشارح هذا الكلام من قوله مهما أمكن العمل بالحقيقة. .. من كشقف 
الأسرار ؟/ ١١‏ » وانظر أيضا فتح الففار ١/ا١1.‏ 


)*20( 


ص (( صسألة : وقد يتعف ران اذا امتنع حكمبما ,لأن استعمال اللفظ لمعناه 

فاذا بطل بطل كقوله لا مرأته هذه ابنتي وهي ال ويفا ' 'ننازاسوسدية 

لم تحرم عند نا لتعذ ر الحقيقة في الكبيرة .حقيقة وني الصغيرة شرعا . والمجاز عن 

اونا 7١‏ اسن لهس ' 'لأنه لوثيت نافى الملك وتقد مه شرط في اثباته نفييسه 

وتعذ رأيضا / النسب لاقراره لبطلانه بالرجوع وقد قام التكذيب شرعا مقا . )) 0 (1/ب) 
ش : أى قد يمتنع العمل بالحقيقة والمجاز في بعش الألفاظ فيطل غرية7؟ أ, 

وذلك اذا امتنح حكم الحقيقة والمجاز , أى اذا امتنع اثبات موجب اللفظ في المحل 

الذى يستعمل فيه اللفظ , لأن الكلام وضع لمعناه , فاذ! امتنعاثبات معناه الموضوع 

لل تيجعل ععازا واي عن كه أعني-/ ” “لازم معنا الثايتا يه عضسيها له قاف | 

تعذ راثبات ذلك أيضا بيطل 00006 مثاله أنيقول الرجل لا مرأته هذه ابنتى 

وهى أكبر سنا منه أو أصفر سنا منه ٠‏ (لكنهاع/ ' ' معروفة النسب لم تحرم به السرأة 

أعلا عند الحنفية (* أسواء أصر على هذ! القول أو كذب نفسه بأن قال غلطت أو وهمثت 

الا أنه ان! أصر على نذ لك يفرق القاضي بينهما ولأ يقي الحرمة ثابتة بهذا اللفظ 

بل لأنه اذا أصر عليه صار ظالما بمنح حقها لوا 





)١(‏ ليستفي رمءت). 

(1) في (ت) الاطلاق وهو خطأ. 

(؟) ليست في (م). 

(؛) انظر هذه السألة فيكشف الأسرار ؟/ (4؟ - ؟؟ » تيسير التحرير 05/5 » 
المرآة ص ؟ ١‏ » فتح الغفار .١*2/١‏ 

(0) في (م) أى 

)1 وذلك اذا لم يمكن حمل اللفظ على مد لوله الحقيقي ولا المجازى لاثبات حكم 
بأحد الوجهين لمانع يمنع ن لك . 

(0) في (مءت) لكن. 

(م) انظر المصاد ر المتقدمة. 

(9) ليست فى و(ت). 

)٠١(‏ في (ت) من. 


)"1( 


والد ليل عل ىعد م الحرمة تعذ ر الحقيقة والمجاز , أما تعذ ر الحقيقة ففي الكبيرة 
مم١‏ ! وفي الصغيرة شرعا 00 لأنه ان أثبت الحقيقة على الا طلاق بأن يثتبت 
النسب له بالنسبة الى جميع الناس فلا وجه له » لأن النسب ستحق من جائنب مسن 
اشتهر نسبها منه فلا يوكثر اقراره في ابطال حق الفير. وا نأثبت في حق المقر لاغيسر 
ليظهر أثره في التحريم فلا وجه له أيضا , لأن هذا! الكلام لوصح معناه أى لوثبت 
موجبه وهو البنتية كان التحريم الثابت به منافيا لطك النكاح ولي سال ىالعبد ذلكء» 


اتعااله ساك عرنة هن بن بات لكات دارو عدون قال انيم "١‏ بال عيفر 

لجل شان عن الس سسا و نسل ” على أصل أبى حتيقة 

يني الأسفرسنا منهطىقول الكل هذا الما الى ذكر وهوآن التحريم الى 

قونو اننم ابن فوقيت الي بلك اك 1 ول م اليج اودع خا 

ا السدوي يبرا الكلام » فاثبات التحريم بهذا الكلام ستلزم لملك النكاح 

المنافي له ؛ فاثباته ينافي نفسه , لأن منافي اللازم مناف للطزوم فائهاته نفيه فلا 
ان يكون / حقا من حقوق النكاح » فلا يجوز أن يستعار هذا الكلام اهب 


لهذا التحريم ؛ لأن الزوج لا يملك اثباته والتحريم الذى يملك الزوج اثباته وهو 


لق 
المجاز بأن 





)١(‏ لاستعالة أن تكون الكبيرة بنتا له. 

(؟) لأن كون المحل حلالا أمرثابت شرعا كراءة للمرأة ولهذا يزداد بحريتبا 
وينتقص برقها فيكون الا قرار بالبنتية في حق المحل اقرارا عليها فيكون باطسلا . 
انظر شرح التمريزف ق //ا/ بب. 

(؟) انظر شرح التبريزى ق م7 /ب » المرآة ص 58 (. 

(6) هذا هوالد ليل الأول على تعذ ر المعنى المجازى . 


(ه) ليست في (ت »م) 3 

(1) نقل الشارح هذا الكلام ومن أول السألة من كشف الأسرار 59/5 -؟1. 
(1) في (ت) الناكح وهو خطأً . 

(4) في (ت) شرعا وهو خطأ . 

)3 ليست في (ت) . 

)٠١(‏ في (ت) يصح. 


(؟0م) 


التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح ليس من موجبات هذا الكلام ولوازمه فلا يصح 


)١0) 
زومرب‎ / ٠ استعارته له أيضا‎ 


يتمذ رأيفا أن يجعلا ' 'النسبثابتا في حق العقريناء طى اقراره ليطسسلان 
الاقرار بسبب الرجوع عنه ' ' ! فان الرجوع عن الاقرار بالنسب صحيح قبل تصديق 
المقرله اياه , كما صح الرجوع عن الا يبعاب في العقود قبل وجود القبول » فلا يكن 
العمل بموجب هذا الاقرار قبل تأكده بالقبول لا حتمال بطلانه بالرجوع أو بالرد » وقند 


)0( 
قام التكذ يب شرعا مقام الرجوع 7 فان الشرع كذ به حي ال تت الحو ل 1 


(() قال في المرآة ( والحاصل أن التحريم الذى في سعه لايصلح اللفظ له 
والذى يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه اثبات التحريم بهذا اللفظ) 
المرآة ص (١ ١1‏ 

(؟) هذا هوالد ليل الثانى على تعذ ر المعنى المجازى ٠‏ 

(؟) ليست في رت). 


)) انظر تيسير التحرير /١‏ لاه »شرح التمريزى ق ورا 


)”( 


ص (( سألة : الحقيقة الستعطة أولى من المجاز المشعارف عند أبي حنية شي 
رحمه الله ٠‏ خلافا لهما وهذه فرع على جهة الخلفية فرجح التكلم بأن الحقيقسية 
الأصل , ورجحا الحكم بأنه أعم ويظهر الأثر فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطسسية 
لالحيية قرو 77 بأكل عنيا ون هذ نا ونا يلقل لان ) 

ش: اذ! كانت الحقيقة ستعطة والمجازغير ستممل :أو كانا ستعطيس سن 
والحقيقة أكثر استعمالا , أو كانا في الاستعمال على السوا* فالعبرة بالحقيقة 
بالاتفاق ان الأصل في الكلام الحقيقة ولم يوجد ما يعارضه فوجب العمل به. 

وان كانا ستعطين والمجاز هو المتمارف , أى اكثر استعمالا فعند أبي حثيفسة 


0 
وهذ ١‏ الاختلاف فرع على ا ختلافهم في خلفية المجا :! 500 لما كانت الخلفية 


باعتبار اثبات الحكم لأن الحكم هو المقصود د ون العبارة فكان العمل بعموم المجهاز 





)١(‏ ليست فى (ت). 

(؟) انظر تفصيل الكلام على هذه الصور من د وران اللفظ بين الحقيقة والمجاز في 
كشف الأسرار 4/5 » شرح تنقيح الفصول ص 4 ١(ء‏ نهاية السول 17//1؟- 
١» 8‏ المرآة ص 8؟ ١‏ ء شرح الكوكب النير (535-1١50 /١‏ » الحقيقة 
والمجاز ص ؟ » ١‏ فما يبعد ها . 

)١(‏ انظر هذه السألة في التقرير والتحبير 007/5 » فتح الففار ١ 5 /١‏ فواتح 


الرحموت ١/١‏ ؟؟ » أصول البزد وى ؟5/ 47 ٠‏ شرح تنقيح الفصول ص م١١٠‏ 
وفى السألة قول ثالث وهو أن اللفظ في هذه الصورة يكون مجملا فيتوقف فيسسه 


حتى تقوم القرينة المعينة لأحد المعنيين وهو قول الشافعيه واختاره البيضاوى 
وقد رجح القرافى قول الصاحبين في هذه السألة. انظر شرح تنقيح الفصول 
ص١5(‏ ء ننهاية السول ١/7+547؟‏ » الحقيقة والمجازص 0ع .١‏ 

(4) اعترضابن الهمام علىكون هذه المسألة فرع على ا ختلافهم في خلفية المجاز ورجح 
أن يكون صنى الا ختلاف صلوح غلية الاستعمال دليلا مرجها للغالب استعمسالا 
فيهما على الآخر. انظر تفصيل ذ لك في التقرير والتحبير ٠71/5١‏ 


(ع#مر) 


أيلى , لأن حكمه راجبح على حكم الحقيقة لد خول حكم الحقيقة تحت عومه » ند 
أبي حنيفة لما كانت الخلفية في التكلم به لا في الحكم لأنه تصرف منالمتكلم في عبارته 
من حيث أنه يجعل عهارق! ' أقاعمة مقام بارة أخرئ ؟ أثم يقبت الحكم بالمجاز مقصوداء 
لا أنه خلف عن الحكم لايثبت المزاحمة / بين الأصل والخلف فيجمل اللفظ عاملا في (1/,0) 
حقيقته عند الا مكان وانما اال أعان "رين المجاز فيما تعذر اعباله في 
وسياق كلام المصنف يدل على أن عند هما انما يترجح المجاز المتعارف اذ! كان 


عموه متناولا للحقيقة ولا دلالة فيه على حكمه اذا لم يكن متناولا للحقيقة (؟ ) 


20 )0 
قال صاحب الكشف ( وذكر في شرح الجامم البرهاني 'مايدل على ترجحصه 


بكل حال » فقيل ونيد (") المجاز أغلب استعمالا فعند هما العبرة للمجاز » لأن 





. في (س) عبارته‎ )١( 

(1) ليست فى (سءت). 

(؟) في (ت) عالمه وهو خطأ. 

(؛) نقلالشارح هذا الكلام ومن أول السألة من كشف الأسرار ؟/9؟ - 16 وانظر 
تفصيل أدلة أبي حنيفة وصاحبيه في التقرير والتحبير ؟/ ا« » فتح الغفار 
(/ ه*؟ء المرآة ص ؟١؟١.‏ 

(ه) هوعدالعزيزين أحمد بن محمد الطقب يعلاء الدين البخارى الفتيسلله 
الأصولي الحنفي له كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزد وى وهو شرح من 
أعظم الشروح واكثرها فاعدة وبيانا كشف به عن د قاعقهذا! الكتاب وأبان أسراره 
وله أيضا شرح المنتخب» تونى سنة . لاه »انظر ترجمته في الفواعد البهية 
ص»؟ ء الجواهر المضيه ”907/١‏ », الفتح المبين .1١+57/5١‏ 

(1) فيكشف الأسرار ( شروح الجامع المرهاني ) ولعل صحة التسمية شرح الجاسع 
للمرماني أى شرح الجامع الكبير لبرهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر 
الشهيد صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني المتوفى سنة ههه 
انظر كشف الظنون ١/72ه‏ 9 115/5(ء 

(1) ليست في (س) 


(ه”؟م) 


المرجوح / بمقابلة الراجح ساقط. فكانت هذه ١‏ لحقيقة كالمهجورة » وعنده العصسبرة دو 


للحقيقة لأن العمل بالأصل مبكن فلا يصار الى المجاز الا بد ليل مرجح ولب 5 


١ 3‏ 
الاستعمال لا تصلح مرجحة لآن ١‏ لملة أ 3 لا تترجح بالزياة من جنسها كعان 


الاستعمال في حيز يا" التفارض فقيك العبرة العقيقة كلاق الميجية الاتتبمنة 
لاتعارض هناك في الاستعمال فبقيت العبرة للمجا زء وقد اختلفوا في تفسير التعارف 
قال مشايخ بلخ المراد به 0010-2 0 وقال مشايخ العراق المراد ببسسه 
القماف بالتناي!؟ ! وقال مشايخ ما وراء النه(” أي قاله مشايخ العراق قول أبسي 
حنيفة , وا قاله مشايخ بلخ قولهما بدليل ما اذ١‏ حلف لا يأكل لحما فأكل لصم 
اي ا د 0 


نوهي" الذأن اسايق كفسو أن ساد 00008 





ويظهر أثر الخلاف فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فالحنث عنده بأكلتل 

عينها ولا يحنث بأكل الخبز فان الحقيقة ستعطة فيهسا ان الحنطة عينها مأكولة 

عادة , فانها تقلى وتغلى فتؤكل ويتخذ نها الكشك/ * أوالجريسة 7 أوقد تواكل 

)١(‏ في (ت) الخلبة وهو خطأ 

)) في كشف الأسرار حد . 

(؟) أى يأن يكون المتعارف هو العمل بالمعنى المجازى لا الحقيقى . 

()) وذلك بأن يكون المعنى المجازى مشبورا في اطلاقات اللفظ » وقد رجح ابسن 
الهمام تفسير التعارف بالتفا هم , انظر تيسير التحرير ٠501/5‏ 

(ه) ورد فيكشف الاسرار كلمة أن ٠‏ 

(1) وهذ! القول هو المعتمد عند الدنفية وعليه الفتوى لأن أكلهما ليس بمتعارف 
وجنى الأيمان على المرف ٠‏ انظر شرح فتح القدير وشرح الكفاية 855/6. 

() كشف الأسرار 162/5. 

(م) الكشك : طحام يصنع من القمح . انظر المصباح المنير مادة الكشك ٠.‏ 

(1) الهريسة : طعام يصنع من القمح بعد دقه , انظر المصباح المثير مادة 
الهريسه . 


(95؟) 


نيئا حبا حبا عند الضرورة . وكذا من اشترى حنطة يمضفها كما هى ليختبر أنبا 
رخوة أم علكة واذ! كان كذ لك كان اللفظ محمولا على الحقيقة د ون المجاز. 
١ ٠‏ 5 
وعند هما يحنث بأكلها وأكلا ما يتخق كنا # انف ريط ' الأن الكمارف فس 
أكل الحنطة أكل ما في ضمنها اذ المقهوم من قولهم أهل بلد كذا! يأكلون الحنطة 
أن طعا مهم من أجزاء الحئطة لا من أجزاء الشعير فوجب حمل الكلام على ماهو 
ع8 إن 5 
سنارف تيوت ا رين . 1 7 
(0) في رت) رأوأكل). 
١)‏ ماذكره الشارح من أنه يحنث بأكل مايتخدذ من الحنطة عند أبي يصسف ومحعصسد 
وليس على اطلاقه فان أبا يوسف فرق بين السويق والخبز فقال لا يحنث بالأكل 
من السويق ويحنث يأكل الخبز , ومحمد لم يفرق بينهطا فيحنث بأكلبسا 
عند ه ٠.‏ انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير 6٠05/6»‏ » تبيين الحقافق 
155/1 . 
() انظر السألة في تيسير التحرير 6/8 » فواتح الرحموت 880/١‏ + شسرح 
ابن لك وره 9١‏ ء كشف الاسرار ١24/5؟.‏ 


(/ا؟) 


ص (( سألة : تترك الحقيقة للعادة العرفية والشرعية كا مر هدلالة اللفظ 
لو لي أو اعراد حر وطالق يخرج المكاتب والجتوتة المعتدة لقصورهما عن 
التناول عند الا طلاق لكماله وقصور الزوجية والطك وبالسياق” ومن شاء ظيكفر” أريد 
التهد يد لقكه ” انا اعتدنا للظالمين” وكمن استأمن سلما نأجابه أنتآمن ستعلسم 
ماتلقى أولك عندى ألف ما أبعدك أو طلق ان قدرت. هدلالة من المتكلم كيمينلفور 
ومن سمل الكلام " وما يستوى الأعى والبصير” أى في البصر لاشتراكهها فى أمور تعمهما 
والمام في محل غير قابل له بمعنى المجمل , حكمه الوقف حتى يعلم المراد منسهء 
وكالتشبيه لا يعم الا عند قبول المحل كقوله ( انمابذ لوا الجزية لتكون د ماوا مم 
كد ماعنا وأموالهم كأموالنا . )) 

ش : لما ذ كر أحكام الحقيقة والمجاز شرع في بيان القرائن التي تترك يبببا 
الحقيقة وهي خصة بالا ستقراء : 

ا الماني "خرن الحقيقة بدلالة العادة العرفية والشرعية / لأنالكلام 
موضوع للافهام والمدالوب منه مايسبق الى الأفهام , فاذ! تعارف الناس استعماله 


0؟) 
لشمى* ونقلوه عن موضوعه اللفوى كان بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه » وما سسواه 


كالمجاز لعد م العرف لا يثبت الا بقريدة 77" وذانك كوفع القن" أ عركت احقرفية قدي 
قوله لا أضع قد مي في دارفلان , حتى لم يحنث بها لاستفاضته بين الناس في معناه 


7 
المجازى وهو الد خول كما بينا وكالصلاة والركاة 67 ١‏ 





)١(‏ فى رت) أو. 

(؟) الصواب أن يقول الأولى . 

(*) العادة : ما استمر الناس طيه على حكم المعقول وعاد وا اليه مرة بعد أخسرى . 
انظر التعريفات ص م/ا. 

(؛) في (ت) الشيء 

() تقدم الكلام على الأولى ص 

(1) هذا مثال للعادة العرفية. 

(1) في (ت) (الصلاة والحج والركاة) وهذا شال للعادة الشرعية. 


(مه/ب) 


(م*) 

شجي "' يناعيي العو ب الوتناة اننا والشية الو عالدنا المزية ميل 
الأركان المعهودة والجزء من المال المخرج للستحق وزيارة بيت الله حتى صسارت 
حقاعقها مهعورة بحيث لو حلف على الصلاة أو الزكاة أو الحج يقع يمينه على العبسادات 
المعهودة ولا يخرج عن العهدة بحباشرة حقاعقها النخمة (؟) 

الثانى : دلالة اللفظ , تترك الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه ٠‏ وهو أن يكسون 
اللفظ / متناولا بعمومه لأفراد على سبيل الوضح , ولكنه يكون معنويا فيتخصص بالبعض (07 /ب) 
بالنظر الى مأ خذ اشتقاقه ( "كنا اذا قال كل مملوك لي حر أو قال كل أمرأة لي طالق 
يخرج مسن الأول المكاتب ومنالثانى البتوتة المعتدة. 

أما الأول فلأنه أغبت الحرية لكل مطوك مضاف اليه بالملك مطلقا بقوله لي » وهذا 


غير متحقق في المكاتب لأنه يملكه (. رقبة لايد! , بل المكاتب كالحر يد! حتى لاييلكالمولى 


. 
000 ولا 07 ' المكاتبة 0 والثابت من وجهة ند ون وجه لا يكون ثابت مطلقا 





. في (ت) على‎ )١( 
(؟) انظر تفصيل الكلام على القرينة الأولى نى كشف الأسرار ؟ / ه؟ »أصول السرخسي‎ 
.ب//١ ء شرح التمريزى ق‎ ١/9١ وفتح الغفار‎ 0١ 

() هذا هوالنوع الأول من نوعي القرينة الثانية ولم يذكر المصنف ولا الشارح النوع 
الثانى منهط وقد ذكره الحنفية في كتبهم قال التبريزى ( وهو أن يكون معنسى 
الاسم ينبى ‏ عن النقصان والتبعية بحسب مأخفذ الاشتقاق وفي بعض أفراد سماه 
كمال استقلال فعند الا طلاق لا يتناول الفرد الكامل كما انذ! .حلف لايأاكتل 
الفاكبة ولا نية له فانه لا يحنث بأكل الرطب والرمان والعتنب. . ..) شرح 
التبريزى قى ؟.ر/أ وانظر تفصيل الكلام على النومين في أصول السرخسي -١ 51/١‏ 
65( »ء فتح الففار و/.>وء كشف الأسرار .٠١١/١‏ 

(؛) في (ت) يلك . 

(ه) أى أن المكاتب يتصرف في كسبه كيفما شا* ولا يلك المولى شيئا من كسبه . 

(1) في (ت) ولي وهو خطأ . 


)”5( 

ونا كني والاس سارو حي واكام نان اله ع عمد سن اد 11 
الملكوالاضافة لا يتناوله الكلام بد ون النية » ولكن يتناوله مطلق اسم الرقبة المذ كسورة 
في قوله تعالى ” أو تحرير رقبة"( ' الأأنه يتناول الذذات المرقوق والرق لاينتقسض 
بالكتابة ( ' ألقوله عليه الصلاة والسلام * والمكاتبعهد ل 

وأما الثاني فلأنه أثبت الطلاق لكل امرأة مضافة اليه على الا طلاق » والمتوقة 
امرأة له من وجه لبقاء ملك اليد ٠‏ ولو طلقها صح الطلاق د ون وجه لزوال أصل ملك 
النكاح حتى حرم الوط؟ فلا يد خل تحت مطلق الاسم من غير نية وفاعدة القيد ين أى 
كونها '” مبتوتة معتدة أنها لوكانت مطلقة رجعية تددخل من غير نية ليقاء النكاح 
والحل ولوثانت منقضية العدة لاتد خل وان نوى لبطلان النكاح بالكلية ( 3 ' والحقيقة 


تركت في المكاتب والمتوتة المعتدة باعتبار القصور والنقصان « فان أصل الاشتةت ساق 





)١(‏ ورد في (ت ) كلمة لو وهى زاعدة. 

(؟) سورة الاعدة آية ور. 

(م) انظر الكلام على هذا المثال في أصول السرخسي ١55/١‏ عفتح الغفار١/ ١1٠١‏ 

()) رياه أبوداود في كتاب العتاق باب في المكاتب يوءداى بعض كتابته فيعصز 
أو يموت » وقال المنذرى ( ونيه اسساعيل بن عياش وفيه مقال ) مختصر سنسسن 
أبى داود ى/ بير م وقال الحافظ ابن حجر ( اخرجه أبوداود باسناد حسن 
وأصله عند أحمد والثلاثه وصححه الحاكم) وأضاف الصتحانى ( وروف من طرق 
كلها لاتخلو من مقال؛ قال الشافعى في حد يث عمرو بن شعيب -أى هذا 
الحديث لا أعلم أحدا روى هذا الحديث الا عمروين شعيب ولم أر من رضيت 
منأهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين ) سبل السلام 5/6 ١)‏ وقلال 
الشوكانى ( وفى اسناده أيضا عطاء الخرساني عن عمروين شعيب ولم يسمح عنسه 
كما قال ابن حزم ) نيل الأوطار */ هو . ( - ١ ١5‏ وانظر التلخيص الحبير 
1/5 

(5) في (ت) كونهما وهو خطأ . 

(1) نقلالشارح هذا الكلام من قوله الثاني من كشف الاسرار 5 - ١٠١‏ بتصرفء 


)82٠-( 


يدل قال ١‏ 


)) : 
الثالث : سياق النظم ٠»‏ تترك الحقيقة بدلالة سياق النظم 2 أى ييا 


00000000000 ( ت 
لفظية التحقت به 005 ين / كما فى قوله تعالى ” فمنشاءة إعنومن (وم,/أ) 


فر انا اعتدنا للظالمين و فان حقيقة قوله “ فليو'من” تركت بقرينة ” فسسن 
ا ء* 

و-قيقة قوله ” فليتفر ” تركت بدلالة العقل وقرينة قوله ” انا أعتدنا للظالمين نارا” 
وحمل الأمر في قوله ” فليكفر” على التوبيخ والوعيد مجازا . وجذا من قبيل ن ثر الضد 
وارادة الضد لمعاقبة بينهما فان المراد من مثل هذا الأمرايت 10 

وكمن استأمن سلما فقال له المسلم أنت آمن واقتصر عليه يكون آمنا , ولوقتال 
أنت آمن ستعلم ماتلقى لا يكون د 

وثما اذا قال لرجل : لي عليك ألف د رهم . فقال الرجل : لك عندى ألف د رهسم 
ما أبعدك , لايكون اقرارا (2 أ / ع 


وكما اذا قال الرجل لآخر: الق امرأتي ان قدرت , لم يكن 0 0 





(1) انظر تفصيل الكلام على القرينة الثانية في أصول السرخسي 151١/1‏ -51(ء 
شرح ابن طك ١/#؟ع.‏ 

(؟) في (ت) سابق وهو خطأ . 

(؟) في (ت) القرينة وهو خطأ 

(؟) ليست في (ت). 

(5) في (ت) متأخر وهو خطأ . 

(1) سورة الكهفاآية 6و. 

0070 أننظر أصول السرخسي ١/؟ ١‏ ء شرح التمريزى ق5 مر /ب » حاشية الرهساوى 
على شرح ابن ملك 7/١‏ ؟؟. 

(م) انظر هاتين السألتين في شرح الء ير الثبير؟ / ه. ه وفي (س) آمنا . 

() انظر السألة في شرح السير الكبير 5/ ٠.0.‏ 

: فيالساعل الثلاث الأأخيرة ترثت الدقيقة لدلالة سياق الكلام على ذلك‎ )٠١( 
5 ففي السألة الأولى نص على التهد يد فلا يكون أمانا‎ 


)*641( 


الرابع : تترك العقيقة بدلالة من قبل المتكلم كما في يمين ا وهو ما اذا 
قال والله لا أتفدى جوابا لمن دعاه الىغد!* , فان حقيقة :1 الكلام للعمسسوم 
لدلالته لغة على مصد ر منكر واقع في سياق النفي » ان التقدير لا أتغدى تفديياء 
فيفتفيق أن يعنث بكل تفد يوجد بعد كط لو قال ابتداء, 

وقد تركت الحقيقة بدلالة حال المتكلم ان من المعلوم أنه أخخترج الكلام مشبيعج 
الجحاب لكلا 57 الداع فانه دعاه الى تذدى الفداء الذى بين يديه لا الىغيسسره 
فيقيد به , واف! تقيد كلام الداعى به تقيد الجوابايضا لأنه بنا* طيدوصار كأنسه 
قال والله لا أتفدى الغداء الذى دعوتني 0؟) 

الخاس : تترك الحقيقة بدلالة من محل الكلام » فان المحل لما لم يقيل حكم 
الحقيقة تعين المجاز مراد! للتعذر ٠‏ كما في قوله تعالى ” وما يستوى ال ا 
فان مل النلام لما لم يقبل ححقيقة وهى نفي الساواة على العموم لوببود الساواة في 
نشير من الصفات تركت الحقيقة وصرف الى المباز » وهو نفي الساواة في بعض الأ وصافء, 
وهو مادل عليه فحوى الكلام من نفي الساواة في البصر , والعام اذا كان في محلغير 
قابل للعموم لم ينعقد العموم أصلا فيه , لأن الشي* ينتفي بانتفاء مدله » وصار كأنه 
قيل انبما لا يستويان في بعش الصفات , فكان في معنى المجمل فحكمه الوقف حتى يعلم 
المراد 0 





- وفي الثانية قرينة على الا نكار فلا يكون اقرارا ٠‏ 

وفى الثالثة قرينة على التوبيخ فلا يكون توكيلا . 

)١(‏ يمين الفور : هي اليمين الموءبدة لفظا المؤ'قتة معنى ,انظر فتح الغفار 
٠/١‏ حاشية الرهاوى على شرح ابن ملث ١/2م؟5)؟٠‏ 

(؟) ليست في (س). 

(؟) نقل الشارح جذا الكلام من قوله الرابع. . . . من كشف الأسرار ١ ٠١8-( ١5/5‏ 
بتصرف , وانظر هذه القرينة ,أصول السرخسي 68/١‏ (ء فتح الففار ١/١؟6١»‏ 
المرآة ص" ؟ .١‏ 

(؛) سورة فاطرآية 6١ر.‏ 

(05) ليست في (ت) وانظر أصولالسرخسي /١‏ 6 ؟ ( »شرح التبريزف ق 5 /أ. 


(؟5*) 


قوله : وكالتشبيه يدني كما أن نفي المساواة لا يعم في محل غير قابل للعموم » كذلك 

اثبات التشبيه بذ كر حرف التشبيه أو بلفظ. المثل أو بغيرهما 0 )انا لم يكن في 

محل قابل للعموم فيحمل على ما هو المتيقن » مثاله ما وطاق 7 رو إنن امنيا 

أنها قالت ( سار قأمواتنا / كسارق احيائنا "الاب القول فيه بالعموم, لانتفاء (رأ/1) 
المساثلة بينهما 7 5 وجوه كثيرة فيحمل على ماهو المتيقن » وهو الاثم في الآخسرة 

رو حك اندها ركو الفس "اشيم 141 عل العدن العنى بيني لالس رد رلا 
حينئذ » لارتفاع المانعلأن المحل يقبله , اذ المماثلة ثابتة من كل وجه حسا 

“ينا وتذا يثبت حكما » لأن الخونض من التشهيه اثبات المماثلة في الحكم فيكونعاما 

حل قون ضر * أرفئ اللةعنة ى ازمل القاة "انا يك لوا اللغزية لعفو ارمتسم 


كد ماكنا وأموالهم كأ موالنا 0 


)١(‏ في رت) يعلم وهو خطأ. 

(؟) هي بنت أبى بتر الصديق أم الموءمنين كانت عالمة بالحد يث والفقه واللفسسة 
توفيت سنة لاوه انظر ترجحتها فيالاصابة ع/م)+ , الاستيعاب 6)/ه8*6» 
حلية الأولياء ؟/ مع ء, أسد الخابة 0/ مم .١(‏ 

(9) قال الزيلعى ( رواه البيبقى في المعرفة ) نصب الراية 0117/8 ولِم أقف عليه 
في معرفة السنن والآثار للبيبقي . 

(4) أى سارق الأحياء وسارق الأموات وهو المسىى النباشر,لأنه ينبشالقبور ويسرق 
أتفان الموتى . انظر شرح فتح القدير 07/6 .١‏ 

(ه) فلا قطععلى النباثر عند أبى حنيفة ومحمد , وقال أبو يوسف عليه القطع انر 
تفصيل السألة في الهداية مع شرح فتح القدير وشرح الحناية ه/ 07 2١‏ تبيين 
الحقاعق 7/0 ١؟.‏ 

(1) فيحمل الكلام على حقيقته ولايصار الى المجاز. 

(0) في (ت) أو. 

(4) هوعلى بن أبى طالب بن عم رسولالله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأوليين 
فيالاسلام شهد المشاهد مع رسولالله صلى الله عليه صلم الا تبوك استشهد 
سنة .» هء انظر ترجمته فى الاصابة ؟//ا.ه ٠»‏ أسد الغابة »/(5و. 

(5) لم أقف على تخريجه . 


(؟") 


0 .)(( . : 


يعمل في حد يث عائشة رضي الله عننها بالحموم , لأن فيه اثبات الحد ؛ والحد يحتال 


5 
الدر* فيه لا اثباتهأ. 





2» (١/1 فيقتل السلم بالذ مي ود يتهما سواء عند هم. انظر تبيين الحقائق‎ )١( 
0/1 

)؟) في (ت) يحتمل . 

(؟) في (ت) «ق وهو خطأ . 


()) نقلالشارح هذا الكلام من قله تالتشبيه . . . . من كشف الأسرار ؟/ ٠١6‏ (. 


)9*59( 


ص (( تنبيه : ومنه “انا الأعمال بالنيات” » و ” رفع عن أستى الخطأ والنسيان” 
سقطت الحقيقة لعد م قبول المحل لوجود ها فتعين المجاز وها! ' )اما الثواب أو 
الاجزاء واما الفساد 6 )الاثم وها مختلفان والتعيين بدليل خارجي فلا يستدل 
باطلاقه على أحد هما كالمشترك قبل التأويل .)) 

ش : ومما تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام قوله صلى الله عليه سلم ” انما 
الأعمال اناي 593؟ وقوله عليه الصلاة والسلام ” رفع عن أمثى الخطأ والنسيان وسا 
استكرهوا 1 فان ظاهر هذا التلام أن لا يوجد العمل الا بالنية نظرا الي 
كلمة الحصر ؛ وأن لا يوجد الخطأ والنسيان والاكراه أصلا نظرا الى استناد الارتفساع 
الى ما هو محلى باللام المستغرق للجنس وقد نرى أن العمل يوجد بلا نية , وكذا يوجد 
الخطأ والنسيان والاكراه فعرفنا بامتناع محل الكلام ‏ وهو العمل والخطأ والنسيان 





)١(‏ في (ت) وهو. 

(؟) في (ت) و 

() رواه البخارى باب كيف كان بد ء الوحي /١‏ ؟ » ورواه صملم فيكتاب الا مارة باب 
قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعطال يالنية ره 09١‏ (. 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المثره والناسي ولفظله ان ن الله تجما وز 
عن أمتي . ٠...‏ » وفي رواية ان الله وضع عن أمتي .....٠‏ وقال في الزوافد 
المستد رك في كتاب الطلاق بمثل برواية ابن ماجة الأولى وقال الحاكم هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرهاه . 
نقل الحافظ ابن حجر عن عن النووى أنه قال : انه حد يث حسن ٠‏ 
وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة . ثم تكلم الحافظ على الحد يث كلاا طويلاً هعد نلك قال ( تنبيه تكسرر 
هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصطيين يلفظ : رفع عن أمتي ولم نره بها 
في الأحاديث المتقد مة عند جميع من أخرجه ) . ثم ذكر له طريقا باللفظ المذ كور 
وضعفها . انظر سنن أبن طاجة ١1057/9»الستدرك‏ 9/5( » التلخيص 
الحبير ١/1م؟‏ - عيرم , طريق الرشد ص (٠8-195‏ 


(ه4*) 


والإكراه -عن قبول الحقيقة , أن الحقيقة ساقطة وليست بمرادة , وأن العمل في 
حديث النية » والخطأ والنسيان والاتراه في <د يث الرفع سا ز وكناية عن الحكم بطريق 
اطلاق اسم الشي * على موجبه أو بدارين .::. ف المضاف واقاءة المضاف اليه مقامه كما نبي 
قوله تدالى, ” واسأل القرية” . اران قيل كم الأعا لبالنيات , ورفع حكم الخطأ 
ثم ما صار “ذا الثلام عبارة عنه وحوالءكم , له معنيان : 
أحد مما ما يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال التي تعتان الىالنية على ما 
تضمنه الحد يث الأول » والاثم في الأفدال المدرمة على ماد ل عليه الحد يث الثانسى » 
فانه وارد في المحرطات. / 00 
والثانى ما يتعلق بالد نيا وهو الحكم المشروع في ذاله السدلن عن مانن 
كع( ؟) ل والفساد في الأفدال المحرمة وغير ذلك من الندب والكرا مة 
والاسا"ة. 
والد ليل على ا ختلاف: المعنيين أن الثواب على العمل الذى هو عبادة , والاشم 


. ) 
في الحمل الذدى هو معرم بيتنى 


أعلى العزية والقصد ٠‏ والجواز والفساد الذى هو 
حكم يتبنى على الأد *١‏ بال ركان والشرائط. , واذا ثبت اشتلاف المدنيين صار هذا 

1 م 
اللفذا. / بمنزلة انزع روا 3 لتحيين بد ليل ارمى فلا يستد ل باطلاقه على سد زموراأ 


المعنبين كالمشترك قبل التأويل . 





)١(‏ سورة بصسذاآية ورء. 

(؟) في (ت) المجاز وهو خطأ . (<) في (ت) الافمال 

(؛) في (ت) الأعمال التي تفتقر الى النية. 

(5) في (ت) مبني . 

(1) نقل الشارح هذا التلام ومن أول السألة من كشف الاسرار ؟5/؟١٠9-٠١٠»‏ 


وانذلر ايضا أصول السرخسي (/ ؟؟ ( » فتح الغخار (١ /١‏ » المرآة صمر؟١.‏ 


(43؟9) 


ص (( تقسيم : وصواط ظا سر المراد تبعت واشتريت وطلقت وأعتقت وو الصريبح 
نيتعلق انك للق عن دمر توي 1" عض نية أو مستتر وهو الكناية 0 ش 
وعرام » وهذا من حيث الوضع "' امريع فى صعفاه وددو كناية من حيث اشتباه المراد به 
فيتوقف .كه على النية فاذ! تمين المراد عمل بحقيقة اللفظ فبسملت بوائن الا في 
اعتدى بالنص قال لسودة ” اعتدى” ثم راجحها . ولأن حقيقة الأمر بالمد د( ا 
أرن عورا * الأقروة وجب الكالاق يندد الدغول اققماء ووكل هله مخازا مسن 
الطلاق من حيث السيبيه فتوجه الأمر وكذ! استبرئي رحمك وأنت واحدة نانها صفة 


بسائحة (! )اذا أريدت : ولما كان الأصل الصريح امتريل”” أفينا ا القينية 


١٠ 0‏ 
22 0 'التاذف ول المدرنر به كلست بزان . )) 


ش: هذا تقسيم للفظ. باعتيار ال:دهور وعكل مه ٠.‏ 
)1١١(‏ : م 
والصريح ماظبر المراد منه ظهورا تالا" , أى انكشافا / تاما وهواحترازعسن (م5/-:) 


الظا مر 2 فان الظلبور فيه ليس بتام لبقاء الا عتمال » وكف اعتبر فيه قيد بالاستحمسال 


)1١0)‏ في رت ول ) وقف, 

(؟) ليست في (م). 

(م) في (ت) اللفظ وهو خلأ . 

()») في (ل) بالعد. 

(ه) في (ل ) عد. 

(1) في (ل) للطلان. 

(0) في (ت) أسقط وهو خطأ . 

(4) في (ت) يندرى*. 

(9) ليست في (ت) . 

)٠١(‏ في (ت) يصداق. 

)1١(‏ انظر تفصيل الكلام على الصريح ني أصول السرخسي (87/١‏ » كشف الأسرار 
0/١‏ 2المغني فى أصول الفقه ص د ؟ ١‏ » تيسير التحرير ٠ ٠06/59‏ نواتح 
الرحموت ١/؟؟‏ ء فتح الخخار ٠21/59‏ 


(/ا4”) 


اجيف ١‏ 7 منود سوفن الس ار البسسرك 1ن انكرق بين اريم يها 
بكثرة ا/استعمال في الصريح وعد مه في النص والمنسر , الا أن المصنف لم يذكسره 
لدلالة مورد التقسيم عليه , اذ هذا القسم في بيان وبمره الاستعمال, فعلىي هذا 
لايد خل فيه الا الحقافق العرفية . 

وقيل لا حاحجة الى هذا القيل" ! ب؟ ن الظهور التام قد يحصل بالتنصيص كما يحصل 
بكثرة الاستعمال وكط ته خل فيه االحعقائق, العرفية يد خل فيه النص والمفسر ويكون كل 
رغد عباز من اغنام الضريخ ١‏ يلقن لديف عل هيه لطا كر لأ الفترط ف دون 
الظهور تاما وليس هو في الظاعر كذلك ؛ بل فيه مجرد النلهور ولبذ! توصف الا شارة 
الشيو يقال هذه اعارة ا عرو روزن [ 14 عانية نو :رلا ويف المررملة اعلا عدم 
تمام الانكشاف فيبا » زولا استيعاد الو ضنية عد ا لسرن الا أن 
مورد التقسيم 15 هنا يوجب اشترا ط.الاستهال فيه ؛ ولا يقدقق ذلك في الس سص 
والمفسو اذ لهورهط باللفة لا بالاستعمالفنا ذكر اود أن (1) 
قوله كبحت واشتريت وطلقت وأعتقت أمثلة الصريح . 
وحكم الصريح أن يتعلق الحكم بنفس اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا من غير/ أن 5 


ينظر الى أن ' المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد , حتى استغنى الصريح في اثبات 





)١(‏ في (م)أوء 

(؟) وليه مال القاضي أبو زيد والسرخسي وابن الهمام. انظر كشف الاسرار/11» 
أصول السرخسي /١‏ م ( » التقرير والتحبير 8/./1. 

(؟) اعترنىابن الهسام على هذا بأن التلاسر يد خل في الصريح اذا كان مشتهسرا 
انظر تبسير التحرير ؟5/ ٠.‏ عفتح الغفار ٠6١/5١‏ 

(؟) ورك ني ( سس ) كلمة اشارةء 

() في (ت) والأستيعاد . 

(1) نقلالشارح هذا الكلام من أولالسألة من كشف الأسرار 0/0 

(/1) ليست في (ت). 


)724( 


حكمه عن النية ولم يتوقف عليها , لأن الا .تياج الى النية لتمييز بعض محتملات االمضظ 
عن اليعض , فاذا تحين الواحد من المحتملات أن يكون مراف! بالاستعمال لم بهيسق 
اليبا حاجة , فاذا قال بعت أواشتريت أو دالقت أو أعتقت يحصل به المقصود نسوى 
أو لينو > لان نفس اللفظ أقيصست مقام محناها فيايباب الحكم لكونها سريعصا 
)١( +‏ 
فيه ٠.‏ 

والثناية :.ما استتر المراد به بالاستعط!!؟! أى ممزز "الامخازية بان 
استدطه قاصد! للاستتار , فانه مقصود عنده لأغرا نض صحيحة وان كان معناه ظاصرا 
في اللفة » كما أن الانكشاف يحصل في الصريح باستدماله وان كان خفيا فياللفةء 
ومن لم يقل باشتراط. الاستعمال في الصريح لا يشترط هاهنا نيد غل فيه المشسسترك 
والشكل وأتالب!!؟ ) 

قيل تحريف الكناية غير ضنمدّس ضرورة أن ألفاظ الضمائر كنايات بالوضح لا بالاستعمال 
فتكون خارجة عن التحريف. 

أجيب بأنها انط وضعت ليستعملها المتكلم بطريق الكناية ٠‏ فان المتتلم اذا اراد 
أن لا يصرح باسم زيه مثلا يكني عنه بهو كا يتنى عنه بأبى فلن , لا أنبما كنايسات 


لا لاسا و ا 





(1) انظر تفصيل الكلام على حكم الصريح في أصول السرغسي ١8/١‏ ؛ المفني 
في أصول الفقه ص د ع ١‏ ء التلويح على التوضيح 9557/1- 578( » المسراآة 
ص لاولء 

(؟) انظر تفصيل الكلام على التناية ني أصول السرخسي 9/١‏ ( , التوضي جح 
0١‏ » تيسير التحرير ؟/ 0+ ٠‏ شرح ابن طك 8/١‏ ١ه‏ ء المرآة صيره١»‏ 
شرح المحلي /١‏ ب . 

(؟) في (ت) حصل, 

(4) نقلالشارح هذا الكلاع من قوله والكناية . ... من كشف الاسرار .5311/١‏ 

(ه) انظر فتح الخفار ٠.19/5‏ 





)*#45( 


5 ١ 
وقيل ' أالكناية ترك التصريح ' أبف ثر الشي,* الى ذكر مايلزنه لمنتقل من السذكور‎ 
. الى المتروك , تا تقول فلان طويل الذجاد لتنتقل ضه الى طزومه الذدى هو طول القاءة‎ 


والفرق بين الى :از والكناية من وبين : أحد هما ان الكناية لاتناني ارادة 
الحقيقة / بلفلها فلا يمتنع في قولك نلان اويل النجاد أن تريد طول نجاده مسن 
غير ارتكاب تأويل معارادة طاول قامته , والسعاز ينافي ذلت فلا يصح في نحو قولك فسي 
الحمام أسد أن تريد ممنى الأسد من غير تأويل . 

رثانههما ان مبنى الكناية على الا نتقالى من اللازم الى الطزى عكسالمباز . فسان 
مبناه على الا نتقا ل ين العو 

ثم حكم الكناية أن لا يجب الحل بها الا بالنية أو ما يقوم مقامها من قرائنالحال 
ثان الذناية ستتر المراد فكان فيثبوت المراد ترداد فلا يوجب: الحكم ما لم يزل ذلك 


1 
الاشتباه والعروات : ١‏ 


قوله كباعن وحرا م مثالان للثناية » وكل وا مد من هذ ين اللفظين معلوم المعنسى 


1 0000 )5 )10 
غير ستتر على السامع » نان كل وأديك من أمل اللسان يعلم معنى البائن 





.ا١6 القائل هوالسكاكي . انظر مفتاح الملور ص‎ )١( 

(5) في (ت) الصريح وهو خطأ . 

(؟) نقلالشارح “ذ! الكلام من قوله وتيل الثتاية . . . من كشفء الأسرار (/72» 
وقد ذ كر صا.ءب الكشف فرقا “خر بين الكناية والمجاز فقال ( لابد في المهاز 
من اتصال وتناسب بين المحلين وني الكناية لا هاءجة اليه فان الحرب تكسي 
عن ال :يش بأبي البيضاء وعن الضرير بأبي الميناء ولا اتصال بينهما بل بينهما 
ساون كدان وان يا 

(؛) انظر2 الكلام على حكم الكناية ني كشف الأسرار ؟/ +70 ١‏ أصولالسرخسي 
0 »© المغني في أصولالغقه ص 2 (» التلويح على التوضيح ١/؟951-‏ 
» فواتح الرحموت 551/١‏ »؛ تيسير التحرير ؟/ ٠0‏ , المرآة ص 56ه١(.‏ 

(5) في زت ءس) أحد. 

(1) انظر الصحاح مادة ” بين”. 


عر 
1١ )‏ ود 


)*ه٠(‎ 


ا ١‏ 5-5 ««يث الوضع ؛ فيكون صريدما في معناه , وهو كناية من حيث اشتبباء 
الحراد به فتوقف .كمه على النية , وذ لك لأنه وان كان محلوم / المعنى فالا يبيام (ت1/. 
واقع في المحل الى يتصل اللفظ به ويحمل فيه , فان البائن شلا يدل على البينوليا ) 
ولابد 0 محل تحله ويظهر أثرها فهه ٠‏ ومعلبا الوصلة وهي مختلفة متنوعة 
قد تكون بالنكاح وقد تكون 01 ا المراد بالنسية الى المحل الذى يظيسسر 
أثرها فيه , لأنه لم يعلم / أى معل أراده وان ثان معناء الذذن ضوبراد معلوميا ( ,أ 
في نفسه » ظطلبف! احتيج فيبا الى النية لتحيين البينونة عن وصلة النكاح عن غيرمها , 
فان النية لتمييز بعض المحتملات عن البمعض. ثانا تحين المراد وزال الايهام بالنية 
بآن نوى البينونة عن وصلة النكاح / وأ ” طهر أثر البينونة فيها عمل بحتيقة الذفظ 
أي عمل بمقتضى اللفظ نفسه من غير أن يمل عمارة عن صريح الدالاق وكناية عنه . 
نلما كانت هذه الألفاظ عاطة بنفسها من غير أن تجعل كناية عن صريح الطسلاق 
عدلم براي كا عد الب ا 
قوله الا في اعتد ... استثناء من قوله ا 0 يعنى الواقعبلفظ اعتدى 


هن النية كدق إزنمية لا باضدا ” الاين فان النبى صلى الله عليه وسلم قال 





(1) انظر الصماح مادة ” حرم ”. 

(1) في (ت) البينونية وهو خدأ . 

(؟) في (ت) للبينونية وهو خطأ. 

(4) توصلة القرابة . 

(0) ليست في (م). 

(1) أى أن الطلاق الواقع بقول الربل لزوجته أنتبائن أو أنت حرام يفيرها سن 
كنايات الدالذى يكون بائنا لا ربعيا عند ال-نفية انالر تفصيل ذلك في تبيين 
الحقائق ١1/5‏ ء شرح فتج القدير 9/يرةم. 

(1) استشتى المنفية ثلاثة ألفاظ. من كنايات الطلاق وهي قول الرجمل لزوجته اعتدى, 
استبرئي رحطك , أنت وا.دة من كونها بائنة وقالوا تقع رجعية وميفصل الشارح 
الكلام عليها فيما يعد . 

(4) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في تبيين الحقاعى ٠ 1١5/5‏ شرح نتسح 
القدير ؟/روم. 


)*ه١(‎ 


لسودة بنت زمحة * اعتدى ثم راجعها وذلك ين د خل النبي صلى الله عليه ملم 
ودى, تبكي على من قتل من أقارهها يوم بدر وتريثهم بأشعار أهل لكة فكره النبي صلى 


الله عليه وسلم ذلك ضها , فقال لها اعتدى ؛ فند مت على ذ لك واستشفمت !! 


النبيصلى الله عليه وسلم ووهبت نههتها لعائشة ٠‏ وقالتاني اكتفي بأن ال" ( 
من أزواجك يوم القيامة فراجمها النبي صلى الله عليه 0 0 





)١(‏ في (ت) أكتب. 

(؟) لم أقف على هذا الحد يث بالرواية التي ذكرها الشارح وقد روى البضارى 
بعض هذ | الحد يث وهو ” أن سودة بنت زممة وهبت يومها لعائشة* كتاب 
النتاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 6/5 1. 
وروى أبو داود ” ولقد قالت سوده بنت زمعة حين أسنت وثرقت أن يفارقتبا 
رسول الله صلى الله عليه رسلم يارسول الله يومي لحائشة نقبل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها ” كتاب النتاح باب فى القسم بين الزوجات ١17/5؟7.‏ 
وروى ابن ماجة نحو رواية أبي داود فيكتاب النكاح باب المرأة تهب يوسا 
لصماحبتها 1/ )1 . 
وروي البيبقي عن ابن عباس قال خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقببا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله لاتطلقني وأسكني وأجعسل 
يوي لماعشة فنزلت هذه الآية “ وان امرأة .خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا" 
كتاب القسم والنشور باب ماجاء في قول الله عز وجل ” وان امرأة خافت مسن 


(؟ه*) 


' , 1 
ولآن حقيقة اعتدى الامر بالعدد يتال اعتدد مالك أى أحسب عدد مالف , فلا أثر 


للحساب في قطع النكاح فلا يمكن أن يجعل عاملا بنفسه لكن يحتمل في نفسه أن يكون 
المراد منه اعتدى نعم الله عليك أو ندحي عليك أواعتدن الدراهم أواعتدى في 
النتاح أى أحسبى الأقراء فان! أريد عدد الأ قراء بالنية 5 االأبا يف نه 
الالاق بعد الد خول بطريق الا قتضاء , لأنه لما أمرها بالاعتداد ولم يكن واجببا 
عليها قيل لابد من تقد يم ما يوجيه ليصح الأ مر به فقد م الطلاق عليه ضرورة صصسة 
الأمر » والضرورة تند فع بائبات أصل الالال :استغنى عن اثبات وصف زائد وهو 


0 
البينونه , نلذلك تركانسم الواتع. 





- بعلها نشونا ” 551/1 . 

وروى أبن سعد في الطبقات ” تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسوده 
بنت زمعة اعتدى فقعد تله على لريقه ليلة فقالت يارسول الله مابي حب 
الربال ولكني أحب أن أبعث في أزواجك يوم القيامة فارجعني قال فرجعها 
رسول اللمه صلى الله عليه وسلم ” م/ اه - 6ه » وعند البيهقي واين سعد 
روايات أخرى نحو ماذكر. وقد ضحف الألباني مو طن الشاهد من الحد يسث 
وهو قوله * اعتدى” . 
انظرارواء الخليل 127/1 ١7-0ا؟زء‏ 

)١(‏ انظر الصحاح مادة ”عدد. 

(؟) في رت) وزوال. 

(1) ليستافي (ماءت ). 


(*ره”) 


)1١0) 
به رجعيا 2 ولا يقع أكثر من واحده وان نوى وجعل هذا اللفظ قبل الد خول مجازا‎ 


عن الطلاق ٠»‏ لأن الطلاق سبب لوجوب الاعتداد فجاز أن يستعار الحكم من حيسث 
الديننة :وان استحاره السيي اننا الآن لبشه عاهنا متت بالميية «فآن و1 رب 
الدالاق يوعب الحدة على ما عليه الأصل لا تنفك العدة عنه ولا الطلاق عنها على ماهو 
الأمل في النكاح »اذ النكاح للد خول لا لعدم الد خول/ كان الد خول فيه أملا (0ع17) 
غارفا ولريب 31 كان شاد ليث اتجال لحني التي ير كو 
أحد هما كناية عن الآخر. 

)) 


لايقال العدة لاتختص بالطلاق ضرورة وجهبها على أم الود من غير طلاق » وتجب 


3 


لأنا نقول لما صارت الصتولدة فراة.! أخذذت هي حكم المنكوحة ٠‏ وأخذ زوالهذ! 
الفراش شبها بالطلاق فأوجب العدة لأنها ثبتت بالشيهة . والواجب بالوفاء عييل* ) 
زان مقد رلا اعتداد الأقراء الثابت بقوله ” اعتدى” , وكلامنا فيه كذا قيل . أو نقول 
المراد من السبب العلة كما يقال النكاح سيب الحل والبيع سيب الملك ويراد سه 
الملة والطلاق علة لوجوب العدة في وضع الشرع فتوجه الأمربالمد :11 ) 
وكذ لك قوله استمرئي رحمك » أى استبرعي رحمك حكمه حكم اعتدى , لأنه بمنزلسة 


التفسير له اذ هو تصريح بما هو المقصود من العدة وهو استبراء الرحم ءالا أ نالاستبراء 





.٠0ه(ا//١ انظر شرح ابن طك وحواشيه‎ )١( 

(؟) في (ت) بجوازء 

9652/5 وذلك حال عتقها وتجب العدة هنا للاستبراء . انظر شرح فتح القد ير‎ )٠( 
ا‎ 985 

()) انظر تبيين الحقاعق 9/0 م. 

(5) في (ت) 0000 

(1) كشف الأسرار ؟/+.؟ عأصول السرخسي 26/١‏ ( ءفتح الغفار 269/5 
المرآاة ص 5 و. 


(4ه") 


يحتمل أن ينون للوط؟ وطلب الولد ويحتمل أن يكون للتزوا ؛ 5 آخرء فا.حتا الى 
النية. فاذ! نوى الالاق ثبت بعد الد خول اقتضاء وتيله ات 
وكذا أنت واحدة » ( أى قوله أنت واحدة | " مثل قرله اعتدى في أنه يقعبه طلاق 
تي عند النيةا» لمعيه أظراين واعده وان انوا" ١‏ فاه يحور أن يكو مويه 
واحدة صنة للزوجة »أى انت واحدة عند قومك , أو منفردة 7 أعندى لوو يله 
0 أو واحدة نساء البلد في الحسن والجمال » ويحعتمل أن تكون صفة 
للطلقة بطريق حذ ف الموصوف واتامة الصفة مقامة , كقولك أعطيته جزيلا أى عيلساء 
جزيلا » أو بطريق حف ف المضاف والمضاف اليه واتامة صنة الحضاف اليه مقامها , أى 
أنت ذات / طلقة واحدة فلا يقع الطلان بد ون النية , فاذا نوى صاركأنه قال أنست (و+ب) 
تطليقة واحدة أوذات تطليقة واحدة , ولوقال هكذا! ونوى العا" اسيم فانبا 
بنفسها لا تكون تطليقة ولكن تكون طالقا تطليقة وا.-ءدة فتصير تاليقة قائمة مقام 
طالق فتنشعت يذدعته ٠‏ 
ولما كان الأصل في الكلا, هو الصريح لأن الكلام وضع للافهام » والصريح هو 
التام في هذ! المقصود والكناية قاصرة ني هذا المعنى لتوقف حصول المقصود فيبسسا 
على / النية » اشترط. الصريح فيما يد رأ بالشبهات كالحد ود , حتى لا يحد .صدق كدرل 


) 


التااف البكر نس تبس الانياب السكبة ليا 3 مالم يذ كر اللفظ الصريمسح 





. في (ت) للتزويج‎ )١( 

(؟) انظر تفصيلالكلام على ذه السألة ني تبيين الحقاعق 0/8 1 ١‏ شرحالعناية 
84/9 »شرح فتح القدير 4/7 + , كشف الأسرار 1/5 .1. 

0 مابين القوسين ليس في (س) ٠.‏ 

(؛) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في المصاد ر السابقة . 

(5) ورد في (ت) كلمة من وهي زاعدة. 

(1) في (م ءت) غير وهو هدأ . 

(/ا) في (ت) الطلاق . 

(4) صورة السألة أن يقذف زيد عمرا بالزنا مثلا فيقول عمرو صد قت فلا يحتبر هذا - 


6 
500 28 
5 5 


(مه") 


فان! قال جامعت فلانة أو واقعتها أو وطئتها لايحد مالم يقل نتتهبا أو زني 2 
!"لقان الانرات! ' اسه رن يان غرانا ارق نو لحرن ا 


أوجا معتها لا بيعب عليه هد اله كا " لأفال ونوج بادك ٠‏ وكذ لك ا 


المكر! ““بانننا كا ان! قال أما أنا نلست يزان ولا أمي رن 
ق 





صريح 





- اقرارا عند الحنفية فلا يحد المقذ يف لا حتمال أن يكون مراده صداقت في 
أخبارك » أوانجاز وعدك أو يكون سخرية منه . انظر شرح التعريزى ق .در /ب» 
شرح فتح القدير ه/.و. 

() انظر السألة في تبيين الحقائق ب« ..؟. 

(؟) في (ت) لامرأته . 

0 انظر الصألة في تبيين الحقائق «/.٠.٠؟‏ ء شرح فتح القدير ه/ (1١١‏ 

(») طبين القوسين ليس في (ت) ٠‏ 

(ن) التعريض في الكلام مايفهم به السامح مراده من غير تصريح ؛التحريفات ص 8 17. 

(1) انظر السألة في شرح فتح القدير ٠.10/5‏ 

(/ا) نقل الشارح هذا الكلام من قوله ثم حكم الكناية مت عاش كمف الاسسراز 
5 -وءه؟ بتصرف. 


كه ) 


ص (( تفسيمات : وطا استفيد مدناه من صيغته كما يفهم الاطلاق من قوله 
“ فانكموا ط !اب لكم” فهو الظاحر. وط لا يستفاد بعارنى فهو الخفي ويتوقف على 
الطلب وهو اما بزيادة كما في الطرار لحذن في صناعته أو نقصان كالنيا ل ١‏ ع 5 
فيهما وتعدى ( في الحد ود بالأأول ان الثانى . وط ازداد وضوحا بسبب قصبد 
المتتلم نص ” كمشتى وثلاث ورباع” و ” وحرم الربا” ينا" البدان الند د والتفرقة بيسن 
7 انبيونَ وهو ما ازداد 


خفاء لفموض معناه أو لاستعارة بد يعة فيحتاج الى التأمل يعد الطلب. ونا ازداد 
وضوحا على النص بأن كان مجملا فبين لوعي" “انفد باب تخصيصه مفسر ويقابله 
المجمل وسيأتى . وما امتنع مع ذلك نسخه محكم كقوله تعالى ” والله بكل شي * عليم” 

ويقابله المتشابه كآياتالسفات واتجزوف انق 77 1 لاسبيل لد ركه عندرنا 
ويجب اعتقان بحقية (8 )المران منه والمجمل يرد بيانه تقولا وفعلا 0 


الربا والبيع وهو أرجح من الظاهر عند التعارض. ويقابله 


ش : ذاكر تقسيمات لبيان الظاهر والخفي والنص والمشكل والمفسر والمجمل والمحكم 

0 

اي 2 لس 

)١(‏ في (ت) كالباين وهو خطأ. 

(؟) في (م) لقصوره. 

(؟) في (ت) ( بالحدود فيالأول). 

()) في (ت) سيقا . 1 

(ه) في (ت) ويقايل , 

(1) في (ت) غامضا وهو خطأ . 

(/ا) في (ت) المتقطمة. 

(4) في (ت) حقيقة وهو خطأ . 

(؟) في (ت) واحدا وهو خطأ . 

)٠١(‏ سبق الكلام على هذه التقسيمات با يه باز ص فخا بعدها وذلك في كلام 
الشارح عند بحثه الفرق بين المشترت والمجمل ولكنه أعاد الكلام هنا لأن هذا 
التقسيم هو التقديم الثالث من التقسيمات التي ذكرها المصنف وباذ كره الشارح 
هنا من التحريفات هي للحنفية وسأذ كر تعريفات المتكلمين لهذه الاقسام. 


(بوه؟") 


ثم الظاهر ا استفيد ممناه من صيذته »أى ماظهر المراد منه للسامع بنفس 
سيط ؟! أى سماع نفس الصيفة من غير توقفه على أمر آخر , اذ! كان السامع مسن 
أمل اللسان واحترز به عن الخفي والمشكل وأشالهط ؛ فان ظهور المراد فيبسا 
متوقف على أمرآ ربد السلاع وذلك كط يفهم اطلاق النكاح اى اباحته من قله 
تعالى ” فانكموا ما حلاب لكم من النساء 77 ! فانه ظاهر في تجويز نكاح ماطاب مسن 
النسا* , وقوله ” ماطاب لكم * أى ماحل لثم من النساء . وانما قيل مان هابا الى الصفة» 
فان الاناث من المقلاء* يجرين 0 6 


0 أ والظاهر ماد ل على معنى بالوضع الأصلى أو العرفي ويحتمل غيره احتمسالا 


لمقلا 


٠ مرجوحا‎ 


لم مالا يفتقر فىافادة معناه الى ءَ م 
و هو مالا يفتقر في لى غيره 


() هذا تعريفهالبزد وى للظاهر وانظر أيضا أصول السرخسي ١17/١‏ والظاهصر 
عند المتتلمين ( مادل على معني بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا 
مرجوها ) الا حكام 9/ 5ه ع وانظر شرح العضد ١12/5‏ »المرعان »6(1/١‏ 
الستصقى 726/١‏ »شرح المحلي ٠.55/5‏ 

(؟) سورة النساء آية «. 

(8) ليست في (ت). 

(؛) انظر كشف الأسرار 7/١‏ ؟ - م6٠‏ 

(ه) القائل هوالامدى . انظر الاحكام 9/ زه. 

(:) القاعل هوأبو الحسين البصرى . انظر المعتمد .#(9/١‏ 

(/) نقلالشارح هذا الكلام من توله وقيل الظاهر .... من كشف الأسرار 261/١‏ 
ولم يذكر الشارح حكم الظاهر وحكمه وجوب العمل بالذى ظهر ننه اتفاقا الاان 
الأصوليين اختلفوا في أنه هل يوجب الحكم على سبيل القطع أو الظن؟ قال 
صاءحب الكشف ( فعند العراقيين والقاضى أبى زيد ومتابعيه حكمه التزام موجبه 
قطعا عاما كان أو خاصا وعند الشيخ أبى منصور ومن تابعه من مشايخ ماوراء 
النهر وعامة الأصوليين حكمه ووب العمل بما وضع له اللفظ ظاهرا لاقطعسا - 


سِ 
(1؟/سة) 


(مه؟) 


تت 


: ا )10 
والخفي مالا يستفاد المراد منه بسبب:عارضغير / الصيفة م » يعني رصيفة (18/ب) 


الكلام ظاهر المراد بالنظر الى موضوعها اللذوى ؛ ولكن الكلام خفي بالنسبة السى 
)؟) 
محل يسبب عارى فيه ويتوقف فهم المراد على طلب وتأمل » كآية السرقة وهي قوله 


5 
تمالى ” والسارن والسارقة فاقطعوا أيد يبا"( أ فانها وان كانت ظاهرة في! يجاب 


0) 
القطع على كل سارق لم تختص ياسم آخر » فهي +فية في حق الطرار والنبساش 


8 5 ) 
بسبب عارض وهو ا ختصاص كل منهما باسم آخر يعرفيه , فان فعل كل متببما 
نه تمل المنارق ويلك اعظزف الاشويد ل طن اتععالاف لسع تدده فل تين 


(10) 
بهذا السبب عن اسم السارق فعرض النخاء في حقهط واشتبه » ثم اختصاص “كلل 


نهطا باسم اط لزيادة فيفمل السرقة / أو لنقصان فيه , فان كان الأول أركن (.#أ/أ) 


الحاقه بالسارق في أيجاب القطع بطريق الدلالة » وان كان لنقصانه لم يمكن نتأطنا 


)7) 5 : . )84 
في السرقة فوجد ناها فيالشرع عبارة عن أخذ مال الغير خفية من حرز لا شيهة 


- ووعوب اعتقاد أن ا أراد الله تعالى منه .حق . ) كشف الاسرار ؟/ > » وانظر 

أصول السرخسي (/ > » فتح الففار (/؟5١١ء‏ 

(1) في (م ءت) صيغة التلام. انظر أصول البزد وى /١‏ ١ه‏ »أصولالسرخسي 
1/1 أشرح ابن طك وهم ءوأما الخفي عند المتكلمين فهو داخلتحت 
المجمل ؛ والمتكلمون عند ما قسموا الألفاظٍ من حيث الخفاء وعد مه جعلوها اثنين 
المجمل والمتشابه . وأما الحنفية فقد .جعلوما أربعة: الخفي والمشكل والمجمل 
والمتشابه . انظر في اختلاف المنهجين في تقسيم الألفاظ من هذه الجبة 
تفسير النصوص 5557/١‏ 8005167 ء 

(؟) أى فرد من أفراده فيه خفاء لسبب عرض له كزيادة في المعنى أو نقص فيه . 

)0) سورة الماعدة آية اما 

(4) الطرار : هوآخذ مال الغير ظلما في حال اليقظة بنوع من الخفة والمهارة وهو 
السدى فيعرف الناس بالتشال . انظر شرح العناية ٠١6٠/6‏ 

(5) فى (س) كل واحد متها . ش 

(1) فى (ت) لا ختصاص. 

(0) ورد في ( مءت ) كلمة آية وزيادتها خطأ. 

(م) في (رت) ولا. 


(9ه*”*) 


(2004)01. ' 
فيه . وهذا المعنى موجود في البطارار وزيادة لحذدق في صناعته »فان السارق يسارق 


عين الحافظ الذى قصد حفظه , ولكن انقطح حفظه لعارن نوم أوغبية . والطرار يسارق 
الأعين التي ترصد ت للحفظ مع الا نتياه والحضور لعارضغفله «فكان فعله أتم سرقة 
وأكمل حيلة فعرفنا أن 0 حذ اقة في صناعته وفضل في جنايته 


فيعدى ا في حقه بالطريق ) 


فأما النباش فيسارق عين من عسى ي-هجم عليه ممن ليس بحافظ. للكفن ولا قاصد! 
الى حفظه من المارة لكلا يالعوا على -جنايته كالزاني وشارب الخمر يختفى من الذ لنناس 
لعلا يطلعوا على فعله القبيح ٠‏ والنبش في غاية الحقارة ؛ فان نه شالتراب وأخذ 
الكّفن من الميت من أقبح م وأرذل الخصال؛ يشهد على ذ لك العرف والطبسع 


السليم. فعرننا أن 01-7 'الأسر عن لنقصان في فعله » فلا يلحق بالسارق 


.١١؟٠١/م شرح العناية‎ )١( 

(؟) وهذا قول أبى يوسف من الحنفية » وغيره من الحنفية جعل فعل الطرار على 
صورتين قال صاحب الهدايه ( وان طْر صرة .خارجة من الكم لم يقطع ‏ وهسي 
الصورة الأولى ‏ وان أد خل يده في الكم يقداع ‏ وهي الثاتية ) 
وقال صاحب العناية (وفي هذا المذ كور في الكتاب ‏ الهداية وهو التفصيل 
السابق دليل على أن ن المذ كور في أصول الفقه بأ ن الطارار يقطع ليس بمجرى 
على عمومه بل هو محمول على الصورة الثانية وهى اذا ما أدخل يده فيالككم 
فطرها ) انظر الهداية مع شرحي العناية وفتح القدير ١٠١/6‏ » تيييسن 
الحقاعق ١/9‏ ؟؟. 

(؟) أى بدلالة النص- مفهوم السوافقة ‏ والى أن قتاع الطراز ثابت يهذ ١‏ الطسريق 
ذ هب السرخسي واليزد وى وابن البمام وغيرهم وذ هب صاحب فواتح الرحعسوت 
الى أنالحكم فيه ثابت بعبارة النص. انظر تفصيل الكلام على القولين فى أصسول 
السرخسي 7/1 ١‏ ؛ كشف الأسرار ١/.؟‏ «تيسير التحرير »١ 017/١‏ فواتيح 
الرحموت ؟/.؟  5١‏ » تفسير النصوص /١‏ ه517٠‏ 

(4) فى (ت) تبديل. 


)710( 


5 ن تعدية الحكم بالمعنى الذدى هو د في الفرع د ون طا في باطلة , لاسيما في الحد ود 
١‏ 
انها تد رأ 006 ا( 
وما ازدا ل وضوها على النلا هر بسبب قصد المتثلم لا في نفس الصيفة فهو 
)١(‏ 
النص. 
وازد ياد وضوح النص على الظا در بان يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهرءاذ ليس 
5 0 


1 3 

على أن قصد ذل اللي 0 ا ا م ا ا( 

25 7 

وقوله تعالى ” وحرم الها" ! فان الأول سيق لبيارا " "مانن /بدازداب (#«وم/أ) 


الثلام وضوحا » حيث فهم منه أن الاباحة مقتصرة على هذا العدد وليست بمطلقة 


فازداد قوله تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم ” 1 بقرينة لحوق العدد به حيث 


0 لون على ما انا لم يذثر العدد فيه فصار نصا . 


: تقدم الكلام على النبا ثر والخلاف في قطاحه ص » وحكم الخفي‎ )١( 
اعتقاد الحقيية في المراد ووجوب الطلب الى أن يتبين المراد , انظر أصسول‎ 
1٠١"ص ء المرآاة‎ ١١ه‎ /١ فتح الفغار‎ » ١1/1 السرخسي‎ 

(؟) انظر تعريف النص عند الحنفية في أصول البزد وى -243/١‏ 7 5 أصول 
السرخسى ١164/١‏ ٠شرح‏ ابن طك (/.ن م , المفني في أصول الفقه صه ؟ ١‏ 
وأما النص عند المتكلمين فهو : مالا يحتمل التأويل »انظر المستصفى 26/١‏ 5» 
العدة ز/لامروء شرح المحلي 1/١‏ 79؟. 

(8) مابين القوسين ليس في (ت) ٠‏ 

(؛) في (ت) بالسواء وهو خطأ , والمراد بالسوق سياق الكلام. 

(5) في (ت) في قوله ه 

(1) سورة النساء آية م,. 

)١٠(‏ سورة البقرة آية ىلا ؟ 

(+) في (ت) بيان . 

(1:) سورة النساء آية بس 

. في (ت) الطلاق وهو خطأ‎ )٠١( 


)*501( 

والثانى وهو قوله تعالى * ورم الريا( : 5 لبيان التفرقة بين الربا والبيسع 
فانه لم يفهم من ظاهر الكلام وهو قوله تعالى ” ذلك بأنهم قالوا اط البيع .شل 
اليا( ل ل عرف بسياق الكلام أن الخرضاثبات التفرقة بينبما وأن تقدير الكقلام 
وأمل الله البيع وحرم الربا فأنى يتماثلان : ولم يعرف هذ! المعنى يدون السك 
000 

والنص أرجح من الظاهر عند التعارنى , لأن النصلما كان أوضح بيانا كان العمل 
به أولى ٠‏ ولأن في العمل بالنص جمما بين الد ليلين لامكان عبل الطامرعى عسي 
يوافق النص من غير عكس , ولأنه انا لم يعتبر الا حتمال الذى الا قر امعد و وليل 
يعضده ؛ فلما تأيد ذلك الاحتمال بمعارضة النص وجب حطه عليه . 

مثال التعارض / بين الظاهر والنص تما رن قرله تعالى * 0 01000 
وقوه تعالى ” فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع *! : ن الأول ظاهاخر 
عام في اباحة ناح غير المحرمات فيقتضي بعمومه جواز نكاح ماوراء الأربع ؛ والثانسى 
نص يقتضي اقتصار الجواز على الا ربح فيتما رضان فيما وراء الأربع فيترجح النص ويحملٌ 
ةا 

والنص يقابله المشكل وهو ا ازداد خفاء على الخفي لخموض معناه أو لاستعسارة 


بديعة فيحتاج الى التأمل بعد ال 





)١(‏ سورة اليقرة آية ىا ؟. 

(؟) سورة البقرة آية 07؟. 

(؟) انظر أصول السرخسي 2/١‏ ١ءكشف‏ الأسرار 21/1 -47» وحكم التسيصى 
وجوب العمل به ولا خلاف فين لك وانما الخلاف في أنه هل يجب العمل به 
قطما أم ظنا ؟ والخلاف فيه كالخلاف في الظا هر وقد تقدام. 

(») سورة النساء آية ع 

(ه) سورة النساء آية م. : 

(1) نقل الشارح هذا الكلام من قوله لأن النصلما كان ...ءء. منكشف الاسرار 
١/عع.‏ 

(1) انظر تعريف المشكل في أصول البزد وى /١‏ 0 عفتح الغفار (/ه 0046091 - 


)"565( 


١ 7‏ 
فالاسوالاف '" ' و الشعل ابم يدي " مداع اكه ارات 1 


على وجه لا يعرف المراد منه الا بد ليل يتميز به 0 

قوله لد خوله في أشكاله اشارة الى سبب الخفاء والى از ياد خفائه على الخفني » 
فان الداخل في أشكاله أكثر خفاء مما لم يد خل , والى مأخذ الاشتقاق يقال أشكل أى 
ذل ني انكان ",اال اح اووداعل نالع" رامق ندمل سين 
الشتا*. 

مثال المشكل قوله تعالى ” فأتوا حرثكم أنى م7 > "مني معثى أنى على السامع 
أنه بمعنى أين أو كيف , فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحسرث » 
هدلالة خرمة القربان في << الان لو أ العارض / وهو الحيض ففى «نادص (5) 
اللان أل () 


4 لاه 00 )١1١(‏ 
وقوله تعالى ” ليلة القدر خير من ألف شهر 


فان ليلة القدر توجد في كل 





- المفنى في أصول الفقه ص ىر ؟ ( وأا المتكلمين فالمشكل عند هم.داخل تحت 
المجمل لما سيق بيانه . 

)١(‏ هو معد بن أحمد بن أحمد بن أبي سه ل المشهور بشس الأعمة أصولي فقيسه 
حنفي مشهور له المبسوط في الفقه وأصول الفقه وشرح الجامع التبير وشرح السير 
الكبير توني سنة م عه ءانظر ترجمته ني الفواعد البهية ص ,ره ١‏ «الجواهر 
المضية ١/27؟.‏ 

(؟) فيأصولالسرخسي ( المراد منه ) . 

(؟) مابين المعترضتين ليس في أصولالسرخسي . 

(؛») أصول السرخسي .١58/١‏ 

(5) انظر الصحاح مادة شكل . 

(1) في (ت) احرامه. 

(10) سورة البقرة آية 8؟5؟. 

(0)ء(ة) في (م) أذى. 

. "6/5 انظر تفصيل الكلام على الآية المذ كورة في أحكام القرآن للبتصاص‎ )٠١( 

. سورة القدرآية‎ )(١( 


(عطرب) 


)”509( 


اثني عشر شهرا فيو'دى الى تفضيلالشي * على نفسه بثلاث وثمانين فهو مشكل » فبعد 
التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر , لا ألف شهر على الولا* ولمذا 
لم يقل خير من أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنه , لأنها توجد فيكل سنة لا سمالة 
.)١(‏ 
فيوئدى (الىما ) ذكرنا . 
5 

ومثال المشكل للاستعارة البديعة قوله تعالى ” قوارير من فضةء( 0 فالقوارير 
لا تذثون من الف 0 كان من الفضة لا يصفو ولا يشف 0 والقارورة 9 525 
كمال وهي الصفاء والشفيف » وصفة نقص وحي خساسة الجوهر , فأشكل على السامسع 
معناه فعرف بعد التأمل أن معناه أنه! مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة في صفاء 

.. (ه) 

القوارير وشفيفها 2 . 

وحكم المشكل التأمل بعد الطلب قاط ألا ازداد خفاء على الخفي ١‏ حتيج فيعه 
الى التأمل بعد الطلب » ثم بكسن الطب كاي لكان ينظر السامع أولا في 
مفهوات اللفذا فيضبطها . ثم يتأمل في استخراج المراد منها كما لونظر في كلمسة 
أنى فوعد ها مشتركة بين معنيين لا ثالث لبهما فهذ١ا‏ هو الطلب ثم تأمل فيهما ل 


فوجد ها بممنى تيف ني هذا الموضع د ون أين , فحصل المقصود . 





)١(‏ في (ت) للا. 

(؟) سورة الانسان آية .١١‏ 

(؟) قال الجوهرى ( والقارورة واحدة القوارير من الزجاج ) انظر الصحاح مادة 
قرر » وعبارة ( س ) من فضة. 

(:) في (ت) له. 

(5) نقل الشارح هذا الكلام من قوله تعالى ” فاتوا حرئكم و م “من كتتنن 
الأسرار 7/9 7م. 

(1) في (ت) كأنه. 

(0) في (ت) التأمل والطلب. 

(4) في (ت) فيبها. 


(ة/سن 


)*5.6( 


( وأكا .| نظر فى قوله تحالى ” ليلة القدر خير من آلف 0 1 5 نالا 


على معنيين : أحد هط أن تكون يرا من ألذ: شهر على ليلا *. والثاني أن تكون خيرا 
من ألف شبر لا على الولا* ولا ثالث لبط , ثم تأمزنيهما فوجده بالمعنى الثاني 
تناد لق المدشى 1 و 00 , 

والمفسر ما ازداد وضوحا على وضوح النصأ يان كان مجملا فبين على وجسسه 
لاييقى في لفظه احتمال لا قريب ولا بعيد » أو بأن كان عامط انسد بابتخصيصه على 


معنى أنه لا بيقى نيه احتمال التخصيص » فانه مشتق اع لفق هواتكشاف 


يز تيف » تخوقكة تعالق جد الللاحظة كيم العو 77 نان ظامر فى سجصود 
جميع الملائكة لكنه يحتمل التخصيص وارادة البعضكما في قوله تعالى ” وان قالت 
الملائكة ل مويل + فقيل كلهم القطعة لك الاحغال وان سكي وم 0 
بانقطاع الاحتمال عن اللفظ بالكلية , والمفسر يقابله المجمل وسيأتى ذكر اليا( 4) 


وحكم المفسر الاثبات قطعا من غير اختلاف فيه لأحد لكنه مع ذلك لم يمتنع نسخه 





)١(‏ ليست في رت). 
(؟) سورة القدرآية م. 
() انظر كشف الأسرار /١‏ عه عأصول السرخسي 14/1 ١‏ عفتح الففارو/١(.‏ 
(4) انظر الكلام على المفسر في أصول البزد وى 4/١‏ > ,أصولالسرخسي ١18/١‏ » 
شرح ابن طك "0/١‏ عالمغنى فى أصول الفقه ص 55 .١‏ 
وأما المتكلمين فلم يصطلحوا هذ! الاصطلاح وهو المفسر فائهم قسموا اللفسسظ 
من حيث الوضوح الى قسمين : النذا هر والنص٠‏ 
وأما الحنفية فجعلوها أربعة : الظاهر النص المفسر »المحكم. 
والظاهر عند المتكلمين يشمل الظاهر والن ص باصطلاح الحنفية . 
والنص با صطلاح المتكلمين يقابله المفسر باصطلاح الحنفية . انظر تفعديلالكلام 
على ذلك في تفسير النصوص 7909/١‏ » المناهج الأصوليه ص بره (. 
(5) قال الجوهرى ( الفسر : البيان ) الصحاح مادة فسرء 
(1) سورة الحجر آية . م. 
(/ا) سورة آل عمران آية وع . 
(4) تقدم الكلام على المجمل وأنواعه وحكمه ص فا بددها. 


(56؟) 


وه )١(‏ 
بل يحتمل النسخ في نفس الا مرء 
ْ 0 ا اناي 
20 
النسخ كان المتشابه الذى بلخ فوأ ” )الخقاء نهايته بحيث اتقطع رجاء البيان عنه في 


مقابله وهو مالا طريق اد ركه أصلا ) لعي المقل فيه خالف موجب السمسسع 


ولاييكن رد واحد منهط فاشتبه المراد اشتياها لايمكن الوقوف عليه أصلا » حتى سقط 
دالب مايد ل على المراد منه بخلاف المشدّل والمجمل , لأن طلب ما توقف على المسراد 


(() انظر حكم المفسر في أصول السرخسي ١10/١‏ ءفتح الغفار +١١ /١‏ كشف 
الاسرار (١/7.ه ٠.‏ 

(؟) قال النسفي ( وأا المحكم فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبد يل) 
فتح الغفار (/* ١١‏ وانظر تفصيل الكلام على المحكم في أصول السرخسسى 
١56/١‏ »كشف الأسرار؛/ ١ه‏ »شرح ابن ملك ١//رهه“”»‏ المغني فى أصول 
الفقه ص ٠+‏ 
وأما المحكم عند المتكلمين فما ظهر مغناه وانكشف كشفا يزيل الا شكال ويرفسع 
الاحتمال. انظر الا حكام ١1/١‏ وهو شامل للنص والظا هر باصدطلاح الحنفية 
وحكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال .انظر أصولالبزد وى ؟/ > 28 فتح 
الففار 3117/١‏ 

(؟) سورة البقرة آية 6.ر؟. 

() في (ت) غلبة وهو خطأ . 

(م) في وساي 

(1) انظر الكلام على المتشابه في أصولالسرخسي 151/١‏ المفئي في أصول الفقه ص 
6 وفتح الغفارو/+1١(ءوأط‏ المتشابه عند المتكلمين فهوالمجمل كما قاله 
امام الحرمين ,انظر البرهان (/ 6 . وأعلم أن المتشابه عند الحنفهية 
لا يتعلق بالأحكام التكليفية وانئما تملقه بأصولالد ين والعقاعد .انظر تفسير 
النصوص (/,ر وم المناهج الأصوليه ص م > ١‏ قما بعد ها. 

(10) في رت) لاء 


فيبما لازم » وذلك كالحروف المقطء:! 1 )وريه يات الدالة على الصفات شل اليه 


)3103( 


)١؟(‎ 


لمر رد (6) )10) 00 
)8 


متقد مي أهل السنة اي حنيفة وأصحاب الشافمي وهو مختار القاضي 
,)0١(‏ 


١ 


ويجب اعتقاد حقية المراد ياك ا مذ هب عامة الصحابة والتابعمين / وعامسة 


بى زيد 


)١1( 


(؟) 


(9؟) 


(غ) 
)0 


(؟1) 


)٠١( 


)15١ 


وهي الحروف التي في أواعل سور بحض القرآن الكريم »انظر تفصيل الكلام عليبا 
فيالاتقان 5//. 

قال تدالى” يد الله فوق ايد يهم ” سورة الفتح آية . 9. 

قال تعالى " وييقى وجه ربك ن والجلال والاترام “ سورة الرحمن آية 607. 
قال تعالى ” ولتصنع على عيني ” سورة طه آلية م . 

قال تعالى ” هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ” سورة الانصام 
آية رولء 

قال تحالى ” وجاء ربك والطك صفا صفا” سورة الفجرآية ؟55. 

تال تعالى ” الرحمن على الحرثر. استوى ” سورة طه آية ا 

لم تثبت تدفة وضع القد م في النار في القرآن الكريم وانما ثبتت الصسحيح وهو قوله 
عليه الصاذة والسلام ” لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
رب العزة فيها قد مه فينزوى بحضها الى بعض فتقول قط قط" رواه سلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ياب النار يد خلها الجبارون والجنة يد خلها 
الضعفا* 21/6 ٠.5١‏ 

هذا هو حكم المتشابه انظر فتح الغفار ١١/١‏ »كشف الأسرار ١/ه0ه»‏ 
المغنى في أصول الفقه ص 55 9. 

ليست في (ت)ء 

هوعد الله أوعبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الد بسي أصولي مسن 
كبار فقباء العنفية له تقويم الأدلة , الأسرار »توفي سنة . #«عى عانظضر 
ترجمته في تاج التراجم ص 1م » التواعد البهية ص و . ١‏ , العواهر المضية 
00 


انظر أصول السرخسي ١16/1‏ وكشف الأسرار /١‏ نه «الستصفى ٠١5/١‏ »2 
شن المحلي /١‏ م ؟ عالاتقان ؟1/5 ءارشاد الفحول ص ؟8. : 


عدأ 


) 510 


) 


فعلى هذا وبجب الوقف على قوله تمالى ” وما يعلم تأويله الا ابن ١37‏ ان الو وصل 


فهم منه أن الراسخين يملمون تأويله قيعثير البعيرا ل 


ذاه كرابما غريل” 'اليآن الراسخ يدملمم تأويل المتشابه وأن الوقفءلمى قوله 


8 . (؟) 
تعالى ” والرسخون في العلم * لا على ماتبله » 1 
01 


ال الود رق افرع عا ل تبان بعالتت 17 “اناي 


(7) 5 
كل من عند رهنا” لم يكن لهم فضل على الجهال , لأنهم يقولون ذلك ولم يزل 


)١(‏ سورة آل عمران آية لا. 

(؟) وهف! قول جما هير العلماء من السلف والخلف: هه قال عمر وابن عباس وعائشة 
وابن سمود وأبي بن كصب رعروه بن الزبير وعمر بن عبد المزيز ونقل عنالا سام 
مالك والكسائي والا خفش والفراء وأبي عبيد واختاره الفضر الرازىوالشوكانني » 
انظر تفصيل قولهم وأد لتهم في تفسير الطبرى 7.1/1 فما بعداءما ,أحكام 
القرآن للجصاص 25/5 5.ء الا حكام لابن حزم 2649/١‏ , المحصول ن ١‏ 
ن (9/ 49د ء التفسير التبير 28/107 (١‏ » فتح القدير (/ ه0١("‏ »2 فتاوى ابسن 
تيحية 576/1 ,2 فواتح الرعموت ؟/ ١7‏ - م زء الاتقان ؟5/5 2 شسرح 
المعلي 58/9 ء شرح الكوتب المنير ؟/ ١5.‏ عأضواء البيان ١/1م8؟.‏ 

(م) وهوقول النووى والآمدى وابن الءا.؟ب... وأبو البقاء المكبرى وابن فورك ونقسل 
عن سجباهد والضحاك وهو رواية عن ابن عباس , انظر تفصيل تولهم وأد لتهسم 
فيالأحكام ١ 1, /١‏ ء مختصرابن الحاجب ؟/ (؟ ء املاء ط من به الرعمن 
5/6 »ء شرح سلم 5١28/١0‏ الاتقان «رسء أضواء البيان 290/١‏ 
أحكام القرآن للجصاص ؟/ اير ؟ » التفسير الكبير 00/17/ ٠125-1١‏ 

(؛)) سورة آل عمران آية /ا. 

)0 انظ رالكشاف .)١/١‏ 

(1) في (ت) يقول. 

(7+) سورة آل عمران آية لا. 


)0342( 


البفنزون الىيوسنا بهذا يعسرون وها لوق كل انه وك بره قفرا عل ١‏ "عي لعزن 
لكونه متشابها بل فسروا الكل . 

وقال التسيل؟ ْ ( لم ينزل االمه شيئا من القرآ نالا لينتفع به جاده ويدل به علسسى 
محنى اراده فلو كان المتشابه لا يحلمه غيره للزم للدااعن فيه مقال/ ولزم منه الخطلاب 
بما لا يفهم طم بين حينكذ فيه ان عدة. ) 

فأما الدامة فقالوا الوقف على قوله تمالى ” الا الله” واجب ؛ وأن توله ” والواسخون” 
ثناء متدأ من الله تعالى عليهم بالايمان والتسليم بأن الكل من عنده بدليل قسراءة 
يوان وس" للق “ان تأويله الا عند اللكء ( 5 أوقراءة آبل' ) وا 


)70 
عباس 


وابن 


٠. في (ت) على‎ )١( 

(؟) هوعد الله بن مسلم بن قتبية الد ينورىعالم في اللفة والنحو وغريب القرآن وغريب 
الحديث والشهر والفقه له دايقات الشمراء » غريب الحديث «المعسسارف 
وغيرها توفي سنة ١ه‏ انظر ترجمته في شذارات الف هب ١+65/9‏ »انبباه 
الرواة ؟/ 7ع و ء تبهذ يب الأنساب "/ د (. 

() ليست في (س) وعبارة (ت) فيه حينكذ . 

(6) <وعبد الله بن سعود بن غافل بن جبيب صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن السابقين الأ وين الى الاسلام ماجر الهجرتين وصلى القبلتين شهسد 
المشا“د مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة ٠م‏ د . انظر ترجمته في 
الاصابة ؟5/ .وم ء الاستيحاب ؟و/مر. مء أسد الغابة /عممء صفة 
الصفوة 1١65/١‏ »ء 

(ه) انظر الاتقان ؟/م. 

(1) ح.وأبي بن كعب بن قيس الأنصارى صعابي .ديل من كتاب الوحي شهملد 
المشاهد مح رسول الله صلى الله عليه صلم توفي سنة +١‏ ه ء, انظر ترجمته في 
الاصابة / وم ء الاستيعاب (/ ام ء أسد الغابة .1(/١‏ 

(1) هوعد الله بن عباس بن عبد السطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان 
القراآن وحبر الأمة ومن فقهاء الصحابة توفي سنة م ه ء انالر ترعمته ني 
الاصابة ؟/ ىعم , أسد الغابة سي . ؟؟ »ء عذة الصفوة .9(>/١‏ 


ررعرا: 


)7155( 


8 انة طآ (ل) رس 0 إل١‏ 0 نى !1 57 ,١؟)‏ ل 5 
في رواية طاووس عنه * ويقول الراسدون في العلم آمنا به" » ولأنه تمالىذ م من 


اتبع المتشابه ابتذاء التأويل » قط ذم من اتبده ابتفاء الفتنة بأن يجريه على الظاهر 


: 50000 () 
من غير تأويل » ومح الراسخين بقولهم كل من عند ربنا” 2 2ه مقطهم” ينا 
)2 
لتر غ قل هنا يمد أن همد 55 كن لات عليا كالد نم قلروبهم زيغ فاته عسوا 


المتشابه مو'ولين أو غير مو"ولين » فدل على أن الوقف على قوله ” الا الله" لازم . 
3 )(ه) 
عدف عن / ١‏ عائشة رضي الله عنما أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليسه 


صلم حذه الآية وتال” اذا رأيتم الذ ين يتدون ماتشابه ضه نأ ولكك الذ ين سماهصم 
الله لعن ثيل أمر بالحذ ر من غير فصل بين من اتبع ابتفاء الفتنة 
مينمن اتبح ابتنا* تأويله فتناول الجميع” ؟ وعنها أنها تالت ( من رسوخهم في 
العلم أن آمنوا بالمتشايه ولم يعلموا تأويل (5 ) 











(1) هو اووس بن كيسان أبوعيد الرحمن اليماني كان رأسا في العلم والممل وسن 
كبار التابعمين توفي سنة 1. ( ©. »انظر تررجسته في حلية الأولياء ) / «»:شذارات 
الذ هب /١‏ م0 وء طبقات الحفاظ ص عم »تذكرة الحفاظ 4./9.. 

(؟) انظر الاتقان 0/5 وقال السيودى بعد أن ذ كر قراءة ابن عباس ( لأن هذه 
الرواية وان لم تثبت بها القراءة فأقلد ر.١تا‏ أن تكون خيرا باسناد صحيح 
الى ترجمان القرآان فيقد م تمه فين لك على من د ونه ) . 

(؟) سورة آل عمران آية ا. 

(؟) سورة آل عصان آية يرء 

(0) ليست في (م). 

(1) ورف في (م) ثلمة قال وليست من الحد يث فهي زاعدة. 

(17) رواه البخ.ارى في كتاب تفسير القرآن سورة آل عمران باب: منه يات محكسات 
6 »؛»ء: ورواه مسلم فى كتاب: العلم بام النهبي عن اتباع تشابه القسرآان 
و 

(م) نقل الشارح هذا الكلام من قوله مذ هب عامة الصحابة . . . . من كشف الأسرار 
(١‏ -5ح بتصرف. 

(؟) راه ابن جرير الدامرى في تفسيره ٠٠١5/٠‏ » ورواه السيودلى في الدر المنشسور 
5 »؛ وقال : أخرجه ابن ٠عرير‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم . 


(ا”) 


)١0) 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ( انتهى علم الراسخين في العلم يتأيل‎ 
00 القرآن الى أن قالوا ” آمنا به كل من عند‎ 


والمجل يرد بيانه بالقول والفعل كما سيأتى في مباءعث المجمل والمين . 





(1) هوعس بن عبد الحزيز بن مروان الأموى أمير الموءمنين والا مام المادل ينتهسى 
نسبه منبنهة أمه الى عمر بن الخدااب توفي سنة (. ١هانظر‏ ترجمته في 
شذرات الذ هب ١١ 4/١‏ ء طبقات الحفاظ ص )> ء تذكرة الحفاظ 2/9 99. 

(؟) رناه ابن جرير الطسرى في تفسيره ٠.7/1‏ ؟ » وذ كره السيوطي فيالدر المنثور 
5/ وقال أخرجه ابن جرير وعيد بن حميد . 


(0ا”) 


ص (( سألة : المشتق ما وافق أساذ بعروفه الأصول ومعناه. واشتردا بعضهسم 
التغيير بزيادة أو نقصان أو يهط في رف أو حركة أو فيبما . وأورد مثل طلب طلباء 


)10 
فان قيل بناء و 'اعراب فاختلفا باللزوم وعد مه . قلنا مطلن الحركة لازم وهوالذى 


: 50000 (ك)نىن. 3 
ينظر فيه الا شتقاقي وقد يطرد كاسم الفاعل/ والمفمول وقد يختص كالقاوورة (116/- 
والدبران من الاستقرار والدبور. )) 

(؟) : 1 
ش : المشتق ألما وافق/ أى كلمة وافقت أصلا أى كلمة أحخرى أعم من أن تكون ,أ 


اسما أوفملا بحروفه أى بحروف ن لك الأصل ( لعل( . تا على معنى أن شل 





(1) في رت) أو. 

(؟) في (ت) فيأسم. 

(م) الاشتقاق فياللفة : الاتتدااع والأخذ , انظر الصحاح مادة شقق..عرت عادة 
الشارح أن يذ كر التعريف الاصطلاا حي ثم يشرح مفردداته وها نا تخلفت عاد ته 
فذثر التهدريف وخلاله الشرح . 
والا شتقاق في الا صسطلاح : ماوافق أصلا بحروفه ومعناه . 
وينقسم الا شتقاق الى ثلاثة أقسام : الأول اشتقان صغير وهو المذ كور أعلاه » 
وهو مراد الأصوليين من الا شتقاق فاذ١‏ أطلق الاشتقان عند هم أنصرف الى 
الا شتقاق الصغفير » ويسميه بعضهم الاصغر. 
الثانى : اشتقاق أكبر وهو تناسب اللفظين في ال روف الأصلية من حيلث 
تقارينها في الشغان .مع المناسبة في النعني ثل تلب ولمء 
الثالث : اشتقاق تبير : وسو موافقة اللفظين في الدروف الأصلية من غير ترتيسب 
فيها معالموافقة أو المناسبة في المعنى مثل جذ ب و.بذ . انظر تفصيل الكلام على 
الاشتقاقوتعريفه وأقسامه فيالمزهر 021/١‏ فط بعدها ,الاحكام (/)ه »2 
نهاية السول ١/م؟ (١‏ ء شرح المحلي /١‏ ١٠ل‏ ؟ » شرح العضد (١7١/١‏ » 
المحصول ج اق (/767. 

()») ليست في (م). 


1لا" 


الحروف الأصول التي في الأصل ول معناه موجبود في المشتق . 


وانما تال أصلا لينطبق على مذ “ب البصريين والكونيين في كون المصدر مشتقا 
ين الفغل 0 لأنه لو قال اسما اختص بف هب البصريين » ولوقال فعصملا 
أختص بمذ هب الكوفيين . 

ول 10 ؟ واي أن كيه وان يكابة السنش ينا ول الحمين وشيزة. 

وتوله أصلا بحروفه الأصول تخرع الكلمات التي توافن أصلا بمعناه لا بحروفه 
الأصول كالحبس والمنح. 


قوله ومحناه احترز به عن شل الف هب فانه يوافق أصلا وهو الذ هاب ثي حروفسسسه 
الأصول ولكن غير موافق في معناءل" أ 

مثال المشتق نقص من النقسان » فان نقص بشارك النقصان في الشون والقاف 
والصاد التي صمي اوري ١‏ 


واشترط بعضهم التغيير بزيادة أونقصان ا" ( وذ لك خصة عشر نوها 0( 
1 )و 
0 ان التغيير اما بزيادة فقدا أو بنقصان فقط. أو بهبطا جميما . 
0 7 
والاول اما أن يكون بزيادة افوا ا 


0 
الأصول من النقصان . 


» انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في الانصاف في سائل الخلاف (/ ه78‎ )١( 
.١69/١ نهاية السول‎ 

(؟) ليست في (ت). 

(م) لم يذ ثوالشارح أركان الا شتقاز, وهى أربمة : المشتق »المشتق منه »الموافقتة 
في الحروف الأصليه ٠‏ التغيير »انار تفصيل الكلام على هذه الاركان في 
المحصول جح ( ق 9/ #4 ء, تهاية السول ١/م»>‏ 56-9 (١‏ ء شرح التوكب 
الضير ١/7١٠؟.‏ 

(؟) في (س) حعروقا . 

(ه) وهذا الشرط لابد منه بل التذيير .عد أركان الاشتقان فلو لم يعتمر التخيير 
لم يصداق كون المشتق غير المشتن منه . 

(1) ليست في (ت). 

(/1) هذا هوالتوع الأول . 


زعلام) 


)010 
مث 
١ 5 )1 5‏ 8 
زيدات حركة الصاد و بزيادة الحرف والحركة جميما 

زيدات الألف وكسرة الرا". 
)0 5( 
والثانى وهو أن يكون | لتغيير بالنقصان فقط , اط أن يكون فقا نال 1 
مثل خف من الخوف» نقصت عنه الواو 2 00 زرك لخأي(؟ ناكار 
: 5300 اا 
على مذ هب الكوفيين فانه مشتق من ضربه » أو ينقصانهما 1 صل غلى سسن 
الغليان نقصت منه الألف والنون وحركة أليا* . 


كاذ ب من الكذب زيدت الألف أو يزيادة الحركة (' ) مثل نصر من التمسسير 
(؟) 
مثل ضارب من الضسرب» 


والثالث وهو أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميما , الا أن تكون الزيادة 
١١‏ 
والنقسان في الحرف فقنا. ( أمثل سلمات زيدت فيه الألف والتا* ونقصت الت ساء 
15١ 00‏ ”)اي . : 
التي في.سلمة , وأا أن يكونا في الحركة فقط أمثل عذر من الحف رزيدت 


كسرة الذال ونقصت فتحتها , واعا أن تكون الزيادة في الحرف والنقصان 007 





. في (ت) من وسو خطأ‎ )١( 
. النوع الثانى‎ )1( 
(؟) في (ت) و.‎ 
(؛) النوع الثالث.‎ 
ليست في (ت).‎ )5( 
. النوع الرابح‎ )1( 
في (ت) و.‎ )0( 
النوع الخاس.‎ )4( 
. (؟) في (ت) على ا‎ 
النوع السادس.‎ )٠١( 
. (11)النوع السابع‎ 
, في (ت) يكون‎ )١؟(‎ 
. النوع الثاسن‎ )1( 
النوع التاسسح.‎ )14( 


12/ا) 


مثل عاد بالتشد يد من العدد زيدت / الألف ونقصت حركة الدال الأولى للادغام 
رأما أن تكون الزيادة في الحركة والنقصان لعفا "كين نيت من النبات زيسدت 
فتحة التاء ونقصت الألف , واط أن تكون الزيادة في ال»رف والمركة تليبا والنقصان 
00007 د خاف من الخوف زيد ت الألف وفتحة الفا* ونقصت الواو , وأسا 
ان كين الررادة في الحق واتحركة كديا والتسان تو التشرقة فق" ' كل امسر 
من الضرب زيدت / الهمزة للوصل وحرتة الراء ونقصت حركة الضاد ء واططا أن ينون 
النقصان في الحرف والحركة والزيادة 007 ١‏ مل كال بالتشديد من 
الكلال نقصت حركة اللام الأولى للادغام ونقصت الألف بين اللا مين وزيد ت الألف تبلهما 
اما أ كوت 9« النقصا لاه أفيبا والزيادة في الحرثة و ام من اليد 
شه فاو ونعيعا وريد ك اشرة اديت اانا ال برجياي دع ل 1 
مثل ارم من الرمي زيدت همزة الوصل وحركة الميم ونقصت اليا' وحركة ارر 47 


« 


وأورد على هذ ١‏ التعريف أى الثانا ' نحو طلب طلبا » فان طلب مشتق مو 


)١(‏ النوع العاشر. 

(؟) النوع الحاد ىعشر. 

)الت الثاني مشر 

(؛) النوع الثالث عشر. 

(ه) ليست في (م ٠س‏ ). 

(1) النوع الرابح عشر. 

(1) النوع الخاسن عشر. 

(م) انظر هذه الأنواع وأمثلتها في المزهر (/ .رع« 64 ء, نهاية اللسول 
0 إ نا بعدها »شرح الكوّب المنير ١/7.؟‏ نما بعدها , حاشية 
البناني ١/9/؟.‏ 
وقد .عل الامام الرازن الأ نواع تسعة فقط. وذ كرما مجردة عن الأمشة وقال 
( وعلى اللفوى طلب أمثلة ما وعد متها ) المتصول ع ١‏ 03 8731/1. 

(؟ ) مراك الشارح أى اشتراط التخيير وزياد ته في التعريف. 


ع 
(7/1 


(5د,أْ) 


( ن 7 ) 


الطلب ولا تغيير فيه لا بالزيادة لا بالنقصان ٠‏ نيلزم عدم الا نعكاس. 

أن قبل كابير عفيق افا يها رزيل وميه 7 7 ابه ونه لزيا سوقم 
اعراب ,. ولا شك أن فتحة البنا' غير فتدة الاعراب , فائهما مننتفتان/ باللزوم وعدسه ()2/6 , 
فان نتحة الينا* لازمة لاتنفك وفتحة الاعراب غير لازة انا عن ٠‏ ؟ أ 

قلنا مدالق الحرتة لا زم لا يفارق » والا شتقاقي ينظطر في مطلق الحركة لا في الحركة 
المقيدة بالبنا* وغيره . 

وفيه نظر فان طلب مشتق من الدالب الذى لم يقع في التركيب , والدالب بل 
قو افوا تركب لس فرك "ابل لني التقين تمك الفغريتة 

وأطم أنه أورد على التعريفين نحو العلب والجلب فان أحد :'ما غير مشتق مسن 
الآخر مع صد ق التعريفين عليه فيلزم عد م الا اراك ولا يمكن د فعه الا باعتبار التفيسير 
0 ل" 


ولا يمكن دفعه الا بأن يقال المراد بالتخيير اللفظي أعم من أن يكون تحتيقا أو تلميا. 





)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) وقد أجاب الاسنوى عن هذا الاعتراضيجوابين الأول : ان سركة الاعراب 
ساقطة الاعتبار في الا شتقاق لعد م استقرارها ولانها طارثئة على الصيفئة 
بخلاف حركة البناء. وهذا مثلما قال الشارح . 
والثانى : ان التغيير حاصل ولكّن في التقد ير فيقدر حذ ف الفتحة التي في 
آخر المصد ر والا تيان يفتحة أغرى في آغخر الفعل فالفتدة غير الفتحة ويدل 
على التغاير أن أحد هما لحامل وال رن لغير عامل . انظر نهاية السسول 
(/ءلرء شب الكوكب المنير ٠91 ٠/1‏ 

(؟) في (ت) بمحرك. 

(ع) مثال الفلك مفرد! قوله تعالى ”ان أبق الى الفلك المشعون” سورة الصافسات 
آية (١2٠‏ وشال الفلك جمما قوله تحالى ” حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم ” 
سورة يونسآية 9 . وفي الحالتين لا فرق, بينهما وهذ! وجه الاعترا نى» والجسواب 
عنهأن التخيير بينها مقدر فاذ! أريد الجمح في الفلك يو*نث واذ! أريد المفرد 


يذثر. انظر شرح الكوكب الضير ٠51٠/١‏ 
(5) تال الفتوحي ( ثم التضيير تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مقدرا 4 انظل سر - 


كلا "ا) 


)1 | 5 1 
والمشتة 5 امللاقه في موارد » :اسم الفاعل 2 2086 ران 5 


الضارب يدالز, على تل من له الضرب. وتذ لت المضروب يطلق على كل من وقع عليه الضوب. 
(؟) 5 . 5 000 
ويد لا يطرد بل يختص تالقارورة والدبران ٠‏ فان القارورة لا تطرد في تل مايتون 


مثرا للمائءات مح دلا لتبها عليه , فانه من القرار بل يختصبالزجاجة , وفىي تقول 
6 ارا 5 
المصنف من الا ستقرار تسامح : وكذ لك الدبران » فانالد بران لا يلرد في كل ماسو 


موصوف بالد بور مع دلا لته 00000 "بانس بعتو دنه كوا تست 
من برح الثور » يقال أنه سنامه وهو المنؤل الرابع من منازل القمر المعاقب لعا( ؟') 
د شبح الكونب الضير ١ر١‏ 51. 

)١)‏ ليست ني (ت). 

(؟) ليست في (ت). 

(م) وكذلك في الصفة المشبهة تالحسن الوعه وأفعل التفضيل تأكبر واسم المتسان 
كطحب؛ واسم الزمان كمسم واسم الآلة نالميزان . انظر شرح الكوكب النيسر 
(/؟لكه 

(ع) انذلر تفصين الكلام على الا لراك فر, الاشتقاق وعدمه في .رح الحضد وحاشية 
اأتفتازاني عليه ١76/١‏ »2 شرح المداي وحاشية البنائى عليه 5257/١‏ »> 
شرح الكوكب الضير 1157/١‏ -1١9؟.‏ 

(م) وذلك لأن القارورة مشتقه من القرار لا الاستقرار. 

(1) في (ت) قيل وهو خدأ . 

(7) ذكرالجوهرى نحو في الصداح مادة دبر. 


, 


077 ) 
ص (( سألة : يشترط.قيام الصنة المشتق منها لا طلاق 0 050 00 
ونفاه آخرون ٠‏ وشرط ثالث امكان بقاعها . 
الأمون : لوصح حقيقة بعد انقضائها لما صح نفيه وهو في الحال صادق . 
وأورد النفي مدالقا أعم منه في الحال وسلب الأ خصلا 000 ااه 
أجابوا بأن اعتبار المعنى الأعم يلزمكم االاقه <قيقة / على من سيوجد منه . (/ب) 
قالوا : الضارب حقيقة من حصل منه الضرب » وذ لك يستلزم صد قة على من وقسسسع 
منه أو هو لابسة د ون من لم يوجد منه . 
أجبهوا بالمنع وأنه ليس حقيقة الا في الملاب سلا مطلقا . 
الثاتون د البو اهل العيية "ارس أطاريب زه ارلا 
اسم فاعل ٠‏ 


أجبيوا بأنهم أطلقوه على ضارب زيد! غدا وهو مجاز اتفاقا . 


(ه) 
يعمل وأنسه 


قالوا لو اشترط .لما أطلق المتكلم والمخبر حقيقة , لأنه لا يصدق الا بعد وود هما 
والتمام بانقضاء الأجزاء ولاصدق حقيقة قبل صد ورها فلولا صداقه بعده لما صهد ق 
حقيقة والا لصح نفيه , ولا حنث من حلف أن فلانا لم يتكلم حقيقة أو لا أكلمه حقيقة . 

أجييوا بأن البقاء شرط عند الا مكان والا فوجود آخر جزء كاف فى الا طلاق . 

ورجح الأول بأنه لولا اشتراطه / لأالق على أجلاء الصحابة الكفر باعتبار سيقه, (ع/أ) 
فالقائم قاعد والعكس ودو خلاف اجماع أهل الكلام واللغة .)) 


ش : اختلفوا في اشتراط قيام الصفة المثدتق ضها لا طلاق اسم المشتق حقيقة على 





)0 في (ت ) الاسسم. 
(؟) في (ت) نخسي . 
(*) في (ت) اللفة. 
(؟) ليست ني (م). 
(0) في (م) لم. 


زم ”7ا") 


أولها أنه ل 3 ١‏ 


امج 1 

ثالشها التفسيل ٠‏ أى يشترط البقا* فيما أمئن بقاواه ولا يشترط. في غيررأ." ) 

قال 00 2 اطلاق المشتق عقيقة يدد انقضاء السنة المشتق منبسا 
لما صح نفى المششتق , لأن الحقيقة لايصح نفيها واللازم باطل , فان نفي المشتق 
فى الحال صادق ؛ لأنه بعد انقضاء الضرب مثلا يصدان ليس بضارب في الحال , واذ! 
مرح نفي المشتق في الحال صح نفيه مدالةا , لأن المدالق أعم ا 

وقد أورد على هذا أنا لانسلم بطلان اللا زم. ا 

تطنيم أنه يصداى بعد انقضاء الضرب أنه ليس بضارب في الحال ٠‏ 

قلنا سلم٠‏ 

قوله واذ١‏ صح نفي المشتق فيالحال صح نفيه ملق . 

قوله لأن المطلق أعم منالمقيد . 

قلنا : الضارب في الحال أخص من الضارب مدالقا ونفي الأخ ص أعم من نفي الأعم 
فلا يلزم من نفي الأ خص الذى صو الضارب في الحال نفيالضارب مطلقا الذى هو أعم, 


فان نفي الأ خص أعم من نفي الأعم . ولا يلزم سس صداق الأعم صداق الأشخص. 





)١(‏ وصوعذ هب جمهور الأصوليين » انظر المحصولب ١‏ ق 0957/١‏ ء نهاية السول 
(/ه.؟ء فواتح الرحموت (/ «؟ ( » شرح التبريزى ق641/! » شرح التوتب 
الضير :/1 5١‏ , ارشاد الفحول صم .١‏ 

(؟) وهوقول ابن سيناء وأبى هاشم الججبائي وابنه أبي علي » انظر المحصول ١‏ 
قؤ/ 96م » التمبيد للأسئوى ص «ه ( » فواتح الرحموت ٠١1/١‏ 

)) لم يذ كر الأصوليون من قال بهذا القول , انظر الا حكام /(١‏ عه » شرح المحلى 
(/7م؟ » فواتح الرحموت ١5/١‏ 

()) في (ت) الأول. 

(ه) انظر هذا الدليل في الا حتام ور وه ء نباية السول ٠5١1/1‏ 


(756ا) 


وقول المصنف النفي مطلقا أعم منه نيالءال , محناه أن النفي المدالق أعم منالنفى 
الذى هو فيالمال , أما نفي الشي * المالق 000 ا نفي الشي* المفيد بأننه 
في الحال » وهاهنا المشتق المقيد بالدال أ.خص من المشتق مالقا , فسلب المشتق 
في الءال لايستطزم سلب المشتق مطلقا فان سلب الأخ صلا يسظزم سلب" أ الأصم 
نلا يلزم من صد اق ليس بضارب في الحال صد اق ليس يضارب. 
فان قيل قولنا ليس يضارب في الحال سلب أخص لاسلب الأغص , فان قنا فسي / (1/11) 
الحال ظرف لغطلنا ليسلا لقنا ضارب فيصد ق على تقد ير صد قه ليس بضارب مدللقا 
لأن السلب المطلق أعم من السلب المقيد . 
اعيب بان لاسلم حيتفذ صدى قطنا / :ليس يخارب في الخال لأنه عيفد يكتون زوع 17) 
دناه الضارب مدطلقا صدق سلبه في الال وهو عين المتنا زع فيه . 
أجاب الأولون بأن -حصول الضرب كسا هو أعم من سعصوله في الحال باعتبار انقساه 
الى الماضي والحال كذلك 121" َّ حصوله في الصتتبل أيضا باعتبار انقساءه الى 
الحال والستقبل , فان صلق اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا المعنى الأعم لينسن 
اسم الضارب حقيقة على من سيوجد منه الشرب. ٠‏ 
النافون للاشتراط قالوا الضارب حقيقة من حصل مضه الضرب » وهذ! يستلسزم 
صدق الضارب على من وقع منه السرفا السام 1 ! ٠‏ 1 ملابس الضرب في الخال د ون 
من لم يوببد 0 يعد منه الضرب في الستقبل , واف! كان كذللا 
فلا يلزم من صداق الضارب حقيقة على من حصل نه الضرب صد قه حقيقة على من سيوجسد 


منه الضرب ولم يوعد . 





)١(‏ في (ت) أعم. 
(؟) في (ت) نفي ٠‏ وليست في (س) ٠‏ 
(؟) ليست في (ت). 
(؛) ورد في ( ات ءس ) كلمة من. 
(0) ليست في زت). 


(م؟) 


أجيب النافون للاشتراط بضح أن الضارب -«قيقة من حصل ننه الضرب » نانه لو 
كان حقيتة بالنسبة الى من حصل منه النسرب. للزم أن يكون حقيقة ني الماضي فقطا. ولا يكون 
حقيقة في الحال وهو باطل بالا تفاق, , يبأن الضارب؛ ليس حقيقة الا في الملابس للضرب 
رليس حقيقة مدالقا . 

)١؟(‎ ١ 2 )١( 1د‎ 1 | 0 4 58 5 

قال النافون للاشتراط أجمع أهل المغة على أن ضارب في قطنا ( ضارب زيد ) 
أسلا يعمل عمل الفعل , فلا يقال ضارب زيد١‏ 5 : وعلى أنه اسم فاعل فقد اطلقوا 

: 23 

اسم الفاعل عليه 212171 من الفعل في الماضى , والأصل في الاستعصال 


60) 
٠ الحقيقة‎ 


أجبيوا بأنه لا يلزم من اطلاق اسم الفاعل عليه في الماضي أن يكون حقيقة » فانهسم 
أطلقوا اسم الفاعل على ضارب في قطنا ضارب زيد! اذا كان بتقدير الستقبل , فاه 
يصح اطلاقه في الستقبل كما يقال ضارب زيد! غد! معأنه رن 
فان قيل المجاز غلاف الأصل . 





)١(‏ في (س) الضارب. 

(1) في (ت) زيد تارب وهو خطأ . 

(») هذه السألة غير مجمع عليها تما ذكر الشارح بل ماذكره هنا هو قول البصريين 
قال ابن مالك في ألفيته : 
كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن ضيه بمعزل . وتال ابن عقيل ( وان كان 
اسم الفاعل ‏ بمعنى الماضي لم يعمل لعد م جريانه على الفعل الذى هو 
بمعناه فهو مشيه له معنى لالفظا فلا تقول : هذا ضارب زيدا أس ء بل يجب 
اضافته فتقول : هذا ضارب: زيد أس , وأمباز الكساعي اعماله ) شرح ابن عقيل 
اله 
وذكر ابن عقيل في شرح التسهيل أن عدم جواز ذلك هوف هب البصريين » وان 
الكسائى رابن حشام وابن مضاء أجازوا ذلك , انظر الصاعد 11/5- ٠١517‏ 

(؟) في (ت) عليه. 

(ه) انظر هذ! الدليل فيالا حكام 010/1 ء المحصولج (ق 707/١‏ ء نباية 
السول زر. (؟ . شن العضد (/8لا١(ء‏ 

(1) انظرالاحكام (/ 1ه . 


(لم؟”) 


أجيب بأنه وان تان على خلاف الأصل اتنه يصار اليه حذرا مما هواشد معذ ورا 
١ 2‏ هل الاسياك » نانه اذا كان حقيقة في الحال وفي الماضي يل زم 
الاشتراك . 
فان قيل انما يلزم الاشتراك اذا لم يكن موضوعا للقدر المشترك وضوم: 
أجيب بأنه اذا كان موضوعا للقدر المشترك / لم يكن حقيقة في الحال بيخصوصه (8م/ب) 
وهأ" أباطل بالاتفاق ٠‏ فانه حقيقة في العال بلا غلاف. 
والنافوي " أقانوا رايل؟ 3 ( اشترطا * أبقاء المشتق ( منه في صحة الاق 
المشتق ) ' أحقيقة لما اطلق المتكلم والمخبر حقيقة أملا , لأتمريصدق حيتئق الابعد 
وجود الكلام والخبر منه » والتمام انط يتحقن / بمبجموع حرونه وأجزاعه , ولا وجسود (1 ب 
للحروف السابقة مع الحرف الأخير أصلا ولا بعتا بامتناء! ' أكونه متكلما ومخبرا حقيقة 
قبل وجود الكلام فلو لم يدّن صد قه حقيقة عند آخر جه من الكلام مع عدم وسطلود 
الكلام والخبر في تلك الحالة لما صدان حقيقة أصار , واللازم باطل نانه أطلق المتكلم 
اليو" أطي وا ان يران سايق القن ور !1 ١‏ مقيقة زم بلا بتكنا 


: .)٠ 
يقالانه ري ا و ا ان مولا زم نفي الحقيقة ؛» ولما حنث من حلسف‎ 





)١(‏ ليست في رمءت). 

)1١(‏ في (ت) وهذا. 

(«) جعل الشارح ما ذكره هنا دليلا للنافين , ويجوز أن يكون دليلا للمذ هب 
الثالث القائل بالتفصيل , انظر شرح التبريزى ق 7:؟1/6أ. 

(:) بين القوسين لمس في (ت) . 

(ه) في (ت) اشتراط. 

(1) طابين القوسين ليس في (ت) ٠.‏ 

(17) في (ت) الا متناع. 

(5(“)8) في (ت) والخبر. 

)٠١(‏ في (ت) بخبر. 


زكمم) 


أن فلانا لم يتثلم حقيقة , أو حلف أنه لا أكلم فلانا اذا كان قد تكلم أوتلمه وصو 
باطل ٠‏ فانه لا يصمح نفيه ويحنث بلا ) 


أسيب النافون للاشترا ا بأن بغقا* المشتق منه شرءآا. في صحة اطلاق المشتق 


: ان 
حقيقة عند امّان بقا* المشتق منه , اق لوس 521106 تسر 


هزه من المشتق منه كاف في صحة اطلاق المشتق حقيقة وذلك متحقق فيالك لام 
ا ورجح )ا 7 القول باشتراط بقاء المشتق منه / في صحة اطلاق (ه)/ب) 
المشتق حقيقة بأنه لولا ١شترا‏ مله لأ طلق على اجلاء الصحابة الكثرة ياعتبار الكغسر 
السابق , ولا طلق القاعم على قاعد باعتبار ( القيا جل[ © ) السابق , والقاعد على القاعم 


1 
باعتبار القسمود السابق وهو خلاف ا.جماع السلمين وأهل الكلام واللفيء 


»2١178/١ انظر المحصول ن وف (ز/م:” ء, الاحكام ١(/17ه 2 شرح المضد‎ )١( 
.؟(٠١ر//( نهاية السول‎ 

(؟) في (ت) يكن. 

(م) انظرأدلة أخرى للنافين في المحصول ج و ق (/ +00 فما بعدها. 

(») وممن ربح هذا القول الامام الرازى والبيضاوى والشوكانى وفيرهم رأما الامدى 
فقد توقف في الترجيح وقال في آ.در المسألة ( هذا ماعندى في هذه السألة 
وعليك بالنظر والاعتبار) الاحنام 1/ 1ه . وانظر المحصول ح ١ق 756/١‏ ه 
نباية السول ١/.ه؟‏ ء ارشاد الفحول ص م١‏ » 

(ه) في (م) القاعم وهو خطأ . 

() انظرالا حكام (/17ه. 


)ام ) 


ص (( .سألة : لايشتق اسم فاعل لشي * والفمل قائم بغيره خلافا للمدتزلة . 
لنا الاستقراء . 


"انررق فادل ونا باوكا كانان بالسجول: 


قالوا 

تلنا : بلبالفاعل وهو التأثير. 

قالوا : ال.غالق باعتبار الخلق, الذى هوالمخلون ان لوكان مغايرا ناما قديم 
أو حادث وليس قد يما لأنه نسبة وهي متأخرة عن المنتسبين ظوكان قديما لزم قدم 
العالم » وليس حاد ثا والا افتقرت الى نسبة أخرى فيتسلسل ٠‏ 

قلنا هو ذات الغير لا فعل قائم به أولأنه للتملق الذى بين المغلوق والقسدرة 
حال الايجاد فلما نسب اليه تدالى صح الا شتقاق لقياءه بالقدرة القائمة به لا باعتبسار 
المخلوق الطزوم له جمعا بين الأدلة.)) 
(؟) 


. 
سس 


لايشتق اسم الفاعل لخبي" أء: لايطلق انال" الع والفعهل 
أى المصد ر المشتق منه قائم بغير ذلك ان 

خلانا للمعتزلة فائهم قالوا يجوز ادالاى اسم الفاعل على شي * والفعل قاعم بخيره » 
فانهم غالوا الله تعالى متكلم بكلام قائم بالجسم لا بذاته تعالى والا لكان قاعلا وفاعلة 


ولكان محلا للحوادث » لأن الكلام عند هم تعادادث وكلا ىما 8 نرين؟ أعلم أننساد 





. ورد في (ت) كلمة ان وهى زاعدة‎ )١( 

(؟) قال التمريزى في بيان الفرق بين هذه السألة والتى قبلها ( ان النزاع في تلك 
باعتبار اطلاق الاسم حقيقة على محل وعد المشتف منه فيه وانقض » والنزاع 
في هذه السألة في أن المشتق منه لم يوجد فى المحل أصلا . هل يشتق لذاك 
المحل الخالي عن المشتق منه اسم وهو قائم بغيره أم لا ؟ ) شرح التمريزى قح / 

(7) في (سءت ) الفاعل. 

()) وهذا مف هب أهل السنة والمجبماعة , انظر المحصول ح ١‏ ق 1/١‏ ” ء الا حكام 
(/ 6ه ء شرح العضد (/(روء شرح تنقيح الفصول ص م ) ؛ فواتح 
الرحموت ١/1‏ ء نهاية السول ١/؟١؟.‏ 

(ه) انظر نهاية السول ١/؟١؟.‏ 


ل 


(24؟) 


ا . 0 000 
هذ ين الأصلين بين في أصول الد ين . 
حجة أصحابنا الا ستقراء (“تقريوت! ؟ ١‏ أنا استقرأنا مواقع استعمال المشتقسات 


1 )2 
ظم نعثر على موقع اشتق اسم لشي" والمشتق نه قاعم ببثيره ٠‏ 


تالت الممتزلة أطلق قائل وضارب.على / ذات والقتل والضريب" أقائمان بغيره وهو (0,/] 
امول شرو كون المربا والفل: فين لدعا ل و50 

قلنا : لانسلم أن القتل والضرب أثر ٠‏ بل القتل التأثير وكذا الضرب والتأثير 
قائم بالفاعل لا بالمفمول والقاءم بالمفحول التأثر ؛ والفرق بين التأثير والتأثر واضح 
لا ينذره 1 

وقالوا أيضا أطلق الخالن على االمه تعالى باعتبار ال“لن فانه مشتق منه , والخلق 
هوالمخلون لأنه لوكان مغايرا للمذلوق, لكان أما قديما أو ادثا اذ كل مقهسوم 
وجوديا كان أوعد ميا لا يغلوعن أحد هط ,لأنه أن كان سبوتا بالعدم سبقا زمانيا 
فبوالحادث والا فهو القديم : واللازم باطن نه ان كان قديطا لزم قدم العالسمء 


(17) 
لأنه نسبة بين الثالق والمخلوق واذا تان النسبة بين شيكئين قديمه ‏ لزم قدم 





(1) انظر فساد قول المعتزلة في نتا وىابن تيمية 4/7 8١‏ نما بجد 15 وفي مواضع 
أخرى من الفتاوى انظر الفبرس 71/9 نما بعدها. 

(؟) ليست في (م). 

(؟) والاستقراء يفيد القطح تط قال الحضد وذ لك لأنه حصل لنا من تتبع كلام 
الحرب حكم كلي قطحى بذ لك », انظر شرح الحضد وعاية التفتازانى عليه 
/١‏ م( »ء شرح الكوكب المنير (/.7؟ 2 ضاضى العقول ١/(1١1؟.‏ 

(؛غ) في (ت) والضرب والقتل . 

(ه) انذار هذا الدليل في المحصولى زق (/*49؟ ء شل العضد ٠١21/١‏ 

(1) ويتضح الفرق بين التأثير والتأثر بالمثال التالىان الا حراف قائم بالنار وأثسره 
قاعم بالخشب وامتنع أن يدون الخشب مدرقا » انآر شرح التمريزف ق 562 /ب. 

(1) في (ت) تيمم 


(هم") 


المنتسبين ضروره تأخر النسبة عنبط ؛ وان نان حاد ثا يفتقر الى موثثر ولذ لك المو'شر 
تأثير فيه فيتسلسل . 
قلنا : لوصح أن الخلق هو المخلوً ! /, لم يلزم 06 اانيك 'لأن 

مطلوكم هو أن اسم الفاعل يجوز اطلاقه على شي * والمشتق نه أي الفحل قائم بغيسره 
واذا ثان الخلق موعين المخلوق لم يدن هو فعلا تائما بالفيريل هوذات الخيسر 
فلم يلزم من جوز اشتقاق "' أاسم الخالق للبارى* تحالى باعتبار الخلق جواز ا طسلاق 
اسم الفاعل على شى * مع قيام الفعل م أولآن الخلق موضوع للتعلق الى 
هوبين المخلوق والقدرة حال الايجاد فلما نسب الى الله تعالى صح اشتقان الها !*) 
منه لله تعالى ٠‏ لأن الخلق قاعم بالقدرة القائمة بالله تدالى لا باعتبار المسغل وق » 
اى لايصح اشتقاق الخالق منه لله تعالىباعتبار أن الخلن هو المغلوق الطزوم للخلن 
الذى هو التعلق جمعا بين الأدلة » فان الدليل الذى ذ كرتم يقتضي أن لايكون 
املق قائما بذات الله تعالى » فاف! سمل للتملق بين القدرة والمغلوق لم يكن 
قائما بالحقيقة بذات الله فقد عمل بد ليلكم من وه , لأنه قد عمل به من حيث انه لم 
يحمل الخلق على مدنى قائم بذات الله تعالى بالحقيقة هاعتبار أن يكون قائما بالقدرة 
القائمة به تعالى لم يكن هاينا عن ذات الله تحالى بالكلية ء بل يكون متحلقا به لأن 


المتعلق بالصفة القائمة به متعلق به بالضرورة فيجوز أن يشتق منه لله تعالى بهذا 





)١(‏ أى كما هو مذ هب المعتزلة وبعض ال<نابلة والأشمرية ٠‏ والذى عليه جمبسور 
الملماء أن التلق افو السفلوق وأن الخلق فعل الرب تعالى القائم به مخاير 
لمنة القدرة . انظر شرح التوكب الضير /١‏ (555-550ء 

(؟) ليستف, (م عت)ء 

(5) في (ت) اشياق وهو خطأ . 

()) هحقتفى :ذا الجواب يكون د ليل المعتزلة فيغير محل النزاع » انظر شيع 
العضد , وحاشية التفتازانى عليه ٠125/١‏ 

(ه) في (ت) الخلق . 


(83؟) 


الاعتبار فلا يلزم ا.:حال دليلنا بالتلية , لأنه قد عمل به من -:يث انه لم يحمل على 
الأثر المها ين عن ذاته تعالى فلم يلزم أحطال د ليلنا بالكلية ولا !همال د ليلكّم بالكلية 


بل عمل بكّل منبط من وجه د ون وجه / فيكون جبجمحا بين الد ليلين . 764ل 


وأما ان! جمل الخلن على المخلوة. كنا ذ كرتم يلزم امال د ليلنا بالتلية / ضرورة 25 
كون المخلوق أثرا هاينا عن ذاته ت+الى , واف ! .+مل على فمل قائم به بالحقيقسة 
يلزم اهمال د ليلكم بالكلية » والجمح بين الد ليلين ولو من وجه أولى من اهما لأ حد ضما 


١ 
اال كل نينا » فان اهمال الدليل على خلا الاصل , لأن الامسل‎ 11 


في الد ليل اصاله لا امال (؟ ) 





)١)‏ في رت) و5و. 
(؟) انظر تفصيل الجواب عن أدلة المحتزلة في المحصول ىن ١ق‏ (/ 769 , فسا 


بمد ها شرح العضد ١0م‏ فط بعدها , نهاية السول (/؟١؟5(0-5,‏ 
شرح الكوكب الشير 59١ /١‏ -9؟؟. 


) 4/0 


ص (( سسألة : لا مد خل للقياس في االمغة خلافا للقاضي واين سريج ومع ننأ.سل 
العربية . والاتفان أنه ستنم في الأعلام لأن.ا ب 55 لمعنى بجا مع والقياس 
يستلزم ,» وكل ١١15‏ سبيويه 1 ١‏ 7 حاف! أتابه . 00 "أن اراد 
لان العالم من 3م به العلم وهو يارد فادالاقه على كل من قام به ودعي . 

موس اكات الاج نوو سياه" ' مسظية لتشاو عبانيا وا 
وعدما , كالخمر يالق على النهيذ بواسطة تخمير الحقل والسارق على النباش للا خسذ 
5 والزاني على اللاقط. للايلاج المسرم. 

لغ قل 10 أن وضع النمر لثل. ستر أو 00 العنب ]وتم ينقل فييسه 
شي" والتدداية اه الخوية وفي الثاني ممتنعة وفي الثالث محتطة فا متنعت. 

قالوا كونه د لينلا أظهر للد وران ولأنهم وضعوا اسم الفرس والا نسان للموبنود عند 
الوضح وانئما يثبت في غيره قياسا وهذا الا -تمال فيالقياسالش.رعي وهم وصميح تكسذا 


هامنا . 

قلنا : كما دار معالوصف دار مع !الشخص وو منقوض بتسمية الطويل نذلة والفرس 
الأسود أد هم والمتلون بالبيا نى والسواد أبلق ولم يطرد , وتلك الأسماء للأشساس 
فبي, للثل .حا , ولا اعتهار بالقياس الشرعي لقيام ا-جماع السلف عليه ولا الماع ها 


هنا. ) 





)١(‏ في رت)لا. 

(1) في (ت) سجازا وهو خطأ . 
(9) في زت) وجود . 

(») في (ت) لأسماء.. 

(0) في (ت) حقيقة . 

(5) الست في رت )د 

(1) في (ت) بحض. 

(4) ليست في (ت). 





ش : اخظفوا في أن اللغة هل تثبت بالقياءن أم 9( ١‏ ! 
ْ : 0 : 

فقال معظم أصحاب الشافمية وا 00328 وات ا فل للقيساس 

(») 
في اللفة . 

5 قام ١‏ (؟) (ه) 56 

وقال القاضي ابو بثر وابن سريج من أصحاب الشافعية وجماعة منالغقم 1ء 
وأهل الدربية 
() أختلف الأصطيون في محل بحث هذه السألة فبحثبا أبواسحاق الشيسرازى 


١) 


(؟) 


0) 


.والفزالي والا مام الرازى والبيضاوى في مباحث القياس. وبحثها امام الحرميسن 


والاماى وابن الحاجب وابن السبتي والمصنف في المادئىء اللفوية . انتاسر 
التهصرة ص 4 > ) ٠‏ الستصفي ؟/ [#” , المحصول ح , ق «/لاهع ء نهاية 
السول لا وساء المرهاى ١795/١‏ ء الاحكام ١/لاه‏ , مختصر ابنالماجب 
2/0١‏ ء شرح المحلي ١/١الا؟.‏ 

كذا قال الشارح والأولى أن يقول معظم أصحاب الثافمي وأبي حنيفة أو يقول 
معظم الشرافعية .والعنفية . 

وهو قول امام الحرمين والفزالى والآمدى وابن الحاءجب والحنفية وأبى الخطاب 
وأكثر المحنابلة وابن القشيرى وابن مويز منداد من المالكية واختاره الصنف 
والشارح . انظر المرهان ١79/١‏ » المستصفى 9/ 885 ء المنخول ص (» 
الاحكام و/لاه ء مختصر ابن الحاجب 1/ «م ١‏ , أصول السرخسي 2155/5 
تيسير التحرير /١‏ و/م؟ ؛ التمهيد لأبى الخطاب ج ؟ ق ١/+؟م‏ », التصبييد 
للاسنوى ص م »؛ , الصودة ص )»6 . 

اختلفت نقول الأصطيين في تحرير مذ هب القاضي أبي بكر ني هذه السألة فقد 
نقل الغزالي أن طذ هب القاضي منع جريان القياس في اللفة ونقل نحره ابسسن 
السبكى والفتوحي ٠‏ 

وأما الآمدى وابن الحاجب. والدضد فقد نقلوا عنه أنه يقول بجريان القياس في 
اللفة وصحو ما ذكره المصنف والشارح هنا . انظر النشخول ص إ7*7ا ؛, شرح المحلي 
0١‏ » شرح الكوكب النير ٠ 714/١‏ الا حتام (/لان . شرح العضد 
(/لادمدلء» 

”و أ<مد بن عمر بن سرين التاغر, أبوالعباسالبغدادى الشافمي فقيه أصولي 
متكلم الطقب بالباز الأشهب له تتاب الرد على ابن داود فيالقياس » كتاب 


ع ١‏ اللئة الات ١‏ 


والا تفاق على أن القياس ستنع في الأعلام وأسماء الصفات , أط الأعلام فلأنها غيسر 
موضوعة لممان جامعة ٠‏ والقياس يستطزم معنى جامما بين المقيس والمقيس علي (؟) 
واذا قيل في حق بعض الأشخاص / هذا سبيويه وهذا 00 لوي 
القياس في التسمية » بل هو مجاز معناه حافال كتاب سيهويه وم جالينوس , كما يقال 
قرأت سبيويه والمراد به كتابه . 

وأما أسسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات كالعالم والقادر فلأنها واجبة 
الاطراد كر" ”الوقن معانيها ؛ فان سمى العالم من قام به العلم وهو مطسرد 
في كل من اتصف بالملم فاطلاق المالم على كل / من قام به العلم ثابت بالوشصع 
لابالقياس , ثانه لين قاس اا 1 اليل المتمائلين في السص الآخر أولى مسن 





؟ الودائح ؛ توفي سنة + . وه », انظر ترجمته في طبقات الشافمية الكبرى 0/ (؟ 
طبقات الشيرازى ص 6م , طبقات العبادى ص ؟4 , شذرات الذ هب 
11/1 

)١(‏ ليست في (ت). ش 

(؟) سه قال أبواسدق الشيرازى والا مام الرازى وابن أبى هريرة ونقل عن الشافعبى 
وهو ظاهر مذ هب أحمد ونقله ابن جني عن أكثر أهل اللفة ونقل ابن فسارس 
اجماع أهل اللغة على ذ لك , انظر اللمحص و » التبصرة ص )6ع , المدصول 
خ ؟ ق7//5ه )2 ء شرح المحلي ١/١7؟‏ »شرح الكوكب النير ١/97؟:‏ سواد 
الناظر (/ ١76‏ » القواعد والتواعد الأصوليه ص . ؟ و , الخصائص ١/10مم,‏ 
الصاحبي ص 0 . ش 

(؟) انظرالا حكام و/لاه ء نهاية السول «/هم. 

(؟) هوالحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني كبير الأطباء في عصره ورئيس الطبيعين 
في وقته وموءلف الكتب الجليلة في الطب والطبيعيات , اننظر اخباره في تا رييخ 
الحكما" ع 5 1.. 

(5) ليست في (ت). 

)١(‏ في (ت) واحد. 


ان 
(؟ ام 


شا 
(مدتل 


(.ة") 

انا 

وموضع الخلائل" "الأساء الموضوعة لسميات ستلزية لمعان في محالها وسسسودا 
وعد ما كالخمر يطلق على النبيذ بواسطة تخمير المقل بينه هين المعتصر من العننب 
وكالسارق يطلق على النباشبواسطة شاركته للسارق من الأحياء في أخذ المال خفية , 
وكالزائي يطلق عى اللائط بواسطة مشاركته في ايلاج الفزج في الفرج المحرم . ظ 

واحتج الحنف على أنه لاا قياس وذلك لأنه اما أن ينقل عن العرب أنهم وضعو 
ار الغمرلكن سكزارا " اللمتسراى الخنب عام ٠‏ أولم ينقل فيه شبي* من ذلك 
فان كان الأول فتحدية اسم الخمر الى النهيذ لقوته ثابتة بالتوقيف لا بالقياس وان كان 
الثاني فالتعدية ستنعة , لأنه على خلاف مانقل عنهم فلا يكون من لختهم » وان كان 
الثالث فتعدية اسم الخمر الى النبيذ محتمل , فانه يحتمل أن يكون الوصف الجاسع 
الف يه الععوية دقيل التمدية » ويحتمل أن لا يكون دليلا ال لدان يصرح 
بذلك , واذ! احتمل واحتمل فليس أحد الأ مرين أولى من الآخر فا تدعت التعفاية !”أ 

قال الشبتون للقياس في اللفة الوصف الجامع وان احتمل أن لا (' أيكون دليسلا 
لكن احتمال كونه د ليلا أظهر للد وران ٠‏ فان الاسم دار مع الوصف في الأصل وجسود! 
وعد ما , والد وران آية كون الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجود الوصف في الفسرع 


وجود الاسم. ولأن العرب وضعوا اسم الفرس والا نسان للذى كان موجود! عند الوضع» 





)١(‏ وكذلك ليس الخلاف في الحكم الذى ثبت بالنقل تمميمه لجميح أفراده بالاستقرا' 
كرفع الفاعل وتنصب المفعول , انظر نهاية السول «/ه5 ٠‏ 

(؟) انظر تحرير محل الخلاف في شرح العضد (/ عم ( » الاحكام ١/اه.‏ 

(؟) في رت)وء 

(غ) ورد في (ت) كلمة لا وهي زاعدة٠‏ 

(ه) انظر أدلة أخرى لمانعي القياس في :للفة في المرهان ١75/١‏ » التبصسرة 
ص نع »ع » المحصول ج١٠‏ ق 20/15 »2 شرح العضد ١164/١‏ » نهاية 
السول «#/ى0 ء فواتح الرحموت ٠١21/١‏ 

(1) ليست في (ت): 


)"51( 


ومح ذلك فالاسم مطرد في زائنا باجماع أهل اللفة فيكل فرس وانسان ٠‏ فلا يثبسست 
في غير الموجود عند الوضع الا بالقياس. 

ثم ما ذ كرتم من الا حتمال بعينه ثابت في القياس الشرعي » ومع ذلك فالتهياس 
الشرعي الثابت ( ' ع متبيع فكذ 1 00 ا( 

قلنا : جواب الأول ان ند وران الاسم مح الوصف في الأصل وجوب! وعن ما لايد لعلى 
كون الوصف علة للاسم بمعني كونه باعثا , بل غايته أن يكون أمارة وكما دار الاسم مسع 
الصف الذى هوالشدة 2»/ ا ل 000 ار 57 (4/. 
موجود في النبيذ فلا قياس ثم ماذ كرتم منقوض بتسمية العرب الرجل الطويل نخلسةء 
والفرس الأسود أد هم ' والمظون بالبياض والسواد أبلوا ",أوالاسم فيه داكر مع الوصف 
فيالأصل وجود! وعد ما ومع ذلك لم يطرد ؛ فائهم ما سموا الفرس والجمل لطول سه 
نخلة , ولا الانسان الأسود أدهم , ولا المتلون من سائر الحيوانات / بالبيسساض (11/ب 


1 : 00 0 
والسواد أبلق , ذكل ما هو جواب في هذه الصور فهو جوابنا في موضع النزاع ٠‏ 





)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) وذلك لأن المعنى الموجب في القياس اللغوى هو نفسه الموجسفي القياس الشرعي 
وهو الا شتراك في معنى يظن اعتباره بالد وران فيثبت القياس اللغوى كما ثهست 
الشرعي , انظر تفصيل أدلة المثبتين للةياس في اللغة في التبصرة ص 6 )6 » 
المحصول ج ١‏ ق 7//9ه»؟ » شرح تنقيح الفصول ص 21 » سواد الناظسر 
0 » شرح الكوكب المنير ١/؟؟5؟.‏ 

(؟) ليست في (ت). 

()) انظر الصحاح مادة دهم. 

(ه) انظر الصحاح مادة بلق . 

(1) ويسكن أن يجاب عن هذا بما قاله الامام الرازى ( ان أقصى ما فيالياب بأنهسم 
ذكروا صورا لاي..ر, فبيها القياس وا 'ك لايقدح في العمل بالقيا سكما أن النظام 
لما ذكر صورا كثيرة في الشرع لا يجرى فيها القياس لم يد لن لك على المع سن 
القياس في الشرع ) المحصول ج ؟ ق 5/ ٠216-2377‏ 


(؟وم) 


وجواب الثاني : ان ط وقعبه الاستشهاد من الأسما" ليس ستند التسمية فيه 
القياس/ أ ؟ بل ونبعت العرب تلك الأسما" للأجناس المذ كورة بطريق المموم لا أنيسا 
وضعتها للمعين ثم اطرد القياس فيه فهي للكل بحسب الوضع. 

وأا النقضبالقياس الشرعي فغير مجه من جهة أن اجماع السلف أوجب الالحساق 
عند ظن الا شتراك فيعلة حكم الأصل , حتى أنه لولم يكن ا-جماع لم يتحقق قيسساس, 
ولا اجساع هاهنا 0 ( من الأمة السابقة على الالحاق فلا قياس. - 





)١(‏ في (س) قياس. 

(؟) أى أن القياس اللغوى لم يثبت فيه اجماع كما هو الحال في القياسالشرعصسي 
فانتفى, الموجب فييطل القياس اللخوى . 

(ع) مابين القومين ليس في (ت) وقد تقل الشارح هذه السألة من الاحعكسام 
9١‏ - مه بتصرف. 


(*؟05) 


ص (( فصل ؛ الفعل ماد ل على محنى فى نفسه مقتون بأحد الازمنة 2< الئلاكج (1) 
ماعن 5(2) .ب .؛(*) (؟) 
فمنه ماض وستقبل ثقام وق ويشترك في المضارع الحاضر © والمستقبل ويتخلص 
ونقض به لأنه غير مختص يأ حد الأزمئه لا شتراكه , 
ورد باختصاصه / وضحعا والليس عند العزيا “السية ال طلاق عليهما . كرأ 
ونقض باسم الفاعل العامل . 
: )10 5 
ورد بأن الزمان عارنى مفارق ولو كان وضعيا للزم مطلقا تما أن قام في قويلك 
ان قام مانى وان عريى له ممنى الا ستقبال بقرينة الشرطا. ولم يضرب؛ على المكس. 
ونقض بعسى ونعم وكس وفعل التعجب وحبذا . 
ورد بأن تبعرد :1 عن الزمان عارض للانشا* ولذلك حكم النحاة بالنقل ا 
أمكن كنحم وبئس وحب والتزم في عسى الانشاء مجعرد . 
والفمل مفرد مطلقا وقيل الماضي ا المضارعة د ال على موضوج مسا , 
والماضى وان دل على الفعل وموضوع لكن يغير حرف وألحق ببعضهم المضارع الغافب 
بالماضي وليس بدن, لا فتراقهما فيالدلالة بالحرف. )) 
شن القعن ٠.‏ ناك لان تسعد طن الى معد ل 
يت ا ا ا ل 5-7-0 
)١(‏ ليست فى (م). 
(؟) في (ت) ويقوم. 
(؟) ليستفى ر(ت). 
(؟) في (ت) الحال. 
(ه) في (ت) السماع. 
(1) في رت) وضعاء. 
(0) في روت) بط. 
(4) في (ل) حروف. 
(؟) الفعل في اصطلاح النحاة لفظ يدل على معنى في نفسه مقترن بزمان محصسل » 


(عة") 

الفعل 00 لكر 

قوله في نفسه فصل يميزه عن الحرف » فانه وان كان دالا على معنى لكن لا فى 
نضا . ومويعيتل العمل بالانن : 

قوله مقتون بأحد الا زمنة الثلاثة , أى الماضي والحال والستقبل فصل يميزه عن 
الاسم . فان الاسم وان دل على محنى في نفسه لكنه غير مقترن بأ-مد الا زمنة الكلاثشة , 
فتخرخ عنه الأسما* غير المشتقة غير مصد ر كالجسم والزمان والأأمس وهيهات وأف وه 
ونحوه مصد را تالعلم والضوب: وسائر المصادر , والأسا* المتصلة بالا فمال مأخسوذة 
من العصاد ر الزمانية مثل الصبوح' ' والفيوق( ‏ والستقبل والماضي , أو بأخسوذة 
من المصاد ر الدير الزمانية ٠‏ مثل ضارب و«ضروب وحسن وعليم ا 
وقد م الحاج , فان جميع هذه الأسماء يصدن عليها أنها غير مقترنه بأحد الأ زشسة 
الثلائة. 

والفعل تفي سف الفا الوا 1 "قن ماض كقام ومنه ستقبل كقم » ويشسترك 


7 5 
السعاغر والستقبل في المضارء! ا وضوطا في أوله أحد الزوائد الأربع , وهى الهسزة 





ع بع النحاة بقوله ( الفعل كلمة تسند أبدا قابلة لعلاءة فرعية السند اليمم) 
انظر المساعد 8/١‏ وقال الآمدى في تعريفه ( مادل على حدث مقترن بزمسان 
محصل مميز يفعل مخصوص) الا سكام ١ /١‏ » وانظر المرهان 0178/9 , شسرح 
أبن عقيل ١/؟‏ », المنخول ص 6 7. 

)١(‏ في (ت) الاسم والفعل. 

(؟) وذلك لأن الحرف غير مستقل بالمفهومية . 

(؟) الصبوح : شزبالفداة , انظر المصباح الشير مادة الصبح . 

()) الغبوق : الشرب بالعشي » انظر الصهاح مادة غبق . 

(5) لعل المراد به وقت طلب الناتة للفحل , انظر الصحاح مادة شول؛ الصباح 
المنير مادة شلت 

(1) انظر في أقسام الفعل التبصرة والتذكرة ١/.؟ء‏ الصاعد ١/ر١١(.‏ 

(1) قال ابن عقيل في شرح قول ابن مالك ( والمضارع صالح له أى للاستقبال وللحال 
فاذا قلت يقوم احتمل الحال والاستقبال وهذ! مذ هب الجسبهور) الصاعد ١/؟(‏ 


)*56( 


نحو أقوم ٠‏ والنون / نحو نقوم » والتا* نحو تقوم , واليا* نحو يقوم . 
كنزو انقارع بالشين أو ملك رودا و1 
رحد دنعل بالسران سد و رقو وخو ناته ين ال بطل مون ذل ا يط لي 1 
غير مقترن بأ-عد الأزمنة الثلاثة لكونه مشترنا بين الحال والاستقبال ظزم عدم الا نعكاس 
ورد هذا بأنا لانسلم أنه مشترك , بل الصحيح أنه حقيقة فى أحد هما مجاز 
في الآخر , فان اللفظ اذا دار بين المبجاز والاشتراك فالحمل على المجاز أولى . 
ولثن سلم أنه مشترك فلا يكون خارجا عن الحد , لأنه مقترن يأحد الأزينة القلاى 1" ) 
يغصوضها 9 “باعتبار الوضع » فان الواضع ما وضع الضارع الا دالا على أحد الأزمنة 
الثلاثة بخصرصه اما الحال واما الاستقبال , والليسانما حصل عند السامع لكقون 
اللفظ يطلق على أحد هما تارة وعلى الآثر أ.غرى » له انا ووو اع ون 
فوجب د خول المضارع في الحد 3 
فقن اكه الفسل اس اتفال ايجويز؟ "امو ويف نا هنر شيعه 
يدل على أحد الأ زمنة الثلاثة , وان كانت دلالته على سبيل الاشتراك فيكون دا خسلا 


في الحد فيلزم عد م الا طراد 0 


)١(‏ ذكر الشارح حالتين لتخلص المضارع للاستقبال وقد ذكر النحاة حالات أخرى 
قال ابن مالك ( ويتخلص للاستقبال بظرف سستقبل اسناده الى متوقع وباقتضائه 
طليا أو وعد! بهمصاحبة ناصب أو أداة ترج أواشفاق أو مجازاة أولوالصدرية 
أو نون توكيد أو حرف تنفيس وهو السين أو سوف) انظر أمثلة كل ذلك في 
الساعد ١/ر٠(-)6(.‏ 

(؟) ليست في (س) 

(؟) ليست في (ت). 

(؛؟) في (ت )بخصوصه. 

(5) ليست في (ت). 

(1) انظر شرح التبريزى ق «. ( رب 2؟6.(/أء 

(1) يعمل اسم الفاعل عمل الفعل اذ! تان مجردا! عن أل ان كان ستقبلا أو حالا 


تا 


(1/أك 


(3؟؟) 


ورد هذ! بأن أسم الفاعل وضح لمعنى من غير زان , ودلالته / على الزمان عارضة 
مفارقة غير لا زمة بد ليل قولك زيد ضارب ؛ ولا دلالة لضارب على الزمان أصلا » ولو 
كان موضوعا لمحنى مقترن بزمان من الا زمنة الثلاثة لم ينفك منه , واذ!ا ثبت أن وضعه 
في الأصل لمعنى غير مقترن بزمان فقد خرن عن حد الفمل فلا يلزم عدم الا طتسراند 
ولا أثر لما عر فيه على غير القياس » ألا ترى أنك اذا قلت ان قام زيد قمت ء يحكم 
على قام بأنه فعل ماضلا كان وضعه فى الأصل للماضي ء وان كان المعنى في هسذ! 
المحل للاستقبال وذلك عارض فيه بقرينة الشرط. 

وقولك لم يضرب بالعكس » فثبت أن ضاربا خارج عن الحد / وان صحت فيه 
الدلالة على الزمان 000 

ونقض حد الفعل أيضا بعسى وشعم هكس وفعل التمجيل؟ ع » فانها تسدال 
على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأ زمنة الثلاثة ومع هذا هي أفعال فيلزم عسدم 
اتعكاسالحد . 

ورد بأن تجرد هذه الأفعال معن الزمان عار للانشاء , نأن أصل وضعبا 
الدلالة على الا قتران بأحد الأ زنة الثلاثة » ولما أخرجت الى معن ىالانشا* 
(" ذه موده عن الاقكران انهه ارق العلا مدل مر الإستر: بجو يمحس 


أداء أريد به الا نشاء فانه تجرد عن الا ققران بأحد الا زمنة الثلائة لعروضالانشا* 





- نحو هذا ضارب زيداالآن أوغدا. 


ل 


/50( 


/56( 


بل تقول هذا ضارب زيد أس بالاضافة وهذا مذ هب البصريين » وأجاز الكوفيون 


أن تقول هذ! ضارب زيد! أس. انظر شرح ابن عقيل ٠.٠١/80‏ 
)١(‏ انظر شرح التبريزى ق 6.٠(/أ.‏ 
(؟) تحوط أحسن زيد.!. 
(9) ليست في (ت). 


)0/اك”) 


فيه » ومع ن لك لا يخرج عن كونه فعلا . واذا ثبت ذلك فيكلامهم فيغير هذا البساب 
ثبت مثله بنا* على الاستقرا* لا القياس التشيلى , ولذذلك حكم / النحويول ' بالتقل 
فيما أمكن فيه النقل من هذه الأفمال , (افحكموا ! ' أبن نحممتقول من نعصسم 
وهئس من ويا 0 50352 أعاذ] صار محبها ٠‏ كل ذلك ليكون 
تجريد ه عن الا قتوان بأحد الأزنه الثلاثة عارضا فيد خل تحت الفعل , يلم يكن 
النقل في عسى فحكم بأن أصل وضعها للاتتران يأحد الأزنة الثلاثة , ولكتهيسسم 
التزموا فيها الانشاء فجرد عن الاقتران بأحد الأ زمنة الثلاثة لأجل الانشاء فنحعصسل 


من ذلك أنها داخلة في حد العيزا “مون انين شعكسا . 


والفعل مفرد مطلقا سواء 1 ا 0 


وقيل الماضي هو المفرد ا لأن حرف المضارعة في المضارع هو 
الدال على موضوع ما معينا كان أوغير معين , والمفرد هو الدال الذى لاعبزء له 
يدل على شي * أصلا , والماضي وان دل على الفعل أى الحدث وموضوع لكن بير 
حرف , نأنه ليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفرد! . 


وألحق بعضهم المضارع الفاعب وهو الذى يكون في أوله الياء بالماضي في الا فراد 





)١(‏ في (ت) النحيون وهو خدأ. 

(؟) في ( م ) علموا. 

(+) انظر التبصرة والتذكرة ١/076؟.‏ 

(؛) المصدر السابق ١/.مر؟.‏ 

(ه) انظر الصحاح مادة عسا. 

(1) ليست في ( س ). 

(1) وهذا قول أهل العربية لأن المفرد هو الكلمة الواحدة وكل واحد شبسا 
أى الماضي والمضارع كذ لك ٠‏ ومما يدل على ذلك أن الكلمة تنقسم الى نعل 
وأسم وحرف وهي مفردة فيلزم أن يتون كل واحد من أقسامها مفردا فالفهمل 
مفرد وهو ينقسم الى الماضي والمضارع فيكون كل واحد منهطا مفردا . اقلر 
الاحكام 1.0/١‏ ء, شرح التبريزى ق 6.١/ب.‏ 

(4) وهذا قول الحكماء ‏ المناطقة والفلاسفة كط في الا حكام 1/.+. 


تت 


(8565/س/ 


(م4؟8) 


وليس بحق ٠»‏ فان الماضي والمضارع الخائب وان اشتركا في المعنى المذ كور قفهصا 
يوجد فيه .حرف يدل على الموضوع » والحق أن الفمل مطلقا مفرد فان المجسسوع 
)١ 0‏ 
موضوع ٠‏ 
0١)‏ نقل الشارح هذا الكلام من قوله والفصمل مفرد مطلقا .,.. من الا كسام 


1١-0١‏ بتصرف. 


(5؟؟) 


ص (( فصل : الحرف لا لايستقل بالمفيومية » ومعناه أن ذ كر متعلقه شرط 
دلالته على معناه الافرادى كمن والى ٠‏ فانه لا يفهم معنى الابتد!* والانتباء بسدون 
ذكر المكان المخصوص الذذى هو متعلقهطا بخلاف الابتد!* والا نتهاء وابتدأ وانتبسى 
ومنو ' الاقرادى الاحتراز عن قسيسه فان ذكر متعلقهسا كالقاطية والشموليسة 
شرط. التركيب. وأما مثل نذ و وفوق فان لم يفد معناه الافرادى الا بذكر متعلقه 
فليس لأنه شرط ٠‏ بل لأن وضههما للتوصل الى وصف الملم بالجنس والى علو خساص 
اقتضى ذلك. واصنافه مستقصاة في النحو وهذه سائل يحتاح اليها الأصيلي . )) 

ش : معنى قيل النحاة الحرذأ " “لا يستقل بالمفهومية ؛ أن ذكر معلقه شسرط 
في دلالته على معناه الافرادى على محعنى أن اولظ "أ راان رين والسى 
على (حيمنامنا/ ؟ )الافرادى ذكر متعلقهما , فانذ! لم يذكر معهما ما هو متعلقهما 
لم يكن لهما ممنى أصلا لا الابتداء ولا الانتهاء ولا غيرهما . 





. في (ل) والمعنى‎ )١( 

(؟) الحرف فياللفة : طرف الشي* وشغفيره وحده , والحرف واحد حروف التهجي» 
انظر الصمهاح مادة حرف. 
والحروف قسمان حروف المباني وهي التي تتركب منها الكلمة » ومعنا مهما 
مهمل وهي حروف التهبي التسعة واللحشرون ٠‏ 
وحروف المداني وهي في الاصطلاح ثلمة تدل على معنى فيغيرها فقط كقولنا 
هل زيد منطلق ؟ غهل دلت على استفهام فيغيرها . 
وحروف المعانى تشمل حروف العطف والجر وأد وات الشرط وأد وات الا ستفهسام 
وأسماء الظروف. انظر التبصرة والتذكرة 7/١‏ , الساعد (/1 », الجنى 
الداني ص .؟ , المرهان ١757/9‏ »؛ كشف الأسرار (٠١6/59‏ , الاحكسام 
>١/(‏ ء فتح الففار ؟5/رع>. 

(؟) في (ت) الوضسحع. 

(؟) في (م) معناه. 


)4٠0٠( 


واحترز بقوله الا فرادى عن قسيميه الاسم والفعل » فان كل واحد / منهما في ).رأ 


دلالته على المعنى التركيبى » أعنى المعنى الذدى 7 1 أحجالة التركيب / كالفاعليسة (سل/ا)/م ٠»‏ 


والمفعولية وكونه مسنف!ا أو سند! اليه ا فان كون الس أذ 
انما هو باعتبار الفعل وكون الفعل صند' انط هوباعتهار الفاعل , لكن لم يشسترط 
في «لالتها على معانيهما الافرادية ذكر متعلقهما ؛ وذ لك لأن نحو الا بتد ا 'والا نتهاء 
وكذا ابتدا* وانتتبى لم يشترط في دلالتها على معانيها الافرادية ذكر متعلقها , 
ولبهذا يفهم معنى الا بتد !* والانتها* وكذ! ممنى ابتدأ وانتهى بد ون ذكر متعلقهيا 
عاافسن وال ان يترون لا بشي لت كت وااو يديا "المديماة 000 
فان قيل من والى يفهم منهما الا بتد!* والانتها' بد ون ذكر متعلقهما . 
أجيب بأن الا بتدا* والا نتهاء من حيث انهما على الوجه لاا مركيو سحن 
والى فهما من من والى حالة اعتبار متعلقهما وان لم يصرح به. وائما مثل من سن 
الأسماء بالابتد!* والانتهاء ومن الأفمال بابتدأ وانتبى ليملم أنه اذا برع( *) 
الابتداء والانتباء 7يمجرد لفظ من والى وموة !"اندب لم يدلا عليبجما 
واذا عبر عن الا بتد ا والا نتهاء بالاسم أو الفمل فهما بد ون ذكر متعلقهما . 


قوله وأما مثل ف و جواب عن وهم من يتوهم أن ن الخاصة المذ كورة للحرف تنتقسسسض 





)١(‏ ليست في (س). 

(؟) أى أن الاسم والفمل في حالة دلالتها على الممنى التركيى كما ني الفاعليسة 
والمفعطية والاضافة لابد من ذكر المتعلق وها يشارتان الحرف فى مسسذ ه 
الحالة , ولكن الحرف يستقل عنهما بأنه في محناه الاقرادى لايد من ذكتر 
متعلقه كما في قولك خرجت من البصرة » فلو لم تذثر البصرة لما فهم معنى 
الابتداء , والاسم والفمل في دلالتهما على المعنى الافرادى لا يحتاجان الى 
ذكر التعلق . انظر شرح التبريزى ق ه . ١‏ /بء حاشية التفتازانى على شرح 
العضد رهم ز ء, الجنى الداني ص ؟؟ -8؟ء. 

(؟1) طابين القوسبن ليس في (ت). 

(ه) في (ت) على . 

(1) مابين المعقوفين ليس في, (م) وفيها ( بالاسم أوالفمل فهسا بدون ذكر). 


)2».09١( 


بهذه الأسامي , ولك لأن ذ و وفوق وأشالهط أسماء بالاتفان س أن الخغاصة 
المذكورة ثابتة لها , لأنها غير .ستتلة بممناها الافرادى , فانها ل ير 
متعلقبا ممبا لم تفد فافدة , ولذلك لم تستممل ا 0 

تقرير الجواب : أن يقال لانسلم أنبا غير ستقلة بمعناها الافرادى, وذلك 
لأن ن و وفوق وأمثالبط لم يشترط الواضح في دلالتها على معانيها الافرادية ذكر 
متعلقها , وائط التزم أن لاتذكر الا مع متعلقها ٠‏ لأن ذو (يضع/ " أبازاء مالطيا 
ليتوصل به الى وصف الاسم باسم الجنس فلأجل حصول الفرني من وضعه اقتضى ذكسر 
الاق ني ل أن واكم لي فق لخاس أن فون ول" اباو كان عال ليعمدل 
به الى طو خامل" 'فلذ لك اتتنى ذكر متدلته , فان قولنا زيد فوق الدارانما يتخصص 


7 
كن كانه عاليا بالاقتران بالد1/!؟ أ, وقس عليه الباقي . 





(() ليست في (ت). 

(؟) انظر هذا الاعترانئي وجوابه في شرح العضد وحواشيه /١‏ 201407 شت سرح 
التبريزن ق+. ١‏ » شرح الكوكب الضير ٠557/١‏ 

(؟) في (م) وضعهء 

رع) انظر الصماح مادة ذا , المصباح المنير مادة ذ وى ٠‏ 

(ه) في (ت) وضع فون . 

(و) انظر المصباح المنير مادة فق . 

(«) قال الجرجانى مجبيا عن هذا الاعتراض ( وسعصل الحل أن ذكر المتعلق فسي 
الحروف لتتميم الدلالة وفى هذه الأسماء لتعصيل الفاية ) حاشية الجعرجائني 
على شرح العضد ١843/١‏ 


)؟٠١5؟(‎ 


ص (( سألة : الواو للجمع المدالق من غير ترتيب ولا ممية . وقيل للترتيبء 
ون الثرا" ان اتلم الجمم: 
لنا النقل عن أكمة اللغة أنها للجمح المدالق . واستد ل بلزوم التناقض في آيتسسي 
البقرة والأعراف ” واد خلوا الباب سجدا” معاتحاد القصة ( لولا الح ”ا فضعسة 
تقائل " ' زيد وعمرو ولا ترتيب » ولثان جاء زيد بكر قبله تناقضا / معده تكقلرراء ( 7 1 
ولما حسن الاستفسار عن المتقد م والمتأخر ٠‏ ولصح د خولها في جواب الشرط. كالفاء» 
هأنها في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع ويا" التثنية في المتمائلة! ' ؟ مسأن 


الجمع المطلق ممقول فاقتضى رفظ( ؟ ا وليس الا الوا واجماعا . 


وأجيب منناز في هذه المواضع » وجريانها ره واو الجمع في المتاظة 17 ) 
سنوع مدالقا لجواز ذ لك مع كونها للترتيب وَدّما أن الجمع المطلق معقول فكذ لك الترتيب 
المطلق ولا حرف الا الواو ولا يلزم أن يجابءيها عن الشرط كثم. 

واستد ل المرتبون بقوله تعالى * ارقكعوا واسجد وا” ء مسوةال الصحابة رضي اللسه 
عنهم لما نزلت * ان الصفا والمروة” بم نبدأ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ”بنا بدا 
الله تعالى به ” »وبا نكارهم على ابن عباس رزمي الله عنه في الأ مر يتقد يم العمرة مع 
قوله تمالى ” وأتموا الحج والعمرة ” وقوله عليه الصلاة والسلام ” بكس الخطيب أنت * 
للذى قال ” ومن يعصهما هلا قلت ومن يعص الله ورسوله” ولولا الترتيب لما فرق. 


: (/ا). 
هأن الترتيب في اللفظ له سبب والوجود صالح له ' 'نتعين 





٠. طبين القوسين ليس في (ت)‎ )١( 
(؟) في (ت) أن يقال وهو خطأ.‎ 
(؟) في (ت) الممائلة.‎ 

0غ) في (ت) نقصا وهو خطأ . 
(ه) في (ت) واجرائها. 

(1) في (ت) الساثلة. 

() ليس تفي (ل). 


))؟١(‎ 


قلنا : الترتيب ستفاد من غيره والبداءة بالصفا من الأ مر والا لما سأليا » وليسس 
الانكار لفهم الترتيب بل لأن الأمر بالتقديمينافي الجمع المطلق ٠‏ وتوجه الذم للتأد يب 


ياثرات "اننم الله تخالى + لآن معضيتيا لاتنفكان ليتضور التركيب: « كون الترديسسب 


في الوجود سبها ينتقض برأيت زيد! رأيت عمرا , فانه لا ترتيب اجماعا 00 كين 
)١(‏ (*) 
ش : الواو اللجمعالمطلق » أى للقدر المشترك بين الترتيب والمعية سن 


)40 





)١(‏ في (ت) ولجواز. 

() المراد بالواو هنا واو الحطف وانظر تفصيل الكلام على الواو وأتساسبا 
ومعانيها في مغني اللبيب (/ “4١‏ ء شرح الكافية م/ .5( » الجن الدانى 
ص "اه ( فا بعد هاء رصف الماني ص 64١١‏ فما بعد ها , التبصرة والتذ كرة 
.١/(‏ 

(م) عبر المصنف والشارح بقولهما ان الواو للجمع المطلق وقد اعترني على مذا 
التعبير بعش الأصوليين والنف.اة كالأأسنوى والفتوحي وابن حشام بأن الأصح 
أن يقال مطلق الجمع » لأن المدالق هو الذى لم يقيد بشي* فيد خل فيسسه 
صورة واحدة وهي كقولك قام زيد وعمرو فلا يد خل فيه المقيد بالمعية 
ولا بالتقد يم ولا بالتأخير , وأط مطلق الجمع فمعناه أى جمح كان فتد خل كل 
اا 
وقد ,الث بيخ الراعي كلام الاسنوى وابن ن هشا م يكلام حسن وقال ان ن المبارتين 
نان ا مدر قح ب لحان اد لجال لسن ودشي إن بس ا ان 
قياسها على سألة الما* المطلن ومطلق الماء كما فمله الأسنوى غير سديد » ثم 
بين وجه ذلك . انظر تفصيل الكلام فين لك في التمهيد للأسنوى ص ٠» 5١٠١‏ نهاية 
السول ١/7او؟‏ ء شرح الكوكب المنير /١‏ . «#؟ ء مغن ىاللبيب 5595/١‏ » 
الجن الدانى ص (٠١5‏ , الأجوبة المرضية ص 11 فنا يعدا ها . 

()) وهذا مذ هب الحنفية والمالكية والدنابلة والمحققين من الشافعية كال سام 
الرازى والآمدى وأبى اسحق الشيرازى في قوله الأخير » وهو مذ هب البصرييسن 
من النحاة ؛ انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي ٠.٠. /١‏ ء كشف الاسرار 


وقيل انها للترتيب مطلقا 


)؟٠؟(‎ 


1١) 


0 17 رو 1 الى 5 
ونقل عن الفرا نها للترتيب ان امتنع الجمع أكقوله تعالى” يا أيببسا 


(4؟) 


الذين آمنوا اركموا واسجد وا* 


لنا 


: النقل عن أسة اللغة 7* أأنبها للجمع المطلق ونقل اف الرقة”" أ حجسسة 





١) 


)"( 


(غ) 
(ه) 
)1 


ك/ؤءلرءالعدة و/ع؛ وز المحصول ج وق و/لا.ه ء الاحكام (/م 
شرح العضد ١85/9‏ » اللمعص 5" ء التوضيح 456/١‏ ؛ المفني في 
أصول الفقه ص 7. » ٠‏ شرح ابن عقيل «/ +78 , التبصرة والتذكرة ١9/9‏ 
مغنى اللبيب 85١/١‏ . شرح الكافيه «/ ١١.‏ , العنىالداتي ص ره( » 
رصف الصاني ص .)١ ٠١‏ 

وهذا هو المشهور عن الا مام الشافدحي وشو قول قطرب وشعلب وهشام والييمصى 
وأبي جسعفر الد ينورى رأبى عمرو الزاهد ؛ وقال ابن عقيل انه مذ هب الكوفييسن 
من النحاة . 

وقد طعن بعض العلما* في نسبة هذ! القول للامام الشافعي فقال أبو منصسور 
البغدادى ( معان الله أن يصح عن الشافمي أنها للترتيب وائما هيعنسده 
لمدالمق الجمع) انظر التبصرة ص (7؟ وما قاله المحقق , المنخول ص وم » 
المرحان ١2١/١‏ ء نهاية السول /١‏ لاو ؟ ء الجنىالداني ص اره1- ١55‏ 
مغني اللبيب 855/١‏ » شرح ابن عقيل #«/2؟؟ »؛ رصف الماني ص 6)©(١‏ * 
المحصول ج ١‏ ق ١/م0.ه.‏ 

هو يحبى بن زباد بن عبد الله بن مروان الد يلمي امام العربية ابو زكريا المعروف 
بالفراء كان أعلم الكوفيين بالنحو بمد الكسائى له معاني القرآن ؛ المصادر في 
القرآن وغيرهما ٠‏ توفي سنة /ا. ؟ هاء انظر ترجطه في طبقات النجوييمن 
ص (8 ١‏ ء بفية الوعاة م / م:؟ ء, وفيات الأعيان م/ره؟؟ . 

انظر قول الفراء في الجنى الداني ص 4ه ١‏ » كشف الاسرار ٠١5/5‏ ءالاحكام 
0 »ء وقد نقل ابن هشام عن الفراء أنه يقول انها للترتيب مطلقا دون أن 
يذكر هذا الشرط الذى ذكره الشارح , انظر مغني اللبيب 7/١‏ 795. 

سورة الحح آية /ا/ا. 

في (ت) العرب. 

ليست في (ت) . 


))41:6( 


في وانفك الي! 0 واستد ل على ما 5و المختار بوجوه ضعيفة : 
منها : أن الواو الها ذطفه لوكانت المترتيب لتنا دى قزله تعالى في البقرة * وأد خلوا 
الياب سجد١‏ وقولوا 0027 د تعالي في الأعراف ” وقولوا حطة واد خلسوا 
0 واللازم ظاحر الفساد فالمقد م كذ لك . بيان الطلازمة أن القصسة (م/- 
واحدة فلو اقتضت الواو الترتيب لكان الأمر بد خول الباب مقد ما على الأمر بالقول كمسا 
دلت عليه الآية الأولى ولم يكن مقدما كما دالت عليه الآية الثانية فيلزم التناق ! ا 
وقوله تعالى ” ..داة “ أى حطععنا أوزارنا وجي كلمة أمر بها بنو اسراعيل لو قالوها 
نعلت ا 91 
وضها أنها لوكانت للترتيب لما .مح / قول القائل تقاتل زيد وعمروء والسلازم ( (ارأ) 
باطل , لأ نأمل اللخة [..مموا على صحته فيلزم بدللان اكز 1 ) 
بيان الملا زءة ان قولنا تقناتل يقتضي الأأخذ في الفمل مما لأن التفاعل يقتسي 
حصول الفعل من البمانبين مدا وجو ينافي الترتيب / الذاى هو مقتفى الواو حينكذ . لى17) 


ونها أنها لوكانت للترتيب لكان قول القاعل ..نا* زيد وكر تبله تناقضا , لأ نالواو 





)١(‏ ومن ذلك أن سبهويه ذ كر ني الكتاب أن الاو لمطلق الجبمع في سيمة عشسسر 
موضما ضها (/مل١؟‏ 2 5/.”ة 
ونقل عن ابى علي الفارسي أن ذلك محل اماع النحاة » وله نقل عن 
السيرا في الا أن المرادى لم يصحح الا .باع , انظر الجنى الداني ص وه ( » 
مفني اللبيب 045/١‏ . المعصول ج ١‏ ق (/7ه - .٠ه‏ »ء مروف المماني 
ص كرء 

)١(‏ آيةيرمء. 

(9) آية رووه 

(4) انظر نذا الدليل فيكشف الأسرار ؟/ 8١1-511‏ , المحصول ج ١‏ ق١/١٠ه‏ 
الاحتام (/ ع1 ء تيسير التحرير ٠.16/1‏ 

(0) انظر تنسير البيضاوى 5-5000 القدير ١/597م.‏ 

(1) انظر هذا الدليل في المحصول ن ١ق‏ ١/م.ه‏ ء شرح الحضد (/ 59 (ءنهاية 
السول 0/9؟؟ » فواتح الرحموت 0/19 7؟. 


)101( 


تفيد البعدية ودى تناةض القبلية و:!* زيد هكر بعده تكرارا لافادة الوا و البعدية 
واللذرن واكلل طون يل ١1‏ 

ونها أنها لوكانت للترتيب لما حسن الاستفسار عن المتقد م والمتأخر ضسرورة 
ليوا بام ال 2 
ونها أنها لو كانت للترتيب لصح د خولها في جواب الشرط تالفا* واللازم باطل 


() 
ب رهعا ٠‏ 
وضها أن الواو في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع وياء التثنية في 
الأسما* المتماثلة وهما لايقتضيان الترتيب فكذ لك ما هوجار سجراها!؟) 
وضنها أن الجمع المطلق معقول فلا بد له من درف يفيده وليس ثم من الحسسروف 
لا سيدق انز انان تين اا 


وأ-بميب عن الوجوه الثلاثة المتقد مة بأنه مجاز في هذه المواضل؟ : » تقريره فسسي 





)١(‏ انظر هذا الدليل في العدة 2/1( ء كشف الأسرار 7/5 115: المحصول 
١ق‏ ام ؤءه »ء الاحكام 14/١‏ » تيسير التحرير ؟/ 0 فواتح الرحسوت 
(/ 9 ؟. 

(؟) انظرالا حكا, 02)/9. 

() انظرالا حكام .04/١‏ 

(؛) أى كط أن واو الجمح ويا التثنية لا تفيد ان الترتيب في الأسماء المتفقة كقولنا 
جا' الزيد ون ٠‏ رأيت الزيد ين فكذ لك الواو العاطفة في الأسماء المختلفة 
كقولنا جاء زيد بكر وخالد لاتفيد الترتيب , انظر التمهيد لابي الك ملاب 
عق (الكدلرء المحصول ن رو ق/ رازه ء الاحكام ١/4؟10.‏ 

(ه) انظر هذا الدليل في الا حكام 02/١‏ » وانظر أدلة أخرى للقائلين أن السواو 
لمطلق الجمع في التمهيد لابي الخطاب نح ١‏ ق 21-92١ /١‏ ( حيث ذكر لهسم 
ثلاثة عشر دليلا وذ كر الامدى تسمة أدلة ذكر المصنف منها سبعة. اضر 
الاحتام و/ "+ -)ع4. 

(1) ججعل الشارح قول المصنف ( وأجيب مجاز في هذه المواضمع) جوابا عن الأدلة - 


).01( 


الوجه الأول : ان المغالف اذا كان أصله أن الواو ظاهرة في الترتيب فلا يمنع ذلك من 
حملها على فير الترتيب تجوزا » وعلى هذا حيث تعذ ر حملها على الترتيب في الآيتين 
المذ كورتين لا يمنح من استعمالها وير السو يي 0 

وكذ لك الكلام في تقاتل زيد وعمرو ولا يلزم من التجوز بالواو فيغير الترتيب أن 
يتجوز عنه بالفا* وثم اذ هوغير لا زم مع ا .ختلاف (السن" ' فا يلزم بن" أصخة 
قولنا تفاتل زيد وعمرو صحة قولنا تقاتل زيد فعمرو أو ثم عمرو. 

وتقريره ني الوجه الثالث أنه اذا قال ججاء زيد هكر بعده لايكون تكرارا , لأنه 
يكون مفيدا لا متناع حطه على الجمع المطلق لا حتمال توهمة بجهة التجوز , واذا قال 


جاء زيد وكر قبله لا يكون تناقضا لكونه منيد! لارادة جهة التجوز. 





- الثلاثة الأولى وليس في كلام المصنف مايد ل على التحد يد , بل الأولى أن يجبعل 


قوله المذ كور جوايا عن الأدلة السبعة التى استد ل بها ويجعل قول المصنسف 


( وجريانبا مجرى ف واو الصم م اامتمائلة جوابا 7 الدليل الساد 
وقتوله ١‏ رئط أن الموصم الا 06 هد را لد الما 


وفوله ( ولا يلزم أن يجاب بها عن الشرط) جوابا آخر عن الدليل الخاس. 
واذ١‏ حطنا كلام المصنف على :.ذ! المحمل لا يرد اعتراض الشارح عليه بأنه تسرك 
الجواب عن الد ليل الرابع كما سيأتي 

ويفهم مما أجاب به الامدى عن الأدلة السابقة نحو هذا حيث حمل ذلك على 
المجاز في ستة من الأدلة التى ساقها وهي التى ذكرها المصنف هنا . انظسر 
شرح التمريقى ق /ا. زرب عير زرأ , الاحكام ١ع‏ -00:. 

(1) قال أبواسحق الشيرازى مجبيا عن الدليل الاول ( قلنا ليساذا استمملت 
في مواضع لا تحتمل الترتيب لد ل على أنها غير موضوعة للترتيب ألا ترى أن شم 
استعطلت في مواضع لا تحتمل الترتيب كقوله تعالى ” فالينا مرجعهم ثم اللسسسه 
شهيد على مايفعلون” - سورة يونسآية +ع - والمراد به والله شبيد 0 0) 
التبصرة ص 0 15؟. 

(؟) ليستافي (مءس). 

)) ليست في (ت) . 


(مه »؛) 


فان قيل لو كانت الحقيقة في الترتيي ا ١‏ أفافاد شها للجمع المطلق عند تفسيرها 
به ان كان مجازا فهو خلاف الأصل » وان كان حقيقة يلزم منه الاشتراك وهوايضا 
خلاف الأصل . 

أجيب بأنه لوكان حقيقة في الجمع المدالق فافادتها للترتيب عند تفسيرها به أن 
كان مجازا فهو خلاف الاصل وان كان حقيقة كان مشتركا وهو خلاف الأصل وليسأحد 
الأمرين أولى من الآخر. 

فان قيل ماذ كرناه أولى , لأنها اذا كانت حقيقة فيالترتيب خلا الجمع المطلق 
عن / حرف يخصه ويد ل عليه واذ! كانت حقيقة في الجمع المطلق لم يخل افر ال ا 
حرف يدل عليه لدلاله الفاء وثم عليه . 

قلنا فنحن انما نجملها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفا* وثم وذ لسك 
بما لاتدل عليه الفاء وثم دلالة مطابقة بل اما بجهة التضمن أو الالتزام وكما أنبا 
تدل على الترتيب الشترك بدلالة التضمن أو الالتزام فتدل على الجمع المالق هسذءه 
الدلالة وعند ذلك فيس اخلاء الترتيب المشترك عن لفظ يطابقه أولى من اخلا* الجصع 
اط ؟) 

وأجيب عن الرابع ريأن الاستفسار قد يحسن في الحقيقة حذذ را عن احتما لالمجازء 


ولم يتعرض الصنف لجواب الرايع لظهور جل" أ 





)١(‏ كذ! قال الشارح وعبارته غير واضحه ولمل الصواب أن يقول : فان قيل لوكانت 
الواو حقيقة في الترتيب. 

(؟) انظر الا حكام ٠15-560 7/١‏ 

(؟) مابين المعقوفين ليس في ( م »س ) وفيهما بدلا عنه ( بأن ماذ كرتم منقسسوض 
بثم هعد فانئهما تفيد ان الترتيب ولا يصح د خولهما في واب الشرط) وهسذا 
غير صحيح فليس هذا -جوابا عن الدليل الرابع وما في (ت) هوالمناس ب 
جوابا عنه » وقد تقدام التعليق على قول الشارح ولم يتعرض الصنف لجسسواب 
الرابع. 


)؟٠١5(‎ 


وعن الخامس (ريأن ماذ كرتم منقوضيثم هعد فانها تفيدان الترتيب ولا يصح 
د خولهما في جواب الشردل يسما 3 

وعن السادس أن ذكرتم انما يلزم أن لوكانت الواو جارية مجرى واو الجمسع 
وياء التثنية مطلقا وليسكذ لك , لأنه لا مانح من كونها جارية مجراهما في مطلق الجصع 
مع كوها مختصة بالترتيب كما في الغا رتسم( 5 ) 

معن السابجم' " أكنا أن الجمح المطلق معقول ولايد له من حرف يدل عليه 
نكن لك الترتيب المطلق أيضا معقول ولابد له من حرف يد ل عليه وليسمايفيدء 
بالاجماع الا الواو فتعين . 

قوله ولا يلزم أن يجاب بها عن الشرط كثم , أى ولا يلزم / أى يجاببالواوعن 
الشرط. اذا كانت للترتيب كما لا يجاب بثم / عن الشرط. وهذا .عواب عن الوسله 


كياش انون ادك ؟ ' 


واستد ل القاعلون بأن الواو للترتيب بوجوه : 


)١(‏ مابين المحقوفين ليس في ( م .س ) وفيهط بدلا عنه الجواب عن الساد سء وهو 
خطأ وا في رت) هو الجواب عن الدليل الخا.س كما في ترتيب الشارح . 

(؟) طابين المعقوفين ليس في ( م »س) وفيها بدلا عنه الجواب عن السابع وهو خطأ 
وط في (ت) هوالجواب عن الد ليل الساد سكما في ترتيب الشارج ٠‏ 

(؟) مابين المعقوفين ليس في ( م ٠س)‏ ويظهر لي أن الخلل وقع من النساخ في 
رقي الاضية سيم سمط الدوات هن الزا مد من لوس فض مدان 


السابق للتالي . 
()) في (م ءس ) الرابع وهو خأ لأن الرابع ليس فيه ذكر الشرط وائما هوني 
الخا س. 


(ه) في (رت) الواجب. 
(1) في (م »س) الخاس والسادس ومو خطأ مترتب على الخطأ السابق . 
(1) انظر التبصرة ص © م«؟ 1م ؟ ء الاحكام (/ ٠15-58‏ 


)641( 


الأول : ان الواو تفيد الترتيب في قله تمالى ” يا أيها الذين آمنوا اركعصوا 


١ 
نا وجوب تقد يم الركوع على السجود ستفاد كن كابير‎ 0006 
في هذه الآية مايد ل على الترتيب الا الواو فتكون حقيقة في الترتيب و1" 1 لطن‎ 
(؟)‎ 


المجاز والأصل عد مه . 


الثاني : انه لما نزل قوله تعالى " ان الصفا والمروة من لمحتال 


الصحابة رضوان 0 ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدا 


الله تعالى به ” 0 أن ن الواو للترتيب لما كان 0 


الثالث : ان الصحابة رضوان الله طيهم انكروا على أبن عاس رضي الله عتيسسا 
وقالوا ”لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى ” واتموا الحج والمسرة إزآذ ) 


وكانوا من أهل اللسان ولولا أن الواو للترتيب لما كان كذا لك !3 ) 


الرايع + نروك أن واحدا قام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ”* سن 


أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى ,» 


)١(‏ سورة الحج آية بالا. 

(؟) ليست في (ت). 

(؟) في (ت) ولا وهو خطأ . 

(ع) انظر هذا الدليل فيأصول السرخسي / ..؟ ء كشف الاسرار ٠١/5‏ 
الاحكام ١11/9‏ ٠شرح‏ العضد ١59/١‏ ء فواتح الرحموت ١/١9؟.‏ 

(ه) سورة البقرة آية مم (. 

(1) راه سلم في كتاب الحج ياب حوة النبى صلى الله عليه وسلم ٠ 281/5١‏ 

(0) انظر هذا الدليل في أصول السرخسي (/ ...1 ء كشف الأسرار ١١١/5‏ » 
المحصول ج ١‏ ق /١‏ ١ه‏ ء الاحكام 5/١‏ ؛ تيسير التحرير ٠787/5‏ 

(م) سورة البقرة آية ١4+‏ , والأثر رواه الهيثمي في سجمع الزواعد م/ «"؟ء وقال 
رجاله ثقات. 

(؟) انظر هذا الدليل في التبصرة ص ؟ , المحصول ج ١‏ ق (7/9١ه‏ ء الاحكام 
١‏ » فنواتح الرحموت ١/؟77.‏ 


)2١١( 


( فقال صلى الله عليه وسلم بفس خطيب القوم أنت قل / ومن عصى الله ورسوله فقلد (#8/أ) 


0ل 
غوى ) 4 
ولولا كانت الواو للترتيب لما وقع الفرق بين م 07 ع الله صلى اللهعليه 


نامي نا نال لشي 


الخاس : ان الترتيب في اللفظ له سبب والترتيب في الوجود صالح له فتميسن 
00 

أساب المصئف رحمه الله تمالى عن الأول بأنا لا نسلم أن الترتيب بين الركليوع 
المخيو شعات عن الآنة "ونين من وليل لخر وهو أن ا وسلم صلى 
وف السجوة على الركوع وقال” ملها كنا را يشونق امي *7* ' ولوكائية انوار ؟ للترضيت 
لما احتاج ابي صلى الله عليه وسلم الى هذا ان 

وعن الثاني ان حجة على الخصم لا له حيث سأله الصحابة عن ذلك مع أنهسم 
من أهل اللسان ولوكان الوا للترتيب لما احتاجوا الى السوفال[ 1 أ. 

قيل : لقاعل أن يقول لو كانت للعمع المطلمق لط احتاجوا الى السوءالفيتما ال 


)١(‏ مابين القوسين الهلاليين ساقء!. من(س) والحد يث رواه سلم في كتاب الجمعة 
باب تخفيف الصلاة والخطبة ؟5/ >5 ه٠‏ 

(؟) في (ت) علم. 

(م) انظر هذا الدليل فيكشف الأسرار ؟/ ٠.‏ ء الاحكام «٠ 11/١‏ العصدة 
(/ه؟(- :ور المحصول ج زر ق١/#‏ زم ء, نبهاية السول ١/ا61؟٠‏ 

(:) انظر هذا الدليل فيالا حكام 117/١‏ «شرح التمريزى ق م١١(/ب.‏ 

(ه) رياه البخارى في كتاب الأذان باب الأذان للصافر (/ ه0١1٠‏ 

(1) ليست في رت). 

(1) انظر الا حكام 7/9 ء حاشية العرجانى على شرح العضد 2(597/١‏ تيسير 
التحرير ؟72/5. 

(+) ليست في رت). 

(؟) انظر كشف الاسرار ؟/.؟١‏ ء الا حكام 17/١‏ ء تيسير التحرير ٠15/5‏ 

)٠١(‏ انظر الا حكام 1//ا". 


)؟4١5؟(‎ 


وفيه نظر ون لك لأنه ان ! كان للجمح المطلق لزم احتياجه الى السوءال , لأئنله 
حينئذ لم يفهم تقد م أحد هما على التعيين على الآخر ولابد أن يقدم واحد شبسا 
فاحتاجوا الى السو'ال عما بيدأ. والحق أن البدا“ة بالصفا ستفادة من الأأمر ومو 
قوله صلى الله عليه وسلم " ابد و" * والا لما سآن( 1 ) 

وعن الثالث : ان انكار الص.عابة على ابن عباس ليس لفهم الترتيب من قوله تمالسى 
راش الهج وانيرة رزي 77 بل لامي ريه لان المطلق وا حابن مان 
بالترتيب ينافي الجمع المطلذا ؟ ) 

وعن الرابع : أن توجه الذ م الى الخطيب: للتأد يب قصد ! لافراد اسم الله تعالسى 
ألا سالفة 0 يلد لا أن الواو للترتيب والذى يدل أن الذم لترك الافسراد 
لا لدلالة الواو على الترتيب أن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا انفكقاك 
لأحداها عن الأبغرى حتى يتصور فيهسا الترتيي .© ) 

وعن الخا سس ان كون الترتيب في الوجود للترتيب في اللفظ منقوض بقول القاكل 
رأيت زيد! رأيت عمرا , فان الترتيب في اللفظ متحقق ولا ترتيب في الوجود اجماعاء 


انح سج ووه ا عقا ره مرفي 





٠.1٠١ انظر كشف الأسرار ؟5/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة "ية 41( , 

(م) انظر الا حكام 14/9 » تيسير التحرير 5/5 » فواتح الرحموت ١/؟9؟.‏ 

()) ليست في (ت). 

(ه) انظر المحصول خ ١‏ ق 9/ .01 - (1ه ء التمهيد لأبى الخطابج ١‏ ق ١217/١‏ 
الاحكام 7/9 ء شرح العضد (/؟5١‏ » نهاية السول (١/517؟.‏ 

(1) في (ت) تقدام. 

(1) نقلالشارح هذا المبحث بتمامه من الا حكام 5/١‏ - 8 بتصرف, 


)؟١(‎ 


ص (( تنهيه : ظن قوم أن الوا و للترتيب عند أبى حنيفة » وطلمعية عند همسا 
تخريجا من قوله فيمن قال قبل الصسي سان د خلت الدار نأنت طالق وطالق وطالق 
شين اتبيق يواعد عنداه اها لقلات عتها الما وين كذ لك ايل الامعلا قي ف بو تسب 
هذا التعليق . 
فقال هو التفريق لأن الجزاء الأول تعلق بلا واسطة والثاني بواسطة الأول والثالث 
بواسطتين , والمعلق تطليق عند وجود الشرط والضسائط. من ضرورة صحة / العطف (؟0/ب) 
فينزل حيئ ينزل متغرقا 1 و مروت أن غين بالا ون نيا قيس 
وقالا الجزاء الثاني جطة ناقصة فشاركت الأولى والترتيب في التعليق لا التطليق , 
فانه لاترتيب في الوقوع كما لو علق بشروط متفرقة . وفرق الا مام بأن الشروط اذا تمددت 
تعلقت الأجزعة بها بخيربواسطة والتفرق في الزمان لا يوجب التفرق في التعليق فكان 
كما لوأخر الشرط. )) 
ش؛ 0 أن الواو للترتيب عند أبى حنيفة وللمعية عند 0000 
لأنه قال فيمن قال لا مرأته قبل الد خول بها ان د خلت الدار فأنت طالق وطالق 
وطالق , انها ان! داخلت «القت واحدة فدل أن الواو للترتيب عنده , لأنها لولم 
تكن للترتيب لكان ينبني أن تقع الطلقات الثلاث عند وجود الشرطء 
وقالا : اذا د خلت طلقت ثلاثا فدل أن الواو / للمعية عندهما , لأنببساا (766]) 


( 


20 0 
/ لولم تكن للممية لكان ينبغي أن لا يقعالا واحدة. 78س 





. في ز(ت) مفترقا‎ )١( 

(1) وهم بعنى الحنفية قال السرخسي ( وقد زعم بمض مشايخنا أن معنى الترتيسب 
يترسح في العطف بحرف الواو في قول أبي حنيفة وفي قول أبى يسف ومحمد 
رحمهم الله يترجح ممنى القران ) أصول السرخسي ٠ ٠05/١‏ وانظر كشسف 
الأسرار .(١/١‏ 

(1) ليست في رت). 

(4) انظر جمذه السألة في شرح فتح القدير «/ م5 - +8 »ء تبيين الحقائق 


ل 


.1 11/7 


)؟١52(‎ 


وليس كذ لك ٠‏ أى ليس الترتيب في هذه السألة عند أبي حنيفة بسبب أن الواو 
كنس جنميج ”قي مده القدازة مو يبنا انوولتسي سكل 
اختلافهم في وقوع دالقة وا.حدة أو طلقات ثلاث راجن انآن' ' أذكر الطلقات متعاتيسة 
يوجب التفريق أرلا ؟ 

فقال توجب التفريق ٠‏ لأن الجزاء الأول أى طالق الأول تعلق بالشرط بنفسسه 
بلا واسطة وذ لك لأن قوله ان د خلت الدار فانت طالق جطة تامة ستغنية عا بعد ها 
فلم يتوقف عليه , لأن توقف صد ر الكلام على مابعده عند وجود المعنى المقتضي 
لتوقفه عليه ولم يوجد » فيتصل طالق الأول بالشرط بنفسه بلا واسطة ٠‏ وتوله وطالق 
أى الثاني تملق بواسطة الأول , لأنه +ملة ناقصة فتتوقف على الأ ولى لا سعالة لا نتقارها 
اليبا , ان الناقصة مفتقرة الى الكاطة فيافادة المعنى , لأنه لولا المطف لما أفادت 
الناقصة شيئا , فاف! احتيج الى طالق الأول لصحة تعلق الثاني بالشرط سار 
الأول واسطة بينهم وبين الشرط فيتعلق الثاني بعد تعلق الأول فيتعلق الثانى 
بواسطة ؛ ثم تعلق الثالث بعد تعلق الثاني فصار الثاني واسطة بين الثالث والشرط 
كما أن الأول واسطة بين الثاني والشرط فتعلق الثالث بواسداتين . والمعلق تطليق 
عند وجود الشرط والسائط من ضرورة صحة العطف », فاذا تعلقت بهذا الترتيهيمسب 
فينزل حين ينزل على هذ! الترتيب » لأن الجبزاء ينزل على الوجه الذى تعلق فينزل 


متفرقا » ومن ضرورة التفرق أن تبين بالطلقة الا ولى , لأنه! عير وكا ابر سام 
الطلاق قبل الد خول بها ؛ فثبت أن الترتيب. حصل بهذا الدارين عنده لا لأنالواو 
للترتيب لو تغير موجب هذ ١‏ الكلام هطللت الواسطة / لكان الكون الواو تقتضي 
الممية , لكن الواولا تقتضي المعية ثا لا تقتضي الترتيب. 


)١(‏ في ( س ) للمعية وهو خطأ. 

(؟) ليست في (ت). 

() انظر تفصيل قول أبى حنيفة في أسول السرخسي ٠.1/١‏ ء كشف الأسرار 
١/١‏ ->4(ؤء شرح ابن طك 7/١‏ )؟. 


)206( 


وقالا : الجزاء الثاني <+-طة ناقصة لأنها جزاء بخير شرط. فشاركت الأولى»ء 
لأن العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فعطفت الناقصة على الكاشة 
يوجب اعادة مافي التاطة لتصير الناقصة تاطة , والجطة الأولى تامة لوجود الشسرط 
والجزاء فيصير مابه تتم الأواى وهو الشرط شرطا للثانية لتصير كاطة , ولهذ! تعلقت 
الثانية والثالثة بالشرط! » وما ساوت الثانية والثالثة الأولى في التعلق بالشرط وليس 
بين الأجزئة مايوجب الترتيب » اذ الواولا توجب الترتيب فتعلقت الأجزئة غير 
موصوفة بالترتيب فوقعت الطلقات كذ لك » فالترتيب في التكلم بالطلاق أى التعليق 
لا في التطليق » أى لا في صيرورته طلاقا » فانه لاترتيب في وقوع الطلاق كما لوعلسق 
يبرو" أ عير كتروقان مطنها ارد بان انان ترمميق فانت طالق اكريينك 
2 ان تزوجتك فانت طالق ٍ 1 1 فان الترتيب لا يجب به , واذا كان موصلب 


: ءِ 0 
الكلام أن تقح الطلقات معا لم يتغير بالواو , لأن الواولاتوجب الترتيب!”) 


ون * أمين هده السآلة وهو قول الفائل اا غلك الداا رفانت طائق وطاق 


وطالق » فين التعليق 0 أ متفرقة بأن الكو 7 أرما تعد دات تعلقت 
الأجرئة بغير واسطة , والتفرق في الزمان لا يوجب التفرق في التعليق فكان كما لو 


أخر الشرط.كما اذا قال أنت طالق وطالق وداالق ان 00000 





)١(‏ في (ت) بالشرط. 

(؟) مابين القوسين ليس في (ت) . 

(0) انظر تفصيل قول الصاحبين في المراجع السابقة . 

(4) أى الامام أبو حنيفة . 

(ه) كأن يقول ان د خلت الدار نأنت طالق ان د خلت الدار فأنت طالق » ان 
د خلت الدار فأنت طالق ٠‏ ففي هذه الصورة تقع الثلاث عند أبى حنيفة كقسول 
صاحبيه ٠‏ 

(1) في (س) الشرط. 

)١/(‏ رمح السرخسي قول أبي حنيفة » ورجح فخر الاسلام وأبوزيد قول الصاحبين 
انظر أصول السرخسي (/+.؟ شرح ابنطك وحاشية الرهاووعليه 9/١‏ 28. 


)>١5( 


ص (( نقوض وأجبوهة : اذا قال لخير الطموسة أنت طالق وطالق وطالق بانست 
بواحدة » وانذ! زوج أمتين بغير اذ ن الزوج والمولى ثم أعتقهما معا لم يهطل النكاح 
مدالقا أو متفرقا بطل في الثانية , أو هذه حرة وهذه 00 ١‏ كان كالتفريق وهاتسان 
من الترتيبء 

ولو زوج أختين فيعقد ين فأجا زهما الزوج معا بطلا أو متفرقا بطل الثانسسسي » 
أوأجزت هذه وهذه بطلا . ولو قال من مات أبيه عن ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أعتسق 
أبي في مرضه هذا وهذ! وهذ! متصلا عتق 00-6 ثلثه أو متفرقا عتق الأول ونصف 
الثاني وثلث الثالث وهاتان من المعية . 

وجواب الأ ولى أنه منجز فلم يتوقف أول كلامه فنزل وارتفعت المحلية فلم تلعصسق 
الثانية , 

وأما الثانية فدتق الأولى أيطل محلية الوقف في الثائية لمدم حل الأمة على الحصرة 
فيطل قبل التكلم يسمتقها ولا تدارك لفوات المحل ( في حق الوقف[؟) 


وأما الثالثة فأول الكلام يتوقف على آخره اذ! غيره وصد ر الكلام وضع لجواز النكاح 
(؟) 0 


وآخره يسلبه فكان كالشرط / والاستثناء لا" ' الاقتضاء المعية. ,أ 
وأما الرابعة فكذ لك لأن موجب صد ره العتق بغير / سهاية وعند الضم يتغير (079/--) 


الى رق عند ه كالمكاتب وعن براءة الى شغفل ذمة عند هما كالحر المد يون ٠.‏ )) 


(ه) )30 )7ع( سا 
ش : لا بين عدم / صحة ما ظن من أن الواو للترتيب عنده' وللمعيلة (66/س, 





)١(‏ ليست في رت). 

(؟) ورد في (ت) كلمة واحد وهي زاعدة. 
(1) طابين القسين ليس في (ت) ٠‏ 
(؛) ليست في (ت). 

(ه) ليست في (ت). 

(1) ليست في (ت). 

)١/(‏ في (ت) والمعية. 


)؟١ال/(‎ 


عند حا أراد أن يذتر النقوى الستددعية لقون الواو للترتيب والنقوض المقتضية لكونبا 
الممحية ويء.'يب 07 ١‏ : 

ا قال لامرأته التى لم يد .خل بها أنت طالق وطالق واالق » بانت الصرأة 
بالقة ا" ١‏ 

واذا زوج رجل أمتين برضاهما في عقد أو عقد ين من رجلى بخير اذان مولا همسا 
هغير اذن الزون كان النكاح موتوفا على اجازته » فان أعتقبما المولى معا بأن قال 
اعتقتبا ١‏ يهال نكاح واحدة ضهما , لأن الجبمع بين الحرة والأمة غير متحقق فسسي 
حال العقد ولو أعتقهما متفرقا بأن اعتقما ني كلمتين منفصلتين ( بأن قال أعتقست 
هذه ثم قال بعد زمان للأغرى مثل ذلك بطلى نكاح الثانية ولو أعتقهما بكلام تملا 
بأن قال أعتقت حذه وهذه بطل نتاح الثانية ., وهاتان من باب الترتيب نلو لم توبسب 
الواو الترتيب لما كانت البينونة في الصررة الأولى بطلقة وا.عدة كا لوقال أنت طالسق 
ثلاثا ولما بطل نكاح الثانية كما لوأعتقها محا. 
ولو زوج الفضولي أختين من رجى فيعقدة واحدة بطل النكاح ولا ينفذ 008 م 


0ي»ع) 
دلو زوجهما في عتد بن فأجازهما الزوح مما بأن قال أجزتهط باذ 2 وان أجازهما 





() هذه الصاعل الأربعالتى سيف ذردا على مذ 5ب الحنفية وقد تخلف فيها قولهسم 
ان الواو لمدالق الججمح نف الأ ولى والثانية كانت الواو للترتيب وني الثالشسة 
والرابعة كانت الواو للمحية فذ ثررما وأجاب عنيا . 

(؟) ورد في ( س) كلسة فقال. 

(؟) انظر الصألة في شرحنتح القدير «/ 861 ء تبيين الحقاعن 17/5١1»كشف‏ 
الأسرار (١1/5‏ » فتح الغفار ٠.1/5‏ 

()) مابين القوسين ساقط .من ( س ). 

(ه) انظر السألة فيال .ناس الكبير ص 1 ٠‏ زاء أصول السرخسي ,»٠06/(‏ كشف 
الأسرار ١١1/5‏ 

(1) وذلك لأنه لايصح العقد على أ.نتين ني عقد واحد ء انظر شرح نتح القدير 
؟/"؟١ل.‏ 


)2)١4( 


متفرقا بأن أجا زحما بكلامين منفصلين يطل الثائيا ١‏ وان أجا زهما بكلا مين متصلير 


بأن قال أجزت هذه وهذه بطلا كما لوقال أجب|!؟ ) 

وجهذءه السألة تدل على أن الواو للمعية . 

ولو قال من مات أبن عن ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أعتق أبي في مرض موه مسذ! 
وهذ! وهذ!ا » فان كان في كلام متصل عتق من كل ثلثه + وفي كلام متفرق بأن سكست 
فيما بين ذلك بأن قال أعتق أبي «ف.! فسكت زبانا ثم قال وأعتى هذا فسكت ثم قال 
وأعتق هذا , عتق الأول د نصف الثاني ل لأنه 
لما أقر باعتاق الأول وهو ثلث المال عتق الأول من غير سعاية ثم اقراره باعتاق الثاني 
لم يغير حق الأول , لأن المغير انما يصح بشرط الوصل واذ! أقر بالثاني فقد زعم 
أن ثلث المال بين الأول والثاني نصفين , لكن لم يصداق في ابطال حق الأول وسداق 
الات ا ع الثاني فيعتق نصف الثاني , واذ! أقر بالثالث فقد زعم أن تلت 


المال اام أثلاثا » لكنه لم يصدق في ايطال حق الا ولين ويصداق 5 


حق الثالث فيعتق ثلث الثالث. وهذه السألة أيضا تدل على أن الواو للمعية. 


قوله وحاتان من الي أى هذه الصألة والسألة التى قبلا وهي سألة 


)١(‏ وذلت لأن نكاح الأخت الثانية باطل مادامت الأولى منكوحة له. 

(؟) انظر هذه السألة في الجامح التبير ص +. ١‏ ء تبيين الحقائق ؟11/5»كشف 
الأسرار ١١1/56‏ »ء تيسير التحرير 7//5+ » فتح الغفار 07/5 

(؟) في (ت) بكماله . 

(؛) انظر السألة في الجامع الكبير ص .م٠‏ - 75( ء تبيين الحقاعق 5١/0‏ » 
أصول السرخسي ٠.) /١‏ » كشف الأسرار 01١5/5‏ 

(ه) في (ت) ابطال وهو خطأ . 

(1) في (ت) عليهم. 

(0) في (ت) ابطال وهو خدأ . 

(8) أى لما جعل صورة العطف كصورة الجمع كان دليلا على أن الواو للمعية فيأتى 
النقني من :نا فلو كانت الواو لمطلق الجمح لما كانت للمعية في السألتهين 
الأخيرتين , انظر الوسيط في أصول الحنفية ص . .١‏ 


))١5( 


تزويج الفضولي مين . 
١‏ 


وجواب السألة الأولي : أن الواو للعطات المطلق لا للمعية 3 0 
/ ولكونها للعطف المالق لم يقح الثاني , لأن الأول طجز فيقع قبل التكلسم؟ " ' ع7 
: 5 3 : (») 
بالثاني فلم يتوقف أول كلامه لأن توقف هذان»” 


محله لايكون الا لما يوجب ذلك من تنصيص عليه بلفظ. يوجبه ككلمة مع » أو من مغير 


الكلام الذي صدر من أهله في 


التحق بآخره كالشرط. والاستثناء ولم يوعد هاهنا تنصيص عليه , لأن الواو ليسسست 
بنص على المعية » بل المعية من محتملات الواو ولا مفير أيضا , لأن ذكر الطلاقالثاني 
لا يوثر في الطلان الأول فنزل الطلاق الأول وارتفعت المحلية ضرورة حصول البينونة 
فلم تلحق الطلقة الثائية [؟ ) 

وأما السألة الثانية فعتق الأمة الأولى أيطل محلية الوقف في الاءة الثائيةء, 
يعن -بعداما عتقنا ” “الأولى لاغيقى الثانية محلا للنكاح الموقوف + اذ لاحل للامسة 
في مقابلة الحرة حال التوقف , أى لا تبقى الأمة ل اللتتاح في مقابلة الحسسرة 
حال توقف تكاح الأءة » فانه ان / تزوج أمة نكاحا موقوفا وتزوج حرة نكاحا نافلذا (.ه/أع 
أو موقوفا يهطل نكاح الأمة أصلا وذلك لأن حال التوقف حال انضدام الأمة الى الحرة» 


والنكاح الموقوفه معتبر بابتدا* النتاح , لأنه غير لازم فكان في حق من يلزه حكمسه 





)١(‏ في (ت) المعية. 

(؟) في (ت) التكليم وهو خطأ . 

(9) الهمت فيزم تن)* 

(؛) أى أن الطلاق يقع واحدة لا لأن الواو للترتيب وانما لأن الكلام يقع منجسزا 
فتطلق المرأة بعد قفله طالق الأ وى وتبين لأنها غير مد خول بها فيفوت 
الممل فلا تقع الأخريان . انظر تفصيل الجواب عن المسألة الأولي فى كشف 
الأسرأر ,01 صول السرغسي ٠.7/١‏ ء فتح الففار ٠.1/5‏ 

(ه) لون شن ديه 

(1) في رت) محل. 


)428( 


بمنزلة غير المنحقد والأمة ليست بمعل لابتد!* النكاح منضعة ال ىالحرة » فلب ذا 
بطل توقف نكاح الثانية / بعد ما عتقت الأولى قبل الفراغ عن التكلم يعتقبا ومسل 
ولا تدارك باعتاقها لفوات المحل في حق التوقف قبل الاعتاق فثبت أن بطلان نكاح 
الثانية لفوات المحل لا لأن الواو توجب التوتييل! ) 

وأما السألة الثالثة وهي سسألة تزويج الأختين فىعقد ين نأول الكلام يتوقف على 
آخره اذا كان آغر الكلام غير أوله » كما توقف أول الكلام على الشرط. والاستكناء ا 
واذا لم يخير آخر الكلام أوله لم يتوقف أول الكلام على الآخر. وفي سألة الأختين 
آخر الكلام غير أوله : لأنه اذا لم يضم الثانية الىالأولى صح نكاح الأولى , واذا ضم 
اليها ( بطل نكاحها ) " أللجمع بينهما : قصدر الكلام وضع لجواز التكاح وتغسسر 
الكلام سلب جواز النكاح نكا 0 ال » فتوقف أول اي 
الآخر فصار كالجمع بكلمة واحدة فبالد ( 1و ن الواو تقتضي المعية ا 
أنه اختلف الجواب في السألتين أى سألة الأمتين وسألة الأختين» فان قوهمه 
في الأمتين هذ ه حرة وهذه حرة يكون تالتفريق ولا يكون كالمعية . وقوله في الأختين 
لحرت ع وهذ ه يكون كالمعية ولا يكون كالتفريق » وذلك لأن في سألة الأتبن 


اعتاق الأخيرة لا يغير الكلام الأول 7 لأن النتاح يهقى موقوفا صحيحا كما كان واتما 





)١(‏ انظر تفصيل الجواب عن الصسألة الثانية فيكشف الأسرار 2917/5 أصول 
السرخسي (/ ».؟ ء, الصيط فى أصول الحنفية ص ,م . 

- وهف ! بناء على القاعدة التي تقول : : اذا كان فيآخر الكلام ما يغير أوله توقف 
حكم الأول على الآ خر بشرط.اتصال المغير كما في الشرط. و! لاستثناء. انظضر 
الوسي!. في أصول الحنفية ص . . 

(؟) مابين القوسين ليس في (ت) . 

()) في (ت) فبطل. 

(5) انظر تفصيل الجواب عن الصسألة الثالثة فيكشف الأسرار 92/5 » أصول 
السرخسي ٠.6/١‏ , فتح الغفار ؟/ .م . المغني في أصول الفقه صير. ع . 


)2)؟١(‎ 


أثر الثاني في صحة نفسه لا في تغيير الأول فلم يتوقف الكلام عليه واذ! لم يتوقف فسد 
الثانى ٠‏ 
وفي مسألة الأ تين اجازة الأخيرة / غيرت الكلام الأول كما ذ كرنا فتوقف الكلام (06/ب, 
5 
ولا اختلاف بين السألتين عند اعتاقهما معا واجازتهما معا في بطلان النكاحين 
ولا عند التفريق في بطلان الثاني فحسب ء فان صدر الكلام يتوقف على الآ خر السذى 
مو مغير بشرط الوصل » وفي صورة التفريق لا وصل فلا توقف. 
0 سس ا 'اختلاف الجواب في السألتين لا ختلاف الوضع ؛ قانه 
في صسألة الأمتين قال هذه حرة وهذه حرة » والكلام الثاني جطة تاءة لأنه مبتدأ 
ع فاق | عدافت على عطة تامة لاتوجب مشا ركتها الأولى فلم يتوقف أول الكقسلام 
على آخره ٠‏ كقوله لا مرأتيه عمرة طالق ثلاثا وزينب طالق ٠»‏ فان زينب تطلق واحدة. 
وال في سألة الأختين أجسزت هذه وهذه والكلام الثانى جملة ناقصة فشاركت 
الأولى ضرورة حتى لو قال هاهنا وأجزت “ذه يجب أن يهطل نكاح الثانية . 
ولو قال في سألة الأمتين هذه حرة و:ذه لم ييطل نكاح الثانية كما لوأعتقهيبا 
بكلمة براحن يسا * را لافرق بينهما فيما اذا كان المعطوف جملة تامة في 
السألتين وعلى الوجه الأول الذى أشار المصنئف اليه بينهما 0 ث 
وأما السألة الرابعة وهي سألة الاقرار فكذلك , أى كما أن صدر الكلام في سألة 


الأختين يتغير بآ ره نثذ لك في سألة الاقرار يتذير الصد ر بآخره عند الا:تخ سال 





(() “ليست في (ت)ء 

(؟) وهو قول بعض مشايخ الحنفية كما في كشف الأسرار ٠1١2/5‏ 

(؟) ليست في (ت). 

(؟1) في (ت) وخمره . 

(5) ليست في رم ءت). 

(1) انظر :شف الأسرار ١١/5‏ » فتح الغغار ؟/ م ٠‏ الوسيط في أصول العنفية 


٠.١١ ص‎ 


(؟5؟؟) 


لأن حكم الصدر لوسكت عليه سلاءة نفس الأول وتلاين عاية :أنه يكن مسن 
الكلث فاذ! اتصل به الثاتي والثالث يتذير الصد رعن عتق الى رن عند أبى حنيفة: 
لأن السعاية و:بت عليه والستسدى تالمكاتب عنده في الأحكام / والمكاتب يد (.ه/ب) 
ما بقي عليه د رهم ٠‏ 
يدها يتديرين بزاة8 الى عتقل أنامةكالهر ال يون وان لم يتقير الى الستسرق 
لأنه لما كان يغغرج من الثلث عتن مانا فاذ! اتصل به الثاني والثالث لم بهق لله 
الا ثلث الثلث ووءبت عليه السعاية في ثلث قيمته » فلذ لك توقف صد ره على آخسسره 
ولأن الواو سن انية! ”7 
)١((‏ ليست في (ت). 
(و) انظر تفصيل الجواب عن السألة الرابعة فيكشف الأسرار 2/5 1١5-11‏ »2 
أصول السرخسي  /١‏ .؟ » الوسيط في أصول الحنفية ص ٠١١‏ 


) 20 


ص (( قاعدة : اذا عطفت ججطة على أخرى فان كانت الثانية تامة لم تشضلارك 
الأولى في الحكم , وقد يسميها بعضهم واو الاستكناف كقوله هذه طالق ثلاثا وهذه 
االق . أو ناقصة فالأصل مشاركتها فيما تمت يه بعينه كإن تع ا 1 ١‏ 
طالو " ودلالق » تحلقت الثانية بعين الشرط وانما يقرلا ين" "معاد اذ! امتنعت 


الشركة كجاءني زيد هكر لاستبداد كل ا ( 


و 101 عافك شطله ارا كي وي 7 امرق نا يدلو ا قو اسه 
الثائية المعطوفة تامة أو ناة 0 
فان كانت تامة لم تشارك الجطة الأولى فيالحكم . وذ لك كقوله هذه طالق ثلاثا 
(' أتاءة » فالمرأة / الثانية تطلق واحسدة 0 
لاتشارك / الأولى في وقوع الثلاث , لأن الشركة انما تثبت لاحتياج الجطة الثانية (يرم/؟ 
المعطوفة الى الأ ولى لعد م افادتها بد ونها لا لمجرد العطف , قاذ لألكلام التائسى 


وهذه طالق » فالحجطة الثانية المعطوفة 


مفيدا بنفسه لم يتحعقق الافتقار الذى هود ليل الشركة. وقد يسى بعضهم هذه 


الا او ا 





)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) في (ت) فطالق. 

(؟) ليست في (ل). 

(؟) في (ث) مجيى؟. 

(ه) ليست في (ت). 

(1) الجطة التامة هنا هي : غير المفتقرة الى ماتتم به الأولى شل هذه طالق ثلائفا 
وهذه طالق . 
والمسلة الناقصة هى المفتقرة الى ماتتم به الأولى مثل هذه طالق ثلاثا وهسسذه 
انظر تيسير التحرير ٠565/5‏ 

(0) في (ت) المعطوفة الثانية . 

(4) وتسى أيضا واو الابتداء قال المرادى ( وذكر بعضهم أن هذه الواو - واو 
الاستكناف ‏ قسم آخر غير الواو العاطفة , والظاهر أنها الواوالتى تعيلف 
الجمل التي لا محل لها من الاعراب لمجرد الربط. , وائما سميت واو الاستكناف - 


(؟؟4؟) 


وان كانت الجملة الثانية المعداوفة ناقسة فالأصل شاركتها للبطة الأولى فيسا 
تمت به الأولى بعينه » كقول الرجل ان د خلت الدار نأنت االق ا ١‏ فيان 


الببطة الثانية لدونها ناقصة تفتقر الى ضم شي * تتم به ٠‏ وذ لك الشي* لا يكون ماتتم 
الجطة الأولى ٠‏ لأنه لا قرينة تدل عليه , وبا تتم به الجسلة الأولى اما أن 50 
ا والثاني, باطل لأنه انما يقدر معادا اذا امتنمسست 
الشركة نحو جا'ني زيد وبكر , فانه يتدر - بعرلا انغانا مرة أخرى لا متناع الشركة 
7 * المي" لاستيد اد كل نهنا بنع أ 


أويقدر محادا 


وأما ان! لم ت تمتنح الشركة فيما تتم 0 ل ين معادا ؛لأن التقتد يسور 
خلاف الأصل ان هو جعل غير المنطون منطوقا ثلا يصار اليه الا عند الضسرورة 


: 5 " 





- لكلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطي على ماقبلها . ) الجنى الدانسى 

ص 1 ١‏ » وانظر أيضا رصف المانى ص 6 ١ع‏ » كشف الأسرار ٠150/5‏ 

() انظر المكني في أصول الفقه ص يرءع» -6.5ه 

(؟) كالشرط. في المثال المتقد م فاذا د خلت الدار يقع طلقتان , 

(؟) في (ت) معاد وضو خطأ. 

() ورد في (ت) كلمة زيد وزيادتها خطأ . 

(0) ليست في (ت). 

(1) وثال ذلك فيالأحكام الشرعية قول الرجل لزوجتيه : هند طالق وزيشخبء 
فيجعل الخبر كالمعاد نتطلق الثانية أيضا لاستحالة اثبات الشركة بينبسا 
في طلقة واحدة . 

(0) وشال ذلك قول الرجل : لفلان علي ألف ولفلان ٠‏ فيجعل الألف بينبسا 
لامكان الشركة . 

(م) مابين القوسين ليس في (ت) ٠‏ 

(4) ورد في (س) عبارة ( فارتفعت بالأدنق ). 


)؟)1١6(‎ 


الأولى فلا يصار الى الأعلى وهو التقد ير فتتعلق الثانية بحين الشرط. الذى تتملو 


١( ع‎ 
0 





ا . 
(و) انظر كشف الأسرار ؟١/7.٠؟5١1-‏ 53( » أصول السرخسي (/ ٠٠١5‏ » تيسيسر 
التحرير ؟36/5 - 7١‏ » فواتح الرحموت 95/١‏ 08# , رصف المبانسى 


ص 3( ٠‏ الجعنى الدانى ص ١ه‏ 


(10؟>) 


ص (( سألة : وقد تستعار للحال والمجوز الجسم , وقد اختلف فروع هل ذا 
الأمل ؛ فالواو في أن ألفا وأنت حر , وانزل وأنتآمن للحال حتى يتقك' 'العتق 
بالأدا* والأمان بالنزول . وأنت «الق وأنت تصلين أو مصلية أو مريضة لايتتيد 
ويحتطه بالنية . وخف هذا المال واعمل به ني البزلا يتقيد مطلقا . وطلقني ولك 
ألف مختلف » قال أبو حنيفة لايجب شي * بالطلان , وأوجياه حملا على الحال أو على 
الباء مجازا بدلالة الذلع , فانه محاو.ة كاحمل هذا الطهام ولك درهم , ا 
لاتصلح المماونمة دليلا لأنها من عوارى الطللان والمداوضة في الاءبارة أمليةء» 
والأمر بأد ا* الألف مطلقا لا معنىله الا الشرط. فجمل عليه . 

وأنت طالق تام وأنت مصلية يحتمل الدال فصحت النية » والعمل في المضايسة 
لايصلح -مالا للأخمذ فلم يتقيد . 

فالضابط.الاعتبار بالصلاحية وعد مها , فان تعين معنى الحال تقيد والا فان 
0-0000 النية وال كانت لحطف الجطة . )) 

: الأصل : في البطة الواقعة .نالا ا تد .لها الواولأآن الاعراب 
لا بنتظم الكلمات كقولك ضرب زيد اللص مثتوفا , الا يعد أن يكون هناك تعلق 
ينتظم معانيها , فاذ! ودت الاعراب قد تناول شيئا بد ون الواوكان ذلك داليسلا 
على تملق «ناك معنوى فذلك يكون مغنيا عن تكلف تعلق آخر » الا أن النظر الى 
الجلة من حيث كونها سستقلة بفاعدة غير متحدة بالجطة السابقة ثما في الحا لالمو'كدة 
وغبر منقطعة عنها بجهة جامعة بينهما كما ترى في نحو جا'ني زيد وفرسه / تعدو 
بيس الحذ ر في أن تد خلها واو للجمع بينها وين الأولى ثله في نحو قام زيد وقعسد 


عمرو »فهف! معنى استعارة الواو للدالءوالعلاقة المجوزة لاستعارة الواو للصال 





)١(‏ في (ت) سد وهو خطأ. 
(؟) ليست في (ت). 
(؟) في (ت) العين وهو خطأ . 
(؟) ليست في (ت). 


(هلا/رب) 


(/ا1؟ ؟) 
1١0) :‏ 
م 50) 5006 
وا ختلف الفروع على هذ! الاصل 0 قفي بعه :ا جعلوا الواوللعال من غير 
نية وفي بعضها جحلوها للحال بنية » وفي بعضها .جمعلوما لعداف المملة ولم 
يجدلوما للعال لا بنية ولا بد ونمها 0 وني بيعضها اختلفوا فيبها 5 
قالوا : ان! قال السيد لعبده أد ألفا وأنت حر , واذا قال لحربى أنزل وأننت 
آمن ء تكون الواو في السألتين للحال حتي يتقيد الحتق في السألة الأولى بالأداء* 


ءِ 5 ١‏ 
ل يمتق العف الكو لاا اوسا الثانية بالنزول فلا يحصل له 


الأمان الا عند 0006 
وقالوا 1.1 قال الر؟ل لا مرأته آنت طالق وأنت تصلين , أوأنت طالق وأسست 
مصلية , أوأنت «لالق وأنت مريضة » قن الوا لك انيد 7 فلآ يتقيمد 


1 3 
الطلاق بالصلاة والمرض بل يقع الطلاق نفل" 00 الواو / هاهنا لل) ) م/أ) 





() الأصل في الوا و أن تكون للعدافء ولا تستعمل للحال الا اذ! وجدت قرينة تمنسع 
من ارادة الدداف ء والقرينة نوعان : الأول : كمال انقناع الجملة الثانئية 
عن الأولي . الثاني : تبادر فهم الحال من الجطة الثانية .انظر الوسيط فسى 
أصول الحنفية ى  ١‏ » وانظر تفصيل الكلام على واو الدال في رصف المانسي 
ص +7 »)١‏ ء الجن ىالداني ص ٠.١56‏ 

(؟) ونذا الا “.تلاف جار في مذ دب الحنفية . 

(؟) في (ت) (والا كان) وهو ىاأ. 

(4) وذلك لكمال الانقدااع بين ال..لتين في السألتين نالجطة الأوِى ( ان ,أنزل ) 
فعلية انشائية والثانية ( وأنت حر » وأنت آمن ) اسمية خبريةولا تعطلسف 
الخبرية على الا نشائية . انظر تيسير التحرير ؟/ 274 المغني في أصول الفقه 
ص :٠ع‏ + شرح ابن لك 1/ مع ء الوسيط في أصول الحنفية ص ٠١5‏ 

(ه) انظر أصول السرخسي (/5..؟ » تيسير التحرير ؟/ >7» نتحالغفار 6/م. 

(1) لأنالسقام هنا يحتمل العداف والحاز. فحطت الواو على العطف لأنه الأصل كما 
تقد م فيقم ال:للان منجزا قضاء. 


(1) ليست ني (ت). 


(4؟؟) 


وقالوا 54 ا قال لرجلى آخر غذ هذا المال ضاربة وأعصسل 


به في البز » تكون الواو هاهنا لحطف الجطة الثانية على الأ ولى ولاتكون للعسال 
لا بالنية ولا 0 فلا يتقيد الأخذ بالدمل مدالقا لا بالنية / ولا يدون 5) 
النز الثياب اده البرار” '.'والبزارة رده 
واختلفوا في قول المرأة لزوجها لقني ولك ألف , فقال أبو..نيفة لايعب شي* 

بالطلا وا فضي ابو بوه نالعال ةس لقال لوس الاي انين 
حطه على الحال قبدلالة المعاوضة فانها تقتضي الموض من ال.انبين فتجعل الواو 

للحال ليصير وجوب الألف عليها شر!الللان رعوضا عنه , لأن نفسها تسلم لها 
بهذا المال وصار كأنها قالت في حال مايكون د40 9 ألف د رهم .وقد علم 
أن الأموال شروط فكان معناه طلقني بشرط .أن يكون لك علي ألف , فلما قال السزوج 


طلقت كان تقد يره طلقت بذ لك الشرط » أى طلقت ان قبلت الذلى 7ه ١‏ 5 وأما جملسهة 


(() فاف! نوى تلك الحالة التي ذكرا يصد ق د بانة لا قضا* لاز حتطال ٠‏ 
(؟) ورد في (ت) كلمة أيضا. 
(م) المضاربة : هي عقد شركة فيالربح بمال من رجل وعمل من الآخر.انظر تبييسن 


الحقاكق ه©/؟كه. 

(ع) انظر كشف الأسرار ١/9‏ ء أصول السرخسي ٠١1/١‏ » تيسير التحرير 
٠ 2/5‏ 

(ه) وذلك لأن الواو تتعين للعداف في هذه الجطة لكون الجطلتان انشائيتيسسن 


ولاتصلح الواو للحال ها نا لأن جطة الحال لا تكون انشائية . 
(1) تله الجوهرى في الصماح طادة بزز. 
() انظر كشف الأسرار ؟/ ١+6‏ » تبيين الحقاعق 879/1 ٠»‏ الوسيط. فى أصول 
الحنفية ص .١‏ 
(4) ليست في (م ٠س).‏ 
(؟) انظر كشف الاسرار ١52/5١‏ -55(. 


2) 50 


5 ( 


على الها 7 ١‏ معازا فلمناسبة بين الواو و الاي اكد الس 
موجود في الالصان الذدى “و معنى الياء ثم المستتعمل في المعاوضات اليا" السذى 
يؤدى معنى الالصاق د ون الواو لأنه لايعداف أحد العوضين على الآخر والظل ع 
معاؤنية عن .انب المرأة ولهذ! صع رجبع المرأة قبل يق ؟ )الزوج الطلان , فبدلالة 
الخلع الذي هو محارنة حطنا الوا و على الباء , كما فى قوله احمل هذا الطعسام 


ولك د رهم حمل الواو على البا* , حتى 'ان نرله احمل جذا الطعام ولك درهس م 
(3) 


كك 0 
وقوله ١‏ مله برف ا 1 ) ويجب المال اذا حطه لأنه أتعتد اجارة لا استعانة .. 


قال أبو حنيفة : الواو للعطف -حقيقة والحمل على الحقيقة متعين الا اذا قام 
دليل يعارض الحقيقة وهاهنا لم يقم دليل يعارضها » فان المتحقق اهنا 
المعاوضة وهى لا تصلح دليلا معارضا تترك به الحقيقة , لأن معنى المحاوضة زائد 
في الطلاق والذى يدل على ذلك أن / العو اذا د خل الطلان صار يمينا من انب 
و بأن قال أنت طالق طى ألقف أو أد ات( * اننا وأنت طالق , لم يصيح 
رجوعه غبل قبولها » ويعنث به في قرله ان حلفت بدللاقك نكذ! , وذلك لأنه يصيسر 


محلقا للللاق بقبكها المال والتدليق بالشرط!. يمين واليمين لا زمه لا تقبل الرجوع », 

. في (ت) التا" ومو خطأ‎ )١( 

(؟) والمناسبة بين الباء والواو في الصورة والمعنى أما في الصورة فلآن كليبسا 
شفوى ٠‏ وأط في المعنى فط ذ كره الشارح بقوله فان الواو للجمع ومعنى الجمسع 
موجود في الالصاق الذى حو معنى الباء . انظر كشف الاسرار 0١16/5‏ 

(؟) ورد في (ت) كلمة المطلق ٠.‏ 

(؛) في (ت) انقطاع وجو خطأ . 

(ه) انظر تبيين الحقاعق 057١/5‏ 

(1) انظر كشف الأسرار ؟/5(. 

(10) انظر تبيين الحقاعق ؟5/ ٠1807٠0‏ 

(م) ليست في رت). 


دعأ 


(.*ا؟) 


ولوكان معنى المعاوضة فيه أصليا لما صارت يمينا ولصح رجوعه كما في النكاح سائتر 


10) 


المعاوضات , فثبت أن المعاوضة 0 عوارنضى الطلاق فلا يصح أن يكون مفيرا 


لحقيقة العطف والدالاق » لأن العارض لا يعارضالأصلي بخلاف الاجارة ثان معنسى 
المعاوضة في الا.بارة أصلي فجاز أن يعارن أصليا هرا" أ 
وأا قول القن السب ان "لانن وأنت حر , فالا مر يأداء الألف مطلقا لا معننى 
له الا الشرط. » لأنه لايصلح للايجاب ابتداء ان المولى لا يستوجب على عبده ديئنا 
ولا يصلح للقرينة أيضا , لأنها لا تكون من غير عقد واصطلاح ولا ييكن أن نجعلل 
الواو للمطف , لأن الجطة الأولى فحلية طلبية والجطة الثائية اسمية خبرية هينبسا 
كمال الا نقطاع وهو طنع من العطف فتعين أن تكون للحال ؛ والحال مشروط.يكونها 
مقيده ولا مدنى له الا الشرط فحمل على الشرط نيصير تعليقا للعتق بأداء المسال ٠.‏ 
وهذا بخلاف تتولها «القني ولك ألف , لأن أول الكلام ان صدر من الزوج بأن قال 
أنت طالق وعليك ألف د رهم كان ايقاعا مقيد! منه بد ون آخمره فلا ..اءبة الى الحمل على 
الحال ,وان ضد ره فب و الشانى ميخ هه ( .طبه لأيسل على السيكشال 1ب 
0 5 مدناه ولك ألف في ميا 17 يكو ود انها اباه بالنا. والمواعينف 
لايتعلق با اللزوم. 
وأما قوله أنت <الق تام مفيد بنفسه » وقولهوأنت مصلية ١ملة‏ تامة فتكون الواو 
للعداف لا مكان العمل بالحقيقة ان ( 000 اسميتين وحينكذ لا يتقييد 
الطلاق بالصاذة , بل يقع الطلاق في الحا لثن يحتمل الواو اهنا الحال »لأ نالصلاة 


صالحة لأن تكون شرطا للطلاق فاذ١‏ نوى الحال صحت نيته دايانة ,» وصار كأنه قصال 





)١(‏ في (س) المعاوضات. 

(؟) انظر كشف الأسرار 0١50/5‏ 

(؟) ورد في (س) كلمة الي . 

(؛) ليست في رم ) وضي (ت) و. 

(ه) في (س ) بيتك وهو خطأ . 

(1) في (ت) ( كان الجطتين ) وفي (س) (اذاكان) 


(5؟) 


أنت «لالق في حال صلاتك ٠‏ ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى خلاف الظاهر وفييه 
وأما قوله خذ هذا المال مضاربة وأعمل به في البز فالواو فيه لعدلف الجبطلة 
الثانية على الأولى » فانها تصلح للعطف لكون الجطتين فدليتين ولاتصلح سالا 
للاخذ » لأن حال العمل لا يكون وتت الأأخذ , فان العمل بعد الأ خذ فلا يتقيد 
الأخذ بالعمل لا بالنية ولا بغيرها. 
#العايظ الاضنا ربانلاسية يي ١‏ “يان شين مسن انحن بلاتكة الود 
لها وعد م صلا حيتها للعطف تقيد والا فان احتمل الحال بأن يكون المطف مكنا 
ولا محذ ور فيه فالمعين النية على الوجه الذى نوى / وان لم يحتمل الحال تكون (و رأ 


الوا لعطف الجملة ( 0 





)١(‏ انظر في بيان هذا الضابط شرح التمريزى ن 11(,/أ ء نتح الففار ؟2/5. 
(؟) نقل الشارح حذا الكلام من أول السألة من كشف الأسرار 97-9557/5؟( 


0 


يتصرف , 


(؟5؟) 


ص (( سألة : الفا* للتعقيب من غير سبحلة بالنقل ولبذا دلت في الأجرئة 
وتد خل على حكم العلة كجاء الشتا* فتأهب , ” ولن يجزى ولد والده حتى يده 
سلوكا فيشتريه نيعتقه ” / دل ١, ١‏ أن العتق .عكم للشرا' بواسطة الطسسك. 
ولوقال بحتك هذا العبد بكذا فقال تبوعره!' أي لا بالواو. وان د خلسست 
الدار فأنت طالق فاالق لغير طموسة بانت بالا ولى .)) 

0 لقا" اللشدعيب دن ا 1 أن الوووه الثاى بدن الأول بالمتكير 
مهلة «:تى لو قلت ضربت زيد! فممرا ؛ كان المدنى أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيسد 


خطارل الكالبيني ا 


(1) ليست في (م ءعت). 

(؟) ليست في (ت). 

() وهذ! تقول مجمهور أهل اللنة والف..و والأصول . وخالف في ذلك الفراء فقال 
اننبا لاتقيد الترتيب مطلقا رأن ما ببعد !1 يجوز أن يكون سابقا كقوله تعالى 
* وكم من قرية أهلكناها غجاءها بأسنا” سورة الأعراف آية © والبأس في الوجسود 
واقع قبل الا هملاك ومو موءخر عنه في الآية . وغالف أيضا أبو عمرو الجرسي 
فقال ان الفاء لا تفيد الترتيب في البتاع ولا في الأمطار كقول الشاعر : 
:خا نيك من ن كرى حبيب وضزل بسقط اللوى بين الد خول فموسسل 
وكقوانا نزل المدار في مكه فجدة. انار تفصيل ذ لك كله في رصف الما عسي 
ص ”اس ء الجنى الدذاني ص (6 نما بعد كاء مغني اللبيب /١‏ 76-1177( 
التبصرة والتذكرة “9/9١‏ و ٠‏ المعتد "6/9١‏ , المرهان ١ ١ 26/١‏ المنخول 
ص 1م » أصول اليزد وى ١57/٠‏ » أصول السرخسي (١/0ا.؟‏ .عالمدة 
١ 0١‏ المحصول ح لوق ١/؟ؤومء‏ الاحكام 18/١‏ » تيسير التحرير 
؟6/ه 7 ء نهاية السول 2/١‏ ؟؟ 

(؛) والمرجع في تحد يد المدة في التعقيب في كل شي * بحسبه وان طالت المدة تقوله 
تعالى ” الم تر أن الله أنزل من السماء ما* فتصبح الارنن مخضرة ” سورة الحسى 
آية 5 ء وكقولنا تزوج زيد فولد له , انذ! لم يكن بين الزواج والولادة الامدة 
الحمل, انظر الجنى الداني ص 19 , فتح الخخار ؟/ ١١‏ » فواتح الرءعسوت 
0 » الوسيدا في أصول الحنفية ص ١‏ . 


ث0 
(03/ت 


(؟ ا )) 


هذا ا اتفق الأدباء على نقله من أهل 1 ؛ 

ولأجل أن الفاء تقتضي التعقيب من غير سبلة د خلت في الأجزئة » لأن من حسق 
الجزاء أن بتعقب؛ وجود ه وجود الشرط. بلا كا 
وتد خل النا لق اوه جر جاء الشتاء نتأهب , لأن الحكم مرتب علسى 


الملة أى بلا فصل رتبة أو زيإنا ' "!كفني العاذة والملام “لن يصزى ولسد 


والده حتى يبعده مملوكا فيشتريه فيعدق» ( فانه دل على أن العتق حك ” اللشراء 


للا) ب 
وقوله بواسطلة الملك احتراز عما يقال لا يصح أ ن يكون الاعتان حكنا للشرا» ؛ لآن 


الشراء موضوع لاثيات اللك والا عتاق ازالة له 7" ' فيكون منافيا له » والمنافي لحكم 


الشي * لا يصلح أ ن يكون حكا لذلك الشي* اي 


د بواسطة اللك ( وذلثك لأنه بالشرا* يصير مملوكا ا عرف دكي 


)١(‏ قاله الآمدى في الا حكام 1/م + », وا ل الاطامالرازى ( وانما قلنا انبا 
للتحقيب لا .جماع أهل اللفة عليه ) المحصول ج ١‏ ق (/ 5ه وتبعه البيضاوى 
انذلر نباية السول ٠٠8/١‏ وما قالك غير مملم لمخالفة الفرا* والجرمي كمسا 
تقد م . 

(؟) ومثال ذلك قول القائل من د خل دارى فله درهم. انظر كشف الاسرار 2/5/؟١‏ 
أصول السرغسي ز/ ا.ك5كء العدة و/مو(١.‏ 

(؟) أنظر أصول السرخسي ١/ا١؟ ٠١8-‏ ؛ فتح الغفار ؟/ ١١‏ » المرآة ص90 2 

(؛) رواه سلم فيكتاب العتق باب فضل عتقالوالد ٠»1١١6>1/1‏ 

(0) ليست في رت). 

(1) وهذا قول الجمهور الأعمة الأربعة وغيرهم , انظر شرح فتح القدير 56/6 » 
مرح الحطاب ور عوعم , مفنى المحتاج )/45) ؛ المفني </ ٠4١8‏ 

(7) وهذا قول داو الظاهرىء انظر المغنى ٠6١0/5‏ 

(4) ليست في (رت) 

(9) في (ت) ولكن . 

. في ( س ) ممتلكا‎ )1٠١( 


))7:( 


١ 


القريب اكمال ثم العلة كه فيصير العتق مضافا الى الشراء بواسطة الملك (١‏ 0 


واذ! صار مضافا اليه يصير به معتقا لأن السيب الموعب. للحكم بواسطة #الموبعب يفير 


واسطة فيكون الحكم مضافا اليه , وانذ! كان كذ لك لا يحتاج الى اعتاق 1 


) 


أن الناء للشععيت لوقاق الزعل لتو ريتك عد المي 0 وقال الآأخبسر 


المشترى فهو حر » ثان قول المشترى فهو حر تبولا » لأنه ذكر العرية بحرف الفساء 


عقيب الا يجاب والفاء للترتيب 4 ولا تترتب» الحرية على الا يجاب الا بعد شبوت القبول » 
فيثبت ذ لك بطريق الاقتضاء » وصار كأنه قال قبلت فبو هر بخلاف قوله ا 
لاا : 


7/0 
لزد ) ' أالايجاب بأن جمل اخبارا عن الحرية التابنة قبل الايجاب ولقبولا* البييع 


بأن ججعل انشاء لدسرية في امال ولايثبت القيول بالك !أ 
ولأجل أن الفاء للتمقيب لو قال الرعل لا مرأته التي هي 55 0 ان 


د خلت الدار فأنت طالق فطالق , بانت بالأول ! ١‏ 0 الفا * للترتيب فيثبت بل ه 





)١(‏ في (س) لعله. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت) ٠‏ 

(؟) انظ ركشف الاسرار ٠١55/١‏ 

(؛») ليست في (ت). 

(0) في (ت) وهوء 

(1) مابين القوسين ليس في (ت) . 

(107) في (ت) محتمل الرد . 

(م) في (ت) ولقبوله . 

(؛) انظر أصول السرخسي 2/١‏ .؟ , كشف الأسرار +٠/2؟١‏ » تيسير التجريسر 
5ه المغني في أصول الفقه ص 2١١‏ , فتح الشخفار ١11/5‏ 

. في (ت) مطوكة وهو خطأ‎ )٠١( 

)1١(‏ وهذا قول أبى حنيفة وصاحبيه على الصحيح » ونقل بعش الحنفية عنبطا أنببا 
تطلق ثنتين ( لأن العمل يموجب الفاء هنا غير ممكن , لأن الأجزية لايترت سب 
بسعضها على بعض بعد وجود الشرط فيجعل الفاء بمعنى الواو بس از ) 


(ه؟>) 


الترتيب بين الأ ولى والثانية في الوقوع كط لو قال بكلمة بعد فلا ييكن / القول بايقاع (50م/أ) 


5 و ١١‏ 
الثانية لا نها ا 





كشف الأسرار »:» وقال السرخسي بعد أن ذكر نقل بع ضال٠نفية‏ 
عن الصاحبين ( والأصح عندى أن هاهنا تدالق واحدة عندهم بسيما) 
أصول السرخسي 1/١‏ .؟. 

وقال صاحب الهداية ( وذكر الخقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالا تفاق لأنالناء 


للتعقيب وهو الأصح ) الهداية 0600/0 
)١(‏ نقل الشارح هذه الساكئل من كشف الأسرار 7/9؟ و 19 (. 


(5*؟) 


ص (( تنبيه : وتد خل على العلل الدائمة لتراخيها معنى كأبشر فقد أتاك 
الفوث وأد ألفا فأنت حر وانزل نأنت آمن لم يتقيد بالأدا* والنزول كأنه قال نقد 
عتقت وأمنت. )) 

شن : الأصل أن تد خل الفاء على الأحكام » لأن الا حكام مترتبة على العللء 
ولاتد خل على العلل ٠‏ لأن العلل متقدمة على الأحكام لكن قد يعدل عن الأمصل 
تدخل ط و الملل لكن بشرط أن كو اله 30 


اذا كانت العلة دائمة كانت فى حالة الد وام متراخية عن ابتداء الحكم فيتصور تأخرهسا 


)( .8 0 
ما 0 لأنله/ (بلاباراً) 


عن ابتد *١‏ الحكم باعتبار الد وام » فيصح د خول الفاء على العلة بهذا الاعتيبارء 
كما يقال لمن هو في قيد ظالم اذا ظهر آثار الخلا ص له أبشر فقد أتاك الفسككث , 


ف 5 
باعتبار أن الفوث الذى هوطة' ' ) الابشار لاياقس/ 2 بعد ابتدا" الابشار 


باعتبار د وام الغوث ويسص هذا الفاء فاء التمليل , لأنه بمعنى لام التعليل » والابشار 
لازم وعد ينان بشرته بمولود تبعترا ' ار فرعا سرورا به » وهاهئا 
بمعنى اللازم ل 

واذ١‏ قال السيد لعبده أد ألفا فأنت حر لم يتقيد العتق بالأد* بل يعتق فسي 
الحال , وكذ! اذا قال للحربي انزل نأنت آمن لم يتقيد الأمان بالنزول » بل يصير 


آمنا في الحال نزل أولم 0 وذلك لأن الفاء في مثل هذه المواضع للتعليل 

)١(‏ في (ت) اللغة وهو خطأ. 

(؟) انظر أصول السرخسي ٠١2/١‏ ء تيسير التحرير ؟/ 71 ؛ فواتج الرحسوت 
7/١‏ . 

() في (ت) علم وهو خطأ . 

()») ليست في (مءت ). 

(ه) ليس تفي (سءت). 

(1) ليست في (ت). 

(ا) انظر الصحاح مادة غوث. 

(4) انظر أصول السرخسي /١‏ م .؟ المغني فيأصزل الفقه ص 2١١6‏ » تيسيسر 
التحرير ؟/لال/ا. 


)) 00 


فيصير معناه أد ألفا لأنك حر وانزل لأنك آمنكأنه قاكل أن ألفا لأنك حر وانزل لأنك 


آمن كأنه قاعل أد ألفا فقد عتقت وانزل فقد ا ١‏ 


.(8٠0/5؟ نقل الشارح هذا الكلام من كشف الأسرار‎ )١( 


)>)8( 


ص (( سألة : ثم للتراخي بالنقل . وتيل لاترتيب في الجمل” ثم اهتدى* 
” ثم كان من الذ ين آضنوا ” وقيل يحمل على د وام الا هتداء والا يمان . 

ومعنى الترا خي عند أبى حنيفة انقطاع الكلام به واستكنافه معنى اعطا ء! ١‏ رض 
حقه. وجعلاه / راجما الى الوجود لا التكلم , ناذا قال لغير الملموسة أنت طالسق 
ثم طالق ثم طالق لوك و مر ااال فلن ولو قد م الشرط. تعلق 
الأول وتنجز الثاني ولفا الثالث ٠‏ ولو كانت ملموسة نزل الأول والثاني وتعلق 
ازقالك ان أع ل 9المرظ ١‏ ' وان قنام تملق الأول ووم الباق وتتناهلا كلق 
الكل ونزل مرتبا ٠‏ )) 

ش ؛: شم للعطف طى الترا خل؟ ! وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه سهلة 
في الفمل المتعلق بهما , فاذ! قلت جاءني زيد ثم عمرو أو قلت ضربت زيد! ثم عسرا 
كان المعنى أنه وقح بينهما مهلة ,» هذا جا ز أن يقال جاء زيد ثم عمرو بعد هبشهر 
ولايصح ذلك بالفاء. 

وقيل ثم لاتفيد الترتيبا ” في الجمل كما في قوله تعالى ” واني لغفار لمن تاب 


>7 10) 





)١(‏ ليست في رت). 

(؟) ليست في (م). 

(؟) ليست في (ما عت )ء 

(؛) وهذا مف هب البصريين » انظر معاني الحروف ص و١(‏ , مفتياللبيلب 
(/ 54 هء التبصرة والتذكرة (/ 09( ء رصف الماني ص ١76‏ ء الجنسى 
الداني ص 270 , أصول السرخسي ز/وءوء كشف الأسرار ؟5/ 1( » 
التوضيح ١ . » /١‏ »ء التقرير والتحبير ؟5/ 67 », الا حكام .235/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠.9٠١١‏ 

(ه) وهذا قول الكونيين والأخفش , انار مغنياللبيب ١5/١‏ » الجن ىالداني 
ص 497 » رصف المبانى ص 76( ء التمهيد للأسئوى ص .1١1‏ 

(1) سورة طه آية بأير. 

)١/(‏ سورة البلد آية باو. 


و 
كلل 


(6*؟) 


١ 
7 قيطأ لد ا الا هتداء والا يمان موافقة للنقل‎ 


واختلفوا في ظبور أثر التراخي فقال أبو حنيفة يظهر أثره في الحكم والتكلسسم 


(*) (؟) 
جميما ' 'سحتى ثان بمنزلة ما لوسكت وانقطع © 'الكلام به ثم استأنمت اعطاء للتراخي 


ايد ١”‏ فك نكن عه طرق ابعر اهو سكن ل انوك بالق سرت 
الى الكامل وذ لك بأن يثبت التراخي في التكلم والحكم جميعا اذ التراخي في الوجسود 
دون التكلم ثابت من وجه د ون وجه . 

وقال أبو يصف ومحمد التراخي رابمع الى الوجود لا التكلمأ ' أ أى يوبد سا 


دل عليه اللفظ متراخيا كما في كلمة بعد لا في التكلم لأنه متصل حقيقة وكيف يجعسل 


التكلم منفصلا والعطف لا يصح مع الا نفصال فبيقى الا تصال حكنا مراعاة لحق العطتل" أ )/اا/ب 


فاذا قال الرجل لا مرأته التي لم يد خل يها أنت طالق ثم طالؤكم طالق ان ا 
فحئد أبي حنيفة بانت يالا ولى في الحال! ١‏ 52 بعداه » لأنه لما صار كأنه سكت 


ثم استأنف لا يتوقف أول الكلام على آخره ضرورة كما اذ! وجد حقيقة السكوت. 





() القائل هوالآمدى, انظر الاحكام 15/1 
(؟) انظر التقرير والتحبير ٠ 27/١‏ 
(؟) انظر كشف الأسرار ؟/ 79 (ءأصولالسرخسي /١‏ و. ؟ءفتحالففار؟/؟ ٠1‏ 
(») ورد في (ت) كلمة أثر وهى زاعدة . 
(ه) انظر كشفه الأسرار ؟/ ١0٠‏ ء الوسيط. في أصولالعنفية ص 5 . حسروف 
المعانتىيص١٠مل١٠‏ 
(1) انظر قول الصاحبين في أصولالسرخسي ٠.١/1‏ »كشف الأسرار ٠115/١‏ 
)7) ذا دليل للصاحبين انظر كشف الأسرار ٠175/5‏ 
(4) وهذه السألة متفرعة على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أثر التراخى ولها 
أربع صور : الأولى : أن تكون المرأة غير مد خول بها ويو'خر الشرط. 
الثانية : أن تكون المرأة غير مد .ول بها ويقد م الشرءط.. 
الثالثة : أن تكون المرأة مد خولا بها ويوء نر الشرط.. 
الرايعة :أن كو المراة حاعطا ريا وا الرط : 
(6) لأن المرأة غير المد خول بها تبين بأول طلقة . 


(40:؟) 


ولو قد م الشرط فقال : ان قمت نأنت طالق ثم طالق ثم طالق » تعليق الأول 
بالشرطط. ووقح الثاني منجزا لبقا* المحل اذ المملق لا ينزل في المحل ولما الثالسث 
لأنها 1 الىعدة. 

ولو كانت المرأة مطموسة نزل الأول والثاني وتعلق الثالث ان أخر الشسرط. وان 
قد م الشرط. تعلق الأول ووقع الباقي أى الثاني والثالث. 

وعند أبي يوسف ومحمد تملق الكل بالشرط. في الوجوه الأرسعة وينزلن على 
الترتيب / عند وجود الشرط , لأن كلمة ثم للعطف يصفة 7 ؟ )التراخي فلوصطود 
محنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولمحنى الترا خي يقع مرتبا فاذن! كانت مد خولا ببا 
تللق ثلاثا » وان ثانت غير مد خول بها تعللق واحدة ويلفو الباقي لفوات السصل 
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)١(‏ في (ت) لأنه. 

(؟) في (ت) بوجه. 

(؟) نقل الشارح هذه السألة من كشف الأسرار ١9/9‏ - 8( وانظر تفصديل 
الكلام على هذه الصور الأ ربع في أصول السرخسي 5١١-5٠06/١‏ 2» تيسيسر 
التحرير ؟/م7 -76 », فتح الغفار ؟5/؟ 3 - 38 ء المرآة ص ع" ( - ومرو. 


سن 
(؟ه اب 5 


)؟؟١(‎ 


5 )01 
ص (( سألة : وتستمار للواو في شل" ثم الله شهيد * لاستحالة حد وث 
الشبادة فعلى هذا يحمل في قوله عليه الصلاة والسلام ” فليأت الذى هوخير كم 


5 ١ )١( 
8 7 ا ل‎ 


الحنث وني رواية ” فليكفر ثم ليأت ” فيحمل على الواو لتمذ ر العمل بحقيقة الأسر 
جمعا بيتهما . )) 

فى اد صما زكر لواو القاى هواللميلة! * 'للنناسية الى بيديننا سيق 
العطف , فالواو لمطلق العطف وثم لعحاف مقيد والمطلق داخل في المقيد فيثبست 
بينهما اتصال محنوى فيجوز أن تستعمل بمحنى الواو قال الله تعالى ” ثم الله شهيد 
على مايفعلون” (' أفقد تحذ ر الممل بحقيقة ثم , لأنه تعالى شهيد على مايفعلون 
قبل رجوعهم اليه كما هو شهيد بعد ذلك لاستحالة حد وث شهاد ته . 

فعلى هذا أى على وجوب العمل بالحقيقة في ثم عند الا مكان ووجوب المصير السى 
المجاز عند عدمه تحمل ثم في قوله عليه الصلاة والسلام ” من حلف على يمين وؤطنا 


.)م) 
غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه” ' على حقيقتها لاكان 


. في رت الواو وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في (ت) عن. 

(+) ليست في (ت). 

()) في (ت) لوبعوب. 

(ه) في (ت) العطف وانظر في هذه السألة كشف الأسرار 89/5( , أصسول 
السرخسي 5١١/١‏ ء تيسير التحرير ٠/5‏ » المغني في أصول الفقسله 
ص 24١”‏ ء شرح ابن لك ١/١٠ه‏ 

(1) سورة يونسآية 61. 

(7) في (م) فراها وهو خطأ . 

(.م) رواه البغارى فيكتاب الأينان باب قوله تعالى ” لايو"اخذ كم الله ياللفوفي 
ايمانكم 2/0 (١؟»‏ وروا مسلم في كتاب الأ يمان باب ندب من حلف يمينا فسرآى 
غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه ١575/8‏ وليس في 
روايتهما ثم وفيها فراى فكفر » وفي رزاية عند البخارى وكفر , وني أخرى عند 


(؟25؟2»؟) 


العمل بها ؛ وذلك لا مكان حمل الأمر بالتكفير وهو ” ثم ليكثر ” على مقتضاه من وجوب 


00 
الكفارة/ )اذ الكفارة واجبة بعد /|١‏ 00 


)0) 
تحسل 


ثم فيها طن اناو نشي المي وكيم 31 لوحمل20 على حقيقته تعمذر 


وما جاء في رواية أخرى وهو قوله * ذليكفر يمينه ثم ليأت الذى هو غير" 


العمل بحقيقة الأمر , لأنه حينقذ لا يكون الأ مر بالتكفمير للوجوب », لأن التكذير 

ون التس ارين عدار الجا "* 7 300 ةسل خوس فيه ار :ريصيل 

يلق انياو فى الزواية الا هري كرح سا من ار !7 

سل ومين 

)١(‏ في (ت) العادة ومو خطأ. 

(؟) انظر شرح فتح القدير 032/6 , الخرشي «/ ٠ 8١‏ المهذب 114١/5‏ » 
المقنع »/5١؟.‏ 

(م) رواه أبوداود فيكتاب الايمان باب الحنث اذا كان خيرا . انظر مختصر سنن 
أبي داود 7105/6 ء؛ وصححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ./ ١١‏ 
وجا* في رواية عند البخارى ” نكفر يمينك وأت الذى هو خير ” كتاب الأحكام 
باب من لم يسأل الأمارة أعانه الله ير/ ١‏ 9. 

(؛) وبناء على حمل ثم على الواو قال الحنفية بعد م جواز تقد يم الكفارة على الحنث 
انظر تفصيل السألة في تبيين الحقاعق «/م. (١‏ ء شرح فتح القد ير / 29052 
كشدف الاسرار 8/9( . أصول السرخسي ١/١٠؟‏ » تيسير التعرير 
؟1/ 06٠ل‏ -آالىء 

(ه) وانطا الغلاف ف يالجواز. 

(1) انظربيان الجمع بين الروايات الم:تلفه للحديث السابق في نيل الأوولار 
د/؟-ءلاكرء سيبل السلام ع»/١١.‏ 


(*؟؟) 


ص (( سألة : بل اثبات للمعداوف / واعرا ضرعا قبله . فاذ! وقعت في خبر اعتبر (.1/6) 
00 أفيانشا" لم يصح . 
وزفر لم يفسرق .حتى أوجب على من أتر بألف بل ألفين ثلاثة آلاف كما لوقتال 
أنت طالق واحدة بل ثنتين / والجا مع امتناع ابطال ما أقر به أو أوقمه . 00 
وقلنا تدارك الخلط في الا خبار من كسني ثلاثون يل(" أربعون , وكنت طلقتها 
واحدة بل ثنتين , أما الانشاء فابتد!* ايقاع لا يتصور ( رفعه بعد يا 
ملز الللكومة وواساوافى أحك "العو بل تحن رص و الو 
بها وقع الثلاث , لأنه يقصد ابطال الأول طدق للثاني بعين الشرط .بلا واسطلة 
فابطاله غير ممكن وقصده بتقد ير الشرط ثانيا ممكن فكان حالفا بيسينين . )) 
ش؛ عو و لاثبات المعدطوف والاعراض عط قبله منفيا كان ذ لك أو مثبتا 


١‏ لخا ىر 
على سبيل التدارك , فاف! قلت جا*ني زيد بل عمرو كنت قاصد! للا خبار بمجي * 





)١(‏ ضي (ل)وء. 

(؟) في (ت) أوء 

(؟) طابين القوسين ليس في (ت) ٠‏ 

(؛؟) ورد في (ل ) كلمة طالق . 

(0) ليست في (ت). 

(1) في رمءت ) مدخول. 

(/ا) انظر تفصيل الكلام على بل في معاني الحروف ص > » مخنى اللبيب ١١57/1‏ » 
الجنيالدانيص 05+ » رصف اللباني ص “اه ( , الأزهية ص م ؟؟ , أصول 
السرخسي 5١١/١‏ » كشف الأسرار ١5/5‏ » شرح المحلي ١/27؟9.‏ 

(م) وهذا قول جمهور النحاة والأصوليين . وقال المبرد وابن عبد الوارث وتلميسذه 
الجرجاني من أهل اللغة ان بل تضرب عن الأول اثباتا وتثبته للثاني وتضصرب 
عن الأول نفيا وتثبته للثاني فاذا قلت قام زيد بل عمرو فالقائم عمرود ون زيد » 
واذا قلت مط قام زيد بل عمرو فنفي القيام عن عمرو وأثبت لزيد » انظر مغننسي 
اللبيب ١١. /١‏ » رصف المبائي ص »ع ١‏ , الجني الداني ص 57 ؛ تيسير 
التحرير ؟/ ١م‏ » شرح تنقيح الخصول ص 6١١ء‏ 


(؟45؟؟) 


زيد ثم لك أنك غلطت في ذلك فرج الى عمرو وتقول بل نري 
واذن!١‏ قلت ما جاءني زيد بل عمرو يحتمل وجبين : أحد هما أن يكون التقد ير 
ماجاءني زيد بل طاجاءني عمرو , نكأنك قصدات أن تنفي المجيى * عن زيد للم 


00 ١ 
١ الب‎ 5-5 


والثاني أن يكون 3 50 زيد بل جا“ني عمرو » فيكون نفي المجبى * 
ثابتا لزيد ويكون اثباته 0 : ويكون الاستد راك في الفعل وعده دون الفمصسل 
وحرف النفي معا . 

وانما يصح الاضراب عن صد ر الكلام بهذ ه الكلمة اذا كان صدر الكلام ممتسلا 
للرجوع كما في الأخبار ؛ فان كان الصد رلا يحتمل الرجوع كالانشاء صار بمنزلة 
العطف المحض فيعمل في اثبات الثاني مضموما الى الأول على سبيل الجمع د ونالترتيب 
ألا ترى أن من قال لا مرأته بعد الد خول بها أنت طالق واحدة لابل ثنتين تالة 


يلانا ؟ ألأنه لايلك الرجوع عما أوقع . 


ولوقال لغير المد خول بها أنت طالق واحدة بل ثنت ثنتين تطلق واحدة اليه 


قصد الرجوع عن الأول بائبات الثاني متامه ولم يقد ر على الرجوع لأنه لازم ولا علسسسى 
اقامة الثاني مقا وايقاعه لأنه لم ببق محلا لوقوع الأول فلنا آخر كلامه . 


ولو قال لا مرأته كنت طلقتك أمس واحداة لا( 3 تي اق ا 1 لأن 





. في (ت ) استدرثته‎ )١( 

(؟5) هذا الوجه مخرجعلى قول المعرد ومن معه. 

(؟) هذا الوجه مخرج على قول الجمهور. 

(4) انظر اللسألة فيكشف الأسرار ؟/ ن ١"‏ ء المغني في أصول الفقه ص ع ١؟‏ » 
شرح ابن طك ١/١ه6.‏ 

(ه) انظر السألة في تبيين الحقائق :/512. 

(1) ليست في (ت). 

.5١ 2/5 انظرالصألة في تبيين الحقائق‎ )٠( 


(6ه»؟>) 


الأخبار تحتمل تدارك الخلط. 
وكذا لوقال لرجل! ' أطلق امرأتي فلائة لا(" أبل فلانة , يلك أن يطلق الثانية 
دوك الأرلق لأن لوعن التكيل مقي" 

وزفر لم يفرق بين الا “بار والاانشا* حتى أوجب على من قال لغلان علي ألف د رهم 
بل ألفان , علاعة الازل؟ 3 على وروا “وطاق كبقل حكن 
والجا مما متناع ابطال ما أقى. 3 7 كد 

فال اتبسيفة + ظلنا :عدار العلل ي الأخباز بقن ,كا نروفال "أ سني 370 
ثلاثون بل أربعون » فان هذه الكلمة وضعت لتدارك الغلط. » لكن المراد منه في 
مثل هذا الكلام في العادة تداركه بنفي انفراد ما أقر به أولا , لا بنفي أصله فسان 
أمله داخل في الكلام الثاني , فلو صح التدارك بنفي أصله لاجتمع النفي والاثبسات 
في شي » واحد وذلك باطل , فتدارك الغلط في هذا الكلام باثبات الزيادةالتسي 





)١(‏ في (م)الرجل. 

(؟) ليست في رت). 

(؟) انظر كشف الأسرار ؟ره؟(١ء.‏ 

(ع) وقد خالف زفر الامام وصاحبيه حيث قالوا يجب عليه ألفان استحسانا ‏ انلظضسر 
تفصيل المسألة في تبيين الحقاعق ٠51/0‏ 

(ه) أى لامرأته المد خول بها فتطلق ثلاثا . 

(1) لأن المقر لا يطك الرجوع عن الاقرار » فاعتبر زفر اقراره قائما وضم اليه اقراره 
بما بعده وقاسه على الا نشاء في سألة الطلاق المذكورة فالزه ثلاثة الاف. 
وأ.جيب عن قول زفر بأن قياس الا قرار على الدالاق قياس مع الفارق , لأن الطلاق 
انشاء لا يمكن تداركه والا قرار اخبار يمكن تداركه ؛ انظر كشف الأسرار ١5/5‏ 
شرح ابن لك (/ هع » الوسبط في أصول الحنفية ص ٠51-560‏ 

(1) ليست في (ت). 


(43؟4) 


بقوله بل ألفان » أى غلطت في نفي الثير عنه بل مع ذلك الألف ألف آخر كما يقال 
سق لاقون ريل ربنون ولا يعال لفسا باد ين ع 10 
وهذا يخلاف ا اذا اختلف جنس المال كما اذا قال علي د رهم بل 0 
لأنه عند اختلاف الجن سلا يمكن أن يجعل كأنه أعاد القدر الا ول وزاد عليه , لأن 
نا أقريه غير عوك في الكلام العا 10 

وأا الانشاء فابتد!* ايقاع لا يتصور رفعه بعد وقوعه فلا يمكن تداركه بأن يجصمعصمل 
غير واقع في تلك الحالة . 


ولكون الا نشا* لا يقبل الرجوع تبين غير اللطموسة فيما اذا قال أنت طالق طلقة 
؟)4ء 5 
ايل 1 ؟ الأعالم يكن :من الرنجوخ لذله لان ول على اقامة الثاني مقا مه وايقاعه 


لأنها! ” ألم تبق محلا لوقوع الطلاق الأول فلفا 7 آخر كلاءه . ولو علق في غيسسر 

مد خول بها يقع الثلاث كما اذا قال ان د خلت الدار نأنت طالق واهدة 
بل «القتين فانه يقع الثلاث اذا يعلد ١"‏ انان نا قال ان د خلت الدار فأنسست 
طالق واحدة تعلق هذا الطلاق بالشرط وقد بقي المحل عل( أحاله , فاذا قال 
بل طلقتين فقد قصد الرجوع وابطال الأول واقاءة دالقتين مقامه بالحاقها بعين 


الشرط بلا واسداة وابطال الأول غير ممكن , لأنه تعلق بالشرط على سبيل اللسسزوم 


وقصده بتعليق / الدالقتين بالشرط. ممكن » لأنه في وسعه وقد أتى به أن اللفسظ (. 





.117/5 انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) ففي هذه الحالة اختلف جنس المال د راهم ود نانير فيلزمه الجميع بالا تفاق بين 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحط وزفر » انظر تبيين الحقاعق ٠.58/65‏ 

() انظر فتح الففار ٠/ه 2١‏ ء فقد فصل ابن نجيم الكلام على الفرق بي نالصورتين 
فيما اذا اتحرس المالان أواختلفا . 

(ع) انظ ركشف الاسرار ؟7377/5(. 

(ه) في (ت) لأنه وهو خطأ . 

(1) في (ت) فعلى وهو خطأ. 

(7) انظ ركشف الاسرار ؟8/5٠١1.‏ 


(4) في رت) عن. 


(2؟؟) 


000 ا كأن الشرط ثبت ها هنا مذكورا الا أنه حذف اختصارا نتتعلسق 


الطلقتان بالشرط بلا واسطة وصار كأئه حلف يمينين بأن قال لها ان د خلت الدار 


0 
فانيت طالق واحدة ثم قال ب " نك لك اله ز نابت طالق طلقتان فاذا هد خلت 


5 
مرة واحدة تقم الثلاى ( ( 





)١(‏ في (ت) منه. 
)؟) ليست في (ت) ٠.‏ 


(*) انظر كشف الاسرار ١1/5‏ » أصول السرخسي ١/١1(؟.‏ 


(8؟؟) 


ص (( تنبها 0 الفرق لأبي حنيفة بين هذه هين المطف هللواو والسألة بحالها 
أن ( للمطف هالواو! ١‏ تعليق بالشرط ( بواسطه تقد م الوالحدعة فنزل مرتا 
وماهنا 5 00 ابطالبها وهو غير مملوك له فاعتبر قصده 0 أشرطثان. )» 

توواقق أبوضنينة بين التغطقابيل بالحكلت الوذه واتسالة ينانا + انيه 
قال لغيرالممد خول بها ان د خلت الدار نأنت طالق طلقة واحدة بل طلقتين تقسع 

(ه) 


الثلاث لطا ا واذ! قال لها ان د خلت الدار فأنت طالق طلقة واعصسدة 


وطلقتين اي 11 لأن الواولم توضع للاستد راك بل هي للعطف المجرد لاغيير 
فتقتضي تقد ير الأول ومشاركة الثاني اياه في الحكم فيصير الثاني متصلا بذ لك الشسرط 
بواسطة تقدم الواحدة , لا يصير متفرد! بشرطه فنزل الطلاق مرتي)(8) وأ ؟ أهامنا 
بلقعلق ل تعد بالشترط بباسيطة ٠‏ يطال الباعدة ااال الط كد عي لوزن © 
)1١1١(‏ 


فاعتبر قصده فقدر شرط ثان ٠‏ 


)١(‏ ليست في رت). 

(؟) في (ت) واوالعطف. 

() مابين القوسين ليس في (ت) ٠.‏ 

(») في (ت) ففرق وهو خطأ . 

(0) ورد في (ت) ( غير مرتب) ٠‏ 

(1) في (ت) ذكروا , وقد تقدم التدليل لهذه السألة فيالصسألة السابقة . 

(10) في (ت) مرتها ٠‏ 

(.م) فعند وقوع الطلقة الأولى تبين الزوجة لأنها غير مد خول بها فيفوت المحل 
فلا تقم الثانية ولا الثالثة ٠‏ 

(5) ليست في زت). 

)٠١(‏ لأنها لزمته بالتعليق فالرجوع عنها غير سكن فوقعت الثانية والثالثة لأنه قصد هما 
فتقع الثلاث. 

» 118 - ء تيسير التحرير ؟5/ 5م‎ ١1/5 انظر تفصيل السألة ف يكشف الأسرار‎ )١( 
٠117/١ /أ ء فواتح الرحموت‎ (8١ شرح التمريزى ق‎ 


(4:5؟»)) 


ص (( قاعدة : لكن للاستد راك اذ! وقعت بين مفرد ين لم تقع الا يعد نقفي 
أو بين جملتين وجب تخالفهما في النفي والاثبات من غير ترتيب. 
انرق بيذينا "مويل أن الاضراب يبل عن الأول مطلقا نفيا كان / أواثباتا (1//6) 
وحكم لكن اثبات ما بعد ها ونفي ماقبلها مضاف الى دليله والعطف بها (؟ ألسا 
يستقيم اذا اتسق الكلام وانتظم فيتملق النفي بالاثبات المتصل به والا فاد له 
ات 1 
ش: 8 
بين مقن ين! ؟ “لم تفع الا بعد نفي لاتقول : رأيت زيدا لكن عمرا ,» وانما تقفول: 


7 
ما رأيت زيد! و ! 


( (ه) 
وضعت للاستد راك ٠‏ وتقع بين مفرد ين وبين حطلتين » فان! وقحت 


8 .م 





. في (ت) بينهما وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في (ت) بهذا. 

(*) في (ت) يستأئف.. 

(؛) لكن بتخفيف النون وهي حرف عطف وهي محل البحث هنا , أما لكَنٌ بتشد ييد 
النون فبي من الحروف الناصبة للاسم الرافعة للخبر. 

(0) الاستد راك هو رفع التوهم الحاصل من كلام سابق اما باثبات ماتوهم نفيله 
أو نفي ماتوهم اثباته . انظر تفصيل الكلام على لكن في مفني اللبيب 078/١‏ » 
الجنى الداني ص مه فما بددها . رصف الماني ص 1176 تنما بمدهاء 
التيصرة والتذكرة 0١‏ هء شرح ابن عقيل / ”50 , أصول السرخسسسي 
0١‏ »ء كشف الأسرار »ء فواتح الرحموت 9/7 ؟. 

(1) وفي هذه الحالة تسكون عاطنفة انظر مخنياللبيب و/ع + , الصاعد ؟12/5). 

(1) وهذا مف هب البصريين منالنحاة وأجاز الكوفيون الاستد راك بها بعد الا يبباب 
فيصح عند هم أن تقول رأيت زيدا لكن عممرا » انظر الانصاف 6/6.) , مغني 
اللبيب 056/١‏ ء شرح ابن عقيل / هم؟ », التبصرة والتذكرة 1/9«( »2 
الساعد ؟16/5). 

(م) اذا وقعت لكن بعد جطتين فلا تكون عاطفة عند جمهور النحاة وأجاز يعضيسم 
كونها عاطفة » انظر الساعد 7/9 4غ », الجنى الداني ص 659ه. 


)؟5٠(‎ 


1١0) 1 1‏ 
النفي والاثبات من غير ترتيب 


زيد لكن عمرو لم يجبي * . 


1 (؟) 
» تقول ما ١‏ جا*ني زيد لكن جاء عمرو وجاءني 


والغرق بين لكن هين بل من وجبين : 
اونا ان بل أعم من لكن في الاستد راك ٠‏ فان الاضراب يبل عن الأول مطلقا 


سراء كان الأول نفيا نحو ما جاءني زيد بل عمرو أو اثباتا سوا بل 
007 
والثاني : ان حكم لكن اثيات ما بعد 15 ونفي طتبلها ليس من أحكامها .بل 
يضاف نفي ماقبلها الى دليله وهو النفي الموجود 0006 بخلاف: كلمة ببسل 
فان موجبها وضما نفي الأول واثبات الثاء أ 1 ) 

والعطف بلكن انط يستقيم اذ! اتسق ااكلام وانتظم ذلك بطريقين : 

أحد هما أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعضغير منفصل ليتحقق العطف. 


ل : : 
ولكاليز راان أكون تفل اناك راجتل انان الوقن لشي تبجنا ايها عن 


آخر الكلام أوله , كا في قولك ماجاءني زيد لكن عمرو. فاذا فا تأحد المعنين 

لايثهت الاتساق قلا يصح الاستد راك فيكون كلاءا ستانا (4) 

)١(‏ أى من غير أن يكون مرتبا بعد الاثبات أوالاثبات يمد النفي كنا هوالمال 
اذا وقعت بين مفرد ين فلا بد أن يكون الاثبات بعد النفي . انظر الانتصاف 
؟/ مع ء الجن ىالداني ص 3ه » رصف المباني ص ٠9075‏ 

(؟) ليست في (ت). 

(؟) في (ت) ثابتا وهو خطأ . 

()) أط لكن فلا يستد رك بها الا بعد النفيعلى مذ مب البصريين كما سبق ٠‏ 

(ه) فاف! قلت ماجاءني زيد لكن عمرو » فان نف يالمجبى* عن زيد انما استفيد مسن 
أداة النفي ما لا من لكن . 

(1) انظر تفصيل الكلام على الفرق بين بل ولكن في التبصرة والتذكرة 7/١‏ (» كشف 
الأسرار ؟/ و" و - .> وء أصول السرخسي /١‏ (١؟‏ » تيسير التحريمر 
4/5 »* الوسيط. في أصول الحنقية ص 5؟. 

(0) ليست في (ت). 

() انظر كشف الأسرار ٠160/56‏ 


)؟ه١(‎ 


ص (( فروع : أقرأن هذا العبد لزيد فقال لا كان لي قط لكنه لبكر » ان وصل 
كان لبكّر والا رد على المقر لأنه نفاه عن نفسه مالقا فيرتد على مالكه وفيه احتطال نفيه 
عنه الى بكر فاعتبر الوصل لأنه معين . ولو تزوجت أمة بغير اذن ظلم يجزبطئة لكسن 
بمكتين كان فسخا واستئنافا لعدم الاتساق لأنه نفي فعل واثباته . 

ولو قال لك علي ألف قرض فقال لا ولكن غصب صح الوصللبيان نفي السب سس لا 
الواجب. )) 

ش : مثال حصول الا تساق بوجود الس لانن : رجل في يده عيبسسد 


فأقر لزيد فقال زيد ماكان لي ف ان ن وصل الكلام فهو لبكر المقر لهء» 


ىلعال يزه على النقايا رذ" ؟ قن هذ ارق" ' وموفلة ناكا لي ف عدريه 
بنفي ملكه عن العيد فيحتمل أن يكون نفيا عن نفسه أصلا من غير تحويل الى أخسر 
فيكون هذا رد! للاقرار وهو الظاهر , لأنه خرج جوابا له والمقر له منفرد برد الاقرار 
فيرد برده ويرجع العهد الى المقر الأول . ويحتمل أن يكون نفيا عن نفسه الى بكرفيكون 
تحويلا لا رد١‏ للاقرار ويصير قابلا له مقرا به لفيره , فاذ! وصل قوله لكنه لبكر بقولسه 
ماكان لي قط فقد حصل الاتساق بوجود المعنيين فصح الاستد راك فكان وصله يله 
بيانا أنه نفى / الطلك عن نفسه الى بكر , لا أنه نفاه مطلقا وصار كالمجا ز بمنزلة قوه (04/ب:) 
لفلان علي ألف د رهم ود يعة ٠‏ فيصير قوله علي عاد لق * نذا وصله بالكلام 
فكذلك ها هنا . واذا فصل قوله ولكنه ليتر عن النفي كان هذا! نفيا مطلقا , أى نفيا 





)١(‏ هذهالمسألة منية على أن العطف بلكن انما يستقيم اذا اتسق الكلام بالطريقين 
اللذين تقد م ذكرهما في الصفحة السابقة . 

(؟) هذا مثال لعدم اتصال الكلام بحضه ببعض. 

(؟) انظر هذه السألة فيكشف الأسرار ؟/ ٠غ ٠ ١‏ أصول السرخسي (/ 5١١‏ - 
ء شرح التبريزى ق 99 (/! » شرح ابن طك (/لاه). 

(؛4) ليست في (س) 

(ه) في (ت) للفظ وهو خطأ . 


(5ه؛) 


عن نفسه أعلا لا نفيا الى أحد , فكان ردا للاقرار وتكذييا / للمقر حملا على الظاهر ( 9ع( ؛ 


وكان قوله لكنه لبكر بعد ذلك شهادة بالمطلك للمقر له الثاني أعني بكرا على المنقر 


١ 9 0‏ 0 
الأول ,» هشهادة الفرد لايثبت الملكأ اتير التعية ملكا للمقر الآ ول فاعتبر الوصل 


لأن الوصل مغير عما هو نفي مطلق . 

و لكيه عير انان مولا هما فقال المولى لا أعيز النكاح بمئة لكن 
أجيزه 01 كان هذا فسخا للنتاح لكن استكنافا , لأن الكلام غيرمتسق لأننه 
نفي فعل واثبات ذلك الفعل بعينه فلم يصلح ل 

)١(‏ اتفق الفقهاء علىعد م قبول شهادة ر..-ل واحد في الا موال لقوله تعالى ” فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهد ا*” سورة البقرة آية 8م ١‏ ءانظر تبيين الحقاعق 
4/6 6”؟ »+ بداية المجتهد 9/ م6" , المفني 2/69( ء نهاية المحتاج 
4". 

(؟) هذ! مثال لاتحاد محل النفي والاثبات فيتناقض الكلام. 

(«) قلت هكذا ذكر المصنف والشارح هذا اللشثال أي قال المولىلا . 
أجيز النكاح بمئة لكن أجيزه بكتين » وهذا مخالف لما عليه أعمة الحنفية حيث 
ذكروا أن المثال يكون صحيحا اذا قال المولى لا أجيز هذا النكاح لكسسن 
أجيزه بمكتين » أى بحذ ف كلمة مئة لأن الصورة التي ذكرها المصنف والشسارح 
يكون الكلام متسقا فلا يطل وتكون لكن للعطف لأن الاستد راك صرف الى القيد 
وهو المهر لا الى أص لالنكاح فلا تناقض حينئذ وما ذكراه مخالف لما في الجا سع 
الكبير وأصول البزد وى وأصول السرخسي ومفني الخبازى وغيرها من كتسسسب 
الحنفية » وقد وهم شارح سملم الثبوت فقال بعد أن ذكر الصورة التي ذكرها 
المصنف والشارح ( كما في أصول فخر الاسلام والبد يع) فواتح الرحموت١/ ١7‏ 
وهذه الصورة ليست في أصول فخر الاسلام بل انه نقل الصورة عن الا مع الكبير 
لمحمد بن الحسن وفيه ( فقال المولى لا أجيز النكاح ولكن اجيزه بمئة وخسين 
أوان زداتني خسين ) أصول البزد وى 65/5 ( ء وانظر الجامع الكبير صه ٠١‏ 
أصول السرخسي ١/؟١؟‏ » تيسير التحرير ؟/ لالم , المغني في أصول الفقسه 
صه ١‏ )> ء المرآة ص +« و , حساشية الرهاوى على شرح ابن طك *660١/١‏ 
الوسيط. في أصول الحنفية ص 9" . 

(4) انظر هذه السألة في الجامع الكبير ص ١ . ٠‏ » أصول السرخسي 5/١‏ (5» كشف - 


(اه؟) 


توغ ل انفرعي لق عي تقال تراك :لا" كك امنا ١"‏ مح لودل لبناق قدي 
السببلا الواجب . أى لا أصل المال وذ لك لأنه قد صد قه في الا قرار بالواجب وانما 
نفى السبب الذى ذ كره المقر » وأثبت سبيا آخر ولا يتفاوت الحكم أى الواعب يتفساوت 
السبب » فان الأسباب مطلهة للأحكام واذ! لم يتفاوت الواجب تم تصد يقه له فيسا 


أقربه فيلزمه الال( ١‏ 


- الأسرار ؟/ ١9‏ ء فتح الخفار 1/5 .١‏ 

)00 هذا مثال على أن الاستد راك بلكن متسق لأنه قد اختلف محل النفي والاثببات 
فالنفي صرف الى سبب وجوب المال لا الى أصل الما ل فصار تقد ير الكلام لاتجب 
الألف قرضا لكن غصبا . انظر السيطل في أصول الحنفية ص 7١‏ , .عسسسروف 
المعاني ص67 5؟. 

0-5 أنظر تفصيل الكلام على هذه السألة فيكشف الأسرار 945/5 , أصول 
السرخسي 7١5/١‏ » تيسير التحرير 25/5 » فواتح الرحموت 177/١‏ » 
المرآة ص +“( ء شرح التبريزى ق ؟5؟5١/ب.‏ 


(4ع5؛) 


ص(( سألة : أولأحد الشيئين لا للشك فانه عارض بسبب الذبر وهي في الانشا* 
للتغيير فهف! .مر أو هذا انشاء كأحد ا وفيه احتمال الخبرية فيظهر في بيا نالمولى 
حتى كان اظهارا للواقع أولا من وجه وانشا* من ورجه فبشرط قيام الأهلية والمليسة 
ووكلت هذا أو هذا بكذا توكيل لأحد هما نيصح من أيهسا وقع مع هذا أو هذا يخير 
في بيع أيهما شا*. )) 

فار "توه علبيق اسيل ال الله تناح اناا وراماك لطي ددر 
أو في ضلال 008 , وأكثر قال الله تحالى ” فكفارته اطمام عشرة ساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 61 و فعلين قال الله تد. الى 
" أن اقتلوا انفسكم أواخرجوا من 00 ٍ أكثر نحو أعتق رقبة أواطعم أواكسو 
فيتناول أو أحد المذ كورين وهو مقتضاه باعتبار أم |( * ا فان أو في سوارد 


(1) أو: حرف عطف يأتي لمعان كثيرة أوسله بعىالنحاة الىاثني عشر معنيء 
انظر تفصيل الكلام عليها في مخنى اللبيب 7٠١ - 1> /١‏ , سعائى الحصسروف 
ص ٠7“‏ - .م » التبصرة والتذكرة ١9/9‏ - #6( »ء الأزهية ص ه((-.00 
الجنى الداني صم ؟5 - 5789 ء رصف المياني ص 377-119 ء الساعيد 
5 - ونع ء شرح الكوكب النير /1١‏ 850-59 ء كشفالأسرار 
ء» فواتح الرحموت ١/ر؟‏ ء شرح المحلي ١/5؟.‏ 

(؟) سورة سبأ آية ؟. 

(؟) سورة الماعدة آية وير. 

(ع) سورة النسا* آية 11. 

(ه) في (ت) أفعل وهو.مدأ. 

(1) قال ؛بن حشام ( التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أوالأشياء وهوالذى 
يقوله المتقد مون وقد تخرج آلى ممنى بل والى معنى الواو وأا بقية المعانى 
فستفادة من غيرها ) مفني اللبيب 7٠١/١‏ ء, والى هذا ذ هب السرخسي 
والبزد وى والنسفي وابن الهمام والمصنف وفيرهم. 
أنظر أصول السمرخسي (/ 0١‏ »ء أصول البزد وى 8/5 ( » تيسير التحرير 
5/ » فواتح الرحموت 585/1 » شرح ابن ملك (/0ه) ؛ الصيسسط 
في أصول الحنفية ص +7 . 


000 


)2)66( 


الاستعمال 0 فدل على أنه وضع له ولم يوضع سا١‏ الأ نالشك 
معنى الكلام » فان 0000 وضع الكلا مافهاء المغاطب لا ار 
م 
شك المخا طب من مقاصده أي يكون أو موضوعا للشك » بل أو موضوع لأأحد الا مريسن 
من غير عين » والشك عار بسيبب محل اليبر فانه أخير عن مين * أمد هنا في جاءنسي 
زيد أو عمرو ومعلموم أن المجبي ' صد ر من أ.ءد هما بعيته وائما جهل السامع من وجسد 
منه / المجبي * ففرض الشك في الذى صد ر منه المجبي*. 000 
واذ١‏ استحمل أو في الانشاء لايوادى الى الشك مع أنه حقيقة فيه لا مجاز والحقيقة 
لاثنفك عن محله الأصلي فثبت أنها لم توضح للشك . 
1 6 8 
وأو في الانشاء لجعي ( 'لأنها اذا استحطت في الأمر نحو اضرب زيدا أوعسرا 
تناول أ.مد هما من غير عين , والأمر يقتضي الا ئتمار ولا يتصور الا ئتمار بايقاع الذعمل 
من غير العين ولا يدعب ايقاع الضرب فيهما » فثبت التخبير ضرورة التمكن من الا ئتمسار 
ولهذا لواختار أحد هما قولا لايصح لأنه لاضرورة في ذ لك . 
يي ثب ب يعت مد 
)١(‏ ذهب جمهور النماة الى أن أو وضع للشك هه قال بعش الأأصويين » انظضر 
العدة ١/»؟ ١»‏ ء. شرح الكوتب المنير 0١‏ »2 شرح تنقيح الفصولص0ن . 2١‏ 
وانظر ماتقد م من المراجع النحوية في ها مش رقم )١(‏ منالصنحة السابقة. 
(؟) في (ت) مطلوب. 
() قوله لأن الشك ليس بمطلوب : في المخاطبات . . . . الخ غير سلم لأن السبليغ 
قد يقصد الابهام في كلامه كما في ي قصة ة أبى بثر رضي الله عنه في ى الهجرة عند مسا 
سكل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقال انه رجل يهد يني السبيل . ولأنك 
اذا قلت حضر زيد أو عمرو يفهم السامع منه نتسبة الحضور الى احد هما غير 
عين » اي 0 
الطلب ) رصف المباني ص ١ "١‏ » ا 6 الى لاسي 
هك ء كشف الأسرار 146/١‏ ,2 أصول السرخسي 8/1 1؟ تالعدةر/ر. 


(267ص 


وان! ثبت أن أولأحد الشيئين والشك عارض في الخبر والتخيير في الانشا* 
باعتبار محل الكلام فقول الرجل لعبده نا حر أو هذا يكون انشأ فيكون كتولله 


ا 


وفيه احتمال الخبر. وائما قلنا أنه أنشاء لأنه في وضعه الأصلي خبر 
الا 5 )لبر يقتضي تقد يم المغير عنه على ما علبه وضعه , فالا خبار عن الحرية 
يقتضي تقد م الحرية عليه ليصح الا خبار عنها فاذ! لم تتقدم الحرية دعين 
الكلام انشاء كأنه قال أنشي* الحرية -بذ را عن الفاء والكذ ب فيقد ر ثبوت الجرهيمة 
قبيل هذا الكلام بطريق الاقتضاء تصديدا له اف اثبات الحرية في ولايته فصار انشساء 
شرعا وعرفا . 

رأما أن فيه احتمال الخبرية فلأنه في وضعه الأصلي خبر واذ١‏ كان هذا الكلام 
انشاء وفيه احتمال الخبر أوجبت كلمة أو نيه التخيير من حيث أنه انشا* فله أن يختار 
المتق فيايهما شاء بأن يعين المتق ني أحد هما كما كان للمأمور في قوله أضرب زيدا 
أوعمرا أن يختار الضرب في أيهما شاء » ومن حيث أنه خبر يوجب البيان أى اظهسار 
العتق الواقعكما لو أعتق أحد هما عينا ثم نسيه / فأ خبر أن أحد هما حر لا يكون لله 





أن يعين المتق في أيهما شاءء, بل وجب عليه أن بيين الحتق في الذى أوة 
و اذا تذ كر فيظهر في بيان المولى حتىكان اظهارا للعتق الواقع أولا مسن 


. )ه) 0 03 ١‏ 
حيث هو خبر ولهذ! يجبر عليه ٠‏ ومن وجه انشاء فيشترط قيام أهلية ' 'الانشا 


وصلاحية المحل للانشاء حتى لو مات أحد المبد ين فبين المت في الميت لا يصح ٠‏ 


واذ! اسجتمح فيه مسهة الانشاء والاظهار عمل بهما في الأأحكام فتعتبر جهة الانشاء 


. أى يعت أحد هما ويلزم المولى البيان‎ )١( 

)١(‏ في (ت) لأن. 

(؟) في (ت) يحتمل. 

()) ليست في (ت).٠‏ 

(ه) أى يججر المولى على أن بهين على من أوقع العتق . 
(1) في (ت) أهل. 


ا 
(١؟/س'‏ 


(26010؟) 


في موضع التهمة ء وجهة الاظهار في غير موضع التهمة . 
وقول الرجل وكلت هذا أو هذا بتذا توكيل لآ . 
00 و هذا بنذ!ا توكيل لأحد هما فيصح ولا يشترط اعتماعهما 
في فيه ويصح الموكل فيه من أيهما وقع. بع هذا أو هذا يصح التوكيل 
والتخيير ثابت للوكيل : أ .بء(؟) 
في بيع ايها شا؟. 


5 2 
(؟ه/ب) 





)10 في ( س »هت ) على ٠.‏ 
- إلء 1 غ - 
ٍ حَ لة شف الا سر 0 1]؟١‏ 


٠ بتصرف‎ 


(لمه؟) 


( ان 


ص (( تمهيد : ما د خلت فيه أر له موبمب أصلي اعتسر ل بما د خلت 
عليه عند أبي حنيفة . 

وقالا آن أفاف التهيير اعتبر والا فالاقل , فتزوجتك طى ألف / حالة أوألفين زءر/ب” 
مواجلة مفيد فيتخير. وى ألف أو ألفين لا يفيد فأوجبا الألف كالا قرار والومدية 
والخلع والحتق ٠.‏ 

وأنسد أبو حنيفة التسمية وأوببب: مهر المثل لأنه او" )الأصلي وهو معلوم وما 
0060 بالعينة قير يطل ولة يرك المعلوم به , وانما وجب الأقل ني الا قرار 
وأخواته لعد م معارضة موجب أصلي لجوازها بغير عوض. )) 

ش : ماد خلت عليه أواذ! كان له موجب أصلي اعتبر بالموجب الاصلي لا بسسا 
د خلت عليه أو عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان التخيير مفيد! اعتبر التخيير فان لم يكنالتخيير 
فين امقر الافق ا الا رين اين ل 1511 

اذا قال الرجل تزوجتك على ألف حالة أو ألفين 1 فالتخيير هاهنسا 


مفيد , لأن المالين مختلفان قدرا فان أحد هما ألف والآخر ألفان , ووصفا فان 
أحد هما موصيف بالحلول والآخر بالتأجيل ؛ نكل منهما أنقص من الآغر من وه 
أزيد من وعه ء فيحتبر التخيير هادنا عند هما فيعطي الزوج أى الصبرين شاه 


لأن لم1" “التعيين وك أمكن العمل به هاهنا , لأن التخيير مفيد فوصطب 
)١(‏ ليست في (ت). 
(؟) في (ت) واعتمر. 
(م) في رت) الواجب. 
(؛») فضي (ل) المذكور. 
(ه) انظر قول الامام وصاحبيه,أصول السرخسي (/ 1١0‏ كشف الأسرار 2/7 » 
تيسير التحرير ؟/؟4؟ » شرح ابن طلك 2055/١‏ 3502). 
(1) انظر الصسألة في الجا مع الكبير صء . ٠ ١‏ شرح فتح القدير «/ 580 » تبييين 


الحقاعق ؟ك/ر.ه١.‏ 
(10) في رت) أى وهو خطأ. 


(ذه؛) 

الو 

واذا قال تزوجتك على ألف أو ألفين فالتخيير ها هنا غير مفيد ان لافاعدة في 
التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد , نأوجبها أقل الأمرين وهو الألف , لأن 
تسمية المال في النتاح منفصل عن الحقد بدليل أن العقد و ل ول 20 
فكان بمنزلة الزام المال بغير عقد فيجب القد ر المتيقن به كالاقرار بالمال منفرهب! » 
أى صار كالاقرارلا نسان بألف أو ألفين وتالوصية لانسان بألف أو ألفين ولأن النكاح 
لايحتمل الفسخ بعد تمامه ٠‏ والتخيير بين الألف والألفين لا يمنع صحة العقد فيكون 
كالخلع أى الطلاق بمال وكالمتق بمال , وهناك اذا سمي الألف <ام " الألفيين 
يجب القد ر المتيقن به فكذا هاهنا . ولا وبمه للرجوع الى سهر المثل لأنه موجب نكاح 
م وا ا اللو 6 

وأفسد أبو حنيفة التسمية وأوجب مهر المثل في هذه السائل » لأن مهر المشسل 
واس ان في اليك 7) 


7 
المثل معلوم وما هوالثابت بالتسمية غير معلوم 


كالقيمة في باب البيع وأجر المثل في الاجارة » وسبر 
أفلا يترك الموجب الأصلي المملسوم 
بما ليس بمعلوم , فانه انما يعدل عن الموجب الأصلي اذ! كانت التسمية معلوسصسة 


٠0١12 7/5 انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) انظر سألة عدم توقف عقد النكاح على ذكر المال في تبيين الحقائى ؟/ ٠181‏ 

(9) في رمءت) وء 

()) في (ت) والتخيير . 

(ه) انظر تشف الأسرار ٠162/15‏ 

(+) قال ابن الهطاع فيبيان الخلاف بين الا مام وصاحبيه ني الموجب الأصلي فسسي 
النكاح ( فعنده مهر المثل لأنه أعدل اذ هو قيمة البضعلأنه متقوم بحالسة 
الد خول بخلاف السدى فانه قد يزيد على قيمته وقد ينقص فلا يعدل اليه الا 
عند صحة التسميه وقد فسدت للجهالة باد خال كلمة أو. وعند هما الواجملب 
الأصلي السمي فلا يعدل عنه الى مبر المثل الا اذا فسدت من كل وجه) شسرح 
فتح القدير 7/٠‏ 596. 

(0) وذلك لد خول أوفيه. 


)؟41٠(‎ 


قطعا ٠»‏ ولم توجد تسمية معلوما قطعا فوب المصير الى الموجب الأصلي . 


١ 
وانما 0 )اقل المالين في الا قرار وأخواته من الوصية والطلاق بمال والعتق‎ 
(؟)‎ 1 
بمال لأنه ليس فيها موجب أصلي يحارض التسمية لجوازها‎ 


بغير / عوشض. 
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(9) نذا رد لقيا سالصا.حبين صألة النزاع على الا قرار وأخواته . 
(؟) انظر هذه السألة في كشف الأسرار 44/8 ١‏ ء أصول السرخسي (/ه(؟ »© 
فتح الخخار ١8/5‏ » تيسير التحرير ؟/؟؟»ه. 


(431؟) 


ص(ر مطالبة وبمواب : هلا أو جبتم التخيير في السرقة الكبرى كما في خصسال 
الكفارة والمقتضي فيهما واحد . 

ها كات ور ١١‏ سن توه وطن اف قابلة انعد ل ريني ىحوي ؟ 
الزفغتيف اعد ال ودرا " ' مدعي 08 ار عليه تين امنا الا كل عراز 
الامام بين قدلعه ثم قتله أو صلبه هين قتله أو صلبه من دون قطع لتجاذ ب التعداد 
والاتحاد في الجناية . 

رأما الكفارة ففي مقابلة جناية واحدة وضو انشاء يرل أن الواعب منها 
واحد يمينه الفعل . )) 

ش : لما تان أو يتناول أحد المذ كورين ويوجب التخبير في موضع الا نشاء الل ) 
فيكفارة اليحين الواجمبة بقوله تعالى ” كفارته اطعام عشرة ساكين" !* الآية, 
كفارة الحلق الواجبة يقوله تمالى " نفدية من صيام أ وصدقة أونسك * ' ا نالواجب 


الواجب في ضمن الفمل. 
وقالوا 7 في اشر الكسرىأى قالط أن يثبت التخيير في الجزاء المثببت 


)١(‏ في (ل ) تنويعها. 

(؟) ليست فى (ت). 

(9) ليس في (ت). 

(») أى الحنفية , انظر مسألة كنارة اليمين في أحكام القرآن للجصاص ١117/6‏ » شرح 
فتح القدير 6/ +0 ٠‏ وفي سألة نفارة الحلق أحكام القرآن للجصاص١/ "5٠‏ 

(ه) سورة الماعدة آية ور. 

(1) سورة البقرة آية 955. 

(7) أى الحنفية حيث أن التخيير غير شابت ني العقهات المذ كورة في الأية عند هسم 
وقالوا ان أو في الآية للتوزيع , انار تفصيل السألة في أحكام القرآن للجصاص 
/ عه » تبيين الحقاعق م/ 5٠0‏ » الهداية وشرح فتح القدير ١/7/6‏ - 
4/الء 


(م) ويسص عد الحرابة والمما ربة ٠‏ 


)235( 


بقوله تعالى ” أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقداى أيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفسوا مسن 
ةا 

والمطالية : هي طلب الفرق بين الصورتين . تقرير المطالبة : هلا أوجب تم 
التخيير في السرقة الكسرى أى في جزاء قطح الطريق كما أوجبتم التخيير في خصال 
الثفارة والمقتضي للتهيير! " أفيهنا واد ء قانه ورف النصفي كل نينا بلتقة 
أو المقتضية للتخيير » وط الفرق بينبما ؟ 

تقرير الجواب : انه لا يمن القول بالتخيير في جزاء السرقة الكبرى وذ لك لأن كلمة 
أود خلت بين أجزئة متنوعة وشي القتل / والصلب والقطع والنفي وهي في مقابلة الجبناية 


المئذ للعبيية "؟ والجزاء على حسب الجناية فيزدأد الجزاء بزيادة الجناية وينقص بنقصائها 
قال الله تعالى * وجزاء سيكة سيكة مثلها* ! . أغدل تنويع الجناية الى تخويف وأخذن 


بال قعل تقس ومع نين القدل: وأاخف المال على تنويع الجزا" » ١‏ 


عند غلظ الجتاية يعاقب بأخف الأنواع وعند خفة الجِناية يعاقب بأغلظ الأسسواء ' 9 
فدل على أنه لا يمكن العمل 000 


تقريره : أن الأمة أجمعت على أن القاتل اذا أخذ المال لايجازى بالنفي وحسده 


)١(‏ سورة الماعدة آية بل. 

(؟) ليست في (ت). 

() قال الشيخ أبوسنه ( الآية نصت على العقوبات الأربعة والجنايات فهمت منها 
بالاشارة لأن العقهات تستلزم أسبابا لها ؛ على أنه يمكن القول بأن الجنايات 
نص عليها أجمالا في لفظ ” يحاربون” وأنواع المحاربة معلومة بين الناس ) 
الصيط في أصول الحنفية ص 7" . 

()) سورة الشورى آية .). 

(0) في (ت) بعد. 

(1) أى عندما يقتل المحارب ينفى وعندما يخوف الماره يصلب كط يقتضية التخيير. 

(0) انظر كشف الأسرار ؟/ ١0١‏ » تيسير التحرير ؟/ 646 » فواتح الرحعسوت 
٠.0. 55/(١‏ 


0 


(1؟) 


وان كان ظاهر الآية يقتضي التخيير بين الأ-دزئة الاربعة في الكل . ولما دل تنيع 


الجناية الى تخويف وأخذ وقتل وجمح بين القتل والأخذ على تنويع الجزاء ,قال أبوحنيفة 
فيمن جمح بين الأ هذ تمر "جعي الانار بين فطع دقع اومان هين صليسسه 
اوكلمي فر الفا" لتجاذ ب التعداد والاتحاد في الجناية المجتمعين فيه. 
أما التعداك فلأن السبب الموجب / للقطع قد وعد والسيب الموجب للقتل أيضا 


قد وجد فيلزمه حكم السببين . وأما الا تحاد فلأن الكل قطعالمارة وهو واحد فكسسان 
له أن يقتصر على القتل ال 
وأما الكفارة ففي شائلة ناب باانيارا * “وهو انقةة #يعهير طن ان التق أن 


50 : (ه) . : 
الواجب من خصال الكفارة واعد غير عين يعينه الفعل والمكلف مخير في تعييهيسن 


ب(1) 





. في (ت) القتل والأخمذ‎ )١( 

(؟) وقال محمد وأبو يسف في المشهور عنه يقتل أو يصلب ولا يقطع انظر تفصيل 
السألة في تبيين الحقاعق “«/ا؟ ء شرح فتح القدير وشرح المنايسسة 
ن/؟7 ٠.١‏ 

() انظر كشف الأسرار 7/5 ؟51١.‏ 

()») وه يالحلق. 

(ه) أى فعل المكلف كأن يكفر بواحدة من خصال التفارة وما ذكره الشارح هنا هو 
قول ٠.جمهور‏ الفقهاء والأصوليين . ون هب الممتزلة الى أن الجمع واجب علسسى 
طريق التخيير » انظر هذه المسألة في التبصرة ص ٠“.‏ » المعتد ١/لالم‏ » 
الاحكام و/ر..وء شرح العضد 9/ره*؟ ءعالمدة و/و.سم .عبداية 
المجتهد /١‏ .+ » المغني 4/لر“ه » شرح فتح القدير 50/6" ء نهاية 
المحتاج رام .١‏ 

(1) انظ ركشف الأسرار .١ 65/5١‏ 


( الب 


)435( 


ص (( سألة : وتعم لورود ها في النفي ” ولا تح نهم آثما أو كفورا” أى واحد! 
منهما وهو نكرة في النفي فيعمهط . ولا أكلم فلانا أو فلانا يحنث بأحد هما هبسا 


ولا يتخير في التعيين . وعمومها على الأفراد لا الاستغراق فيعمد عاصيا بأجد همسا 
بخلاف الواو. )) 


( 


١ 
أن : أوقد تعم عند ورود ها 27 » قال الله تعالى ” ولا تطم منهم آثنسا‎ 


أو كفورا” 


لماي ي2) (؟5)» 


كوو امد اسو! "؟ أن اويعار ار" اام كروتن 


وواحد منهمانكرة في سياق النفي فتعمهط ؛ لأن من ضرورة صدق الكلام اذا نفي 


)( 


واحد منهط من غير عين انتفى الجميع ان كان خبرا » وان كاننهيا وليس في وسسم 


العبد الا نتهاء عن أحد هما غير عين كان من ضرورة حصول الانتباء عن المنبي 
1720 
زعنة-م20" ووجوب الانتهاء عنهط . 
ولوقال رجل والله لا أكلم فلانا أو فلانا » يعنث بتكليم أحد هما أوبتكليمبا 8 


ولا يتخير في تديين واحمد ٠‏ ولو لم تكن للعموم بقي الخيار له كما في قوله لأكلمن اليوم 


فلانا ةن لفان لداآن يختار تكليم أحد هما للبر ولا يجب عليه التكلم مح الآخر. 


وعموم أو على الا راد »لأن الافراد أصلها لأنها تناولت أحد المذ كورين والعمسوم 


ائما يثبت بسعارى يقترن بها ولِيس من ضرورة العموم الا جتماع بل يثبت العموم يصفسسة 


الأفراد أيضا كما في كلمة كل وكلمة من وهو أقرب الى الحقيقة فوجب القول به رعايية 


للحقيقة بقد ر الا مكان فيعد عاصيا بتثليم أحد هما يغلاف الواو , فانه اذا قال والله 


لإ أكلم فلانا ونلانا فانه لا يحنث ما لو يتين 17 ١‏ (وعآب 

»5١ 1/١ أصول السرخسي‎ ٠ ١ انظر هذه السألة فيكشف الاسرار ؟/ 6ه‎ )١( 
.١٠و؟ السرآة ص‎ , ٠. فتح الخفار ؟/‎ 

(؟) سورة الا نسان آية ؟؟.ه 

0 ليست في (ت) ٠.‏ 

()) انظر تفسير فتح القدير ه90/6. 

(ه) في (ت) الوصل وهو خذأ . 

(1) في ر(ت) جزراء. 

(1) ليس تفي ر(مءت ). 

(م) انظر هذه السألة في المصاد ر المذ كورة في هاش رقم )١(‏ 

(؟) مابين القصين ليس في (ت) 


00) 


انظر كشف الاسرار 186/5 -66(. 


)2)3536( 


ص (( مسألة : وتهم في الاباحة فائها دليله كجالس زيد! أو بكرا . والفرق بين 
الاباحة والتخيير مخالفة المأمور بالجمح فيه د ون الاباحة ومعرفة الفرق من خارج وعلى 
هذا لا أكلم أحدا الا فلانا أوفلانا له الجمع , ولا أقريكن الا فلانة أونلاائة 
لايكون موليا فيهما , لأنه اطلاق بعد حظر فكان اباحة فعمت. )) 
0 وأو تعم اذا استعطت في الاباحة ' أ فان الاباحة دليل المسوي لان 
الاباحة هي الا طلاق ورفع المانع , ون لك في شي* غير معين يوجب العموم ضسسرورة 
التثن من الحمل يه , فاذا قيل جالس زيد! أو بكرايفهم منه جالسأحد مسا 
أوكليهط ان شئت. 
والفرق بين الاباحة والتخيير » أى الفرق بين وقوع أو في موضع الاباحة ميسن/ كلما 1 
وقوعها في موضع التخيير » أن المأمور يكون مخالفا للأمر بالجمع فيه دون الاباحةء, 
فان الجمع بين الأمرين في الاباحة جاعز'  '‏ ففي قولِك اضرب زيد! أوعيرا , لو 
ضربهما جميما لم يجز » ولو جمع بين خصال الكفارة كان ممتثلا بأحد هما لا بالجميع؛ 
لأنها لاتوجب العموم في موضع التخيير. / هرب 
ومعرفة الفرق يين الاباحة والتخيير من خاري ' وهو حال يدل على أح د 
الأمريت. ولى هذ | ان الاباحة ترف بد لالة الحال لو قال قائل لا أكلم أحدا 
الا 2 لانن أن نأا كنبا جميما . وكذلك لا أقريكن جميما الا فلانة 


(؟) 
أوفلانة ليس بعول منهما " ؛ لأن صدر الكلام في السألتين للحظر والاستثنساء 





» 5117/١ ؛ أصول السرخسي‎ ١ انظر هذه السألة فيكشف الأسرار ؟/ هه‎ )١( 
.١)١ فتح الففار ؟/١؟ 5ه (وء المراآة ص‎ 

(؟) أى للمخاطب أن يجمع بين الشيئين في الاباحة وأما في التخيير فلا يجمسع 
بينهما بل يأتى بأحد هما ويدع الآخر. انظر بيان الفرق بين الاباحة والتخيير 
في الأزهية ص (١‏ » رصف المباني ص ١١‏ »ء الجن الدانيص م؟؟ «كشف 
الأسرار ١5/5‏ , المفني في أصول الفقه ص ه وع . 

(؟) وبعرف الفرق بينهبط بحسب محل الكلام ودلالة القراعن . 

(؟) أنظر هاتين السألتين في الجامع الكبيرص )+ ؛ كشف الاسرار ؟/ 60١05‏ - 


)415( 


عن الحظر الاباحة » نكان أوفي قوله الا نلانا أوفلانا وفي قوله الا فلانة أو فلانة 


(0١ 
7 واقمعة في موضع الاباحة اديت الع‎ 





- أصول السرخسي (/1(07. 
وسول اسم فاعل من الا يلا* وهو اليمين على ترك وط؟ المنكوحة أربعة أشببسر 
أوأكثر , انظر تبيين الحقائق ؟/(11. 

(1) نقل الشارح هذه السألة من كشف الأسرار ؟/ 51-1060 .١‏ 


)>70( 


ص (( سألة : وترد بممنى حتى سجازا فيا ختلاف جسية العطف نفيا واثباتا 
سبق النفي دليل الغاية كلا أفارقك أو تقضيني , جوبدسط/' نعل هذه أوأد خل 
هذه الأخرى, أى حتى أد خلها , فان د خل الأولى حنث أوالثانية أولا انتبست 
اليمين . )) 

ش : أو حرف عطف قد يرد بمعنى حتى مجازا ( أ كينا اذا اختلف ما تبلبا لسا 
بعد ها نفيا واثباتا , فانه لما لم يكن بين النفي والاثبات ازد واج تعذر العطضلف 
والكلام يحتمل الخماية ' ' أفتترك الحقيقة وتحمل على الغاية مجان (؟) 

وليه انرا" أهاتة يصح اختلاف جهة العطف نفيا واثياتا , فان النفي قد يعطلف 
على الاثبات. قال الله تعالى ” الذ ين آمنوا ولم يلبسوا اماشر وول 7" أ والكسين 
يقال ما 0 رأيت عمرا . 

ان أ يقال اذا وجد الفعل بعد أو منصها من غير أن يوجد معطلوف 
عليه منصوب تعذ ر العطف باعتبار عد م تقد م فعل منصوب يعطف الثاني عليه فتحمسل 


أوعلى حتى مجازا , كقولك والله لا أفارقك أو تقضيني حقي » فنصب تقضيني ياضمسار 





)١(‏ في رم )أووهوخطأ. 
)0 ارو اا لما عر اا » أصول السرخسي 5١17/١‏ » 
تيسير التحرير 135/5 » فتح الغفار ؟/ ٠ 5١‏ الأزهية ص 6؟(. 

(؟) أ أن الفمل الذى قبلها يكون ممتد! ويقصد انقطاعه يما يعدها نحو 

(؛1) هذا ما قاله البزد وى حيث اشترط!. فساد العطف لا ختلاف الكلام فحينئذ تستعمل 
أوبمعنى حتى مجازا , انظر أصول البزدى 2/5ه١.‏ 

)٠0(‏ هذا الاعتراضلمبد العزيز البخارى على كلام البزد وى المتقدم ,» انظر كشلف 
الاسرار ؟65/5ه١.‏ 

(1) سورة الانعامآية ور. 

(/ا) هذاما 95 عبد المزيز البخارى فالعا بل حتى عند وجود ماذكر 
كشف الاسرار ٠١66/5‏ 


(34؟) 


أن بعد أو فاتك لو قلت أو تقضيني بالرفح عطافا على الأول لكنت قد أثبت القضاء 
من غير أن تقرر عد م المفارقة لأجل القضاء , فلما كان القصد أن عدم المفارقة لأجسل 
القضاء حتى كأنه قال والله لا أفارقك لتقضينى حقي ., وجب اضمار أن لتعلم أن 
الثاني لم يعطف على الأول ونزل الكلام ضرلة 

قولك والله لا أفارقك الى أن تقضيني حقي وحتى تقضيني ويكون حرف الجسار 
أعني الى أو حتى داخلا على الاسم ني المعنى لا على الفعل وائما تجعل أو يمعشسى 
حتى اذا لم يصح العطف باعتبار عد م تقد م فمل منصوب يعطفء الثاني / علييسسه 52007 
ويحتمل ضرب الغاية بأن كان يحتمل ال 2 كقولك والله لا أفارقك أو تقضيسي 
حقي , وكقولك والله لا أد خل هذه الدار أو أد خل هذه الدار الأخرى»؛ فان أو في 
السألتين 000008 أى عض نين بق أد خل هذه الدار الأأخرى 
ترات قارقته زو" ' مد عرق الارزن ان م ران :قد الكيق اللا وغل والختر 
قبل الأويسلا ” 'انتهت اليمين أى بر في يمينه ,لأنه لما تعذ ر العطف والكلام يحتسل 
الفاية تركت الحقيقة وحمل أو على الفاية مجازا , فاذ! فارق قبل قضاء الحق ود خضل 
الأولى قبل الأأخرى نقد باشر المحذ ور بيمينه فحنث. فاذ! قضى الحق أولا ود خل 
الثائية أولا فقد أصر على الير الى وجود الغاية فصار بارا كط لوقال والله لا أد خلها 


0 
اليوم فلم يد خل حتى ان 


)١(‏ انظر كشف الأسرار ؟5/؟54(. 

(؟) ليست في (ت). 

(7) ليست في (ت). 

(ع) أى فارقه قبل أن يقضيه حقه . 

(0) في (م) ( الأولى قبل الأخرى ) وهو خطأ . 

(1) نقل الشارح هذه السألة منكشف الأسرار ١55 -١017/5‏ بتصرف. 


(13؟) 


ص (( سألة : حتى للذاية ,» حتى مطلع الشمس ء, أكلت السمكة حتى رأسنما 
بالجر , أى نانه باق . وللعطف جباءني القوم حتى زيد نكن ارمع ا ا 
والسكة حتى رأسها بالنصب أى أكلته . وقد يعطف بها تامة كضربت القوم حتى زيد 


غضبان » وناقصة فيقد ر الخمر كحتى رأسها بالرفع أى بأكول . )) 


!انها سكسلة نيالغاية, : 


ش : حتى حرف وضعت للفاية حقيقة 





ليب فس لكاي ميا اران السحرت فى عماق ادا "امدق انب القاسة 
هو المعنى الأصلي لهذا الحرف. ويجب أن تكون الذاية فيه شيئا ينتهي به المذدكور 
أو عنده كالرأس ومطلع الشمس كقولك : اتلت السمكة حتى رأسها بالجر فان رأسبسا 
باق » ونمت البارحة حتى مطلع الشمس. ولا يشترط ذلك في الى » فامتنيع قولك 


: )0) 
نمت البارحة حتى نصف الليل وصح نمت البارحدة الى نصفها . وما بعد حتى غيسر 


)١(‏ في (ت) أوذلهم وهو خطأ. 

(؟) انظر تفصيل الكلام على حتى ني الأزهية ص ؟؟ ؛ رصف المبانى ص ١٠م(‏ ء 
الجنى الداني ص 0645 ء مخنياللبيب ١0١ /١(‏ ء معاني الحروف ص »6 ١١‏ » 
شرح ابن عقيل «/ 7( » شرح الكافية الشافية 7857/5 » الاتقان 2١1١/١‏ 
أصول السرخسي 0/؟ء كشف الأسرار ؟/.1١ء‏ الاحكام :5647/١‏ شرح 
المحلي ١/ه»06‏ »ء تيسير التحرير ؟5/5؟ », فواتح الرحموت ١/١12؟.‏ 

() تستعمل حتى من حيث الاعراب على ثلاثة أوجه : الأول أن تكون حرف جسرء 
الثاني : أن تكون عاطفة , الثالث : أن تكون حرف ابتداء انظر تفصيل الككلام 
على هذ ه الأقسام في مغنى اللبيب 9١79/١‏ لا" زء رصف الماني ص١م (١‏ » 
الجنى الداني ص 6١‏ ه٠٠‏ 

(») هذا فرق بين استعمال حتى والى في الخاية ومن الفروق بينهسا أيضا : أن 
حتى لاتد خل على المضمر فلا تقول حتاه , بخلاف الى فتقول اليه. وشنببا 
أن حتى لاتقع بعد من لابتداء الغاية فلا يصح قولك خرجت من منّة حتى 
جدة بااءازة + الى فيصصع قولة:: .:ر.ء.ت من مكة الى جدة . انظر هذه القفروق قي 
مغنياللبيب (/ ( م( - م0( ء الاتقان 311/١‏ ء كشف الاسرار؟/ ٠١1١‏ 


(7؛ع4؟) 


داخل فيما قبلها عند أكثر النعا د( اين في "الى +الآن الأصل في الغاية أن لاتكون 


داخلة في المفيا ويو*يده قوله تحالى ” سلام حي عت سل لم3 نان الليالنة 
على تقد ير الوقف على سلام أو سلام الملائكة على تقد يرعد م الوقفء / ينتبي عند للوع 
الفجر. 

وذ هب عبد القاهر والزمخشر ' أوعامة المتأخرين من أهل النحو الى أن مابعد ما 


داخل فيما قهدها!” أ» ففي سألتي اللسكة والبارحة أكل الرأس ونيم الصباح ‏ وذذلك 


لأن الغرض أن ينقضي الشي* الذى تعلق به الفعل شيئا فشيئا (* أحتى بامحيدي 
الفمل على نذ لك الشيء كله فلو انقداح الأكل عند الرأس لا يكون فعل الأكل آتيا على 
السمكة كلها : ولِذلك أمتنع أكلت السمكة حتى نصفها ؛ لأن الغرض لما كان ما ذكر 


وهو قد فات في الفاية خلا الكلام عن الفائد تفلم يصح . 





)١(‏ وهذا الخلاف واقع في حتى الجبارة وأما الماطفة فقد اتفقوا على د خول مابعد ها 
فيما قبلها كقولنا قدا م الحجاج حتى المشاة . 
وأما الابتدائية فاف! كان مابعد ها جلة اسمية فيشترط أن يكون الخبر من 
جنس ما تقد م نحو أجلست القوم حتى زيد جالس. واذا كان مابعدها جملة 
فعليه فيشترط أن يكون ما بعد ها نهاية لما قبلها نحو وقفت حتى د خلت على 
الامير » انظر تفصيل ذ لك وقول أكثرالنحاة في التبصرة والتذكرة 251/١‏ شرح 
الشافية الكافية «/ ؟ .5( », مغن اللبيب ١5/١‏ , الساعد 571١/5١‏ - 


٠»‏ كشف الأسرار ١1٠/١‏ » تيسير التحرير 41/5 » فواتحج الرحسوت 
0/١‏ 

(؟) سورة القدراية ()6). 

(م) هومحمود بن عمربن محمد بن أحمد المعتزلي الملقب يجار الله)التنسسونى 
اللغوى المفسر ؛ كان واسيعالعلم في الأدب والنحو من تصانيفه الكشاف فسسي 
التفسير » أساس البلاغة في اللخة والمفصل في النحو وغيرها توفي سنة ير عاده » 


انظر ترجمته في انباه الرواة / 760؟ ء بغية الوعاة ؟076/5؟ ٠‏ طبقات المفسرين 


6/5" ء شذرات الذ هب 6/م ١١‏ ء وفيات الأعيان 506/6 . 

(؛) هه قال أبوعليالفارسي وابن السراج , انظر مفنى اللبيب ١757/١‏ ء العنسي 
الداني ص معن , الساعد ؟5/؟7ا؟. 

(5) في (ت) شيئا. 


(1هم*: 


(1ا؟) 


١ 0)‏ 
ونقل عن المبرد و«الفراء وال ! ا المذكور بعد حتىان كان 
بعضا للمذ كور قبله يد خل فيما / ضرب له الناية وان لم يكن لايد خل , شال الأول (8.//!؛ 


0 شراف البلدة حتى الأمير » وسبني رات د » وشال الثاني قرأت 


5 5 
0 0 ١ 3 0 
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)١(‏ هو محطد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى أبو الحياس المبرد اسام 
العربية ببغداد في زمانه كان فصيحا بليفا له من التصانيف معاني القسرآن 
المقتضب » الكامل ؛ توفي سنة وم ؟ ه . انظر ترجمته في انباه الرواة 01/5 ؟ 
بغية الوعاة (/15؟ , طبقات النحويين واللخاة ص ١.١١‏ ء وفيات الأعيان 
/2ع. 

(؟) هوالحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي أبو سعيد امام ني اللفة والنحسو 
والشمر والحروني والقوافي والفقه والفرائنى والكلام والهند سة كان د ينا ورا 
تقيا نقيا له شرح كتاب سبيويه , الاقناع في النحو , أخبار النحاة البصريين 
وفيرها توفي سنة 0/1 هاء انظر ترجمته فيبفية الوعاة 9//ا.ه . انباه 
الرواة ٠/١‏ (؟ ء شذرات الذ هبءؤ/ 16. 

() انظر الساعد 5/؟7؟ ء كشف الأسرار ١51/5‏ » تيسير التحرير ؟/7ا؟ » 

()) لأنه جنك ما قبله وهوالسكة. 00 

(5) في (ت) ولم. ولأن الصباح ليس زك! مما قبله . 

(3) وفي السألة قول رابيع وهو أنه لا دلالة للد خول أ والخروج الا بالقرينة فهبسي 
التى تحين المراد ٠‏ انظر تيسير التحرير ؟7/5؟ » فواتح الرحموت (/١6؟.‏ 

(1) وهذا مذ هب البصريين ٠‏ وعند الكوفيين لا يجوز العطف بحتى . واستعسال 
حتى في العطف قليل ولم ترد حتى الحاطفة في القرآن الكريم » قال السيوطي 
( وترد - حتى - عاطفة ولا أعلمه في القرآن لأن العطف بها قليل جدا وسن 
ثم أنكره الكوفيون البتة) الاتقان 1/ 911- 01115 
وقد اشترط. البصريون في معدلوف حتى ثلاثة شروط :- 
الأول : أن يكون ظاهرا لا مضمرا . 
الثاني : أن يكون بعضا منجمع نحو جاء القوم حتى زيد » أو جز" من كل نحو - 


(؟:7ا؟) 


تتصل بالمفيا وتترتب عليه والمعطوف يتصل, بالمى !وا عليه ويتوقف عليه . 

وتكون للتعذليم نحو قولهم .ات الناس حتى الانبياء » أو للتحقير مثل قلهم قدم 
الحاخ حتى المشاة . فقولهم جاءنى القوم حتى زيد يكون زيد أكبرعم أ ١‏ فيضم 
وتوله أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب أى لت رأسه!؟ ) 


١ :‏ : من 
وقد يعطف بحتى صطلة ستأنئفة نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان ٠.‏ وقد 
يعطف بحتى جطة ناقصة فيقدر الخبر » نعو أكلت السكة ححتى رأسها بالرشئع 


أى حتى رأسها مأكول . 





- أكلتالسمكة حتى رأسها , بالفتح , أو كجزء نحو أعجيني الطالب حتى خطه 

الثالث : أن يكون غاية لما قبله في زيادة أو نقصكالمثالين اللذين ذكرهسا 
الشارح . انظر تفصيل هذه السألة في مفني اللبيب ١0/١‏ » الجنى الداني 
ص )عن » الصساعف ؟6/١ن؟‏ -6ن؟ ء شرح الكانية الشافية م / 15.6 
٠‏ 

)١(‏ في (ت) و. 

(؟) قول الشارح وتكون للتحظيم . . . . أو للتحقير. . . اشارة الى الشرط الثالث 
من الشروط. السابقة . 
وقوله أتلت السمكة . . . اشارة الى الشرط الثاني لأن رأسالسمكه جزء من كل . 

(؟) وتكون حتى جنا حرف ابتداء ء قال التمريزى ( وبسعل الصنف ابن الساعاتي- 
الابتدائية من العاطفة ثم جدلها تامة ان كان المبتدأ والخبر مذ كورين 
كقولك ضريت القوم حتى زيد غضبان » وناتسة ان كان الخبر محذ وفا كقولسك 
أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع أى مأكول وهذ! الاصطلاح خلاف جمهبور 
أمل العربية فائهم جعلوها حرف ابتدا* واشترطوا في الجطة الاسمية أن تكون 
من جنس ما قبلها ) شرح التمريزى ق 5؟١(‏ /أ ء وانظر كشف الاسرار ٠١11/5‏ 


71 ؟) 


ص (( سألة : وهي للغاية في الفعل ومعنى كي واو ادك 


* حتى يعطوا الجزية” و “ حتى تفتسلوا ” بمعنى الى و ” حتى لاتدون فتنة “ بمعنسى 
كي و" حتى يقول الرسول” بالنصب بمعنى الى أن غاية لايكون لفعلهم في قوله أثرء 
همعنى كى فيكون فعله سببا له » وبالرفع على جطة مبتدأة أى هو يقول فتكون غاية )) 

8 000020 
كقوله سرت حتى أد هلها . 

وقد كو اك عترةا يع ١721‏ طوف رن ا اص عرفا ويح 1 
فان حتى في الأصل للفاية فوجب العمل به ما أمن . 

لايقال اذ! كان حتى بممنى الىلا يصح د خولها على الفمل لأنه حينكذ حسرف 
جر وحرف الجر لا يد خل على الفعل . 

لأنا نقول انما صح د خولها على الفعل لكون أن مقد را في ذلك الفمل.وأن مع 
القعل فوهك الانبد ل متكون و اعزلة عل الاي | ” "دير ويكون .ناكل عليه تجترور 
المحل يها. 


)١(‏ في (ت) تعذاره 

(؟) انظر هذه السألة في كشف الأسرار ؟/ ١1‏ » أصول السرخسي 5١2/1‏ » 
فتح الففار 5/5 » الوسيدا. في أصول الحنفية ص »؛ ) ٠‏ 

(؟) فتكون الجطة الواقعة بعد حتى في ذه المالة معمولة لما قيلها ولها مصلل 
من الاعراب كالمثال الذى ن ذره الشارح فالجار والمجرور في قوله حتىاد خلها 
مد.مول لقوله سوت. 

()) فتكون الجطة الواقمة بعد حتى غير معمولة لما قبلها ولا مجحل لها منالا عراب 
وتكون .+ملة ستآنفة كاللثال الذى ذكرهِ الشارح», انظر مغنى اللبيب »١57/(‏ 
شرح ابن ملك وحاشية الرهاوى عليه ٠6/62 /١‏ 

(ه) مابين القوسين ساقط من (ت) ٠‏ 


(2/؟) 


١ 95 5‏ 
لاع الغاية أن يحصل الي / )الا متدان يأن صلح فيه ضرب المدة « وأن 


يصلح الآخر دلالة على الانتهاء ( 7 ين 


فان لم يستقم أن تجعل غاية لغوات المعنيين أو أحد هما تحمل على الممسا زاة 
5 
بمعنى كي 5 أمكن لمناسبة بين الخاية هين المجازاة من حيث أن انع ” د 


سبب؛ ينتهي بوب.ود الجناء عاد 80[5 ) 

وشردل الا مان أن يكون الحلف معقود! على فعلين أحد هما من شخص والآخسر 
00 لأن فعل نفسه لا يصلح جزاء لفعله ان الجزاء مكانأة الذعل 
والفعل لا يكّافي * نفسه عادة . 


فاذا تعذ ر الفاية ومعنى كى ا 





(() المراد بصدر الكلام هنا ما قبل .+تى نحو سرت حتى تغيب الشس فالسير 
صالح للامتداد لأنه يستمر مدة. 

(؟) أى أن ما بعد حتى يصلح لا نتهاء الأمر الممتد اليه كمفيب الشمس في الشال 
السابق فانه يصلح لنهاية السير. 

(«) نقل الشارح هذا الكلام من كشف الأسرار كما سيأتي بيانه وقد أخل بالنقتل 
نحذف المثال الذى ذكره عبد الد.زيز البخارى لبيان أن الصياح يصلح دلالة 
على الا نتهاء حيث قال ( ....٠.‏ كالصياح في قوله ان لم أضربك حتى تصيح ) 
تشف الاسرار ؟577/5١.‏ 

(4) ورد في (ت) كلحة أى . 

(ه) ورد في(س) كلمة الذى . 

(1) في (ت) عاة وهو خطأ . ومثال ذ لك قوله تعالى ” <تى لاتكون فتنة” سسورة 
البقرة ية 4 ١‏ وسيأتى الكلام عليها . 

(7) ومثال ذلك قول الرجل عبدى حر ان لم تخبر فلانا بما صنحت حتى يضرب كك ٠‏ 

(م) أى ( للتشريك المجرد عن معنى الغاية والسيبية وكانت بمعنى الفاء وهو 
التعقيب شل لآتين محمد! حتى أتفدى عنده من طعامي ؛ نان الاتيان غيير 
قابل للامتداد فلا تكون ..تى للذاية ولا يصلح سببا للغداء من طعام الآتسى 
فلا تكون للسببية فكانت لمجرد الحعطف بمعنى فاتغدى ) الوسيط في أسصول 
الدنفية ص م؟ » وقال ابن نيم : 


(6/ا؟) 


ومن ححكم الغاية أن يشترط. وجود ها ا 
ومن حكم لام السبب أن يشترطا. وجود مط يصلح سببا لا وجود الي وسصسن 
حكم العطف أن يشترط وجود هما للب " أ فكلمة حتى في قوله تعالى ” حتى يمطلسوا 
الجزية”. " أوفي قوله تعالى * حتى تختسلواء 0 ) 


وهوقطه تدالى / “ قاتلوا” وقوله تسالى “ لاتقربرا الملات يحسل الاكدا , أن (زعرري: 


بمعنى الى 4 لأن صدر الككلام 


المقاتلة تمتد يوما ويومين وأكثر وقبول الجزية يصلح منتهى لها , وكذا المنع سن 

أداء الصلاة جنبا ممتهد /: والاغتسال يصلح منتهى له. (0755 
وحتى في قوله تعالى ” حتى لا تدون فتنة*( 1 أبممنى كي أى كي لا تكون فتنة أى 
سماربة ؛ وائما بعلت حتى هذه بمعنى لام كي لأن آخر الكلام لا يصلح لانتباء 
الصد ران القتال واجب محعد م المداربة , فانهم وان لم بيد أونا بالقتال وعب علينا 





- (ولا توجد حتى فيكلام ال.رب ستعطة للعطف من غير اعتبار الغاية بل 

صرحوا بامتناع مثل ماجا*نى زيد عتى عمرو , لكن الفقهاء استماروها لمعنى 
الفا للمناسبة الظاهرة بين الخاية والتعقيب ) فتح الففار ؟/؟. 

(1) وشال ذلك اذا قال المولى عبدى حر ان لم أضربك حتى يشفعفلان » فسان 
الحبد يعتق اذا أقلع المولى عن الضرب قبل الشفاعة لأنها هيالفاية. 

(؟) فان! قال رجل والله لآتين فلانا غدا -حمتى يفديني من طعامه , فيحنت اذا 
لم يأته لأن الااتيان يصلح أن يكون سببا للفداء. 

(م) فاذ! قال رجلى والله لآتين فلانا غد١‏ حتىأتفدى من طعامي », فيحنث ان لم 
يأته ويتغدى عنده في ذلك اليوم من طحام . 

()) سورة التوة آية 6؟. 

(ه) سورة النساء آية 8ع . 


(1) سورة البقرة آية 8و .١‏ 


(73؟) 


وحتى في قوله تعالى ” وزلزلوا حتى يقول الرسول والذ ين آمنوا معه متى نصر الله 
(١ ١) ١‏ 0( 


الى الغاية التي قال الرسول وهو اليس أو أشمياء !' أمتى نصرالله , أى بلغ 


أ أن نصر الله قريب* 
بهم الضجر ولم ببق لهم صبر حتى قالوا ذ لت ,فلا يكون فعلهم أى زلزلتهم وامتحانهم 
بالبلايا سببا لمقالة الرسول ولا يكون لفعلهم في قوله أثر » بل ينتهى فعلهم عنسد 
مقالته » همحنى كي كقولك أسلمت حتى أد خل الجنة » أى وزلزلوا كي يقول الرسول 
ذلك القول » فعلى هذ! يكون فعلهم أى زلزلتهم سببا لقوله وهولا يوجب الانتبساء 


)7/0 
بل يكون داعيا اليه. مرفع يقول على أن ط بعد حتى جطة متدأة أى هويقول 
كد خا 87 ) 





.9؟١‎ 6 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) وهي قراءة جمهور القراء انظر التفسير الكبير 1/ ١؟‏ » تفسير فتح القديير 
(١‏ . 

(؟) في (ت) حملوا . 

(؛») في (ت) البلاء. 

(ه) في (ت) وء. 

(1) وقيل ان الرسول هو محمد صلى الله عليه سلم » انظر تفسير فتح القد ير 
0/١‏ . 

(1) وهي قراءة مجاهد والأعرج ونافح وابن محيص ء انظر التفسير الكبير 1/ ١‏ ء 
تفسير فتح القدير .5160/١‏ 

() نقل الشارح هذا الكلام من أول المسألة من كشف الأسرار ؟116-155/5. 


زلالا؟) 


ص (( فروع : عبدى حران لم أضربك حتى يد خل الليل أو يشفع زيد » حنث 
ان أقلع قبل الخاية 0 6 تفد يني ( نأتاه ا 
لأن الث خاعة سبب الا قلاع وليس الفداء د ليل الا متناع عن الاتيانوالفغداء صالح 
جزاء لاتيائه ( فحمل عليه فصار شرط بره . ا لماتك حتى أتندى شطلدك» 
عاطفة لعد م صلاحية الفاية وعدم سببية الاتيان لفمل نفسه فكأنه قائل ان لم آتسك 
ا ب فان تغدى عقيب اتيانه بر والا حنث. 

نأل قفر الامثلاء جه اسصارة ينيع © أ شبية والمجور نا بين العانة لمات 
من الاتصال وقد استعلت للعطف مع الغاية فجاز استعارتها من غير غاية للتعذ ر)) 

ش ؛ فروع ذكرها محمد في الزيات دآ ؟ ! في 5 قال عبدى حر ان لم أضسربك 


حتي يد خل الليل أو يشفع يد ما فاخاو خ أى امتنع قبل الفاية: 


لأن الفعل المحلوف عليه وال ل الامتداد بطريق التكرار , أولا!متداد 


ليل ع 0 
لقملا اخقيقة ابد مرو ديق ل در اداه » لكن بحعض الا فعال تحتمل 


)١(‏ في رت)أو. 

(؟) مابين القوصين ليس في (ت) وفيها ( لايحنث الا بها ) وهى زاعدة. 

(9) مابين القوسين ليس في (ت) وفيها ( فكان غاية فتوقف الحنث عليه ) 

(4) غي (ت) نأغتدى وهو خطأ. 

(0) في (ت )بديهة وهو خطأ . 

(1) الزيادات : كتاب في فقه الحنفية لمحصدبن الحسن وه وأحد الكتبالستة 
المعتمدة عند الحنفية والتي تسصى كتب ظاهر الرواية وسمي الزيادات لأننه 
زاد فيه صسائل عنالجا معالكبير له ؛ انظر كشف الظنون ؟5417/5: مقتاح 
السعادة ؟9/؟+؟ ء الطبقات السنية 9/١‏ ). 

(/) انظر هذه السألة في أصول البزدوى ؟/ 44 ( ء أصول السرخسي 1١2/١‏ » 
تيسير التحرير ؟/ ١٠١9‏ » فتح الخخار ؟/؟ » المرآة ص 21 .١‏ 

(م) في (ت) أى ومو خطأ . 

)١(‏ في (س) ضرب. 

)٠(‏ في رت) الفمل. 


(4ا؟) 


الامتداد بتجندد الأمثال من غير فصل كالجلوس والركوب. والضرب من هذا القبييل 
فكان شرط البر وهوالمك الى الفاية المضرمة له متصورا , واذا كان محتملا للامتداد 
بالطريق الذى قلنا كان الكف عن الفعل المحلوف عليه بأن يقلع قبل الفاية محتمسل 
هذا الفمل لا / محالة فيكون شرط. الحنث متصورا أيضا ؛ ولا بد من تصور شسرط 
الحنث لا نحقاد اليمين حتى لو قال والله لأقتلن فلانا وهو ميت , والحالف لا يعلم 
بموته لم يحنث » لأن شرط الحنث غير متصور كشرط. البر ود خولالليلة والشفاعة دلالة 
الاقلاع أى الاساك والكف عن الضرب » لأن الانسان ينع ألضرب بها تبني المَسَل 
بحقيقة الغاية , وحمل حتىعليها نانذ! أقلع قبل الخاية كان حنثا . 

ولو قال عبدى حر ان لم آتك حتى تغد يني فأتاه 00 ا ا 
لأن التغداية و نمام دليل الا متناع عن الاتيان » أي لاتصلح د ليلا على انستهاء 
الاتيان» وكذا الاتيان ليس بسستدام أيضا ولهذا لايصح ضرب المدة فيه ففات شسرط 
الفانة عبيها! " ؟ يكن الأغان يطلع سيا الحنهية لآ الأعران يل رمه االعخطيكيم 
والزيارة اسان بد ني الى المزور فصلح سبيا لا سان مالي منه الى الزاعر » والتغد ية 
صالحة جزاء لاتيانه لأنها احسان أيضا فتصلح مكافأة للاحسان فحمل على الما زاة 
لأن جزاء السبب غاية السبب فاستقام ال.مل به فصار شرط بره فعل الاتيان على وجه 
يصلح سبيا للجزاء بالفداء وقد وجد . 

ولو قال عبدى حر ان لم آتك حتى اتفدى 0 كان حتى للعطف المحسض 


لعدم صلاحية الفاية , لأن التغديٍ من غداء الفير عند الاباحة احسان قال عليه 





)1 في (ت) يفديه وهو خطأ . 

(؟) انظر هذه السألة في أصول البزد وى 0/9( ء أصول السرخسي 5١9/1١‏ »2 
فتح الغفار ٠2/9‏ , المرآة ص لا ٠١‏ 

(9؟) ليست في (ت) ٠.‏ 

(؟) ليست في (ت). 

(ه) انظر هذه السألة في أصول البزد وى ١10/+‏ , أصول السرخسي 5١9/١‏ »© 


تيسير التحرير ؟/ (. ( », فواتح الرحموث 52١/١‏ ء فتح الغفار 12/5 » 
المرآة ص مع ر. 


عدأ 


0عع17) 


(5لا؟) 


١ 
الصلاة والسلام 006 : لأجيت »1 لبق عر الأكن مف الأباسنة‎ 
علامة العمداوة 0 والخليل عليه السلا م أوجس خيفة في نفسة بعد ام " أكلهم ضيافته ! ؟ أ‎ 
17 مل عق على الغاية / لاايطلع الايانة ننبيا لفطل نض كنا أن فخله لايملع جدراة :رمه‎ 
لاتيانه » فتعذر ل“ "از‎ 


(2ا)»ء 
أو بمعنى ثم لأن التعقيب يناسب معنى الغاية فيتوقف البر على وجود الفعليين 


يضا فحمل على العطف بمعنى الفاء 


بوسف التعقيب , فكأنه قال عبدى حر ان لم آتك فأتفد عندك فان تغدى عقيب 


00 54 
اتيانه بر والا ا 


قال فشر الاسلام ( هذه استعارة » أى استعارة .حتى بمعنى العطف المحسض 
من غير اعتبار معنى الخاية فيه بوجه , استعارة بديعة لم توعد في كلام المسسرب» 
فانهم لا يقولون رأيت زيد! -.تى عمرا ثما يقوون رأيت زيد! فعمرا أو ثم عمرا ولم يذكرها 


. الكراع في الغنم والبقر مو مستدق الساق » انظر الصحاح مادة كرع‎ )١( 

(؟) رواه البخارى في كتاب النكاح باب من أجاب الى كراع 1/ > ؟ ٠1‏ 

(؟) ليست في (ت)٠‏ 

()) قال تعالى ” ولقد جاءت رسلنا ابرا “يم بالبشرى قالوا سلاا قال سلام فما لبث 
أن جاء بعجل حينكذ فلما رأى !يد يهم لاتصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 
قالوا لاتغف انا أرسلنا الى قوم لوط ” سورة هود الآيتان ./ا- (لاء 

(ه) في ز(ت) حمل ومو خدأ . 

(1) ليست في (ت). 

(0) في (ت) الان واو جا 

(م) ولا تستعمل بمعنى الواو لأن الجمع الذى تفيده الواو لا يناسب معنى الغايية 
بخلاف التعقيب في الفاء وثم كما نكر الشارح . 

(5) في (ت) ولا وهو خطأ. 


(8م؟) 


مناسبة من حيث توصل الفاية بالجطة كالمعطوف » وقد استعطت حتى للعطسف 
0 أقيام الغاية بلا خلاف فجاز / استعارتها للعطف المحض 
3 


أى المعطف من غير ()//ب 


غاية اذا تعذ رت حقيقته ) 





. في (ت) بمحنى‎ )١( 
ولم ينقل الشارح كلام فخر الاسلام بنصه بل خلسط‎ » ١11/56 (؟) أصول البزد وقى‎ 
٠ ضعه كلام البخارى وتصرف فيه‎ 


وقد نقل الشارح هذه السائل من كشف الأسرار 67/5 113-95. 


)>م١(‎ 


ص (( سألة : الباء للالصاقا ' أولهذ! صحبت الثم فيصح الاستيدال قبل (5) 
القبض في شريت هذ! العبد بكر موصوف من الحنطة لا بالمكس فانه يجب الأجلل 
لكونه مسلما ويمتنع الاستبد ال . والفرق أن اضافة العقد الىالعبد يجعله أملا 
طصقا بالكر والثمن تابيع وشرط وفي العكس بالمكس. وعن الشافعي للتسميض فلي 
“تدرا بو 

فل كلك عرو 7 قطي القع 

وقلنا ليس للتبعيض وضعا فلا يترك له الوضمي لغير ضرورة والالصاق ممكن فاذا 
د خلت في الآلة تعدى الفمل الى كل المسوح كصعت رآ الينى بيد أوعطلتى 
المحل تعدى الفعل الى الآية فالتقد ير واسسحوا أيد يكم يرو'وسكم ألصقوها بها فلم 
يقت استيمابا لحصول حقيقة السح بالوضع فجاء ( التبعيض لاقتضاء)!؟ أالباء 


والاستيعاب في التيمم بالسنة » ومن ليا" أن خر.عت الا بان ني اشترط تكسسرره 


لاقتضاء الملصق به بخلاف الا أن 0 اللا" اتمقزن الفاية بالماهية. (( 
شن : الباء 2 أنلايس ( 8 ا معناه بدلالة استعمال العمرب البا* في الالصاق 





. في (ت ) للا صاق وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في (ت) قبيل. 

(8) ليست في (ت). 

(؟) في (ل) ( للتبعيضلا لاقتضاء ) . 

(ه) في (ت) قال. 

(1) في (ت) أردت. 

(10) ليست في (ت). 

(4) انظر تفصيل الكلام على الباء في مغنى اللبيب 9/ +. (١‏ » التبصرة والتذ كرة 
0م ء معان يالحروف؛ ص" , الجنيالدانيص 75 ء, رصف المبا سي 
ص؟) وء الساعد +٠/19؟‏ » شرح الشافية الكافية ؟/>.م . أصملول 
السرخسي 557/١‏ », كشف الأسرار ١17/5‏ », الاحكام 18/١‏ ؛ تيسير 
التحرير ؟/ ٠١١‏ »ء فواتح الرحموت ١/١‏ , العدة .8../١‏ 

(5) الالصاق : هو تعليق الشي* بالشي* وايصاله به , والالصاق أصل معانيالياء 


(5م>؟) 


وهو أقوى دليل فى اللفة. 

والالصاق يقتضي: طرفين طصتا وطصقا به » فالطصق به ماد خل عليه اللباء 
والطرف الآ خر الملصق » فالقلم في قولاء كتيت بالقلم طصق به والكتابه الملصق ومعضاه 
ألصقت الكتابة بالقلم. ولما كا نالمقصود من الالصاق اتصال الطصق بالملصق به 
دون عكسه فان المقصود من قولك كتبت بالقلم الصاق الكتابة بالقلم د ون ال 
كا نالطصق أصلا والملصق به تبعا بمنزلة الآلة للشي". 

ولأجل أن الباء للالصاق والطصق أصل والطصق به تبح صحبت الباء الثسن» 
لان الثمن ليس بمقصود في البيع بل الثمن تبح بمنزلة الآلة » فان الغرض الأملي 
من البيع الا نتفاع بالمطوك وذلك تحصيل ماضو ميم لابا هو ثمن , لأنه في الغالب 
من النقود وهي ليست بمنتفعبها في ذاتها , وانما هي وسيلة الى حصول المقامد 
كالآلة للشي* . 

نفع الأسكة ا لبالا ١‏ امن 'انعنو ان فريك هوه انمره بك ورف تق 
الحنطة بخلاف المكس ؛ أى شريت الكر الموصوف من الحنطة يبهذ !ا اللفية !| فائنه 
يجب الأجل لكونه سلما ويمتنع الاستبد الى بالكر. والفرق أنه اذ! أضاف العقد الى 





- ولهذا اقتصر عليه سيبويه كما قال ابن هشام وابن عقيل » وعلى هذا أعسة 


الحنفية كالسرخسي والبزد وى والنسفي والمصنف وابن الجمام وغيرهم . 
وذ هب آخرون الى أن للبا*ء محان كثيرة غير الالصاق وهي التعدية والاستعانة 
والسببية والمصاحبة والظرفية والمقابلة واليد ل والتوكيد والاستملاء والفاية 
والمجاوزة والقسم والتبعيض » فتكون الباء من قبيل المشترك اللفظي وهو قول 
بسعض الحنفية هعض النحاة كابن هشام وابن مالك . انظر المراجع السابقة . 
)١(‏ الكر : مكيال من المكاييل وهو ستون تفيزا أواثنا عشر وسقا . انظر إلمصباح 
النير مادة الكر. : 0 : 
(؟) انظز.ماتين السألتين في كشف الاسرار 17/5 (١‏ » أصول السرخسي 5707/١‏ 
|5358 »ء تتح الغفار ؟/ه؟ ء فواتح الرحموت ١/؟2؟‏ » تيسير التحريير 
٠٠/5‏ »ءالمرآاة ص )ع6١.‏ 


(7م4) 


العبد فقد مله أصلا طصقا بالكر فصار الكر تبعا يلصق به الأجل , فان السبيع 


أصل ملصق والثمن تبع ملصق به واذ.١‏ / صار الكر ثمنا وجب في الذامة حالا ويصح (664]ب.. 
الفا ان قبل القبن بالاستبد ال ثما فيسائر الاثمان. وفي العكس / تكس و أ 
أى ان! أضاف المقد الى الكر فقد جعله أدبلا طصقا بالعبد فصار العبد تيعا 
يلصق به الأصل , واذا صار العبد ثمنا تيها والكر مبيعا أصلا انعقد سلما ويصير 
العبد رأسمال السلم , لأن رأسالمال هو الثمن في السلم فتعتير شرائط السلم صن 
التأعيل يقن راس العاال قن الديلئن كلام ديئكة لمعيال واقبل ارو 
قال بعض أصحاب الشافعي ان الباء في قوله تعالى ” واصدنوا م ا 
00 1 لأن اليا* اذ١‏ د خلت في المحل أفادت التبعينى فأ وجبت سح بعسسي 
الرأس » يقال سحت الرأس اذا استوعبته وسح بالرأسأى ببعضه هذا هواللفهيوم 
ل 
وعن مالك الباء صلة أى مزيدة زيدت للتأكيد لأن السح متعد بنفسه / واذ!ا 00 
كانت مزيدة وجب مسح كر0) 
قال أفبنان ا ححة اناق للع و 1 ١‏ فانه لم ينقل أحد من نقلسسة 


آبمة'* اللغة 


)١(‏ في رت) الصرف. 

(؟) انظر تفصيل عقد السلم عند الحنفية ني شرح فتح القدير 5١٠١/31‏ فما بعدها.ء 

(؟) سورة الماعدة آية > 

(؟) انظر قو لالشافعية في نهاية المحتاج ١7/١‏ » المجموع 2.0.0/١‏ 2 مفني 
المحتاج (/بام. 

(0) اتنذلر الصباح المنير مادة سحت » تفسير البيضاوىق ٠١2/5‏ 

(1) انظر قول مالك في أحكام القرآن لابن العربى 012/5 » بداية المجتهد 68/١‏ 

(10) وانما حي للالصاق عند هم فقالوا ان المفرونى في سح الرأس مقدار الناصية 
وهو ربع الرأس » انظر الهداية مم شرح فتح القدير ٠1١0/١‏ 

(م) ليست في (ساءت). 


(86؟) 


أنه القبعيل فلا يترك الالصان الذى هو مفهومه الوضعي نينو" لسن 
000 لقي فر امي الى الترك , ولا غرورة هاهنا لأن الالصاق سكن 
فوجب العمل بالحقيقة فتحمل الباء على الالصاق ؛ والسح يحتاج الى محل وآلسة 
فاذ! د خلت الباء في الآلة كان الفعل متعديا الى المحل ويصير المحل معقول فمله 


فيتسدى الفعل ال ىكل المحل , كقولك صععت المائط.بيدى وكقولك سحت رأ 


رأس 
اليتيم بيدى , واذا د خلت الباء على المحل تددى الفعل الى الآلة فيكون التقد يبر 
في الآية واسحوا أيد يكم برو'وسكم » أى ألسقوا أيد يكم برو'وسكم فلا يقتضي صذا 
اكلاء اسديحاتك الراسى باسح دبل يقتى ولع آله المنم مساك - 
لحصول حقيقة المسح بوضع الآلة فجاء التبميض لا قتضاء البا* ادالينى ايوز 


7 
بآلة السح لا يو( ' الأن الباء للد ا ( 


واستيعاب الصح في التيمم ثبت بالسنة » هذا جواب عن د خل مقدر. 


تقد ير الد خل ؛ ان الباء قد د خلت في المحل في قوله تعالى ” فامسحوا 


)١(‏ قلتبل نقل بم شضأهل اللفة أن الباء للتبعيض كالأصممي والفارسي والقتسبى 
وابن مالك وهم من أعمة اللفة ونسب هذا القول للكوفيين , وهذا القول وان 
كان مرجوحا ولكن النقل ثابت بخلاف دعوى الحنفية. انظر مفني اللبيسب 
و/وروء الجن الدائي ص م2 - 4غ ء شرح الكافية الشاذفية 
أردءم-ب9.مء الساعد ؟52>/5؟ه 

(؟) في (ت) الوضع. 

(#) في (ت) للتبعيض. 

(ع) في ( س ) والصاقه . 

(ه) في (ت) التبحيض . 

(1) ليست في (ت) ٠.‏ 

(ا) أى أن الياء اذ١‏ قرنت بمحل الصسح يتعدى الفعل الىالآلة فلا تقتضي 
الاستيعاب وانما تقتضى الصاق الآلة بالمحل وذلك لا يستوعب الكل عادة سم 
أكثر الآلة منزل منزلة الكل فيتأدى السح بالصاق ثلاثة أصايع بمحل المسسح 
فمعنى التبعيض يثبت بهذ ١‏ الطريق لابحرف الباء. انظر أصول السرخسي 
١/؟5ك؟آا.‏ 


ز(مم)>) 


)10) 
بوجومكم وأيد يكم * فينبفي أن لا يشترط الاستمعاب ( كما في الوضو لكلن 


١ 
ٍ 00 الاستيعاب‎ 


7 
تقزينالدلواب. + ثاثة الم يقبت الاستيعايا)" "بد غيل الها ( في التحل ) ولكنسست 
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: (1) 
للذ راعين وضربه للوجه” 2 وبمثل هذه السنة يزاد على الكتاب فجملت اليا ' صلة 





)١(‏ سورة النساء آية ع. 

(؟) وهذا الاعترانى للمالكية انظر أحكام القرآن لابن العربى ؟/ ٠ 0107٠‏ 

(*) طابين القوسين ساقط من (ت) , 

()) مابين القوسين ليس في (س) ٠.‏ 

(ه) “”وعطرين ياسر بن عامر بن مالك صحابي جليل من السابقين الأولين الى 
الاسلام ومن الذ ين تعرضوا لتعذ يب شد يد على أيدى كفار قريش شهد المشادد 
مع النبى صلى الله عليه وسلم استشهد في صفين سنة 07م ه. انظر ترجمته في 
الاصابة ؟/ .ص , الاستيعاب 215/0 »ء أسد الفابة »)/ة١(‏ . حلية 
الأولياء 5/9 (1. 

(+) رواه الد ارقطني عنابن عمر في كتاب الطهارة باب التيمم ١8١/١‏ 
ورواه الحاكم في المستد رك عن ابن عمر أيضا في كتاب الطهارة ١175/1‏ 
قال الزيلمي : ( أخرجه البزار في مسنده ) نصب الراية ١06/١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر ( وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمار ين ياسسر 
تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين . الدامراني في الأوسط. والنبير وفيه ابراصيسم 
ابن محمد ابن أبي يحي ......ء وقال اين عبدالبر : 
اكثر الآثار المرفوعة عن عار ضربة وا-مدة , وما روني عنه من ضربتين فكليبا 
مضطربة ) التلخيص الحبير (61/١‏ 
وقال الالبانى ( واعلم أنه قد روى هذا الحد يث عن عمار بلفظ ضربتين 6ه 
وكل ذلك معلول لايصح ) ارواء الغليل ٠١/22 /١‏ 

(7) أى الباء التى في قوله تمالى ” فاس.حوا بوجوهكم * سورة النسا؟ آية 28 . 


(5م؟) 


أى زائدة , 


١ .‏ ().»ه 
ومن ذلك ( أى ومن ذلك ) اين ومو أن الباء للالصاق اشترط تكرر الاذن 


(؟) 


في قول الرجمل لا مرأته ان خرجت من >ذه الدارالا باذني فكذا' 2 حتى لو خرجت 


باذنه ثم خرجت يغير اذ نه حنث , لأن قوله ان خرجت يتناول المصدر لخة وهو نكرة 
في سياق النفي' ان معناه لا تخرجي خروجا , فيكون عاما واستثنى منه خروما 
موصوفا بالان ل ين ساعر أنواع الخروج داخلا في الحظر ء فاذا فعلت / وجب 597 
الجزاء , والباء للالصاق فاقتضى الطصق به أى اقتضى شيئا يلتصق بالاذن , اذلابد 
للجار والمجرور من متعلق والشي* الطسق بالاذن هو الخروج لدلالة الكلام عليه 7 * ! 
فصار الخروج الطتصق بالاذن الستثنىعاما متناولا لكل خرجة موصوفة بالاذن » وان 


كان الخروجع الستثنى نكرة في الاثبيات لعموم صفته . بخلاف قوله ان خرجت من حعصذه 


(1)ن . (7) 


الدار الا أن اذ ن لك" 'فكذا” 'ء فانه لا يشترط تكرر الاذن حتى لوأذن فسي 


الخروح ثم نهبى عنه ثم خرجت بغير اذ نه لم يحنث , لأن الكلام اذا يطلت حقيقته 
.2 
ا / وحقيقة الاستثناء متدذرة هاجنا » لأنان مع الفعل مصد را فيصير 


, 0) : 





٠. مابين القوسين ليس في (ت)‎ )١( 

(؟) انظر هذه السألة فيكشف الأسرار ؟/ ١775-119١‏ » أصول السرخسي 
0 هء تيسير التعرير ؟/ ١.‏ » فواتح الرحموت 5127/١‏ 2 قفتلسح 
الغفار ٠.91/5١‏ 

(») قال اين طك ( لأن الشرط في معنى النفي ) شرح ابن طلك ٠68١/١‏ 

()) فيكون معنى الكلام لاتخرجي خروها الا خروجا باذ ني , 

(0) ليست في (ت). 

() ليست في رت). 

(7) ليست في (س) انظر هذه السألة في أصولالسرخسي 55/1 »كشف الاسرار 
78-5( » فواتح الرحموت 820/١‏ » شرح ابن طك ٠42١/١‏ 

(4) في (س) المجاز. 

() لأن الاذن ليس من -جنس الخروج ٠‏ 


(لالم؟) 


الاستثناء يناسب الخاية من .عيث أن حكّم ما ورا* الذاية على خلاف المفيا كما أنحكم 


١ 
2) ما ورا* الا ستثناء على خلاف الستثنى منه فيجعل الاستثناء غابة ( تكله حتى‎ 


5 : (؟) 
والفاية تحصل بالماهية ولا تتوقف على التترر» 





(() في (ت:) عليه وهو خأ . 
(؟) انظر تشف الأسرار ؟5/؟17. 


(848؟) 


ص (( سألة : على للا ستعلاء / فاستعطت للايجاب في الذمة فيقوه لزيد (ه 


علي ألف الا أن يغيره بأنها وديمة. وهي ني المعاوضات كالبيع والاجارة والنكاح 
بمعنى البا* والمجوز تناسب الوجوب وال لصاق وني الطلان بمعنى الشرط فلا يجب 
شي * في طلقنى ثلاثا على ألف اذا طلقها واحدة عند أبي.عنيفة » وأومبا ثلث الألف 
كما في البا*. ونان اكرات ل عذا وولابيع وين بالزه ١!‏ مل ينا افيه 
وهي بالشرط أليق وهو ممكن , فان الالاق يتعلق فاذ١‏ خالف مقصود ها منالتعليق 
لم يجب شي* ٠‏ أما في المعاوضات فلا يمكن عن رت العر يا 

ش: ندع ١‏ ولعت لشن » ومنه يقال فلا ن أمير علينا لأن للأمير علسوا 
على غيره كرك رلا وا 0 5 قوله لزيد على ألف , لأنها وضعست 


للاستملاء والاستعلاء في لزيد علي ألف في الايجاب د ون غيره فكانت في مثل هذا 


)١(‏ في (ت) لزمه. 

)١(‏ في (ت) فيهط. 

(م) كلمة على تكون على ثلاثة أوجه : الأول أن تكون حرفا وهي محل بحثنا . الثانسي 
أن تكون اسما بمعنى فوق ان! د خلت عليها من نحوغد وت من على السدطح 
الثالث أن تون فعلا . 
وعلى الوجه الأول لها عدة معان , الاستعلاء وهو أصل معانيها ولم يثبت 
أكثر البصريين غيره ؛ والمصاحبة والمجاورة والتعليل والظرفية وموافقة مسن 
وموانقة الباء وأن تكون زاعدة للتعويض وأن تكون للاستد راك والاضراب » انظسر 
مفني اللبيب 7/١‏ 58-15( ؛ مماتى الحروف ص /ا. ٠١5-9١‏ »؛ الساعد 
إلام : الجنى الداني ص .47 ء رصف المباتي ص وباعء أصول 
البزد وى ؟/*/!( » شرح المحلي 847/١‏ » الاتقان 2116/١‏ ققح 
الغفار ؟5/ا؟ » المرآة ص >6 ٠١‏ 

(؛) أى استعطت في الشرع للايبناب بالذامة أو الالزام في الذامة كماعبر بعس ض 
الأصوليين وهذ! الاستعمال حقيقي يقال علاه الدين وركبه الدين والاستصلا* 
الذى وضعت له على يشمل الدسي والمعنوى » انظر تيسير التحرير 71/5 »٠١‏ 
فتح الففار ؟5//ا؟. 


فوا 
1 


/ 


ع 
أ 


7 


١ 


(50م؟) 


الموضع للاي ءاب د ون غيره باعتبار أصل الوضع . فكان مطلن هذا الكلا, سمسسولا! 593 


(؟) 
على الد ين بآ ن الاستعلا* فيه : الا انون انوي "تيفل لون د 
ألف ود يعة فدينكذ لايثبت به الد ين » لأن على يحتمل معنى الود يعة من حيث أن 


5 
ا انل 20 زده7أ) 


5 5 1 
بعتك على ألف د رهم , وأجرتك على ألف د رهم ٠‏ وتزوجتك على ألف دا رهم » معنساه 


بعتك بألف د رهم وكذ! الباقي لأنه تدذ السل وق 0ن الاايعمحات 


على الألف غير متصور فحمل على عطايليق بالمعاوضات وهو البا* بطريق المجاز والمجوز 
)2 ع 
ما / بين العوضي والمعوني من الوجوب والا تصال ٠‏ (كدراأ 


5 ه: )5) 
وكلمة على في الطلاق بمعنى الشرط.عند أبى حنيفة وعند هما بمعنى البا* 


فلا يجب على المرأة شي* في قولها دالقني ثلاثا على ألف اذ! طلقها الزج واحسدة 


. في (ت) محمول وهو خدأ‎ )١( 

(؟) فيكون قوله لفلان حي الف ناترارا بالدمت 

(م) أى يثترط أن يتون الكلام متصلا لأن البيان المفير لا يعتبر الا عندالاتصال 
أنظر تيسير التحرير (٠١71/5‏ 

(») انظر هاتين السألتين ف يكشف الأسرار ؟/ 97 » أصول السرخسي 

(0-؟9؟؟ »ء تيسير التحرير ٠١5/5‏ » شرح ابن طك ١/5مل)6.‏ 

(ه) أى المعاوضات المحضة وهي التي تخلوعن معنى الاسقاط. انظر الوسيط فسي 
أصول الحنفية ص 5ه . 

(1) وهذا! بالا جماع كما قال ابن نجيم وغيره . فتح الغفار ؟2/5؟ ٠‏ تيسير التعريسر 
000 

(7) ومعنى على المقيقي في المعاوضات الشرط والحمل عليه متعذ ر لاستلزاسمه 
التعليق يما يحتمل الوجود والعدم والمعا وضات لا تقبل التعليق حتى لا تصيسر 
قمارا . انظر الصيط في أصول الحنذية ص ٠5‏ 

(م) انظر هذه السألة في تبيين الحقاعق ؟/./؟ » كشف الأسرار ١7/5‏ » 
أصول السرخسي 707/8 » فواتح الرحموت ٠.568 /١‏ 

(1) وكذلك غيره من المعاوضات غير المعضة كالعتق والخلع والأمان . 


1 
وأوجبا ثلث الألف اذ! طلقها واحدة ويكون الطلاق باعنا! "كا في الباء شل 
نويا «الغنى غلانا بالق طلكيا واد 72" ! لآن الاق على عا رهما ومة امن جانب 
المرأة ولهذا كان لها أن تربع قبل تلام الزوج . وانما يجب المالعليها عوضا عسن 
الحالاق ٠‏ وكلمة على تحتمل معنى الباء وقد صدارت من بات بالمرأة فتحمل على 

المعاوضة لا حتمال الطلاق . 

المعاوضة لدلالة 27 العا عليها وسار كقولك احمل هذا الطعام الى نزي 
فل ايف “قال طن "سمل ليم أنياة + 

يقال أبوعشنة : ل معاوضةبين الواقمآئ 'الطلاق ومين مالزم السراة »لان 
المعاوضة تقتضي ثبوت العوض والمعوض مما ان يستحيل ثبوت الشي * عوضا لشسسسى * 
آخر من قبل أن يثبت الآخر معوضا له ؛ فان المعاوضة بين الشيكين هي المقابلة بينهما 
وما ثبت بداريق المقابلة يثبت مع مقابله باريق المقارنة اذ يستحيل كون الشي* مقابسلا 


لشي" قبل مقابلة ذلك الشي* اياه » فليسبين الطلاق وبين ما لزم المرأة محاوضسة » 


بل بفيعة توويك 3 ؟ يل اتطلذى آزل ع يغبا الال + أويجب التال ع يقس 
الطلاق وللمعاقية 7 'معنى الشرط. والعزاء ,. لا معنى المعا وضة ٠‏ ومعنى اللشرط 


ّ)١م)‏ امو .2 ؟ 3 3 
بمنزلة ' '' '.حقيقة كلمة على » لأن كلمة على للزوم هين الشرط والجزاء لزوم » فكان حسل 


على على الشرط لثونه أقوب الى الحقيقة أولى وقد أمكن العمل بمعنى الشرط هاهناء 





() وهذا عند أبى حنيفة , انظر تبيين الحقاعق 57٠١/5‏ . 

(؟) انظر المصدر السابق .. 

(؟) وني هذه الصورة يقع الطلاق بائنا بالاتفاق بين الامام وصاحبيه . انظر المصدر 
السابق . 

(؟) في (م ) دلالة. 

(ه) انظر تبيين الحقاعق ؟9/./ازاء 

(1) في (ت) لا. 

(/1) في (ت) المعاتبة. 

(4) ني (ت) بقوله وهو خدأ . 


)؟5١(‎ 


فان الطلاق وان اقترن بالمال صح تمحليقه مثل أن يقول ان قدم فلان نأنت طالق 
١ :‏ 
على الع تبره سخ يم يلق ذكز العان ل " أبن الفمليق قاذ شالف ارمق فين 


1 (؟) 
المرأة من التعليق '" ' "لم يجب طيرا شي": 
ا 
أما على في 00 يمن اعتبار معنى الشرط. فيها , لأن المعاوضات 


لاتحتيل التعليق لما فية من يقتى القناز فيعمل طن بايعتعل تشعديعا عد /؟) 


)١(‏ ليست في (ت). 
(؟) بأن طلقها واحدة فيالشال المتقدم فلا يجب عليبها شبى * عند أبى حنيفة . 


(») فتعمل على معنى البا* , انظر تشف الأسرار ؟/ولازء. 


ص (( سألة : من للتبعيش والىلانتهاء ' ' )الغاية واستعطت في الااجال , وأنت 
طالق الى شهر تد..ز وأضافه بالنية :ان عرى نتنجز عند زفر لأن التأجيل لايننع 
الوتوع وقلنا اضافة لأن فاعدة التأجبيل تأخير ما د خلت عليه . )) 

ش : ذكر النحاة أن من لابتداء اليه 517) نحو سرت من البصرة الى بفدان , 
وهذ ا الكتاب من فلان الى فلان . 

وقد كوخ ل كقولهم أخذت من الد راهم ؛ وزيد من القوم.. وتكسون 
للتبيين كقوله تعالى ” فاجتنبوا الربعس والافانة"” ا كم عام بن نس 


)0) 
(1) 
هاب من ساج . 





)١(‏ في رت) انتها 

(؟) انظر مخنياللبيب "58/١‏ ء, رسف المباني ص 059 , الساعد 567/50 »2 
التبصرة والتذكرة ١/25؟.‏ 
وابتداء الخاية قسمان : مكاني نبو سرت من ككة الى المد ينة. وزمانى نحصو 
أمطرت السماء من الجبسعة الى الجمعة. وقد منم البصريون استعيال سن 
لابتدا* الفاية في الزمان وأ-نازه التونيون والأخفش والمبرد وابن دستو يسسهء 
قال ابن مالك ( وهى لابتداء الغاية مدلقا على الأصح ) انظر الانصطاف 
(/.7#مء الجنىالداني ص م.م ء الصاعد 17/56)؟؟. 

(؟) وهوقول جمبور النحاة والأصوليين والخقباء , انظر أصول البزد وى +/29717: 
أصول السرخسي (/ 555 » الاحكام 01١/١‏ ء شرح المحلي 817/١‏ ونواتح 
الرحموت 5624/١‏ ء تيسير التحرير ٠١7/5‏ » نبباية السول "٠.9 /١‏ »وانظر 
المصاد ر النحوية السايقة 

() أى لبيان المنس وهو قول جماعة من النماة المتقد مين والمتأخرين وأتكقسره 
المغاربة والميرد وال خفة: نالصثير والسيراني, . وقد رجح الامام الرازى هذا 
المعنى علىغيره من معانيها نقال ( والحق عندى أنها للتمييز فقولك سرت 
من الدار الى السوق ميزت مهدأ السير عن غيره . . . . ) المحصول ن ١‏ ق (/ ٠‏ لاه 
وانظر المساعد 7/5 ء مخنياللبيب 06/١‏ #ء الجن ىالداني ص .9١٠.‏ 

(ه) سورة الحح آية 50 


(1) الساح : نوع من الشجر ؛ انظر الصحاح مادة سو . 


58 ١)م...‏ 50 
وقد تكون مزيدة 2 كقولك / ما 


( 3 ؟) 


0 من خف . 


.”/41( 


فجعلوا ابتداء الغاية أصلا في من والباقي / تابعا حتى قال الموفون مستي نهر 


) 0) 


النحاة الكل راجح الى معنى ابتدا* الخاية" ‏ وهوالممتار 1 الا أن يعض الفقباء 


لما وجد وها أكثر استعمالا في التبعينى جعلوها فيه أصلا وفيما سواه د خيلا 


(ه) 


والمصنف أطلق القول وقال من للتبعينى ولم يتعرض لأنه حقيقة فيه أولا ولم يتمسسرض 


لساعر معانيه . 


) 


والى لانتهاء الفاية 7 أعلى مقابلة من. أى تد خل في الخاية التي ينتهي بهسا 


00) 


(؟) 
(؟) 
(؟ع) 


)ه) 


)1( 


وشوط. النحدويون لزياد تها في الكلام ثلاثة شروط :- 

الأول : تقدم نفي أو نبي أواستفهام. 

الثاني : تنثير مجرورها . 

الثالث : كونه فاعلا أو مفحولا به أو مبتدأ. انظر مغن اللبيب ١/./ه7»رصف‏ 
البانيى ص 794 , الساعد ؟/>؟؟ - (١5؟‏ ء شرح ابن عقيل 1/0 17-١‏ 
ليست في (ت) ٠‏ 

في[ ) للقاية » 

قال ابن هشام ( منتأني على خسة عشر وجها أحد ها ابتد!* الخاية وهو 
الغالب عليها حعتىادعى جطاعة ان ساعر معانيها راجعة اليه ) مفنى اللبيسب 
/١‏ مه0م » والمعاني التي تأتي لها من غير ماذكره الشارح هيالتعلييل 
والبد ل ومراد فة عن والبا" وفي وعلى وربطا وموافقة عند والذاية , انظر تفصيسل 
الكلام على هذه المعاني في مذني اللبيب 856/9 #007 » الجن ىالداسي 
ص بيرء “# قط يعد ها , الصاعد ؟/لا6؟65-5؟ . 

وهو قول البزد وى والسرخسي والنسفي والمصنف وغيرهم . والظاهر أن الأصل 
فيها ايتداء الفاية كا هوذف حب جمبور النحاة. وقد ذ هبصاحب سلسم 
الثبوت الى أن من مشترك لفظي في معانيه » انظر أصول البزد وف 71/5( » 
أصول السرخسي 88/١‏ », فتح الغفار ؟4/5؟؟ , فواتح الرحموت 5614/١‏ » 
تيسير التحرير ؟5/ا1١٠‏ . 

حرف الى الأصل في استعماله لانتهاء الغاية ويستعمل في معان أخر وهسي : 
المعية والتبيين ومرادفة اللام وموافقة في والابتدا؟ وموافقة عند والتوكيد . وقد 
ن هب أكثر الأصوليين الى أن الى ود لانتهاء الفاية . 


(؟5؟) 


صدر الكلام كما أن من تد خل في الغماية التي بيدأ بها صدر الكلام »/ نحوسسرت 


من اليصرة الى بغدان , نبنداد منقطع السير كما أن البصرة مبتدأه. ولأن 0 


وضحت لانتبا" الغاية استميل ( "لي اال انين 0 ن تجال اله يونغاياءلي] ) 


والى أذ ا را قد تكون للتوقيت وهو الأصل ومعناه أن يكون الشي* 


ثابتا في الحال وينتهي بالوقت المذ كور ولولا الفاية لكان ثابتا فيما وراءها أيضاء 


كقولك والله لا أكلم فلانا الى شهر , كان ذكر الشهر لتوقيت الينين! ؟ أان لسسيولاء 


لكا نت مو“بد له ( 


وقد تكون للتأجيل والتأخير ومحناه أن لايتون الشي* ثابتا في الحال مع وجود 
مايوجب ثبوته » ثم يثبت بعد وجود الغاية ولولا الفاية لكان ثابتا في الحال أيضا 
كالبيع الى شهرء فانه لتأخير المدلالبة الى مضي ا ولولاه لكانت المطالبة ثابتة 
في الحال وعد الشهر أيضا نما لم يسقط الد ين بالاد!* أهالابراء. 

فاذا قال أنت طالق الى شهر يقع الدللاق في الحال ان نوي تنجيز الطلان ويلفو 
آخر كلا مه 0 » لآأنه نوى حقيقة كلامه نائه أراد أن يقع الالاق في الحال وينتهسى 


بمضي الشهر والطلاق لا يقبل التوقيت , لأنه مما لا يمتد فيقع الالاق ويلخو التوقيت. 





- والمراد بانتهاء الفاية أن الى دالة على أن مابعد ها منتهى حكم ماقبلها .انظر 
تفصيل ذ لك كله في مفني اللبيب 72/١‏ - 75 », الجن ىالداني ص وم” فما 
بعدها الساعد 0/٠‏ ه؟55-5؟ ء المحصول جح ( ق (/ ."مه ء البرهان 
ذ(/؟ءعرء العدة ١/؟.؟ء:‏ المعتمد 6٠١/١‏ » أصول السرخسي 251١/١‏ 
أصول البزد وى ١77/5‏ , الاحكام 8/١‏ ء تيسير التحرير ١٠١6/5‏ » فواتح 
الرحموت ١/؟1).‏ 

)١1(‏ في (ت) فاستعملت. 

(؟) قال الله تحالى” يا أيها الذين آمنوا اذ! تداينتم بد ين الى أجل سدى فاكتبت” 
سورة البقرة آية 6م ؟. 

0 في وت) فايتها . 

(6) في (ت ) لليمين. 

(ه) انظر كشف الاسرار 5/ ٠1171‏ 

(31) في ( س ) الشهر. 

)1700( انظر المسألة في تبيين الحقاءق 0/١‏ 


)»56( 


وان نوى التأخير يتأخر وقوع الدالان الى مضي الشهر » لأنه نوى محتمل كلاسه 
١‏ 
ان الطلاو يقبل الاضافة تتوله أنت طالق غدا , والى تستعمل للتوقيت فصطار 


تقد ير كلامه أنت طالق موئخرا الى شهر . وان لم يكن له نية يقع الطلاق منجزاء 
أى في الحال نه ور 7 لذن الى للتأجيل أو التأقيت وكل ذلك صفة لموجود فلا بسد 
إن الوجوب تحال كر يلقو لوراك يان الابول اسح لك الارأنه لوا تجنده 
بألف الى شهر ثبت الألف في الحال 0 55 الثبوت. 


قال المصنف : اضافة أى اذا عرى عن النية يتأغر الطلاق الى مضي ةا 


لأن الى كما تد خل في الشي * لتوقيته تد خل لتأجيل الثبوت أيضا فيصير كالمتعلق بسسه 
والطلاق بعد وقوعه لا يقبل التأجيل , نأا الا يقاع فيقبل التأجيل فانصرف الأأجبل 
اليه كيلا يكون ابطالا له وهو كالنصاب علة لوجوب الزكاة وما أجل يحول تأجل الوجوب 


لا الزكاة الواجبة , لأنها بعد الوجوب لاتقبل الأجل , والوجوب نفسه يقبل فعمسل 


مين 7 كين وام 


)١(‏ ورك في (م ) كلمة لا واثباتها .غطأ. 
(؟) انظر السألة في تبيين الحقائق و/رم.وء أصول السرخسي 550/١‏ » 
كشف الأسرار ١707/1‏ » وروى عن أبى يصف مثل قول زفر كما في المصد ر الأخير 
(؟) ليست في رت 2٠س)‏ 
() في (ت) وتأجل . 
(ه) هذا قول .عمهور الحنفية , انظر المصاد ر المتقد مة. 
(1) في (ت) عمل. 
(/ا) انظر كشف الاسرار ؟57/5ا7-09اا(ء 


ا 70 ١ )١)‏ 1 1 
ص (( قاعدة : / الغايةان قامت بئنة ) 000 في الحكم كبعمتسك رعدريل 
من هنا الى هناك , ومنه ” ثم اتموا الصيام الىالليل” وان تناولها 1 


فالفاية لا خراج 0 كما قننا" ” في المرافق » وكما أد خل أبْو حنيفة المذيا 


في الخيار : وضع د خول العاشر في الا قرار من د رهم الى عشرة لعد م التناول , واد خلاه 

لعدم القيام 1155 وكذ لك في الالاق ود خول المبدأ عند ابي حنيفة للضرورة. ) ) 
ش : الخاية ان قامت بنفسها بأن تثون موجودة قبل التتلم ولا تكون مفتقرة في 

وجود ها الى المغيا » لم تد خل تحت الحم الثابت له , لأنها اذا كانت قائسة 

مقرب يقن انو سب نيع انوا" ١‏ شرح انون همان 

)١(‏ في (ت) قام. 

(؟) في (ت) بنفسه . 

(«) في (ت) تناوله. 

(ع») في رمعت)ورائه. 

(ه) في (ل ) قولنا . 

(1) ليست في (ع). 

(ا) ماذكره الشارح هنا قال عنه البخارى انه الضابط لد خول الغاية في حك سم 
المفيا أو عدم د خوله . 
وقد أتفق الأصوليون والنحاة على أن مابعد الى داخل فيما قبلها اذا د خلت 
قرينة على ذلك نحو حفظت القرآن من أوله الىآخره » فالكلام سيق لحفسظط 
القرآن كله . واتفقوا ايضا على عد م الد خول انذ! دلت قرينة على ذ لك نحو قولسه 
تعالى ” ثم أتموا الصيام الى الليل”. 
وأما اذا لم توجد قرينة تدل على الد خول أو عد مه فقد اختلفوا فذ هب جمسور 
الفقهاء والنحاة ان مابعد الى لايد خل فيما قبلها الا بدليل لأن الأكثتر 
أن يقترن بالكلام ماينع من الد خول فيجب الحمل عليه عند التردد . 
وفي السألة ستة أقوالل أخرى , انظر تفصيل ذ لك كله في مفنياللبيب 7/١‏ » 
المساعد و/ر مهم -6نى؟ ء المرهان (5/١‏ ء المعتمد (/ .)2 ع#المحصول 
ع رق /١‏ (بماهمء كشف الأسرار ١/9‏ ء التمبيد للأسنوى ص ١111‏ فواتح 
الرعموت ١24/1؟.‏ 


(/ا؟؟) 


كان ا الب 1ن ن الفاية لاتد خل في البيم. 


ومما لم قد خل. الفاية في حكم المفيا فيه قوله تحال ” ثم أتموا الصيام الى الليل!؟ أ 


وأن تتناول الفاية صدر الكلام أى يكون صدر الكلام واقما على الجطة أى المفيا 
والغاية جميما , فالغاية لاخراج ماوراءها فتد خل الغاية في الحكم كنا( ' أقالوا 

في المرافوأ ؟ 'أعنا داخلة تحت الغسل وتو مذ هب عامة الفقباء يد لأن المقتصود 
من ذكر المرافق اسقاط ما وراءها ان لولا ذكرها لاستوعبت الوظيفة كل اليد فلاتد خل 
تحت الاسقا :! بل بقيت د اخلة تحت الوجوب لمطلق اسم اليد 


ا ع 1 
ولجذ ا فرعت الصحابة بن اطلاى الايد قي القيدا ' “الايد ئ الى ايتا 771 





٠. طابين القوسين ليس في (ت)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية لاير ١‏ » وانظر تفصيل الكلام على ابيا بالتفسير الكبير ١57/8‏ 
تفسير البيضاوى ١/١؟١؟.‏ 

(*) ورد في (ت) كلمة في وهي زاعدة. 

(») التي فيقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا اذ! قمتم الى الصلاة فاضلوا 
وجوهكم وأيد يكم الى المرافق” سورة الماعدة آية + 

(ه) الحنفية والمالكية والشافمية والحنابلة وغيرهم » وخالف فيذ لك ابن سير 
الطمرى هعض الظاهرية وزفر من الحنفية فقالوا لاا يجباد خال المرافق في 
الفسل »؛ انظر تفصيل المسألة في تبيين الحقائق ٠ ”/١‏ أحكام القرآن لابن 
الحربي ؟137/5ه » الخرشي ١5١7/١‏ ء نبهاية المءتاج (١97١/١‏ ٠»المفني‏ 
6/١‏ 

(1) يشير بذ لك الى قوله تعالى ” فاصسحوا بوجوهكم وأيد يكم منه ” سورة المائدة آية + 

)٠(‏ روى أبو داود عنعمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تسحوا وهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر ؛ فضربوا بأكفهم الصعيد , ثم سحوا 
وجوههم سحة واحدة » ثم عاد وا فضربوا بأكفهم الصحيد مرة أخرى » فسحوا 
بأيد يهم كلها الى المناكب والآباط من بطون أيد يهم. ” رواه أبوداود في باب 
التيمم وقال المنذ رى وهو منقطع , مختصر سنن أبي داود (/ؤةوؤ-..؟ وقد 
تقد م أن الرواية الصحيحة عن عمار في التيمم هي السح على الوجه والكفين وماعدا 
ذلك ففيه مقال , ونقل عن الامام الشافعي أن رواية المسح الى الآبامل منسوخه 


(54؟) 


وتما قال أبو حنيفة اذا باع بشرط الخيار الى الفد أوالىالليل أوالي الظشبر 


تد خل الغاية في مدة الخيا ١ ١7‏ ) لأن الفاية ! ' 'هاهنا حد الاسقاط ؛ اسه 


لو شرط.الخيار م«إلقا يثبت الخيار مو“بد١‏ / ولهذا فسد الور" فكان كر دعبل 


الغاية لا خراج ط وراءشا فتبقى الفاية دالة تحت الجطلة كالمرافق في الوضو* وشسع 
أبو حنيفة في قطه لفلان علي .من ويب "الوسر مون العاشر في الوجسوب/ (وه/1) 
فيلزمه ا لأن مطلق اسم الد رهم لا" ' ) يتناول العاشر فيكون ذكره لمد. الوجوب 
اليه فلا يد خل ٠.‏ 
انال الويسرمي!" البجاش را الك الاق اتنا رمي نام اسه 
ان لاتحقق للعاشر الا بوجود تسعة أخرى قبله كما لاتحقق للأول الا بومود نان 
بعده فلا يكون كل واحد منهما غاية مالم يكل * أثابتا » وذلك بالوجوب. وكذلك 
في الدالاق أى د خول الفاية الأخيرة عنده ود خول العاشر عند هما ثابت في قله 
أنت طالق من واحدة الى ثلاعة (5) 


وانما د خل المبدأ عند أبى حنيفة للضرورة وهي أنه انما وقع مابين المبدأ الاول 





5 انظر تفصيل ذلث في نيل الأوطار "(٠١ - «١5/1‏ » مختصر سنن أبي داود 
ز(/ء.؟-و.؟ج2ء سبل السادم (١//ره؟5-9و.‏ 

)01 انظر السألة في كشف الأسرار ١75/5‏ » أصولالسرغسي 1/١؟55»‏ 

(؟) بين القوسين ليس في رت) ٠.‏ 

(0) انظر تبيين الحقاعق )/ > ١‏ » كشف الاسرار ؟65/5ا١1٠‏ 

(4) في (ت) ألف وهو خطأ . 

(ه) انظر أصول السرخسي /١‏ ١؟؟‏ ؛ تشف الاسرار ؟5/ ٠11٠١‏ 

(1) ليست في (ت)٠‏ 

(0) وقال زفران الفايتين لاتد خلان فلا يلزمه الا ثمانية » انظر أصول السرخسي 
(/؟؟ » فواتح الرحموت ١/51>317؟٠‏ 

(4) ليست في (ت) ٠‏ 

(و) فتدالق اثنتين عند أبى حنيفة » وثلاثا عند أبي يوسف ومحمد وواحدة عند زفسر 
انظر تفصيل السألة في شرح فتح القدير ع/ +2 » تبيين الحقائق ٠5١1/6‏ 


والخاية الا خيرة بنصه فيكون مأبين البدأ الأول والغاية الأخيرة ثانيا والثاني على 
حقيقته لا يتصور الا بالأول فاقتضى ذلك د خول الأول ليصير هو ثانيا ولم يقتنى د خول 
الثالث ٠‏ لأن الثاني فقو" ا بلؤاوانت تمدن اي 531 لي الفاية / الأولى على 
مجمازه عصلا بحقيقة الثاني , لأأنه هو الواقع والحكم المطلوب يهذ! الايجابء فكقان 
طلب حقيقته أولى من طلب حقيقة الذاية بخلاف مااذا قأل أنت «االق ثانية؛ فائبا 
تقع واحدة ٠‏ لأن الثانية تلفوا ولم يمك ' أاثباتها بالواحدة قبلها لأندا ؟ ألم يجسر 
لبا ذكر يحتمل الثبوت والطلاق لا يثبت الا بلفظ ( 5 ) 





)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) في (ت) المداً. 

() في (ت) يكن وهو خطأ , 

()») في (رس) لأنهاء 

(ه) نقل الشارح هذه السألة من كشف الاسرار 1172/5 -١٠8١1ء‏ 


1م /م 


)ه٠٠(‎ 


ص (( سألة : في للظرفية !١(‏ والخلاف في أنت طالق غدا أوفي غد فقالا 
حذ فها واثياتها وا.حد » وفرق بأن اسقاط الحرف أوجب اتصال الدالاق بالذنئ د 
فوقع في كله فتمين أوله ولم يصد فى في التأخير. واثباته أوعب اتصاله بيجز* مبهم فصداق 
لكون النية مبينة للابهام. ومثله ان صمت الد هر أو في الد هر فالا ول على الأبد والثاني 
على ساعة . )) 

شُْ :كلع في لاط رفي 53 : أى تجعل ما يد خل! ” عليه ظرفا لما قهلها ويناء 
له ؛ فاذا قلت الخروج في يوم الجمعمة امرك الس 1 أفقد أخبرت أن اليسوم 
قد اشتمل على الخروج وصار وعاء له وأن الميدان قد اشتطل على الركض وصار وعا* له 
7 امل ةق 60 

0 


وقد تسه 5500 في مثل نظراتة في الكتاب, وأنا في حاجتسك, 


على معنى أ ن الكتاب جمل وعاء للنظر ٠‏ وعلى معنى أن عنايته لما كانت مصروفة الى 


نا صارت كأنها قد اشتطت عليه لخلبتها ات 





. في (ت) للضرفية‎ )١( 

(؟) وتأتي في لمعان أخر وهي المصاحبة والتعليل والاستعلاء ومرادفة الباء 
ومراد فة الى ومراد فة من والمقايسة والتعويض والتوكيد همعنى عند , انظشسر 
تفصيل الكلام على هذه المعاني في مفنياللبيب ١64 -125/١‏ , الجنى 
الداني ص 5٠‏ »2 قط بعد ها , الساعد 05/ 5515-5105 ء شرح ابنعقيل 
١ /«‏ » الاتقان 1117-173/١‏ ء شرح المحلي (/.رعم-064 وشرح 
الكوكب الضير ١/١١؟‏ -6ه؟ . 

(؟) في (م) دخل هي » وفي (س) داخلت, 

(؟) والظرفية اط زمانية كالمثال الأول الذى ذكره الشارح واطا مكانية كالمثالالثاني. 

(0) قال الصيمرى( ومعنى فضي الوعاء كقولك زيد في الدار أى صارت الدار وعاء لزيسد 
هذا أصله) التبصرة والتذكرة ١217/١‏ ء وانظر معاني الحروف ص 5؟ » رصف 
الماني ص يرمع 


(1) أى مجازا | حيث أن الظرفية قد تكون حقيقيه نحو سافرت في يوم الجمعة وقد تكون 
نجاوية تاخز الشارح . 

(/1) في (س) حاحتك. 

(4) انظر كشف الأسرار ؟/ وير و ء, فتح الخفار 8/5. 


)ه*.٠١(‎ 


وا.ختلف أصحاب أبي حنيفة في حذ زه واثباته في ظروف الزمان » نحو أنت طالق 
غدا أوفيغد. 

فقال أبو يصفا ' عونا واثباتها سواء , أى أنت طالق غدا وأنت 
طالق في غد سواء في الحكم , -حتى لو نون آخر النبار في قوله فيغد لايصدق قضاء 
لأن ذف حرف في واثباته في الكلام سواء اذ لافرق بين قله خرجت يوم الببعمسصة 
وخرجت في يوم الجمعة » صكنت الدار وسكنت في الدار. وقد اتفقا (؟ أطلى أنه 
لوقال غد! ونوى آخمر النهار لا يصدق قضاء ويصداق د يانة فتذا اذا قال فهوغد 
ألا ترى أن قوله غدا معناه في ديا أي د ف ا 
الح سا1 ) 

وفرق أيو <نيفة بين السألتين! ' 'فينا اذا نوى آخر النهار ؛ فقال في قله 
في غد يصداق د يانة وقضاء » وفي قوله غدا يصدق ديانة لاقضاء , لأن اسقاط. حسرف 
الظرف أوجب اتصال الطلاق بالفد على وعه الاستيعاب ان أمكن ؛ لأنه حينقلذ 
شأنه المفعول به من حيث انه صار معمولا للفعل منصها به فوقع الطلاق في كلهء 
نتعين أن يكون الطلاق واقما فيأوله ليتحقق الاستيعاب », فان! نوى آخر النبار 


فقد غير مقتضى كلامه الى ماهو تخفيف عليه فلا يصداق قضاء ويصدق ديانة » لأنه ننوى 


محتمل كلامه واثبات حرف الظرف أوجب / اتصاله بجزء مبهم اذ ليسمن ضروورة (8م/ا' 


. في (ت) أبو سف وهو غطأ‎ )١( 

(؟) ليست في (ت) 

(م) أبو حنيفة وصاحباه . 

(؟) في رت »س) لكن. 

(0) ليست في (ت). 

(1) انظراشف الأسرار ؟/ 9.ر ( ء أصول السرخسي 157/١‏ » فواتح الرحسوت 
0 © » تيسير التحرير 7/5*؛ ١١‏ » المرآة ص ١٠٠١ء‏ 

(17) وهما أنت طالق فد ء وأنت طالق فيغد . 


(5+ه) 


)110 
الظرفية الاستيعاب' ٠‏ فوقع الطلاق في..:.ز؟ مبهم واليه ولاية التعيين , كما لو طالق 
احدى نسائه , فاذا نوى آخر النهار يصدق قناء كا يصدان د يانة لأن النية بينة 
0 
ومشل ط نحن فيه قوله انصمت الد هر أو في الد هر فكذا ؛ فالأول على الأيمد 


(*) س 
حتى كان شرط.الحنث م«جميع الدمر : والثاني على ساعة حتىلونوى الصوم / الى (60ه/د٠‏ 


22) 
الليل ثم أفطر يعد ما شرع فيه حنث. 


(() وخلاصة قول أبي حنيفة أن الفعل ان ! اتصل بالظرف من غير واسطه اقتفخسى 
استيعابه , واذا اتصل بالظرف بواسطة حرف الظرف فانه يقتضي وقوع الفعصل 
في جز' من الوقت ولا يشترط الاستيداب ؛ انظر حرف المعاني ص .> ؟. 

(؟) انظر تفصيل قول الامام في المصاد ر المتقدمة. 

(مو) أى أن شرك الحنث عند أبى حنيفة صوم جميع الد :بر في الصورة الأولى » وفسي 
الثانية ملل الصوم ِو ساعة فيحنث بها كما ذكر الشارح . 
وأما عند صاحبيه فلا فرق بين الصورتين وجسعلا شر الحنث صوم جميع الد هر . 
انظر المصاد ر المتقد مة . 

) نقل الشارح هذه السألة من كشف الأسرار ؟5/ ٠1/1١‏ 


)ه٠١(‎ 


ص (( سألة : وتستعار للمعية اذا نسبت الى الفعل كطالق في 0000 / (3لمء 


الدار , والمببوز ط في الظرف من معنى المعية فكان بمعنى الشرط. فلا يقع بطالق 
في مشيئة الله تحالى وفيالدار ان أراد الد خول صدق ديانة ويلزءه عشرة في الاقرار 
بعشرة في عشرة لعد مامكان الظرفية وان نوى المعية صدق . وطالق واحدة في واحدة 
يقع واحدة ٠‏ فان نوى مع قبل الد خول وقعا أوالواو فواحدة . )) 

ش : تستعار في للمعيةة "انا نسبت الى الفعل في قوله أنت طالق في د خولسك 
الدار , لأن الد خول لم يصلح ظرفا للطلاق على معنى أن يكون شاغلا له لأنه عسسرضى 
مسجيار لض المسية والسوو ناف اتير 
من معنى المعية اذ من قضية الظرف الا حتواء على المظروف فيقارئه بجوائبه فصسار 


لا يبقى فتعذر العمل ) بحقيقة غي 


بمعئى مع فيتعلق وجود الطلاق يوجود الد .غول , لأن قران الشي* بالشي * يقتضصي 
وجوده ضرورة فكان من ضرورته تعلقه بوجود الد خول الا أنه لايكون شرطا محضساء 
كنم يع الطلاق بخ المعول لابسو ايها أثاو! "بنع العرط 017ا|ا وسار 
في بمعنى الشرط لا يقع الطلاق يقرله أنت طالق في مشيكة الله تعالل” أ لأن المشيئة 
لم تصلح ظرفا للطلاق فتعذر حمل فيعلى الظرفية فتمل على التعليق ٠‏ فكان اضاضة 
الطلاق الى المشيثة تعليقا والتعليق بالمشيئة بحقيقة الشرط ابطال للايج اب (5) 


فكذا هحذ١.‏ 


واذا قال أنت طالق في الدار وأراد الد خول , أى أنت طالق فيد .: 862 





)١(‏ في (ت) د خول 

(؟) أنظر هذه السألة فيكشف الأسرار 5/5 (» تيسير التحرير ؟11917/5- ٠1١/2‏ 

() في (ت) في حقيقة وهو خطأ ' 

(؟) ورد في ( س) وكان. 

(ه) انظر هذه السألة فيكشف الأسرار ١45/5‏ - 8م ( , أصول السرخسي 
9 ء فواتح الرحموت 57/١‏ », المرآاة ص (١ه١.‏ 

(31) في (ت) الايجاب. 

(/!) في زت) دخول. 


(؟5٠ه)‏ 
الدار صدق فيما بينه هين الله سان و ٍ 
: 1 

وعلى أن في تستعار للمعية يلزم المقر عشرة في الا قرار معشرة 006 ٍ بحان 
قال علي عشرة فيعشرة ؛, لعد م امكان الظرفية لأن المشرة لاتصلح للظرفية فيلقسو 
فيلزمه عشره . وان نوى المعية صدق لأن الظرف فيه معنى المعية فيلزمه 0 
هقوله أنت طالق واحدة في واحدة يقع واحدة عند 'عدم النية سواء كانت 
المرأة مد خولا بها او ا 

فان نوى مع يقعان «بميعا قبل الد خول كما يقعان جميعا يعد الد ان 


نوىالواو تقع واحدة قبل الد خول لحصول البينونة بما قبل كت ويقعان جميعا 


7 
بع الاين لوصرح بالواو بأن قال أنت طالق واحدة وواحدة » فائه/ (1//- 


يقع واحداة قبل د برا جميعا بعد الد ا : 


)١(‏ أى يكون بمحنى الشرط. مجازا فيتعلق الطلاق بالد خول . وأما ان ! لم يرد الرجل 
الد خول بل أضاف الطلاق الى المكان فانه يقع فى الحال لأن الكان لايصلح 
ظرفا للطلاق , انظر تفصيل ذ لك غي تبيين الحقاعق ؟5/ ٠.‏ » شرح ابنطلك 
(/ه؟؛ع-5وعء كشفالاسرار ٠125/5‏ 

(؟) وهذا! قولأبي حنيفة وصاحبيه ,وقال زفر يلزمه عشرون » وقال الحسن بنزياد 
يلزمه مئةءانظر تفصيل السألة في تبيين العقائق ه/ . (ءنتائجالافكارلا/ ٠.52‏ 

(م) قالالزيلمي ( لأن اللفظ وهو حرف في يحتطله مبمازا .. . فاذ! نون محتمسل 
كلامه صحت نيته لاسيما اذا كان في تشد يد على نفسه ) تبيين الحقائق هم/ ٠١١‏ 

(ع) هذا قول أبى حنيفة وصاحبيه وقال زفر والحسن بن زياد تقع ثنتان أنظر تفصيل 
السألة في تبيين الحقاعق ٠» ٠١1/5‏ شرح فتح القدير ٠.8119‏ 

(ه) انظر السألة في تبيين الحقاعق ؟/ ٠١+‏ » شرح فتح القدير ٠717/95‏ 

(1) انظر السألة في شرح نتح القدير ٠830/5‏ 

(/ا) انظر السألة في المصد ر السايق 5777/0 -87107. 

ومع انظر السألة فيتبيين الحقائق ؟18/5؟. 

(و) انظر السألة في شرح فتح القدير ٠970/1‏ 


كك 


)ه٠0ه(‎ 


)10 
وقبل للتقد يم ٠‏ فتطلق للحال في داالن تبل د خولك الدار وفيغير الملممسة 


واحدة قبلها واحدة ثنتان أو قبل واحدة واايدة. 

هعد للتأخير وحكمها ضد تبل . والضابط أن الظرف اذا قيد بالضير كان 
صفه لما بحده والا فلما قبله . 

وعند للحضرة ء فاستعطت في الأمانة لدلالتها على الحضرة د ون اللزوم ٠‏ )) 

ش : مع معناه الأصلي القن 17 “أى القازنة لاتنفك عنه أن( " أفي أصلالوم! ؟ ! 
يتوت ييه الت لاتق وانمدة ع لاقرداة او والشده سي انطو اتسين 


العم ا 


7 
فل لنتقد ي( فا ! وصف الطلاق بالقبلية المطلقة كان ايقاعا في الال 


)١(‏ في (ت) التقديم. 

(؟) انظر تفسيل الكلام على .معفي مغن ىاللبيب ”0./١‏ . الساعد ١/ه9«‏ » 
رصف المبائي ص .ر8” , الجن ىالداني ص ه.” »؛ الاتقان ١71/١‏ » كشف 
الأسرار ؟5/مم وء أصول السرخسي (/ن؟؟ », تيسير التحرير ١571/5‏ » 
المراة ص ١5١‏ ء فتح الففار ٠. 98/5١‏ 

(؟) ليست في رت). 

(؛ ) والقران قد ينون في الزمان نعو قله تعالى ” أرسله معنا غدا* سورة ييمسف 
آية ؟ (١‏ » وقد يدون في المكان نعو قوله تعالى ” ود خل معه السجن فتيان” 
سورة يوسف آية + م وقد يراد به سجرد الا جتاع والاشتراك د ون ملاحظخضة 
الزمان والمكان كقوله تعالى ”ردونوا مع الصاد قين” سورة التههة آية و (١١‏ ءانظر 
الاتقان ١/1لا١.‏ 

(ه) في (س) ثنتان ٠‏ 

(1) وخالف في الصورة الثانية أى ( أنت طالق واحدة معها واحدة ) أبو يصف نقال 
يقع واحدة فيغير المد خول بها , انظر تفصيل السألة في تبيين الحقاكق 
2/١‏ » شرح فتح القدير 5/؟56؟. 

(07) أى أن قبل وضعت لزمان متقدم على ما أضيفت اليه . انظر تفصيل الكلام على قبل 2 


(05ه) 


ولا يقتضى وجود طبعده , فاذ! قال لا مرأته أنت طالق قبل 000 'السدان 


القت للحال د غلت الدار بعد الو 


واذا قال لشغير الطموسة أنت طالق واحدة قبلها واحدة يقع طلقتا 0(" ولوقال 


لها أنت طالق واحدة قبل واحدة يقع ألقة 000 ( 


جه ذا عي ٠"‏ حك بحن عه هل 2 أن 801ل تنيز الشيوية ان ينانق 
واحدة بعد ها واحدة يقع طلقة 00 

وطوقال لها أنت طالق 0 يق لقت 40 ) 

0 الي هذه الساعل شيئان : أحد هما أن الظرف اذا وقسع 
بين اسمين وقيد بالضمير كان صنخة لما بعده ء وان لم يكن مقيدا بالضمير يكون 
صنة لما قبله , فان! قال جاءني زيد قبل عمرو كانت القبلية صفة لزيد . واذا قال 
قبله عمرو كانت القبلية صغة لعمرو. 


' '! أى التقدم الذى 
- في كشف الاسرار ؟/8, ( , أصول السرخسي 850/١‏ ؛ شرح ابن طلك 

> » تيسير التحرير 5/5( »الوسيط في أصول الحنفية ص 8 . 

(() في (ت) الد خول , 

زمو) انظر كشف الأسرار ٠0121/5‏ 

(م) انظر السألة في شرح فتح القدير ؟/ 856. 

(») انظر السألة في شرح فتح القدير #/ 046 ء تبيين الحقائق ٠05١/5١‏ 

(ه) أى وضعت لزمان متأخر على ما أضيفت اليه , انظر تيسير التحرير ١517/5‏ » 
فتح الخفار ؟/ "ب ء اليرآاة ص ؟ و( ء أصول السرخسي ١/1؟5.‏ 

(1) انظر المسألة في شرح فتح القدير 8644/7 ء تبيين الحقاعق 5١/5‏ 

)١1/(‏ في (ت) بعده. 

(م) انظر السألة في تبيين الحقائق ؟/ 2 (؟ ٠»‏ شرح فتح القدير ٠952/0‏ 

() الضابط موا يجمح الفروع من باب واحد , انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 
صة"(. 


٠ لا من ميث الاعراب فهي ظرف زمان منصوب كط ذكر: الشارح‎ )٠١( 


)ه٠ا/(‎ 


هو معنى القبلية صنة معنوية لكذا , وأما اللفظٍ نمنصوب على الظرف » ولو كانسست 
صفة لفظا لم يكن الا 0 كاد 
والثاني ان من أقر بطلاق سابق يكون ذ لك ايقاعا منه في الحال , لأن من ضرورة 


الاسناد الوقوع في الحال » وهو مالك لأديتاع غير مالك للاسناد فثبت الايقاع /ر في (1.0/]) 


الحا ل تصحيهالكلا مه . / ربعبل 
فاذ! قال لخير الطموسة أنت طالق وا.مدة قبلها واحدة كانت القبلية سنة 


الاو" في سد تقد يم الثانية وضي صسعه القران كما انآ قال معها واحدة 


فيثبت من قصده قد ر ماكان في وسعه وصار تأنه قال قبلها واحدة وتعت عليك . 
واذ! قال أنت طالق وا.عدة قبل واحدة ثانت القبلية صفة للوا.حدة الأولى » ولو 
5 : 


سابقة ولفت الثانية لعد م المحل فعند التأكيد به أولى وصار معناه قبل / واحصدة (وم/أ) 
تن عليك ٠‏ 


03 


وان !ا قال أنت طالق واحدة بعد ها واعدة وقعت واحدة , لأن البعدية صنسة 
للثانية فلا تقع , لأنه لولم يوءكد الثانية بالبعدية لا تقع الثائية لعدم المحل فمند 
التأكيد أَوِى وصار كأنه قال أنت طالق بعد الأولى التي وقعت عليك . 

واذ! قال أنت طالق واحدة بدى وا-دة تقع ثنتان لأن البحدية تصير صضسة 
للأولى فتقتضي تأخير الأولى وليس في سحه ذلث يعد ما ا 3 سعله 


البجمع فيثبت من قصده ذ.ءلك وصار مصنى 25 مه بعد واحجدة تقع عليك ٠‏ 





.17 انظر شرح التبريزى ق م 9 ١/ب: ء الوسيطا. في أصول الحنفية ص‎ )١( 
(؟) في (ت) الثانية.‎ 

(8) في (ت ) يقدرها وهو خطأ . 

(4») ليست فى (ت). 

(5) ليست في ر(ت). 


(8مه) 


)010 (؟) 


وعند للحضرة » حتى اذا قال لفلان عندى ألف د رهم ثان اقرارا بالود يمت 


( 





1) 


١) 


)»( 


أى لحضور شي * مكان شي * آغر » والحضرة حسية كقوله تمالى ” فلما رآه مصتقرا 
عنده ” سورة النمل آية . » : أى عرش بلقيس مستقرا عند سليمان عليه السلام. 
ومعنوية كقوله تتعالى ” قال الذدى عنده علسم من الكتاب” سورة النمل آية .ع , 
وتستممل عند للقرب كقوله. تعالى ” عند سد رة المنتهى عند ها جنة المأوى* 
سورة النسم الآيتان ؟ ١6 - ١‏ » انظر تفصيل الكلام على عند في مغنياللبيب 
(١‏ -لماةدرء» الساعد و/ؤومه » الاتقان و/ره:ة و . كش ف 
الاسرار ١1/5‏ ,أصول السرخسي 551/١‏ » تيسير التحرير 507/5 (١‏ » 
فواتح الرحموت 0../1؟ ء المرآة ص ٠5١‏ ء الوسيط. في أصول الحنفيسة 
ص ٠.56)‏ 

ولا يكون ذ لك اقرارا بالدين ٠‏ انظر تفصيل الصألة في تبيين الحقاهق 
ه/” ء شرح فتح القدير 15/17 9. 

نقل الشارح هذه السبألة من كثْؤف: الأسرار 1/5 -5م١‏ بتصرف. 


)ه٠*(‎ 


ص (( سألة ان واذ! وستى ومتى طا وكل وكلما وما ومن للشرط وأصلها أن وتختص 
بمعد وم على خطر الوجود وأثره ني منعالعلة عن الا نمقاد وفيان لم أطلقك فطالق 
لاتطلق حتى يموت فتطلق في آخر .مياته أو تموت هي فتطلق في آخر حياتها في 


الأصح.. ( 


0 8 ١ 
كن 7 ل في باب الشردا. » لآأثه مختص بمعنى الشرط ليس له محتسقى‎ 


آخر سوى الشرط بخلاف ساثئر ألفاظ الشرط. فانها تستعمل في معان أخرغير الى (ٌ) 
ولأن سائر ألفاظ الشرط انما تفيد الشرط بتضمن معنى ان فعلم أنه أصل . 

ومعنى ان ربل احدى الجطتين بالاً.:.رى, على أن تكون الأولى شرطا والثانئيسة 
جزاء يتعلق وقوعها بوقوع الأولى , كقولك ان تأتيني اكرمك يتحلق الاكرام بالاتيان. 
وتختص ان بمحد وم على خطر الوجود ٠‏ أى تردد بين أن لأيوجد » وائط كا نللمعد وم 
أنه للمنع أو للحمل ومع الموجود والحمل عليه لا يتحقق ‏ 


9 
وقوله على خطر الوعود امار ين السك : وعنالفعل المتحقق لا ممالة 


ككل الفتط هنا" بالطو نايا 1 
وأثر ان في منح العلة عن انعقاد ها علة المحكم الى أن ييطل التعليق يوجسسود 
الشرط فحينكد يصير ما ليس بعلة ان 


0 5 للشرط المحض قالوا ان! قال الرجل لا مرأته ان لم اطلقك فائسست 





)١(‏ انظر تفصيل الكلام على ان الشردلية في مغني اللبيب ١8 - ١7/١‏ » التبصسرة 
والتذكرة 2٠١2/١‏ » الاتقان و/ عه ( ء؛ كشف الاسرار 155/5 ؛ أصسول 
السرخسي 9/١‏ مم » فواتح الرحموت (/.؟ » تيسير التحرير؟ / ٠15٠‏ 

(؟) ليست في (ت). 

(«) نحوان بعث نبي بعد محمد فآنت طالق «فيكون الكلام لذوا ٠‏ 

(؛) نحوان طلعت الشمسغدا خرجت. 

(ه) انظر كشف الأسرار 5/؟0151٠‏ 

(1) انظر شرح التبريزى ق وعرزرب 6.2 (/أ. 

(10) ليست في (س) . 


)ه٠١(‎ 


2 )0 
طالق ثلاثا لم تطلق حتى يوبن ' 'فتطلق فيغر حياته قبل أن يدالقها , لأن ان 


شرط ون قاع ( 5 
للشرط وأنه جعل عد م ١يقاع‏ 'الطلاق عليها شرطا ؛ ولا يتيقن بومود صطلذا 


الشرط مادام حيا .. 


. إما و ذا 
وان ماتت المرأة قبل أن يطلقها وقع الطلاق قبل موتها على الأصط ١‏ لا نالا يقاع 


من حكمه الوقوع وقد تحقق العجز عن الا يقاع قبل موتها لانه لا يمقبه الوقوع فتحقيوَّ 
١ 5‏ 


(() انظر تفصيل السألة في تبيين الحقاعى ٠ ٠١1/5‏ شرح فتح القدير 7075/8 

(؟) في (ت) انقطاع وهو خطأ 

(م) قوله على الأصح لأن عند الحنفية رواية أخرى أنها لاتطلق بموتها لأنه قادر 
على أن يطلقها ما لم تمت وائما عمبز بموتها , وهذه الرواية مرجوحة عند هصمء 
انظر تفصيل السألة في شرح فتح القدير م«/ 707 ء تبيين الحقائق ٠١7/1‏ 
أصول السرخسي (/ 009 ء كشف الأسرار (18/١‏ ء المفني في أصول 
الفقه ص ؟ ع٠‏ 

(ع) انظر كشف الأسرار 18/9 (١‏ » ولم يتكلم الشارح على بقية أدوات الشسرط 
واكتفى بالكلام على ان لأنها أصل الباب تبعا لصاحب كشف الاسرار. 


)ه١١(‎ 


ص (( سسألة : الكوفيون اذا للظرف والشرط وعليه أبو حنيفة.والبصريون للظسرف 
وفيها سمة من 0 'الشرط. ولا يسقط عنها معنى الوقت كمتى . 
والخرق / لزوم المجازاة 57 0 في غير الاستفهام بخلاف اذ! وعليه صاحباه ا 
فان! كلإن عنده وكمتى عند ها . فأوقداه عقيب اليمين لانها للوقت الستقبل ٠.‏ واستعملت 
خالية عن معنى الشرد!. في قولك كيف الرطب اذا اشتد الحر ولا تقول ا وآتيك 
اذا ذهب البرد لا ان , لأنها شرط وهو ما كان على خطر الوجود , واذالأسصسر 
مترقب أو تائن فكانت مفسرة والشرط. مبهم لتنها تستعار للشرط ولا يسقط (عنبسا 
ا 55 0020 للتجلس ا اغا 
قال :قد استعطت للشرط وحده , واحتج الفراء واذا تصبك خصاصة فتجمل . واذا 
استعطت فيهما وقع الشك في الطلاق فلم تدالق ووقع الشك في ارتفاع المشيئة بعد 
ثبوتها فلا تبطل . )) 
زر" ٠‏ قلية عانقا رك والشوط نحن الكفيين د د ليد ا سي ا 1 
فاذ! استحعطت في الشرط لم بيق فيها مدنى الظرف وصارت بمعنى ان ٠‏ 


: (1)ن؟ . 5 
وعند البصريين اذ١‏ للظرف وتستعمل للشرط. لان فيها سمسة من الشسرط 


عن : 


)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) في (ت) المجازات », وفي (ل ) للمجازاة. 

(؟) ليست في (ت). 

(؟) في (ل ) مصعنى الوقت عنها . 

(ه) في (ل) التقيد . 

(1) انظر تفصيل الكلام على اذا في مماني الحروف ص ١(‏ » مفني اللبيب 15/١‏ - 
ه٠٠‏ ء الساعد و١/هى.ه‏ ء رصفةالمانيص +١‏ ؛ الجنىالداني ص/ا1" » 
الاتقان 9/ مع -وعوء أصول السرخسي (/ (8«؟ - 807 ؛ كشف الأسرار 
؟/”؟ ( ء فواتح الرحموت 2/١‏ ؟ » تيسير التحرير ١115/5‏ » شرح المحلي 
0/١‏ 

(/1ا) ليست في (ت). 

(4) انظر مغني اللبيب و/موءأصولالسرخسي 51/١‏ - بس ١‏ أصولاليزد وى ؟ / 30 ١‏ 

(؟) في (ت) فيالشرط. 


)ه١7(‎ 


ولا يسقط عنها ممنى الوقت عند استعمالها للشرط ' أكنتى فائها للرقت / لا أ يلمقط (. وب 
سيا بنغال:. 

والفرق بين ان! ومتى لزوم المجازاة بمتى فيغير مومع الاستفهام بخلاف اذاءفان 
المعاراة بها فس لا زيل السجاراة ف ديو الما ' ١‏ اظريهةة ماعيا: ارييف 
0008 
فاذ! كإن عند أبي حنيفة وتمتى عند هما , بيانه فيمن قال لا مرأته اذا لم أطلقك 


) 


فأنت طالق , قال أبو حنيفة لايقع الطلاق حتى يموت أحد هما لك 


أطلقك نأنت طالق . 

وأوقع أبو يصف وسحمد الطلاق عقيب اليمييل' أمثل قوله متى لم أطلقك فأنست 
م لأن انذ! اسم للوقت يمنزلة ساعر الظروف وهو للوقت الستقبل . واستعطت 
اذا خالية عن نع الميزير! * ' فى عورف كف الرطت 1ن اشتد الحر؟ أى حينقذ 
ولا يصلح 0 ما فلا يقال كيف الرداب ان اشتد الحر » ويقال اتيك اذا ذ هصب 
المرد ولا يقال اتيك ان ذ هب اليرد , لأن ان شرط والشرط. ماكان على خطر الوجصود 


٠60) 
٠4د وثرد‎ 





٠55/١ قال ابن هشام وهو مف هب الجمهور » انظر مخني اللبيب‎ )١( 

(؟) في (ت) ولا. 

(؟) انظر كشف الأسرار ١54/8‏ » حاشية عزس زادة على شرح ابن طك .5.01/١‏ 

(؛) انظر أصول البزد وى +/ 156-158 ء أصول السرخسي 171/١‏ -75؟. 

(ه) انظر السألة في تبيين الحقاعق 0*5/9.؟ » شرح فتح القدير 0/ ملام فسا 
بعد ها , 

(1) أى يقع الطلاق على الفور بعد انتهاء الزوج من اليمين ماشرة , انظلر 
المصد رين السابقين . 

(0) في (س) طلق. 

(م) انظر مغن ياللبيب 1/ (٠١6-1١.‏ ء الاتقان ٠١25/١‏ 

(؟) ليست في ر(ت). 


)٠١(‏ وأما اذ! فصح استعمالها فيما ذكر لانها تد خل على المتيقن وقوعه أو الراجسح 
وقوعه » انظر الساعد 1/١‏ ٠ه‏ باوث هه 


ب( ادره) 


واذ! تد خل لافادة الوقت الخالص على أمر سترقب أى منتظر لا محالة كقوله تعالى 
“اذا الع و 1 ١‏ أن ذلك سيوعد قطها !"ارون عون ؟) 

واذا تكون كريهة أدعى لها 20100 

واذا كان اذا سمتعطة للمترقب أو الكاعن كانت مفسرة من وجه ولم تكن مبهمة سن 
حيث أن وجوده في المستقبل معلوم للمتكلم » وان لم يعلم وقت وجوده عينا اذ! كان 
مترقها فلا يصلح شرطا ؛ لأن الشر!. مبهم متردد الوجود في الستقبل لكنها تستمار 
الشودط انا كرتن الساسية بين الطرق والشركك زولا 7 نعط خيا معي القييك” ب 1 
انا استميرت للشرط. مثل حتى يل اذا أولى بان لا يسقط.عنها معنوالوقت » فان 
المجازاة في متى لا زمة ومع هذا لم يسقط عنه الوقت الذى هو حقيقة متى . واالذى 
يدل على أن اذ! لا يكون للشرط أن من قال لا مرأته أنت طالق اذ١‏ شقت لم يتقيد 
بالمعلسكما اذا قال متى فاذا شل متى في عدم التقيد 000000 فلوكان 
اذا للشرط لبدالت المشيكة اذ١‏ قامت عن المعل سكلا لو قال انت طالق أن شك - 





بطلت مشيئتها بالقيام عن المجلس فعلم أن اذ! للوقت حقيقة » فاذا ثبت هذا كان 
الطلاق مضافا الى زطن خال عن الا يقاع ولما سكت وجد ذ لك الوقت فتطلق . 

قال أبو حنيفة قد استعمل للشرط وحده من غير اعتبار ظرف. 

واحتج الفراء على أن اذا استعطت للشرط وحده بقول الشاعر : 


(ه) 
واستفن ما أغناك ربك بالغنى وانذ! تصبك خصاصة فتجمل 





.١ سورة التكويرآية‎ )١( 

(؟) في (ت) وء 

(؟) القاعل هو هني بن أحمر الكناني وقيل هو زرافة الباهلي وعجز البيت : واذ! 
ياس الحيس يد عى جند ب. 
والبيت في الصحاح ولسان العرب مادة حيس. 

()) انظر توجيه قول أبي حنيفة وصاحبيه في السألة في شرح فتح القدير 776/8 » 
ه 4 ء تبيين الحقائق 502/5١‏ -ا١5؟.‏ 

(0) البيت لعبد القيسبن خفاف بن عمرو من قصيدة يوصي بها ابنه جبيلا بآداب ‏ - 


)5١( 


معناه وان تص.سبك خصاصة بلا شبهة , لأن اصابة الخصاصة من الا مور المترد ده . 
واذا ثبت استدمال اذ ١‏ في الشرط الخالص ومعنى الوقت وقع الشك في الطلاق ؛ لانسه 





31 0١ 
ووقع الشك في اعقيلا أ المشيئة بعد ثبوتها فيما استشهدا ١ش 5 فلا تبيل‎ 
(؟)‎ 
٠. بالشك‎ 
: ونصائح ومطلعها‎ 2 
أجبيل ان أباك كارب يوه فاذا دعيت الى المكارم فاعجل‎ 


انظر القصيدة بدلولها في شرح فتح القدير «/ 7" - 05م ؛ والبيست 
الذى ذكره الشارح يروى ( فتحمل ) مكان(فتجمل)»؛ والخصاصة الحاجة 
والشدة والتجمل المعاطة بالجميل ؛ انظر البيت في مخني اللبيب 2/١‏ » 
شرح الشافية الكافية «/ 6.م م ١‏ ؛ لسان العرب مادة كرب. 

)١(‏ في (ت) ايقاع وهو خطأ. 

(؟) في (ت) استشهد », وفي ( سس ) ,«استشهدوا 

() نقل الشارح أكثر هذه السألة من أصول البزد وى 95/9 .(506-1١‏ 


(هزه) 


ص (( سألة : متى للوقت الهم تإن فجوزى بها وعزم مح لزوم الوقت فوقسسسع 
بطالق متى لم أطلقك عقيب اليمين ولِم يتقيد مقى شتت بالمجلس. وكذلك متى ماووكل 
وكلما يذكران في العموم. )) 


1 ١) 
ش : متى اسم للوقت الههم بلا اختصاص بوقت د ون 5 5 نكان مشاركا‎ 


: 506 ا 1 (؟) (؟) 
لان فيالا بهام فلهذه المشاركة لزم ( في باب ) المجازاة » وجزم ماد خل عليه 


متى بمها مثل ان معلزوم الوقت , لأنها حقيقة في الوقت فوقع الطلاق بقوله أنت طالق 

(ه) 01 
بين “ل لفك عقي التينين : قن انه انف ملك ل يتح بالستلنتيا 4 
1 720 (4). 5 (5) 
وكذلك متى ما١2‏ / وكل وكلما وهما 2 يذكران فيالعموم. ربكا 

)١(‏ متى تستعمل لعدة أوجه :اسم شرط » اسم استفهام » حرف جر في لفسة 
هذ يل 0 اسم مراد ف للوسط « انظر تفصيل الكلام على متى في مفنى اللبيسسب 
(/إبلإام- ولام ء» الجنى الدانيص ه.ه »ء الاتقان 971/١‏ , كشسف 
الأسرار 53/5( » أصول السرخسي (/ م8 ء المرآة ص وه(ء 

(؟) أى أنها لعموم الزمان. 

() مابين القوسين ليس في (ت) . 

(») ورد في (ت) كلمة بها وهي زاعدة . 

(ه) انظر السألة في شرح فتح القدير 80/5/0. 

(1) انظر السألة في تبيين الحقائق ٠515/١‏ 

(ب) اذا د خلت ما على متى تصير للجزاء المحض لأنها تزيد ها ابهاما ولا تصلسسح 
للاستفهام وحكمها حكم متى , انار كشف الأسرار ١57/5‏ » شرح التبريزى 
ق(6(/ب. 

(4) ليست في (ت). 


)) ورد في هاش ( م( أى بباب الحموم ٠.‏ 


(1ؤذه) 


ص (( صسألة : كيف لسوءال الهال فار ١‏ /استقام والا يطل , فأنت حر كيف 


شقت اعتاق ٠»‏ وفي الطلاق يقع واحدة والوصف والقدر من بعد بالنية . وقالا مالايقبل 
الاشارة فحاله ورصفه أعني البينونة والسنية كأصله فيتعلق بتملقه. )) 


(؟) 0 (؟) 


ش : كيف اللسوءال أى للاستفهام عن الأحوال . 


وكيف لا يكون ظرفا حقيقة , لأنه لا يتشمن معنى في لكنه جار مجبرى الظشسروف 


00 ل » فاذ! قلت كيف زيد 5 كان محناه على أى مال مواص عيجأ, 


سقيم قاثم او #اعد : وانط قلنا ان! نان متنمنا معنى على يكرن جاريا مجرىالظا رف لأنه 
متضمن للحال ؛ والحال / جارية مجرى الظرف لأنها مفعول فيها . 

فان استقام حمل كيف على السوءال عن الحال بأن يكون الشي * الذى تعلق بسسه 
كيف له حال يسأل عنها حمل عليه , والا أى وان لم يستقم حطه على السو“ال عن 
العال بطل دكركيق 21 

قعل 135 هال امو عدي واوه] ؟ "فول اسه انصيده ايك حر كي عتما 
اعتاق لأنه لا يستقيم حطلها على السوءال عن الحال , لأن الحرية ليس لها حال ؛بسل 


. في (ت) قام وهو خدأ‎ 0١) 

(؟) انظر تفصيل الكلام على كيف في التبصرة والتذكرة 21/١‏ , مغن اللبيم سب 
(/ع؟؟ء الاتقان و/ .7( ء أصول البزد وى وكشف الأسرار ٠٠٠0/5‏ 
أصول السرخسي 78/١‏ » تيسير التحرير ١56/5‏ + فواتح ال 
(/وع؟ء 

() عبارة(س) لسوئال الحال. 

0 0 هو الغالب في استعمالها ؛ وتأتي كيف للشرط فتقتضي فعليسن 

متغقي اللفظ والمعنى غير مجزومين نحو كيف تصنع ا 

وذ هب الكوفيون ن الى أنها تجزم الفعلين . انظرطصيل بفى الاتصاف 167 , 
مذني اللبيب 7/١‏ ه0؟؟. 

() في (ت) المتضمنة. 

(1) انظر شرح ابن طك ١ره.ه.‏ 

(0) ليست في ر(مءت ). 


)ب/ك٠(‎ 


(ل(ه) 
حكم شرعي, ثبت بد ون الوصف فلا تتعلق ينشيقة العيدأ 'ب) وهو معنى قوله والا بطيل 
فلو شا* السيد عتقا على مال أوالى أجل أوبشرط أو شاء التدبير فكذ لك باطل عنده 
وو حر . 
وقال أبو حنيفة في قول الرجل لامرأته أنت طالق كيف شكت » يقع طلقة واحمدة 


5ن . 
قبل المشيئة والوصف والقدر من بعد بالنية , ثمان لم يكن مد خولا بها نقد 


بانت لا الى عدة ولا ا وان كانت مد خولا يها فالتطليقة الواحدة الواقعة 
قبل المشيئة رجعية والمشيئة الى المرأة في المجلس بعد ذلك » فان شاءت البائشنة 
وقد نواها الزوح كانت بائنة » وان شاءت المرأة ثلاثا وقد نواها الزوج تطلق ثلاثا , 


وان شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ثااثا فبي واحدة رجمعية » وان شاءت ثلاما 


12 : 
ون انون النوئ: وأندد اياون 7" " قبن :رادو طمية والأنيا كاعر باسحو 
(ه) 
وأوقعت غير افون اليها فلا 0 


قال الويف وا" الايقع عطيها شي لا أفاذاهصات 


ينبي أن يثبت ماشا* بشرط ارادة المولى و 


)١(‏ ون هب أبو يوسف ومحمد الى أن العبد لايعتق الا بمشيئته في المجلس قياسا 
على قوله ان شقت » انظر تفصيل السألة في تبيينالحقائق ؟5/ 5٠0‏ 2 شرح 
الكفاية س«/ نمع ء شرح فتح القدير 19/م ٠647‏ 

(؟) انظر السألة فيتبيين الحقاعق ؟/ .8؟ » شرح فتح القدير ٠611/9‏ 

(ع) وذلك لفوات محلية المرأة . 

(») ليست في رت). 

(ه) انظر هذا التفصيل في شرح نتح القدير 7/1 ٠61707‏ 

(1) انظر شرح نتح القدير «/ امع - نر 0) ء تبيين الحقائق ٠57٠/56‏ 

(1) مابين القوسين ليس في (ت) . 

(4) في (ت) قوله وهو خطأ . 

(1) قول الشارح ( وى قياس قولبسا . . . الى قطه المولى ذلك ) مقحم في سألسة 
الطلاق ولا علاقة له بها وانا سعل هذه العيارة بعد قوله ( وهوحر) التي - 


(مك5ه) 


وقالا مالا يقبل الاشارة أى لايتون محسوسا مشارا اليه شل الطلاق والعتاق 


والنكاح ونحوها فحاله ووصفه بنزلة أصله , فحال الطلاق أعني البينونة والرجعية 
)١‏ 


5 )0) , 
ووصفه أعنى السنية والبدعية ‏ بشزلة أصل الالاق , لأن وجوده لما لم يكن معاينا 


محسوسا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصانه كوجود النكاح يعرف يأثره وهو ثبوت 
الحل ووجود البيع بأثره وهو الطك » واذ! كان كذ لك كان معرفة وجوده مفتقرة السى 
وصفه في وجود» اليه فكان وصفه بمنزلة الأصل من هذ! الومه , فاذ! تملق الوصف 
تلق الأصل الذق موبرلة الع من ومه بفعلةه آينا .. وقين الأطبير أن اللشنان 


والوصف 010 1 مو انو نامدالا بر ا ا 


34 
الايعة (أكلة لويف ) ِ 


الأمثلة 


- تقدمت في سألة المبد , والذى أوقع الشارح في هذا الخلط نقله من كشساف 

الأشان من فرعي اودر كف لوقه 

)١(‏ الطلاق السني : أن يطلق الرجل زوجته طاهرا من غير جماع طلقة واحسده 
ثم يدعها حتى تنقضي عد تها , 
والطلاق البدعي : أن يطلق الرجل زوجته حاعضا أو في طهر أصابها فيه 
أو يطلقبها ثلاثا , انظر المغني 07/ 5+2 2م83 ء تبيين الحقاكق 
الا ٠4‏ ؤلء 

(؟) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في أصول السرخسي ١/>؟ ٠‏ تيسير 
التحرير ؟5/ ١١6‏ » فواتح الرحموت 56٠/١‏ » فتح الغفار 2/5 ؛ وقد 
نقل الشارح هذه السألة من كشف الأسرار ؟5/ ٠١5-5٠٠‏ بتصرف . 

(؟) ورد في (ت) كلمة من وهي زاعدة. 

(؛؟) مابين القوسين ليس في (ت) ٠.‏ 


)ه١69(‎ 


ص (( النوع الثاني : المركب . والأصوليون أن الكلمة المركبة من 000 ١‏ 
فصاعد! كلام » فهواذ! ما انتظم من الحروف السموعة المتواضععليها الصادرة عن/ (1/41) 
مختار واحد . والحروف فصل عن الواحد , والسموعة عن المكتهة . والثالث عنالمهمل 
والرابع عن صد ورها عن أكثر من واحد . واخظف فيا طلاته على كلمات غير نتاسة 
المماني . 
وأهل اللغة أنه المركب من كلمتين بالاسناد وهو نسبة أحد الجزئين الى الآخر 
للافادة ولا يتأتى ذلك الا رشتين ار 7 فد واسم لوموند الستد والستسند 
اليه . والكلمة التى ضها التركيب هي اللفظة الستقلة الموضوعة لمعنى مفرد . )) 
ش : لما فرغ من النوع الأول من الأصل الأول شرع في النوع الثائييت و وهو 
المركب. أعلم أن الكلام قد يطلق على العيارة الدالة بالوضح تارة » وى / مد لطبا زر إب.: 
القائم بالنفس تارة , والفرض هاهنا متملق بالأ ول" أ والكلام اللفظي قد يطلق تسارة 
على ما تألف من الحروف والأصوات من غير أن يدل على شي * » ويسمى مهملا . وقد 
يطلق على مايد ل على شي *» ولهذ! يقال كلام مهمل وكلام غير مبمل؛ وسواء كان 
اطلاق الكلام / على المهسل بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز فالمقصود 7 لتر 
العم 5 الكلام اذى ايمول لع 
وقد اختلفوا فيه فقال أكثر الأصوليين ان الكلمة المركبة من حرفين فصاعد! ”ا 


فلهذا قالوا في حده هوما انتظم من الحروف المسموئة (* المتواضع طى استعمائبا 





)١(‏ في (ت) حرف. 

(؟) ليست في (ت). 

() ومحل بحث الثاني علم الكلام. 
(؟) في (ت) من. 

(ه) في (ت) الوضم. 

(1) فني (ت) مهمل. 

(7ا) انظر الا حكام و/رولا. 

(+) في (ت) والسموعة . 


(6ه) 


الصادرة عن 1_0 ( 


فقطه ما انتظم كالجنس الببعيد », قوله من الحروف وأراد به حرفين فصاعد١‏ فصل 
اعترزبه عن الحرف الواححد ثز من زيد ؛ وعن الكلام النفساني » وقوله السمومة 
فصل احترزبه عن الحروف المكتهبة ٠‏ وقوله المتواضع على استعمالها فصل احتسرز 
به عن المهمل » وقوله الصاد ره عن مختار فصل احترز به عما يسمع من بعنى البمادات 
على صورة ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع على استعمالها ؛ فانه لايسسى 
كلاما على ما هو المصطلح هاهنا وقوه واحد فصل احترز به عما يصدر من أكثر منواحد 


ليق تال الكلمة الواحدة وان كانت منتظمة من الحروف لا تسمي كلاما . 

وقد اخلف في اطلاق الكلام على ما اجتمع من كلمات غير منتظمة المعانو! ؟ أكقسول 
القاكل ”انا في ونحوه , ان كلام لأن تحاط ' أكلماته 
وضعت للد لالة . 

وضهم من ن هب الى أنه ليس بكلام . والا ختلافا “ أ في ا طلاق اسم الكلام في هذ ه 


من 0 الى الاصطلاح الخان عن وضع اللغة باتفاقالاًدبا*. 

٠. هذا التدريف لأبي الحسين البصرى بد ون قوله الصادرة من مختار واحد‎ )١( 
.(١ه/١ انظر المعتط‎ 

(؟) كأن يتكلم أحد هم بالكاف من كتب والثاني بالتاء والثالث بالباء فائه لايسسسى 
كلاما ,. 

(*) وهذا قولالنحاة ءانظر شرح الكافية الشافية (/ لاد( «الساعد ١‏ /؟-ه. 

(؟) في (ت) لمعان. 

(ه) في (ت) زيد! وهو خطأ . 

(1) وهوقول أكثر الأصوليين كما تقدم. 

(0) في (ت) أحد. 

(م) في (ت) ولا اغتلاف وهو خدأ . 

(9) ليست في (مءت). 

. في (ت) عاعدا وهو خطأ‎ )٠١( 


(ذكه) 


وأما حده باعتبار أصل اللفة نقد قيل انه الدشياق سكين بالاينا! ا 
بالمركب من كلمتين عن الكلمة الواحدة ٠‏ هالاسناد وهو نسبة أحد الجزئين الى 
الآخرلافادة المغا ل !؟ ! عن المركب المزجي نحو خسة عشر والاضافي نعو 
عبد الله بلقتي ٠"‏ تجو الميزان الناطق » فانها وان كانت مركبة لكن ليسسس 
بالاسناد ولا / تخرج عنه الجطة الشرطية , لأن الاسناد الذى هونسبة أحد 


آ )0؟) ( 
العوين تداعليا والتروين كتين اكانيبا > فلن عي بنك ؟ اليف 77 


1 
والمركب منكلمتين أعم من التقنايرى! والتسنيق فتد خل فيه نحو أبصر وياعبد الله . 


المركبات التقييد ية أن فيه اسئات أحد اللمزئين الى الآخر لالافادة السها طحا ” ! 


)م 


)ب/و١(‎ 


فقد أخطأ فان المراد بالاسناد ماذكر ولا شك أن المركبات التقييدية لا اسناد قيها. 


59) بع 


(() قالابن جني ( الكلام : كل لفظ ستقل بنفسه مفيد لمعناه ) الخصاعئص١17/1١‏ 

(؟) قال الجرجاني ( الاسناد : نسبة أحد الجزئين الى الآخر أعم من أن يفيد 
المخا ءاب فائدة يصح السكوت عليها أولا . ) التعريفات ص) ٠١‏ 

(؟) المركب التقييدى : هو المركب من اسمين أو من اسم وفعل بحيث يكون الثاني 
قيد! في الأول ويقوم مقامها لفظ مفرد نحو الحيوان الناطق فيقوم لفظ 
الانسان مقامهسا , انظر شرح التوكب المضير ٠١١2/١‏ 

(») مفهوم اللقب : هو تعليق الحكّم بالاسم طليا كان أو خبرا نحو في الخخسم 
زكاة وهوغير حجة عند جسمهور الأصوليين »انظر تفصيل ذلك في الاعكام 
س«ورىو ء شرح العضد 25/5 ( ء التمهيد للاسنوى ص ٠51١‏ 

(0) في (ت) يتغير وهو خطأ . 

(1) في (رت) التقييدى وهو خطأ . 

() مابين المعقوفين ليسفي (م ءت). 

(م) في (ت) سناب وهو خدأ. 

(و) انظرالاحكام /١‏ ولا ء شرح العضد ١/ه؟١.‏ 


(؟5؟5ه) 


والاسناد لايفارق سند! اليه وستد ا أوأ )الاسم صالح لهما والفمل صالج للثائي 

فقط والحرف ليس بصالح لا ' " اللاي ولا للثاني . والتركيب الثاني لايزيد علىستة 
اسمين وفعلين وحرثين » اسم 5 5 / ا ع 6 لك » فالأول 
والرابع يتأتى متهم الكلام لتحقق طرنرا ' الاسناد فيهما والأربعة الباقية لايتاحى 
منها الكلام لفقد الطرفين في الثالث والدارف الأول في الثاني والثاني في الخاسس 


والأول في الساد س. 


يننا كانت(" /الكلمة لككورة في من «#الكلاسم7* أذكر حد أل ؟ فقكه التقظسسة 
' هم (درذ) 10) 
اول انسدق شو حاكن اليف 1 بي 7" السزلاك فق المودودة بعر 


بن كاك )١١6(‏ 
١‏ 
الذى يد ل اللفظ عليه ولايد ل جز اللفظ على شي 0 0 


)١(‏ في رت)أوء. 

(؟) ليست في (ت). 

(*) في (ت) واسم 

(؟) في (رت) واسم. 

(ه) في (ت) وفعل. 

(1) ليست في (ت). 

(0) في (ت) كان. 

(ه) في (م) الكلمة وهو خطأ . 

(9) انظر حد التلمة في الساعد (/ »ع ء التعريفات ص مو , الاحكام ١/"الاء‏ 
)٠(‏ في (ت) الستقمل وهو خطأ . 

. في (ت) تخريح وهو خطأ‎ )١١( 

(10) في (ت) تخريج وهو خطأ . 

)١0(‏ ليست في (ت). 

٠ في (ت) بالمفرد‎ )١9( 

(15) ليست في (س) . 

(13) انظر الاحكام و/؟ا- علاء شرح العضد |/ه؟(. 


(71ه) 


ص (( الأصل الثاني في .بدأ ا للنات وطريق معرفتها : ليسبين اللفظ والمعنى 
01١0‏ 
مناسبة طبيعية خلافا لبعضالمعتزلة 0 ذلك لما اختصكل لفظ 
(),. 
ن : لما فرغ من الأصل الأول / شرع في الأصل الثاني وهو في 00 
وطريق معرفتها . 
اعلم أن معرفة مدآ اللفات متوقفة على معرفة الواضع » فانه مآ لم يتحقق الواضع 
لم يعرف مبد وءها نلذ لف وقع البحث عن الواضم » والبحث / عن الواضع مترتب علسى )5 /أ) 
بيان أن دلالة الألفاظ على المحاني بالوضعلا لمناسبة طبيمية بينهما 000 
حن ١‏ وقال : ليس بين اللفظ والمعنى مناسبة بة طبيميظ ؟ أخلانا لبعض المعمتزلة م 
فانه قال لولم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيمية لما اختص كل لفظ بمعشسى 
واللازم باطل فالطزوم مثله . 
بيان الملا زمة : أنه حينكد اختصاص ذ لك اللفظ بذ لك الممعنى دون لفظ آخرء 
واختصاص ن لك المعنى بذلك اللفظ. د ون صعنى آخر يقتضي التخصيص بلا مخصص ٠‏ 
قلنا نعلم أن الواضع في ابتك !* الوضع لو وضع اللفظ لضد المعنى الموضوع له 
لما كان متنعا ٠»‏ ويف يمتسم وقد وعد في الألفاظ المشتركة وضع الاسم للضد ين / عورأ 
)0) 
كالجون 
)؟) في (ت) قالوا , 
(8) في (ت) لوضوع وهو خداأ . 
(») وهذا مذ هب جمهور العلماء , انظر الا حكام (//ا ء شرح المحلى (/5180؟» 
شرح العضد (1/؟؟١‏ ء المزهر ٠6/١‏ 
(ه) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرى المعتزلي , انظر المحصول ج ١‏ ق551/1» 
2 سح الكوكب الضير ٠556/١‏ 
(1) في (ت) كالحول وهو خداأ » والجون يطلق على الأبيض والأسود : انظر الصاح 
المنير مادة الجون . 


(2؟ه) 


00 ) 3 
والقر ونحوه ؛ والاسمالواحد لا يكون مناسيا بالطبع للضدين » وسخصصٌ 


يحض الألفاظ ببعض المعاني هوارادة الواضع المختار سواء قلنا بالتو قي سف 
)١(‏ موضوع للحيض والطهر » انظر المصباح المنير مادة القر' . 
(؟) ليست في (ت). 


(>) انظر الا حكام /(١‏ “9 ء المحصول ج اق ١/7ا)7.‏ 


)5160( 


ص (( سألة : الأشعرى وجمع من الفقباء أن الواضع هو الله تعالى متتقتى 
تن هيل 'لوننئ الجوت لني لاسرا و 1 
قالوا ” وعلم آد م ” ”لا علم لنا الا ما علمتنا ” ما فرطنا في الكتاب * * علم الا نسسان * 
فد خلت اللخات و ” سميتموها “ ذ مهم على التسمية من غير توقيف ” واختلاف السنتكم* 
والحمل على اللغة أبلغ من الجا رحة ٠‏ 

والبهشمية وجمع من المتكلمي 
على الوضح وعرف الباقون بالتكرار والاشارة كتعليم الطفل ” وما أرسلنا من يسول 
الا بلسان قومه” فالوضع متقد م. 


امن اصطلا حية انبعث داعية واحد أوجسع 


وأبو اسحق ما يحتاح اليه في التواضع توقيفي فرارا من التسلسل وغيره مكلن 
بالطريقين ٠‏ 

والقاضي كل من هذه الأوجه ممكن والوقوع ظني وهو المختار , على أن الأول ظاهر 
لظهور الايات. 

فان قيل وطم ألهم ” وعلمناه صنعة لبوس لكم ”. وان سلم فان أريد جميعها منع. 
وان سلم لم يد ل على التوقيف لجواز تعليم مصطلح ماضي ٠‏ 

وان سلم منع الاستمرار لجواز نسيان واصطلاح متعقب. و ”ما فرطنا ” لايندل 
على التوقيف لجوا ز تبيين المصطلح » والذ م لاعتقاد الألوهيه » واختلاف الالسنسسة 
محمول على الاقد ار على اللغات وهو أول! ' 'لتوقف التوقيف على أنذ لك اللفظ لذلك 


) 


١ (‏ 
المعنى وهذ! وان كان يتوقيف ' تسلسل نتمين الاصطلاح . 


قلنا : خلاف الظاهر والأصل الحقيقة ولا يلزم من المعاز في داد السبصاز 





)١(‏ في (ل) بوحي 

(؟) في (ت) بلالاتها وهو خطأ. 
(+) في (ل) المحتزله. 

(؟) في (ت) الاولى . 

(0) في (ت) توقف. 


(51ه) 


5 ١ 
في كام الا نولا الاشتراك والأصل عدمه ولا وجه لمنع تحلم كلها فاط" كبن‎ 


جميع ما يمكن التخا طب به والعموم يدل عليه وتعليمه مصطلحا قبله خلاف الظاهصسر 


3 3 12 
فلا بد من دليل , والاصل عد م النسيان 2 ةن فرطنا ” وفي الذ م على 


الاعتقاد حيث أضيف الى التسمية والحمل على ا ختلاف اللفات أولى لقلة الانسارء 


والتسلسل ينقطع بخلق العلم الضرورى وهولا زم في الاصطلاح اذ ما يتخاطب به 


)م 
لكان باتطلاع سمل يتين لتقيف عدلانت | لتجيسية أن الدودية لس يمر 


في الرسالة . )) 


التوقيف والاصطلاح والتوقيف في البعض والباقي على الا حتمال والتوقف 3 ) 


: 2 
ن هب الشيخ الوالعين الوا "وضع اقب “انان الواضع هو 
0 ش : 
الله تعالى ووضهعه متلقى لنا بتوقيف بالوحي 0 أذ تحلق الحروث السموعس سس سة 


)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) في (ت) كافة وهو خطأ . 

() في (ت) على . 

(4) ليست في (ت). 

(ه) في (ل ) منحصرا. 

(1) انظر هذه السألة في الستصفى (/ م (م , التمهيد لأبي الخطابج ١‏ ق١/‏ 
مهل ء المحصول ج رق (/”20؟ , الاحكام /١‏ »)لا ء شرح العضد ١52/١‏ 
شرح المحلي 5157/١‏ » التمبيد للأسنوى ص نم ( » السودة ص 11م »2 
ارشاد الفحول ص ؟ ١‏ » المزهر ٠ ١1/١‏ هحث هذه السسألة فيالأصول 
لافاعدة منه فهبي سألة طويلة الذيل قليلة النيل ٠‏ وانظر ماقاله الغزالى من 
أنه لافاعدة في بحثها فيالأصول , الستصفى ٠85٠/١‏ 

(1) في (ت) والتوقيف وهو خطأ . 

(م) قال المحلي ( وعزي أي القول بأنها توقيفية الى الأشعرى وسحققو كلامة كالقاضي 
أبي بكر الباقلاني وامام الحرمين وغيرهما لم يذ كروه في السألة اصلا ) اتنظلسر 
شرح المحلي /١‏ .5م 


(9) في (ت) توقيف. 


زلاكه) 


لواحد أو لجمح مع خلق علم ضرورى له أو لهم بأنها قصد سأ ' اللدلالة التناي ”" 


واحتجوا 00000 قوله تمالى ” وطم آنا م الأسماء كلها ء ( الوق 
“لا علم لنا الا ما علمتناء(؟ تقزير لوكم كن اللخات دوقيفية نم كن / لعل سين 


عند الله تعالى , واللازم باطل لقطِه تعالى ” وعم آدم الأسماء كلها ” دل ذلك على 


أن آد م عليه السلام والملائكة لا يعلمون الا بتعليم الله ٠‏ 


25١, 2 50 5‏ 5 
ومنها قوله تعالى ما فرطنا في التتاب من شي * وقوله تعالى علم الانسان 


مالم يعلم* ( ' ' واللغات دا خلة في العموم. 

ومنها قوله تعالى ”ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباو'كم ما أنزل الله بها من 
بلطا 1" 2س ان عليه عض الأشياء من غير توقيف فد ل على أن ماعداها 
توقيف. 1 

ومنها قوله تعالى " واختلاف السنتكم» ( ايان / أن المراد بالألسنة اللفسات 
لا الجوارح من الألسنة , لأن اختلاف اللفات أبلخ في مقصود الآية فالحمل طيببا 
أولى و 0 ع واذا ا 'اللفات مخلوقة كانت توقيفية . 


)١١( 5‏ (؟١)‏ 
وذ هيت البهيشمية ومح من المتكلمين 


)١(‏ في (س) وضعت. 

(؟) انظر تقول الا شعرى ومن معه في المصاد ر المتقد مه في ها مش رقم ( 1) منالصفحة 
() سورة البقرة آية ١م«‏ اليم 
(ع) سورة البقرة آية 5م,. 

(ه) سورة الانعامآية مل م. 

(1) سورة العلق آية هى. 

.؟٠ سورة النجم آية‎ )١( 

(م) سورة الرومآية ؟9؟. 

(؟6) في ر(ت) لشي؟. 

)٠١(‏ ليست في (س). 

)١١(‏ في (ت) ذا هب. 

(19) البهشمية : طائفة من المعتزلة أصحاب أبى هاشم عبد السلام بن محمد بسن 


(؟ذ/- 8 


(مكه) 


)١( ١ 


لد 0 
نها اصطلا حية ال د اياف الو نيد 


1 
الألفاظ بازاء محانيها ثم عرف الباقون بالتكرار والاشارة كتعليم الوالد ين الافل. 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى ” وما أرسلنا من رسول الا بلسان توبن* 7 ؟ أفانه دلطى 
أن الوأ مقد م على البعثة فلو كانت توقيفية لكان التوقيف بالوحي فيلزم تققدم 
البعثة فيد ورء 
وذ هب الأستاذ أبو اسحق الاسفراييني الى أن القدر الذى يحتاج اليه في 
التواضع والا صطلاح ا “فرا را من التسلسل ؛ لأنه لوكان الكل 000003 


لا .حتيج في تحليمها الى اصطلاح آخر سابق عليه ,» وذ لك الاصطلاح يعرف باصطلاح 


آخمر فيتسلسل » وجوز حصول غير ذلك القدر / بكل واحد من الطريقين . 11س 
ون هب القاضي أبو بكر الى أن كل واحد من المذ اهب الثلاثة ممكن فانه لو فسرض 
)82 )0 
وقوعه لم يلزم "' أعنه محال و 'وقوع البعض منها ظني فاته ليسعليه دليل قاطسع 


١١ ٠. 
١ : ؟السيراتى الحفلين‎ ١ لفن تنا رق يسع ويا‎ 


ب عبدالوهاب الجباعي من معتزلة البصرة , انظر الطل والنحل 78/١‏ الفسرق 

بين الفرق ص ٠١55‏ 

(و) في (ت) الا وهو خطأ . 

(؟) انظر قولهم في المحصول ج ١‏ ق 564/١‏ » الاحكام 7/١‏ , مختصرابن 
الحاجب(1/ ٠.9566)‏ 

(؟) في (ت) واحدة. 

(») سورة ابراهيمآية ع.. 

(ه) في (ت) الواضع. 

() انظر المحصولج إن 9/ 740 شرح المحلي ١79 /١‏ » مختصر ابنالحاجب 
٠١55/١‏ 

(7) في (س) باصطلاح . 

(+) في (م) يلزمه . 

(6) ليست في (ت). 

)٠١(‏ ليست في (ت). 

- ومال الى هذا القول الامام الرازى والبيضاوى وابن السبثى والمحلي والعضد‎ )1١( 


(764ه6) 


والحق أن المطلوب في هذه الصألة ان كان يقين الوقوع لبعنى هذه المذا امب 
فالمختار قول القاضي ان لايقين في شي* منها وان كان المقصود هو الظن فالمق 
ماذ هب اليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى كيو الأيافاق الطل ! ١‏ 


ان 
/قيل لانسلم ظهور الآيات في المطلوب , أما قوله تحالى ” وعم آد م” فمعناه ألبسه 


وبعث داعيته على الوضع وأعطاه من الدلوم ما تمكن به من الوضع كما قال في حق داوب 


)؟١,‎ 


عليه السلام ” وعلمناه صنعة لبوس لكم” " 'أى ألهمناه. كن سلم أن المراد شه 


تعليم الاسماء حقيقة والتوقيف ولكن أراد به كل الأسطاء مطلقا أو الأسماء التىكانست 


موعودة في زمانه ٠.‏ الأول ممنوع والثاني سلم. ولكن سلم أنه أريد به كل الأسساء 

مطلقا لكن ذلك يدل على أن علم آنام بالأسماء توقيفا( " ! لايلن أن كن اسل 

الأسماء بالتوقيف لجواز أن يكون تحليم المصطلح سابق علىآد م عليه السلام » 

والبارى / تعالى وقفآد م عليه السلام على ما اصطلح عليه غيره . ولكن سلمنا أنجميع كرا 
الأسماء المعلومة لآد م بالتوقيف له من غير مصطلح سابق منع الاستمرار لجواز نسيسان 

آدام لها تنورف كينها من بعده ؛ واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغفات 

والكلام انما هو في هذه اللفات. 


) 


٠ .‏ 
وأا قوله تعالى” ما فرطنا في الكتاب من شي **" " أفالمراد به أن ماورد في 


1 
الكتاب لا تفريط فيه » وان كان المراد به أنه (نعن غية) ' كل شو * فلا يدل على 
317( 
التوقيف ؛ لجواز تبيين النصطلح الذى لمن( تقدم » هه يخرج الجواب عن قلوله 


- وغيرهم »انظر المحصولج ١‏ ق /١‏ ه54 »٠نهاية‏ السول ١7١/١‏ » شرح المحلي 


(/ 70ج ء شرح العضد ٠١56/١‏ 
(9) شذا اقاله الآمدىء, انظر الا حكام ١/ه90؟.‏ 
(؟5) سورة الا نبياء آية .يرء 
(؟) في (ت) توقيف. 
(؟) في (س) يقفا. 
(ه) سورة الا نعام آية با 
(1) مابين القوسين ليس في (ت) . وفيها ورد كلمة من وهي زاعدة ٠.‏ 
(1) في (ت) لم. 


)ه٠٠(‎ 


تعالى ” علم الا نسان ما 000 
وأما آية ' ' )اختلاف الألسنة فالألسنة فيها غير محمولة على نفس الجارحة بالا جماع 
فلا بد من صرفها عن مفهومها الحقيقي وليس حطها على اللفات حتى يكون ا.نتلات 
اللغات آية أولى من حطها على القدرة على اللغات حتى يكون الاقدارآية , بل هذا 
أولى لتوقف التوقيف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني , وذلك 
لايعرف الا بأمر خارج عن تلك الألفاظ ؛ والكلام فيه ان كان توقيفا كالكلام في الأول 
فيتسلسل فلم بهق غير الاصطلاح فيتعين . 
والجواب عن الأول أن حمل التعليم على الالهام خلاف الظاهر » هذا فان من 
اخترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح أن يقال انه ما علمه أحد ذلك؛ ولو / كان (.ه/أ) 
اطلاق التعليم بمعنى الا لهام بما يفعله الا نسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه » وحيث 
صح نفيه دل على أنه مبناز , والأصل في الا طلاق الحقيقة , ولا يلزم في المجاز فيسا 
ذكر من التعليم فى حق داود المباز في حق آدم الا بدليل دال على الاشتراك في 
المجاز , والأصل عدمه. ولا وجه لمنع تهلميم كل الأسماء , فان المنعانما يصح اذا 
لم تكن جميع الأسماء ‏ موجودة في زمان آد م وهو ممنوع » فان الله تعالى علمه جميع ما 
يمثن التخا طب به ويجب الحمل عليه ؛ فان العموم يدل عليه فل" ممت 
من قبله خلاف الظاهر ء, فمن ادعاه لايد له من دليل والأصل عدمه. والأصل عدم 
النسيان وبقاء الشيء على ماكان . 
قطهم المراد من قوله تعالى ” مافرانا في الكتاب من شي "*” أنه افيطل( ؟ يت 
في الكتاب ليس بصحيح ؛ فان فلك معلوم لكل عاقل قطها فحمل اللفظ عليه لافائكدة 





)١(‏ سورة العلق آية م. 
(؟) ليست في (س) . 
(') في (ت) وتحلم. 
(؟) في (ت) يفرط. 


(له) 


قولهم نيآية الذ م انما ذ سهم / على اعتقاد كون الأصناء آلهة خلاف الظار (28/أ) 


حيث أضاف الذ م الى التسمية . 


10 ا : 
وما 1 ا )الآنية الأ عيرة نلا يخفى أن الحمل على اختلاف اللئة 
أولى من حطه على الا قدار لقلة الاضمار , ان لايفتقر الا( ' )الى اضار اللنناتء 


والاقدار يحتاج الى امار القدرة على اللذات , ولأن اطلان الألسنة على اللفات 
متعارف بخلاف اطلاق الألسنة على القدرة على اللفات. 

قولهم في بيان 3 )الا قدار أ ولى من اختلاف اللفات / أنه 0 ف كان 
التسلسل . 

#لنا : ينقطع بخلق العلم الضرورى » فانه لا مانم أن يخلق الله تعالى العبارات 
ويخلق فيمن يسمعها العلم الضرورى » فان واضعها وضعها لتلك المعاني » غلم 
مان كروه لا زم عليها في القول للاصطلاح اذ مايخاطب به ان كان ياصطلاح تسلسل» 
فلم بهق الا التوقيف فتصين . 

وجواب مان كره البهشمية من المحارضة بالآية الأخيرة أنه الككم 
الد ور لو كان ريق التوقيف منحصرا فر,الرسالة وليسكذلك ؛ بل .بمازأن يكون 
أزيل”" الشفيف معلوما اما بالومي من غير واسطة أو بخلق اللغات وخلق العلم 


| (؟) 
الضرورى للسامدين يأن واضعا وضحها لتلك المعاني ٠‏ 


)١(‏ في (ت) ذثره. 

(؟) في (ت) في . 

(*) ليست في (ت). 

(؛1) ليست في (زت »س). 

(0) في (ت) يقتضي ٠‏ 

(1) ليست في (ت).ء 

(7) ليست في (م). 

(م) ليست في (ت). 

(ئئع انظرالا حتام 9/)ل/ا- 4لاء 


) رح ب 0 


(95ه) 


(1) بي (؟) 
ص (( سسألة : ما لم 'يتشتك © أفيه مع التشكيت كالجوهر والمرني فسعلسهىم 


أن التواتر طريق تسميته وما ليس كذ لك فطريقه الظن بأخبار الآحاد والأدكغكر 
الأول ')) 

ش: لا استقلال للعقل ارسيو انيت 1 ! لأن الأمور الوضعية لا يستققل 
الحفل باجراكيلة > بن طرق عرقي ركد لقان جديا بحي لايك نين 
مع تشكيك المشكك كعلضا بتسمية الببوهر مبوهرا أو العرض عرضا ونحوه من الأسامي 


فمعلوم أن التواتر طريق العلم بتسميته . وما لايكون كذ لك أى لايكون معلوما لنا 


فطريق معرفته الظن بأخبار الآحاد . والأكثر انما ا 


)١(‏ في(ت) لاء. 

(؟) في (ت) تشكيك . 

() في (ت) وللأكثر أ ولى وهو خطأ . 

(») انظر تفصيل هذه السألة في المحصول ج ١‏ ق 571/١‏ فما بعدهاء الا حكام 
4/0 »؛ شرح العضد (١/7ا؟ ١‏ »ء شرح الكوكب المنير ٠55٠/١‏ 

(ه) وقيل تعر ف اللغة أيضا بما ترتب من المقل والنقل . 
وقيل شتعرف بالقراعن » انلر المحصول ج ١‏ ق 5731/١‏ », شرح الكوكب 
النير ١/.٠6؟‏ . 

(1) انظر الا حكام ر/ريلاء 


(اظاه) 


ص )( المبادى؟ الفقهية : الحكّم الشرعي يستلزم حا كما 0 ومحكوما 


فيه وعليه »فهذه أصول : 

الأول : الحاكم الله تعالى قلا تحسين للعقل ولا تقبيح , أى لا يوصف ببسا 
فعل لذاته , وانما يدالقان باعتبار موافقة الخرض ومخالفته أوامر الشارع بالثناء* على 
فاعله أوذ مه + فيد خل في الأول فعل الله تحالى والواجب والمند وبلا السباج » وفسي 
الغاني الحرام لا" الكروة واتياح + أوينا لفاطة م ادم وازقدرةافغلة ينوط" يفني 
الحرج فيد خل الماح » والقبيح ما قابله » وليس هذ! بذاتى لاختلافه باختلاف 
الأغراض وأمر الشارع وأحوال الفاطين وفعل الله بعد الشرع بالاعتباء! ' )الثا نسي 


1 
والثالث وقبله بالثالث / وفعل العاقل قبله بالأأول والثالث وبعده الي . ١‏ 


والممتزلة والكرامية وآغرون على انقسام الفعل الى حسن وقبيح لذاته » فشسسسه 
مايد ركه الحقل ضرورة كحسن الا يمان أو نظرا كحسن الصدق الشال!* 5 الكذب 
النافع أو بالسمع كحسن الحبادات. 

وقد ماء المعتزلة بغير صفة موجبة. والجبائعية بصفة , وآخرون في القبي جح دون 
الحسن . )) 

ش : لما فرغ من البادى* اللغوية شرع في المبادى* الفقهية والأحكام الشرعية. 

العركر انقوس وجاك ريك" وشكرنا ف وجدارا ليدم فيط 
أصول أربعة : الأول الحاكم , الثاني الحكم , الثالث المحكوم فيه , الرابع المحكوم 


)١(‏ ليست في (م): 

(؟) في (ل) معنى . 

(*) في (2 )باعتبار. 

(؟) ورد في (ت) كلمة حسن وهى زاعدة٠‏ 
(ه) في رت) والضار. 

(1) ليست في (م ءت). 


(4؟”“ه) 


الأصل الأول : الحاكم ولا حاكم الا الله ولا حكم الا طاحكم به 2 000 


أنه لا تحسين للعقل ولا يي أى لا يوصن بالحسن والقبح فمل ا وانسا 
يطلقان أى الحسن / والقبح باعتبارات ثلاثة اضافية غير <قيقية : 

الأول : باعتبار موافقة الخرى ( ومخالفته » الحسن ما وافق الغرض والقبيسح 
ماخالفه » ويحني انعد 41 أن و مي راقو 

والثاني : باعتبار أمر الشارع بالثناء على فاعله ( أو ذمه » فالحسن ما أمر الشارع 
بالثناء على فاعله ٍ والقبيج 5 اترالما و يالة لفا ”انيد ل ,الأ ول أى الحسن 
بالاعتبار الثاني فعل الله تعالى والوا .بيات والمند وهاتلا المباحات. 

ويد خل في الثاني أى 7" القبيح بالاعتبار الثاتي الحرام لا المكره والجاح . 

والثالث : باعتبار الحرج وعدمه , فالفمل الذى لفاطه مع العلم به والقد رة عليه 
أن يفعله بمعنى نفي الحرج في فعله هو الحسن , وهو أعم من الحسن بالاعتبار الثاني 
ضرورة د خول المباح فيه وعدم د خوله في الحسن بالاعتبار الثاني . 


والقبيح 5 ١‏ أى القبيح هو الفعل الذى ليس لفاعله مع العلم به والقدرة 





)١(‏ في (س) فيه. 

(؟) انظر تفصيل الكلام على سألة الحسن والقبح وكلام العلما* فيها في الا رشاد الى 
قواطع الأدلة ص بره ١‏ عفما بعدها ء المرهان ١/لام‏ » اللستصفى 50/١‏ » 
المحصول ج ١‏ ق (/ 5ه ١‏ فط ببعدضا , الصسودة صمل*ا) , الاحكام »079/١‏ 
شرح العضد (/..؟ ء نهاية السول ١١0/9‏ »ء التلويح ومعه التوضفيح 
0/9 » شرح الكوكب المنير (/.. «ءارشاد القحول ص /ا. 

وم) وهذا! مذ هب أهلالسنة , انظر المصادر السابقة. 

(ع) بين القوسين ساقط من (ت) ٠‏ 

)2 انظر الستصفى (/ + , الاحكام ١/و”‏ ء, نهاية السول 0١١9/١‏ 

(1) مابين القوسين ساقط. من (ت) ٠‏ ش 

(7) انظرالاحكام (/و/اء شرح العضد ١/١٠١٠؟.‏ 

(م) ليست في (ت). 

(6) في (ت) قاله وهو خطأ ‏ 


عدم 


(هث5عه) 


00 
والحسن والقبح بالاعتبارات الثلاث ليسا بذاتيين للأفعال لا ختلافهما بالنسبية 
الى الأفعال . أط بالاعتبار الأول فلاختلافهما باختلاف الأغراني. وأما بالاعتبار الثاني 

فلاختلافهما باختلاف أمر الها ؟ ! 

وأما بالاعتبار الثالث فلاختلافهما باختلاف أحوال الفاطين. / وفعل الله (18/ب, 
لا يقصف بالحسن والقبح بالاعتبار الأول لتنزيهه تعالىعن أن يكون له غرض في فعله » 
وفع الله تعالى بعد ورود الشرع حسن بالاعتبار الثاني والثالث : لأنا أمرنا بالخنساء 
على فاعله ولا حرج في فعله ٠‏ وتبل الشرع حسن بالاعتبار الثالث لأنه لاحرج فييله 
الأبسكدما نحن" بالاضارالثاتن ضروة من بوه الشتروة 

وفعل العاقل تبل ورود الشرع يتصف بالحسن والقبح بالاعتبار الأول؛ لأنه 
كران كو انه سانانا بالار الفاريت لا ور ا 
جرح أولا يكون فيه حن . ولا يتصف بالعسن والقبح بالاعتبار الثاني ضرورة عدم 
ورود الشرع. وفعل الماقل بعد ورود الشرع قد يتصف بالحسن والقبح بالا عتبسارات 
! 


7 
وذ هبت الممترلة والكرا ميةأ ١‏ ا الىانقسام الفعل الى حسن وقبيح باط" 


فمنه مايد رك المقل حسنه وقبحه بالضرورة تحسن الايمان وقبح الكفران » ومنه مايد رك 


العقل حسنه وقبحه بالنظر كحسن الصددق الضار وقبح الكذ ب النافع ؛ ومتن تت ة 


.؟٠٠١/١دضعلا انظر الا حكام زو/.رء شرح‎ )١( 

(؟) في (ت) الشارع. 

() ليست في (ت). 

()؟) في زت)وء. 

(ه) تذ! في.جميع النسخ والصواب الثلاثة . 

(1) الكرامية : هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام يقولون بالتجسيم والتشبيسسه 
وهم فرق كثيرة , انظر الطل والتحل 2/9« . ذ ء الفرق بين الفرقص؟ ٠١‏ ؟ ٠‏ 

(*!) انظر المعتمد 9/ع>+ م .فط يعدها ؛ المحصول ج ١‏ ق3(/ ٠١59-93-0‏ 


(5مه) 


(1)ىن ل 1 
مايد رك العقل حسنه لإيالسي] كشن العنا داك لاذه ولعو وانسطية 
وقبح صوم يوم العبد . 
١ : 5‏ 
ثم قد ما* المعتزلة زعموا أن العو ال رع ا 1 ١‏ 
-)؟) ' 
والجبائعية كرا ا المت المع مسو يناف وس لطن سي 7 كر 
وزعم آخرون أن القبح مختص بصفة موجية لقبحه بخلاف الحسننانه غير مختص بصفة موجبة 
الدجحستة ) 3 ( 
)١(‏ في (ت) يدل وهو خطأ. 
؟) ليست في (م ءت). 
رمع) انظرالاحكام ١/ام‏ ء شرح العضفد ١/05؟.‏ 
(ع) الجبائية : هم طائفة من معتزلة البصرة ينسبون الى أبى علي محمد بن 
عبد الوهاب الجبائى , انظر الطل والنجل 78/9١‏ » الفرق بين الفرقص/21 ٠1‏ 
(ه) انظرالا حكام 21/9 » شرح العضد (١‏ وك.ء 
(+) انظر المصد رين السابقين. 


(لاعه) 


ص (( للأولين حجج : لوكان تبح الكذب ذاتيا لزم حسنه ١١‏ قال لأكذ بسن 
غدا 9" لوز مدال هيا ك4 النن / وط لزم منه القبيح قبيح , ولأن المقتضي 
لقبح الخبر الكاذ ب اما نفس الخير فيلزم القبح مطلقا أوعد م المخبر عنه فيكون العدم 
علة لأمرشبوتي أو المجموع فجزه ( ' أعلته أو خارج انا لان لتقتو لقي" دافام 
المويفه ١‏ اتنس سين ارين "نالشيم مام ن لععمة 
لأزم نكرل 'فراه ولأن الخبر الكاذب يخن بوضعه أمرا أو نهيا عن الكلسيذب 
والحقائق لا تختلف با ختلاف الأومصط ‏ اع .ء ولأنه ينقلب وا جبي]إ 
(5) 


أو حسنا ان استنقذ به نبي عن القتل , ولأنه لو قبح الظلم لذاته لزم تقلدم 


المعلول على علته لتقد م قبح الظلم على الظلم والا جاز فعله ولكان القبح وهو وصبف 
ثبوتي لا ت.اف العدم بنقيضه معللا بما العد م جزوكه , فان الظلم اضرار غير ستحق. 

وفيها نظر : أما الأولى فلجواز صد قهما عليه باغتبارين فالصدق حسن لذاته 
وتبيخ باعتبار اسلزام الييح كالجيائيةا * '؟ :يأ" ' الثانية فلجواركون المقيسز 
عنه شرط! في القبح والشرط غير موءثر. وأما الثالثة فلعدم امتناع كون القبح مشروطا 


بالوضع وعد م المطابقة مع العلم. وأما الرابعة فلمد م تعيين الكذ ب للخلاص لجسواز 





)١(‏ في رت)ادذ. 
(؟) في (ت) للا. 
() في (ت) لخبرء. 
(ع) في (ت) الجزاء. 
(0) في (ت) وء 
(1) في رت)وء 
(7) في رت) الخارج. 
(4) في (ت) ممكن. 
(؟) ليست في (ل). 
)٠١(‏ في (ت) الخيانة . 
)(١١(‏ في (ت) وماء 


(؟و/سث 


(لره) 


العطيين:» "موسلم #الحتين ارا "من انيليس اللاو عبر اندزو وناب دقام 
الاثم مع القبح وعدم الحرمة شرعا . وأما الخاسة فالمتقد م الحكم بالقبح لا نفسه 
لاستحالة تقدم الوسف على الموصوف وكونه معطلا بالعد م ممنوع وعد م الاستحقاق لا زم غير 
ذاتي ولئن 0006 أفالمله ما فيه من الوجود والعد م شرطه ٠.‏ )) 

ش : للأولين أى لأصحابنا حجج : 

الأولى : لوكان قبح الكذ ب ذاتيا له لزم حسنه إن" " أقال لأكذبن غد! واللازم 
باطل فالطزوم كذ لك . أما الملازمة فلأنه انا قال لأكذين غدا فلا يخلواط أن يصدق 
في الفد أو يكذدب » فان صدق في الةد ات كذ يه اليوم , وكذبه اليوم قبيح 
فصدقه في المد الذى يلزم منه كذبه اليوم القبيح قبيح , لأن مالزم منه القبيح قبيسح 
فيلزم قبح الصدق وهو باطل . وان كذب فيالفد يلزم حسن الكذب فيالفد لأن 
الكذب في الخد 5-5 2 اليوم وصدقه اليوم حسن فكذيه في الخد الذى صو 
ستلزم لصد قه اليوم القبيح 0 لأن مالزم منه الحسن حسن . وأما بطسلان 
اللازم فلأنه انذ! لزم حسن الكذب يلزم اجتماع النقيضين » لأنه يلزم أن يكون الكسذاب 
الذى يكون قبيحا لذاته حسنا فيكون الشي* الواحد «سنا قبيحا في حالة واحدة 
0000 

الثانية : ان المقتضي لقبح النبر الكاذب فيما ان! قال زيد ف يالدار ولم يكن 
فيها , أما نفس النبر أى نفس ذ لك اللفظ وحينكذ يلزم قبح ذلك الخبر مطلقا سواء 


ء. (8م) 8 
كان صاد قا أوكاذيا , أوعدم المخير / عنه فيلزم أن يكون العدم علة لأمر ‏ ثبوتي (60/أ) 





)١(‏ في (س) لزمه. 

(؟) في (مءت )كان. 

(؟) في زت)اذ. 

(») فضي (ت) يلزمه . 

(ن) في (ت »س) يلزمه . 

(1) ليست في (ت). 

(7) في (ت) محل وهو خطأ , انظر الحجة الأولى ني الاحكام 1/ 1ن »شرح العضد 
05 

(4) في (ت) الاصصمر. 


(6خ#ه) 


أو مججموع الأمرين فيلزم أن يكون الحد م جز علة أمر ثبوتي » أوأمر خارج عن الخبسر 


١ 
فذلك الخارج المقتضي اما لازم لنغمل القير الفرون ا ولاق لعدم التبر عنس أو‎ 


لازم لجسرع الا مرين , نيلزم مالزم منالمحالات المذ كورة » أن لا زم لمر ان عنالخير عاد 


التقسيم وتسلس ل أو غير لا زم للخبر الكان ب فيمكن مفارقته عنه فلا يكون نالخبرالكاذن ب تبيحالة أن . 


الثالثة : لوكان قبح الكذب وصنا حقيقيا لما اختلف با ختلاف الأوضاع والسلازم 
باطل » أما الملازمة فلأن الحقاعق لا تختلف باختلاف الأ وضاع وال وصاف الحقيقية 
لا زمة للحقاعق فلا تختلف باختلاف الأوضماع والا لزم اختلاف الحقاعق باخختلاف 
الأوضاع / لأن اختلاف اللازم ستلزم لا ختلاف الطزوم » وأما بطلان اللازم فلأ نالخبر 
لكان بيخر: يوضع هرا أورنهيا عن الكذ ان والق 1 

الرابعة : لوكان الكذب قبيدا لذاته لما انقلب واجبا / أو حسنا لأن الوصف 
الذاتي يمتنع انقلابه واللازم باطل , فان الكذب قد يكون واجبا أو حسنا ان استنقذ 
58 ا 

الخامسة : لوكان الظلم قبيحا لذ اته لزم تقد م المعلول على علته واللازم ظاهصر 
شحاف نان اللذنية اىامم الطلم الناىم سو نطول لطن "متش مطل لاسر 
لأنه لولم يكن قبح الظلم متقد ما على الظللم لجاز فعله ضرورة عدم قبحه حينئف » وأيضا 
لوكان الظلم قبيحا لذاته لكان القبح الذى هو وصف ثبوتي لاتصاف العد م بنقيهيض 
القبح معللا بما العدم جزواه , وذلك لأنه حينئذ يكون القبح معللا لظلم والعسدم 
جزه الظلم دقان الك احا 


وفي هذ ه الحجيج نظطر 0 





)١(‏ ليست في (ت). 

(ىئ) انظر الاحكام ١/١م.‏ 

(؟) اتظرالاحكام ١/ر؟امء‏ 

رع) انظر الاحكام ١/ام.‏ 

(0) ورد في (ت) كلمة أو وهي زاعدة. 

(1) في (ت) الستحق », وانظر الاحكام 25-2١ /(١‏ »2 شرح العضد ٠.5١/1‏ 


(4:ه) 


أما الأولى فلجواز أن يكون صد قه في الخد حسنا ولا يلزم من ملازمة القبيحم له 
قبحه في ذاته »بل قبحه من جهة استلزامه للقبيح فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح 
باعتبارين ؛ فالصدق حسن لذاته وقبيح باعتبار استلزام القبيح » والحاصل أن المكم 
عليه بالحسن والقبح غير ممتنع بالنظر الى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة 
للحسن والقبح كما هو مذ هب الجيائية (1) 

ولقاعل أن يقول هذه الحجة ذ كرها الأصحاب لا بطال مذ هب قد ما* المعترلة 
القاعلين بأن حسن الفعل وقبحه لذاته أو لوصف لازم لذاته لا لابطال مذا هب 
الجبائية القاعلين بالوجده والاعتبارات وحينئذ يند فع هذا النظر. 

وأما الثانية فلأنه لا امتناع في كون التبح مشروطا بعدم المخبر عنه فيكون العندم 
شرطا لا موكثرا ولا امتناع 0 

وأما الثالثة فلأنه لا امتناع في كون القبح مشروطا بالوضع معدم مطابقته / للمخبر (ه»/ب؛ 
عنه مععلم المخبر به كما كان ذ لكشرطا في كون الخبر كذابا(/”) 

وأما الرابمة فلأن الكذب < في الصورة 8 1 ين لخلاص النبي 


من القتل لجواز التعريض بأن يأتي وه لحي 1" ابسن الااخبارعنه , واذا لم 


: 
والواجب ما لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذ ب واللا زم غير اللزوم ٠‏ وغايته أنه 
زفق 
لا يأثم به مع قبحه ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه ٠‏ 
ولقائل أن يقول هذه الحجة لابطال مذ هب غير الجبائية وحينكذ يند فع النظر. 





)١(‏ انظر شرح التمريزى ق )عه (/أ , الاحكام ز/ لارء 
(؟) انظرالا حكام و/رءم » شرح التبريزى ق عهلرأ. 
(«) انظر المصد رين السابقين . 

(؟) مابين المعقوفين ليس في (م ءت). 

(5) ليستني (زت). 

(1) ليست في (ت). 

(7) انظر المصدرين السابقين. 


((4ه) 


قوله فالحسن والواجب ما لا زمه من تخليص النبى لا نفس الكذ ب. 

قلنا حينكذ لا يتم الحسن والوا جب الا بالكذ ب وما لايتم الواجب والحسن الا به 
فهو واجب وحسن عند هم ولا يمكن انفكاك الاثم عن القبح عند هم , وما ليس بح رام 
شرعا ليس بقبيح عند هم . 

وأما الخاصة : فلا نسلم تقدم قبح الظلم على الظلم » فان قبح الظلم صفة 
له والوصف ستحيل تقد مه على الموصوف ؛ بل المتقد م على الظلم هو الحكم بالقهبح 
ل الطاك الى ستوكف زلا قلا أو القع بقلل 7 بالل رول الع 
بالظلم والظلم وجودى وعد م الاستحقاق وان كان لا زما للظلم لكنه غير ذاتي له. ولئن 


فرض عد م الاستحقاق ذاتيا للظلم فالعلة للقبح مافي الظلم من الأمر الوجودى وعدم 
)) 


الاستحقانق شرطه. 
)١(‏ في (ت) معللا وهو خطأ. 
(؟١)‏ في (ت) معللا وهو خطأ . 


ومع انظر الا حكام /١‏ 9م - )م » شرح التمريزى ق/هه ١‏ . 


(؟عه) 


ص (( واستدل لوكان ذاتيا لزم قيام العرنىبالعرض , لأن الحسن زاعد على 
الفعل والا لزم ( تعقله بتعقله ) ١‏ ووبنودى لأنه تقيض لاحسن وجوعد مي لاتصاف 
المدم به , والا استلزم محلا وجود يا وهو قاعم بالفعل لأنه صفته » هطلان الثاني 
قياءه به حصوله في الحيز تبعا لحصوله فيه والعرض حاصل في الحيز تبعا لحصسول 
الجوهر فيه فكان قائما بالجوهر. وضعف بأن الاستد لال على كونه وجود يا بالسلب 
دور » فانه لا يعلم كونه عد ميا الا بعد محرفة أنه سلب وجود وليس ء فانه قد يكون 
شبونيا كاللامعد وم ' أو منقسما كاللاستناع » لوط به كونه وجود يا دار وماتطياقسه 
على الا مكان بأنه ثبوتي لأنه نقيضلا امكان . 
وأجيب بأن الا مكان تقد يرى فنقيضه سلب التقد ير والمقدر ليس عرضا ٠‏ 
واستدل ليس الفعل اختيار فلا يوصف يهما لذاته اجماعا , لأنه ان لزم فظاصرء 
وان جاز وافتقر الى مرجح عاد التقسيم وتسلسل والا كان اتفاقيا . / رعدرل 
وضعف بأنا نقطع بأنه اختيارى للقطع بالفرق بين الضرورة والا ختيار ملزوم ذلك 
في أفعاله تعالى وني الحسن والقبح الشرعيين . 
والحق أن المرجح هوالا ختيار وان وجب الفعل به فلاحق / لا ينافي القدرة. )) ددرا 
ش : استد ل على بطالان مذ هب قد ماء المعتزلة بوجهين مزيفين . 
تقرير الأول : أنه لوكان الحسن ذاتيا للفعل لزم قيام العرنىبالعرض / والتالي (غ174) 
باطل فالمقد م مثله . أما الملازمة فلأن .حسن الفعل زائد عليه , لأنه لولم يكن زاقدا 
عليه لكان نفسه أولد اخلا فيه. وكل منهما باطل والا لزم تعقل الحسن مع تعقلالفعل 
وليس كذ لك , لأنه قد يعقل الفعل ويعقل عن الحسن فثبت أن الحسنزائد علىالفمل 
وهو وجودى لأن الحسن نقيضلا حسن ولا حسن عد مي لاتصاف العدم به , ان يصدادق 
العدم لاحسن فلوكان لاحسن وجود يا لاستلزم محلا وجود يا لا متناع اتصاف المسدم 


بالوصف الوجودى , فثبت أن لا حسن عد مي فنقيضه وهو الحسن وجودى وهو قائم 





. في (ت) تعلقه بتعلقه وهو خطأ‎ )١( 
. )؟) في (ت) كاللاء معد وم وهو خظأ‎ 


(2ه) 


بالفعل , لأنه صفته: والفعل عرض والحسن أيضا عرض فيلزم قيام المرض بالعرض. 

وأما بطلان التالي فلأن معنى قيام العرنى بالعرض<صول العرض في الحيز تبعما 
لحصول العرض الذى هو محله في الحيز ؛ والمرض الذى فرضناه محلا للعرض حاصل 
في الحيز تبعا لحصول الجوهر فيه فتان المرض الذى فرضناه قاعما بالعرض قائعا 
بالجوهر , ان لا معنى لقيام العرض بالجومر سوى أن العرض حاصل في الحيزر 
الذى كان الجوهر حاصلا فيه , ولا معنى لقيام العرضبالعرضالا حصول العسرض 
القاعم في الحيز الذى كان العرىالذى هوالمحل فيهطا في حيز العوهر يتبعيته 
فكان كل منهما قاعما بالجوهر فلا معنى لقيام أ.عد هما ا 

وهذا الوعه ميف , بيانه أنا لاتسلم أن الحسن وجودى . 

قوله لأنه نقيض لا حسن وهو عد مي ٠‏ 

قلنا : اكلكم أن لاقي ساي 8 فانه لا يعلم كون لا حسن عد ميا الاا بعد 
بحر ان ات تنه » ولا يلزم أن يكون لا حسن سلب وجود ؛ فان ماد خل 
عليه «.ورة السلب قد يكون ثبوتيا كاللا معد وم » فانه هو الموجوداذ لا واسطة بين 
الموجود والمعد وم أو يكون منقسما الى الثبوتي والعد مي كاللامتناع » فائه منقسسم 
الى المعد وم الممكن والموجود واذ! كان صورة السلب جاز أن يكون ثبوته أو منقسمة الى 
الثبوتي والمد مي لم يلزم كونه عد ميا , أما على تقد ير كونه ثبوتيا فلأنه حينئذ يستسدعى 
محلا ثبوتيا ولا يتصف العدم به. 

وأما على تقد بر كونه منقسما الى الثبوتي والمد مي » فلآنه حينئذ يجوز اتصساف 
اله وكذا اتصاف الوجودى به فباعتبار اتصاف العد مي به يكون عد ميا هاتصاف / 


الوجودى به يكون وجوديا فلا يلزم أن يكون عد ميا فيثبت أنه لا يملم كون لاحسن 


)01 انظر الا حكام 286/١‏ » شرح العضد (١/8.٠5-©6١؟‏ » شرح التبسريمزى 
قهه١/ب‏ »' 5ل/أ. 


)2 في (ت) له. 


(كذ/سب) 


(45؟ه) 


عد ميا الا بعد معرفة أنه سلب وجود ٠»‏ والملم بكونه سلب وجود متوقف على العلسم 
كن الحعين كوه ذا فالاشيحه لل طن كو لعن و ا سا 1 
وأيضا هذا الدليل منطبق على الا مكان » بأن يقال لوكان الفعل سسكنا لسزم 
قيام العرض بالعرض وذ لك لأن امكان الفعل زائعد عليه والا لزم تعقل الامكان ملع 
تعقل الفعل ولي سكذ لك. ووجودى لأنه نقيض لا امكان وهو عد مي لاتصاف العسدم 
وو امف بل وجود يا : والا مان قاعم بالفعل لأنه صفته . 
وأجيب بأن الا مكان صف تقد يريا ' أفنقيضه سلب التقدير / والأمر المقدو ليسس (؟ دم 
عرضا فلا يلزم قيام المرضبالعرض. 
فان قيل مثله في الحسن والقبح بأن نقول بأنه وصف تقد يرى . 
أجيب بأنه حينئذ يخرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات وهو المطلوب. 
تقرير الوجه الثاني ان فعل العبد لي ساختياريا وكل ماليس با ختيارى لا يوصف 
بحسن ولا قبح لذاته , ففعل الحبد لا يوصف بهما./ (1736) 
أما الكبرى نبالا جماع . وأما الصغرى فلأن فمل العبد ان كان لازا له لايسعه 
تركه فهو مضطر اليه لا مختار له وان لم يكن لا زط جباز تركه فان! جاز تركه وافتقر السى 
مرجح عاد التقسيم بأن يقال الفعل مع ذلك المرجح أما أن يكون لا زما أو جاعزا ,فان 
كان لازما ثبت كونه ضروريا . وان كان جائزا عاد التقسيم فاما أن ينتبي الى مايكسون 
لازما أو الى مالا يفتقر الى مربمح فيكون اتفاقيا فلا يكون مختارا أو يتسلسل » والا أى 
وان لم يفتقر الفمل الى مرجح فهو اتفاقي » لأن صد ور الفعل حينئذ في زمان د ون آخر 





. ١٠1 انظر شرح التمريزىوق‎ )١( 

(؟) في رت) ولا. 

(م) جاء في هامش (ت) المراد بالتقد يرى الامر الاعتبارى . 
(؟) في (س) مرجح . 

(ه) انظر شرح التعريزى ق اه8١»ء‏ 


(66ه) 


وزيف هذا الاستدلال بوجو ثلاثة : 

الأول : ماذ كرتم استد لال على ما علم بطلانه بالضرورة فيكون تشكيكا في الضروريات 
والتشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب. وائما قلنا استد لال على ماطم يطلائنه 
بالضرورة لأنا نقطع بالضرورة أنه ١+تيارى‏ للقطع بالفرق بين الضرورة والاختيار 
بضرورة العقل , 

الثاني : لوكان الدليل الذى ذ كرتم على أن فمل العبد ليساختياريا 
ريط ١‏ اللق أن يكين فعلائنه صنالى غير خمارق «الأن الزن ينا ناكول" أ يمانرد 
فيه بأن يقال فعله تعالىاما أن يكون لا زما أو جائزا , والأول يكون ضروريا والثاننسي 
ان افتقر الى مرجح عاد التقسيم فيه , والا فهو اتفاقي لكن فعلالله تعالىا ختيارى 
بالأتفاق. + فلا يكون الدديل الطاكو مر اضحيما.. 00 

الثالث ان الدليل المذ كور لوكان صحيها لزم أن لا يوصف فعل العبد بحسسن 
ولاقبح شرعا , لأن فعل العبد غير مختار لما ذ كرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن 
والقبح شرعا . 

والحق أن فعل العبد جائز صد وره ولاصد وره نظرا الى ذات الفعل ويترجح 
صد وره على لاصد وره با ختيار العبد » فالمرجح هوالا ختيار وان وجب الفمل باختياره 
) 


فالوجوب لا حق للفعل بالا ختيار لا ذاتي , والوجوب اللاحق بالا ختيار! ' ألاينافي 


(؟) 
القدرة والاختيار » بل الوجوب يفير الا ختيار ينافي القدرة والا ختيارء 





)١(‏ ليست في (س). 
(؟) ليست في (ت). 
() ليست في (ت). 
(») انظر شرح التجريزى ق ٠١00‏ 


(643ه) 


ص( قالط العلم بتحسين العقلاء الصدق النافع مع قطع التظر عن الهسسوارض 
ضرورى نتان ذاتيا ولأنا نعلم ممن استوى في حصول غرضه الصداق والكذ ب ميله الى 
الصدق ولي سالا لحسنه في ذاته. ولأنه لولا ذلك لما فرققبل الشرع بين المسن ١‏ 
والشيض * :زننا كان كر يناف حسنا ولجاز الأمر بالمعصية والنهي عن البااعة 

والهار المعجزة للكاذب ولتوقف الوجوب على السمع فيلزم افحام الرسل », لأن المدعو 
يمتنح عن النظر في المعجز ما لم 008 ا ولا وجوب قبل الشرع. 

أجبيوا بالمنح ؛ والا لما اختلف المقلاه وا ' الوسلم نع كونه ذاتيا الا أن يتجبرن 
عن أمر خارج وهو ممنوع, ويمنع التساوي أصلا . ولِكن سلم منع الميل أن مفيوسبمسا 
سرامي" “قر وجا !"اين فعله وتركه متحقق قبل الشسرع. 
وفعله تعالى حسن بالمعني الثاني وال:ااعة والمعصية 0 فيهما أمر ونبي فلا 
يمتنع ورود الشرع بالضياً " 0 أالافحام بلزوم شله في النظر » فانه ليس بضرورى فله 
الا متناع ما لم يجب ولا وجوب ما لم ينظر ويمنع توقف النظر على وبعويه . ولو سلم شع 
التوقف على الدلم بالوبدوب بل على نفس الوجوب وهو شرعي نظر أولم ينظر ثبت أو لسم 
يثبت بذلمور المصجز وامكان الدعوى وعقل المدعو وتمكنه من النظر وهو المفرط ا نقصر. )) 

ش : قالت ١امحتزلة‏ : الماع عفنيس ١‏ الله الصدق النافع وتقبيحهم الكذدب 


الضار مع قطع النذلر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أوغير ذلك ضرورىق فكقان 





)١(‏ في (رت) قوله. 

(؟) في (ت) يمنع. 

(*) ليست في (ت). 

(4) في (ت) بموافقة. 

(ه) في (ت) وأما. 

(3) في (ت) واء 

(0) في (ت) بالصدق ومو خطأً . 
(م) ليست في رت). 


. في (ت) تحسين‎ )١( 


زلا؟كه) 


الحسن ذاتيا للفعل الحسن ركذا القيح للفعل القبي! ! ) 

وأيضا انا نحلم أن من استوى في حصول غرضه الصدق والكذب وقطعالنظر / في (1/68) 
حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال نميله الىالصدان وليس ذلك 
الا لحسن الصدق ا 

أبدا لل سس التق مضه يست شقن جل النورد "العو الس وري ار ات 
الأمر والنبي لما فرق الماقل قبل الشرع بين المحسن والسي* , ولما كان فعلالله 
تعالى حسنا قبل ورود الشرع ولبماز من اللمه تحالى الأمر بالمعصية والنهي عنالطاعة, 
ولجاز اظهار المعجزة على يد الكاذب » ولتوقف الوجوب على السمع فيلزم افحام الرسل 
من ححيث ان النبي اذ١‏ بعث وادعى الرسالة ودعا الى النظر في معجزته فللمد عو أن يمتنع 
عن النظر في المعجزة ويقول : لا أنظر في معجزتك مالم يجب علي النظر في معجزتك » 
ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر في معجزتك » فيمتئع عن النظر في 
المعجزة ما لم يعلم وجوب النظر , ولا وجوب قبل الشرع فتوقف وجوب النظر على ثبسوت 
الرسالة » وبوتها على دلالة المعجزة عليبا , ودلالة المعجزة عليها / يتوقفعلى (10/ب) 
النظر فيها والنظر فيها يتوقف على وجوب النظر , فان له أن يمتنع عن النظر فيها ما 
لم يعلم وجوبه 000 

أجييرا بمنع تحسين العقلاء الصدق النافع وتقبيحهم الكذ ب الضار » فان سن 
العقلاء من لا يعتقد ذ لك فلو كان تحسين العقلاء بأجمعهم الصدق النافع وتقبيحهم 
الكذب الضار ثابتا لما 23 أل هونن [1) 


) 





5١5/١ انظرالا حكام ز/رهمرء شرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر المصد رين السابقين . 

(9) في (ت) لمد رك ٠‏ 

()) انظر شرح التبريزىق .ره ١‏ »شرح العضد (/ ١ 8١6-95١‏ الاحكاما/رهم. 
(ه) في (رت) لماء 

(1) انظر الستصفى ١/اه٠.‏ 

. ورد في (ت) كلمه له وى زاعدة‎ )١/( 

(4) في (ت) يمنع. 


(م؟ه) 


اتفاقهم على التحسين والتقبيح أن يكون العسن .1 ١‏ 'القبح ذاتيا , اللهمالا 0 
يتجرد الفمل عن أمر خارج وهو ممنوع على ما سيأتي . 

وأجييوا بنع تساوى الصد ق والكذ ب في حصول غرضه . ولكن سلم تساويهما منسع 
الميل الى الصد ق ؛ هأن مفهوم الحسن والقبح بمعنوموافقة الفرض ومخالفته همعنسى 
ما للفاعل أن يفعلمه وما ليس للفاعل أن يفعله متحقق قب لالشرع لا بالمعنى الذاتي 
على الوجه الذى هو المتنازع فيه . 

وفعله تعالى حسن بالمعنى الثاني وهو أن له فعله. ومعنى الطاعة ماورد الأمربه 
ومعنى المعصية ماورد النهي عنه فلا يمتنع ورود الشرع بالضد , أى لا يمتنع ورود الأمر 
با كان منهيا وورود النهي بما كان مأمورا . 

اننا يلزم جواز اظهار المعجزة على يد الكاذ ب اذ لولم يكن لا متناع اظهسار 
المعجزة على يد الكاذ ب مد رك سوى القبح الذاتي وليسكذ لك . 

وأجبيوا عن الا فحام بلزوم مثل هذا الافحام في النظر ؛ فان الافحام لازم على 
الايبجاب العقلي , فان وجوب النظر عند المعتزلة ليس بضرورى بل نظرى لا يعلم الا 
بالنظر والاستد لال فللمد عو الا متناع عن النظر ما لم يجب ولا وجوب مالم ينظر , فله 
أن يقول : لا أنظر في معجزتك مالم يجب النظر علو ' أولا يجب طيّ النظر في معجزشك 
الا بنظرى فلا أنظر للا يجب علي النالر » فيلزم الافحام ويمنع توقف النظر في المعجزة 
على وجوب النظر فيها لأنه قد يحصلا ” "النظر مسن لايعلم وجوب النظر ولو سلم/ توقف زري أ 
النظر على وجوبه منع توقف النظر على العلم بوجههه » بل توقف النظر على نفس الوجوب 
وهو شرعي متحقق في نفس الأمر نظر أولم ينظر ثبت الشرع عنده أو لم يثبت , لأنسه 
ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبى فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنامن 


)10 
النظر والمعرفة وقد استقر الشرع وثبت والمد عو هو المفرط في حق نفسه ان قصرا. 





5 1 في (ت)وء.‎ )١( 
1 (؟) ورد في (ت) كلمة يكون وهي زاعدة. () عي (ت)اوء.‎ 
(؟) ليست في (ت) (5) ورد في (ت) كلمة وجوب وهي زاعدة‎ 


(1) انظر أجيهة الجمهور على أدلة المعتزلة في الاحكام /١‏ 0م - لاير » شرح العضد 
0 قط بعدها , شرح التبريزف ق .ره ١/رب-.‏ وورأ. 


(645ه) 


ص (( سألة : اذ! سلم أنهط عقليان فشكر المنعم ليس بواجب عقلاء لأنه لو 


0000 
وجب وحمب لفاعدة وألا كان عبثا وجو قبيح » وليست الخفائدة لله لتعاليه ولا للعبد 
ا 0 ١‏ 
وتروك وهو تعب نا.جز ولا في الآخرة لعد م استقلال العقل بالا مور الأأخروية . 


؛ لأيقال استدلال على اباال ضرورى . ولشن سلم منع أن الوجوب لفائدة ومسا 


المائح من كونها نفس الشكر لأ ؟ أمرا .مارجا لتحصيل الويوا" "وك لشي 5 


00 آنا 


)م 


وان كان خارجا فالأمن من احتمال العقاب بتركه ولا يغلو عاقل من خطوره 
شوك عدو لقن شتنه ”بن ايتهريه والمات كي مم التكيعة سه 
هي نفس الفاعدة وليس فمل الشكر الكل ة 'المطلهة من أيجاده والا لمم الأفصال 
وعد م خلو العاقل عن خطوره مضوع كما ني الأكثر. ولكن سلم عورش باحتمال خطسور 
انحقان دي الدكرنات سكف هرا" للق يرويا' ؟ 'التدو يفير ايده راشعسينة 
اليبما وهو تبيح أو لأنه كالاستهزاء تمن شكر ملكا .جواد! على لقمة. )) 


؛ 5 
ش : مف امب أصحابنا أن شكر المنى! 5 


)١(‏ ليست في (ل). 

(؟) في (ت) باتباع. 

(؟) في (رت) فلا. 

(4») ليست في (رت). 

(ه) في (ل ) المحصلة. 

(1) في (ت) حضوره ٠‏ 

(1) في (ت) نقي . 

(م) في (ت) حطه. 

(و) في (ت) العطلة. 

)٠(‏ ليست في (ت). 

)1١(‏ غي (ت) باتباع. 

(5() قال المحلى ( وشكر المنعم أى وهو الثناء على الله تعالى لانما بالخلق والرزق 
والصحة وغيرما بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها أواللسان بأن يتحدث بها 


أوغيره تأن يخضع له تعالى ) شرح المحلى ٠1١-1٠0 /١(‏ 


)هم٠(‎ 


)1١0) 
سمما! ' ألا عقلا خلافا للمعتزلةا ؟ ومو متف على شت تاعدة الحسن والح المي‎ 


فبطلانها يوجب بطلانه » لك عر و التي 7" د تلك القاعدة 


ويثبتوا ابطال قول المعتزلة فيه على تقد ير ثبوت تلك القاعدة بيانا لسقوط كلا سهم 0 


فنقول : 

اذا سلم آن الحسن والقبح عقليان فشكر المنعم ليس بوا-بب عقلا , لأنه لو وصب 
شكر النعم عقلا لومب الفائدة والا كان ايجابه عبثا وهو قبيح عقلا . 

وليست الفاعدة لله تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد فيالدنيا » لأن شكر الله 
عنده ليس هو معرفة الله » لأن الشكر هو فرع المعرفة وائما هو جارة عن اتصساب 


النفس بتكليفها مشاق أفمال الستحسنات العقلية وتروك ك الستقبحات المقلي فأ 8 


وهو تعب ناجز وعناء محشلا حظ للنفس فيه ٠‏ ولا في الآ خرة لعدم استقلال المقتل 


بمعرقة الفاقدة الأخروية ف ون الخهاءأ ' الها 0 : ا 


لايقال شكر المنعم معلوم لكل أحد 22 “ين + استدلال على اب ال 
أمر ضرورى فلا يقبل . ولكن سلم أنه لا يون كذلك منع أن يكون ايجاب العقل الشكر 


5 ل ل ا 0 يأ شم 
عند أهل السنة خلافا للمعتزلة فانه آثم عند هم , انظر المصد ر السابق 315/١‏ 

)١(‏ في (س) شرعا. 

(؟) انظر هذه المسألة في الا رشاد الى تواطعالأدلة صم ء البرهان 256/١‏ 
المستصفى 1١ /١‏ »؛ المحصول ن اق (/ و( ١‏ الاحكام (/لالم » شرح 
العضد 7/١‏ (؟ ء نهاية السول ٠5١5/١‏ 

(؟) في (رت) أو 

(») أى أن الأصحاب تنزلوا مع المعتزلة في تسليم أصلهم في حكم المقل بالمسن 
والقبح فبحثوا هذه السألة والتي تليها ليبينوا سقوط كلام المعتزلة في تفريعهم 
على أصلهم الساقط, 

(ه) انظر نهاية السول ١/١؟١.‏ 

(7(4)1) في (ت) اختيار وهو خطأ . 

(4) في (ت) فيمسا. 


)هه(١(‎ 


لابد وأن يكون لفاعدةقؤكم والا كان عبثا / وهوتبيح فهذا نكم لايستقيرسسع (1/711) 
انكاركم القبح المقلي / كيف وان تلك الفائدة ان كانت واحبة التحصيل اقتضت ناعدة ع 
أخرى وتسلسل ري ١‏ وان لم تن واجبة التحصيل فما يوجبه العقل ببا 
أولى أن لا يون واجبا , وان ثان لفاكدة فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفسس 
الشكرلا أمرا خارجا عنه كتحصيل اللصلحة ودفع المفسدة , فانه مطلوب لذ اتسسه 
لا لفيره وان كان لابد من فاعدة خارجة فلم لا يجوز أن تكون الفائدة الأمن ا 
احتمال العقاب بتقد ير ترك الشكر على ما أنعم الله عليه من النعم اذ هو محتسسسل 
ولا يخلو عاقل من خطور هذ! الا حتمال يباله وذلك من أجل النوائد . لأنا تقول 
لالم أن شكر لسعم مغل لكل جف هالشّرورة + 

ولكن سلم أنه معلوم لكل أحد بالضرورة نفي من ينتفع بااشكر ويتضرر بتركه » وأسا 
في حقه تعالى فلالا ستمالة ذلك في حقه . 

قوطهم لم قلتم برعاية الفاعدة ؟ 

قلنا.لما ذكرنا . 

قولهم هذا منكم لا يستقيم. 

قلنا: ائما ن كرنا ذلك بطريق الالزام للخصم لكونه قاعلا به » وه بيطل ما ذ كسروه 
في ابطال رعاية الفاعدة ء كيف وقد أمكن أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكية هي 
نفسها كما ذ كروه من -جلب المصل-ة ود نح المفسدة عن النفس ء ولا يمكن أن يقال مشل 
ذلك في فعل الشكر , فانه ليس فعل الشكر هو الحكمة المطلهة من ايجاده ولوأمكن 
ذلك لأمكن أن يقال في جميع الأفعال وهو خلاف الا جماع. واذا لم يكن الشكر هو 
الفائدة المطلهة من ايجاده بقي التقسيم بحاله . 

قولهم ما المانع أن تكون الفائدة هي الأمن من احتمال العقاب على ماذ كروه » مبني 


على امتناع خلو / العاقل من خطوره ماذكروه من الاحتمال بباله » وعدم خلو العاقل عن (1//,4آ؛ 


. في (ت) ممنوع‎ )١( 
٠ ليست في, (ت)‎ )١( 


(65ه) 


خطوره ممنوع كما هو معلوم في أكثر العقلاء. ولئن سلم عدم خلو الماقل عن خط سور 


)١( 
عورض با حتما ل خطور العقاب بياله على شكر الله » قان الشكر تصرف في طك غيسره‎ 


باتعاب النفس د ون ان نالمالك بغير ناعدة راجمة الى الشكر والى الله تعالى وهو 
1 (5) 

قبيح » أولأن الشكر كالاستهزاء كمن شكر طكا جواد! على لقمة من الخبز. 

سي سس م م ل ا ا 0 

)١(‏ في (ت) احتمال. 

)0 انظر الا حكام و/لام نما بعدما. 


(#اعمه) 


ص (( صألة : المغتار أن لاحكم للأفعال قبل الشرع ؛ واختار يعض أصحابنا 


1 
الوقف و سروه بأن لله تعالى حكطا ولكن لادليل لنا على تعبيتة 6 ( أو سيره 


آخرون من المعتزلة الواقفية بعدم الحكم أصلا لعدم الدليل المثبت. والحكم عندنا 
وان كان أزليا فالمراد هاهنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فان الوجوب طلا اسا 


للأد* أو الترتب العقاب على الترك كل تسوج م قزل الكتود فاق الع 0 
لعد م فاعد ته . 

والمعتزلة ان حسن المقل فعلا واستوى فعله وترثه في النفع والضر ضباح وان 
الفتمل. وم تاركه . فواتجتب ولا عستت ول" وان قببخه ودام فاط عر) 110 )وال 


70 ) 5آظ 
فمكروه وان خلا عنهما قيل بالحظر / والاباحة والوقف. (وو/أ) 


14 "© وما كنا :مدا نين نحن بيعية يزولاة > ركلا يكوا اناسل الله عا يق 
الرسل” والأولى تستلزم نفي الوجوب والحرمة والا لما حصل الأمن من 0 
5 لامك نسي والكانية ووو انتما قله قوتي اتويت لالس 

'ن الحكم اما شرعي أ ' أعقلي وقد منا أن ن العقل غير موجب ولا محرم ولا شرع قبل 


١ ٠ 

(١6؟)‏ ليست في (ت). 

() في (ت) التعليق. 

(؟) في (ت) ترجح . 

(5) في (ت ) مندوب. 

(1) في (ت) حرام. 

(0) في (ت) مكروه. , 

(4 في (ل) الوجوب. 

(4) في رت) وأط. 

)00 انطرهناء السألة ف ليحت + از » الستصفى 17/١‏ «المحصول ج ١‏ 
ق١/و.؟‏ ء الاحتام (/ 4١‏ ,شرح العضد 5١2/1‏ ء شرح المحلى ١/؟51»‏ 
نهاية السول ١5/١‏ ءتيسير التعرير 1717/5 »«التعهيد للاسنوى ص ؟6١١»‏ 
الصسودة ص )27 . 

(99) هذا مذ هب أهل السنة والجاعة ,انظر المصاد ر السابقة . 


(6هه) 


١ 
وفسروه بأن لله حكّما ولكن لادليل لنا‎ ١ واختار بعض أصحاب أبي حنيفة الوقن(‎ 


وفسر الوقف 1 .غرون من المعتزلة الواقفية بعد م الحكم أصلا لعدم الدليل الشبست 
0 

قوله : والحكم عندنا وان كان أزليا فالمراد «اضنا عدم تعلقه بالفمل قب لالشرع, 
اشارة الىجواب سو"ال ٠‏ تقرير السوئال أن الحكم أزلي فلا يمكن انتفاوه قبل الشرع 
فكيف يصح القول بأن لاحكم قبل الشرع ؟ 

تقرير الجعواب ان الحكم وان كان أزلِيا فتعلقه التنجيزى بالأفعالليس بأ زلي » 
والمراد بقولنا لاحكم قبل الشرع عدم تعلقه التنجيزى بالفعل وقيدنا التسشيصق 
بالتنبيزى احترازا ا 2 فانه أيضا 00 قلنا ان تعلقه التنجيزى 
نتف قبل الشرع لأن الوجوب قبل الشرع مثلا ( لوتعلق | 'فتملقه اما للأداء أو 
لترتسب العقاب على ترك الواجب ٠‏ وكل منهما منتف قبل الشرع , أما الأول فلأنالاداء 


قبل الشرع غير مسن , وأما الثاني نلقوله تعالى ” وما كنا من بي و ا ا 
اعلا لد الفاعد 


وأما ا قد قسموا الأفعال الا ختبارية الى ما .عسنه العقل والى ما قبحه 





(1) هه قال أبوالحسن الأشعرى رأبو بكر الصيرفي وجماعة من ١‏ الشافعية 
والحنابله » انظر المصاد ر السابقة وفي السسألة تولان آخران : الأول أنبا 
على الاباحه هه تال معتزلة البصرة ومن راض وتاي الي الخطضر 
وأليه ذ هب معتزلة يغداد بعس الشافمية ٠‏ انظر المصادر السابقة 

)؟) اموسر الوب ف ام ان ا 

(؟) في (ت) احتراز. 

(؟) طبين القوسين ليس في (ت) . 

(ه) سورة الاسراء آية م و. 

(1) في (ت) التعليق . 

(/) انظر المعتطد 2/5ام. 


(ههه) 


العقل والى ما لم يقضالعقل فيه بحسن ولا قبح , فان حسن العقل فعلا / واستوى (7/51/ 
فعله وترثه في النفع والضر فجاح ٠‏ وان ترح فعله على تركه وذ م تاركه نواجب ٠‏ وانلم 
ذم تارق تنشد وتهد ه يوان قمة المكل ون فاه فحرا :لان لاب ع تاملا "١‏ مكبر 
وان خلا الفمل عن تحسين العقل اياه وتتبيحه وهو الذى لم يقض العقل فيه بحسن 
ولا قبح فقد اختلفوا فيه 
فقيل بالحظ ! ؟ ) فيل يليا عد "فقيل شين الم و 
حبتًا/ المنقول والمعقول . 
( أما المنقول ( ' أفقوله تعالى * وما كنا معذ بين 0 
وجه الدلالة منه أنه أمن من العذ اب قبل بعثة الرسل بنفي التعذ يب على الا طلاق 
وذلك يستلزم / انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة والا لما حصل الأعن من الصذاب (» هثب 
بتقد ير فع لالحرام وترك الواجب اذ هولازم لها . 
ونين شالق“ لملا يكون لفقا طن الث كيه يدن رزيل 3" افا يعسي انتوم 
يذل على أن للناس خعة قبل الرسل فيلزم من/ ذ لك نفي الموبنب والمخرم . سنا 
وأما المعقول فلأن ثبوت الحكم اما بالشرع واما بالعقل بالاجماع , وقد بينا مسن 
قبل أن المقل غير موجب ولا محرم ولا شرع قبل ورود الشرع فلا 000 


)١(‏ لبست ني (رت). 

(+) وهو قول معتزلة بغداد ومن وانقهم كما تقدم ءانظر المعتمد 5/م1لم»؛ 
المحصول ج ١‏ ق 9[.١- 5١5/١‏ ء تيسير التحرير ٠(50227/5١‏ 

() وهو قول معتزلة البصرة كأبي علي وابنه ابي هاشم ومن وافقهم انظر المصادر 


السابقة. 
(») وهوقول الا شعرى ومن وافقه ء وهه تال «لاعفة من الممتزلة انظر المصسادر 
السابقة . 


(ه) هذه حدبج لقولأه لالسنة والببماعة وهو أنه لاحكم للأفمال قبل الشرع. 
(1) مابين القوسين ليس في (ت) ٠.‏ 

(7!) سورة الاسراء آية ‏ ر. 

(م) سورة النساء آية 16 ١ر.‏ 

(5) انظر الا حكام (/؟؟. 


(1مه) 


ص (( فان قيل ليس العف اب لا زما لجواز العفو والشفاعة فلم يلزم من نفيه نفيهما . 
وان سلم فاللزوم للواجب والمحرم شرعا » واللازم من نفيه نفيهما شرعا لاسللقتاء 
ولا دلالة على نفي الاباحة والوقف لعد م لزوم العذاب. والمفهوم ان كان حجة فعلسى 
الثانية ما على الأولى . واستد لالكم على أن لاحكم حكم وهو تناقنى. 

قلنا لازم عدم الأمن ( ولا انفكاك)! أودلت الاآية على الأمن فلا لزوم فلا حكم ء 
وه اند فاع ما عدا المراد نفي الوجوب والحرمة والباقي بدليل آ.ثر ولا تناقسض 

ن المنفي ليس هو الحكم مطلقا بل نفي ما (' أأثبتن من الاحكام. (( 


. 0 
ش : فان قيلٌ انا الاية الاير * كفلا حبة نيبا فاك لين انمد أن لازسسا 


لترك الواجب وفعل المحرم لجواز العفو والشفاعة » فلم يلزم من نفيالمذاب قبل 
الشرع نفي الواجب المحرم . 

الم أت العذ اب لا زم لترك الواجب وفعل المدرم فاللزوم للواجب والمصسرم 
شرعا واللازم "باصا الج لبن شرعا لا نفيهما مطلقا » فلا 
يلزم نفي الواجب والمحرم قبل الشرع من نفي العذاب. 

سلمنا ونأك ليس في الآية مايد ل على نفي الا باحة والوقف لعدم ل زوم 
العذاب لشي* من ذلك بالاعا :4 ) 


0 
و 


وأما الآية الا خر ان سلشا 





. في (ت) والانفكاك وهو هذا‎ )١( 

(؟) ليست في (ت). 

(؟) في (ت) للما. 

(؟) هذه اعتراضات على الأ دلة الثلاثة لأه لالسنة التى سبقت. 
(5) وهي قوله تعالى ” وما كنا معذ بين حتى نببعث رسيلا * . 

(1) ليست في رت). 

(7ا) ليست في (تع). 

(م) انظرالا حكام 1/؟6. 

(؟5) وهي قوله تعالى ” لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل”. 


(1ه6ه) 


4(١( .‏ 2١؟)‏ 2 
كون المفهوم حجعة ١‏ فما على الآية الأ ولى من الاعتراض وارد بعينه على الآآية 


الثانية , 

وأما مان كرتموه من الممقول فاستد لالكم على أن لا حكم حكم بنفي الحكم وهو تناقض. 

قلنا : لازم (طيك م "امرك الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من الع ذابٍ 
لعد م تحقق الواجب وفع لالمحرم د ون عدم الأمن , والاية ولت يل الأنن شل 
الشرع ؛ فاللازم وهوعد م الأمن منتذء قبل الشرع فلا يتحقق اللزوم وهو الحكم بل 
الشرع ٠‏ هه يند فع ما بعده وهو السوال الثاني . 

والمراد من التسك بالآاية نفي الوجوب ونفي الحرمة قبل ورود الشرع ونفي الثاني 
بدليل آخر سيأتي . 

ونغي الحكم وان كان حكما غير أن المنفي ليس هو الحكم مدللقا بل نفي ما أثبتره 
من الا حكام فلا تناقضلتفاير المنفي و لا 





)١(‏ والمراد به مفهوم المغالفة وهو حببة عند الجمهور بأنواعه ماعدا مفهوم اللقب. 
وليس حجة عند الحنفية , انظر تفسيل السألة في التبصرة ص يرع - 6 , , 
الا حكام / 7١‏ ء فواتح الرحموت 4١ 4/١‏ » ارشاد الفحول ص76 و. 

(؟) في (ت) حجر وهو خطأ . 

(*) ليست في (م). 

(؛) انظرالا حكام ١/9و.‏ 


(مهه) 


ص (( والقائل بالاباحة ان فسر:.! بما لاحن في فعله وتركه فسلم . أوسا 
أذن فيهما شرعا فلا شرع أو ما سعكم العقل فيه بالتخيير بينها فالفرض أن لا نبال 
قالوا : خلق المنتفع والمنتفع به ( مع القدرة | ' أوعود الشفعة اليه فالمكسة 5 ) 
تقتضي الاباحة. 
قلنا معارضبأنه لمن الغير ويجوز أن يكون الخلق ليصبر المكلف عنه فيثاب. 
والواقفية ان أ راد وا به الوقف على السمع / فسلم أو لتعارنىالأدلة ففاسد ( 000 


لفسادها . )) 


ش : القاعل بالابا ذل" 5 فسر الاباحة بنفي الحرج عن الفمل والترك فسلم 


8 1 1 
ولا نزاع في هف ١‏ المعنى وائما النزاع في صحة اطلاق 5 الابا عة بازائه . وان فسر 
الاباحة بالاذن فيالفعل والترك شرعا فلا شرع قبل ورود الشرع. وان فسر الاباحسة 
بحكم العقل في الفعل بالتخيير بين فعله وتركه فالخرنض أن لا مجال للعقل , فانه من 


(ه) 
القسم الذى لم يقضى العقل فيه بحسن ولا تبح . 


القائلون بالاباحة قالوا : ان االمه تعالى خلق ماينتفعبه من المطعوم وخلسسق 
المنتفع به معالقدرة , فانه أقدرنا عليه ومنعود المنفعة اليه لأنه ان لم يكن في خلقسه 
فاعدة يكون عبثا ويمتنح عود الفاعدة اليه تعالى لتعاليه عنها وليس / للاضرار اتفاقا (م5/أ) 
فتعين الانتفاع » وهواما التلذف أوالتغذى أوالا ختيار معالميل أوالاستدلال 
الك)لء 0 
على الصائع ان" 'الأصل / عدم الغير ولا يحصل شيء منها الا بالتأويل فتعصمود (37/أ) 
المنفمة الى المنتفع به فالحكمة تة تقتضي الاباحة 7" ) 
)١(‏ مابين القوسين ليس في (ت) ٠.‏ 
(؟) في (ت) فالحكم. 
) وهم معتزلة البصرة كما تقد م٠‏ 
(؟) ليست في (ت). 
(1) في (ت)أو. 
(7) انظر تفصيل ذلك فيالمعتطا ٠291/5‏ 


(56هه) 


قلنا : هذ! معارض بأنه تصرف في ملت الغير والتصرف في طك الغير بغيراذننسه 
يقتضي الحرمة فالحكمة تقتضي الحرمة , وأيضا لخواران يكون علق ليسي اك تن 
عن ترك التناول فيثاب على الصبر. 

والواقفية ان أراد وا بالوقف توقف الحكم بهذ ه الا شيا' على ورود السمع فسلم. 


وان أراد وا 5 الا حجام عن الحكم بالوجوب أو الحظر أو الاباحة لتعارضأد لتبا 





)١(‏ أى لفساد أدلة الفريقين القائلين بالخظر والاباحة ناذا فسدت أدلتيسم 
فلا مصعنق للتوقف « انظر الا حكام ١/؟»ه‏ 


(16ه) 


ص : (ر الأصل الثاني في الحكم وأقسامه : وحد بأنه خطاب الله التعلق 
١ : ٌ‏ 
بأفعال المكلفين » ونقض طرده دك أ* والله خلقكم وما تعدلون” فائه متعلق 
بأفعال المكلفين يس حكما فزيد بالاقتضاء! ؟ 111" نري » ونقض العكس بكون 
الشي* دليلا كالدلوك سبيا كالبيع وشرط!! كالطهارة وهي أحكام فزيد بالوضح. فأورد 
ما في أورمين التزن ين « وال ولى خطاب الشرع بفاعدة شرعية مختصة به أى لاتفهسم 
الا منه لكونه انشاء لا خارج له يفهم منه ليخن مثل” غلبت الروم ” لجواز علمه مسن 
خارع ))١‏ 
8 . (؟:) 
ش : الأصل الثاني فيالحكم 'الشرعي وأقساءه. 
2 (ه), 0 (1) 

حك الحكم الشرعي 'بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال ١‏ 0 

والخطاب: : مصد ر معناه توجيه مأ أقاد "لد التما م ا في حكمه » والمسراد 
الملك والبشر والجن ». هاضافته الى الله تعالى خرج خطاب غيره ٠‏ قله المتعلسق 
بأفعال المكلفين خرح مثل قوله تعالى ” الله لا اله الا هوالحي القيوء له اديه 
خطاب الله تعالى لكن لم يكن متملقا بأفعال المكلفين.ونقنى طرد هذا الحد فانه / ( 


)١(‏ في (ت) مثل. 

(؟) في (ت) الاقتضاء. 

(؟) في (ل) وء 

(ع) الحكم في اللفة : مصدر قولك حكم بينهم أى قضى ويأتي بمعنى المنع منالشسيي* 
يريده الرجل , انظر الصحاح مادة حكم , المصباح المنير مادة الحكم. 

(ه) انظر تعريف الحكم الشرعي في الستصفى ١/هوء‏ المحصول ج ١‏ ق 3١/١‏ »© 
الاحكام(/ه؟ ء شرح العضد 55١/١‏ تيسير التحرير :١151/١‏ فواتتسح 
الرحموت (/عه » نهاية السول /١‏ ." ؛ شرح الكوكب الخير 7/١‏ 9. 

(+) هذا الحد للغزالي ءانظر الستصفى ٠.00/١‏ 

(7) انظر الصحاح مادة خطب , الاحكام ٠960/1‏ 

(م) في رت) الفهم. 

(5) سورة البقرة , آية م0 ؟. 


0 


(11ه) 


صادق بد ون المحد ود في مثل” والله خلقكم وما تعطلون" ١7‏ فاته خدطلاب الله تعالسى 
المتعلق بأفعال المكلفين طم يكن حكما , فزيد على الحد قولنا بالاقتف]ء (5) 
0 و فانه خن عنه مثل” والله خلقكم وما تعطون” فائسه 

ن كان خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لكن لا بالاقتضاء أو الع (5) 

ونقض عكّسه بكون الشي* دليلا كد لوك الشس لوجوب الصلاة » ومكون الشي* 
سبيا كالبيع للملك » كون الشي * رطا كالطهارة للصلاة , فائها أحكام وخارجة 
عن الحد » فانها وان كانت متعلقة بأفعال المكلفين لم يكن فيها اقتضاء ولا تخيير » 
فريك على لد اند كور قط ولو 50) 

وأورد على الحد بأنه مشتمل على أو وهو للترد يد وهو ينافي التحد يدا" وجل 


المصنف الأ ولى ماذ كره الشيخ جما لالد ين بن الحاجب ذ واو وهو خطاب 





)١(‏ سورة الصافات آية 1ع. 

(؟) فيد شل فيه الواجب والمند وب والحرام والمكروه . 

(«) فيد خل فيه المباح . 

(4) ويمكن أن يجاب عن هذا النقىبأن الحد ود يعتبر فيها الحيثية فيصير 
المعنى خطاب الله المتعلق يأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون , فلا يسرد 
الاعتراضبالاية المذ كورة لأنها لم تتعلق بفعلالمكلف ,انظر شرح العضد 
0/0 . 

(ه) وهذا التعريف وهو : خطاب الله المتملق بأفعال الطلفين بالا قتضاساء 
أوالتغيير, اختاره الامام الرازى والبيضاوى والقرافي والاسنوى وغيرهم. انظر 
المحصول ى ١‏ ن ٠١7/9‏ » شرح تنقيح الفصول ص07 ؛ نهاية السول 
/١‏ .ثب فما بعدها. 

(1) فيد خل فيه السبب. والمانح والشرط. والصحة والفساد وسيأتى تفصيلالكلام عليها ١‏ 

(1) لم يجب الشارح على هذا الا يراد ويمكن أن يقال ان أو هنا للتنويع والتقسيم 
كما يقال الكلمة اسم أو فعل أو حرف أنظر نهاية السول 1/؟. 

(4) انظر مختصر ابن الحاجب 7/١‏ 95959. 


(11مه) 


)5( . 1 


الشارع بفائدة شرعية مختصة به. 

فقوله خطاب كالجنس هاضافته الى الشرع خرج نان » وخرج بقوله 
بفاعدة شرعية الخطاب الذى يفيد فاعدة عقلية أو حسية كالا خبار عن الت يي 
والمحسوسات. 

والفائدة هي ط يكون الشي ' به أحسن 0 

وقوله مختصة به أى بالسلاي ”أن لا تفهم هذه الفائدة الا من الخطاب لكون 
الخطاب المذ كور انشاء لا خارج تفهم الفاعدة منه فتكون الفاعدة مختصة به فيخرج عننه 
مثل قوله تعالى ” غلبت الروم* أ أفانه خطاب الشارع بفاعدة شرعية لكن غير مغتصسة 
به لجواز أن يعلم من خارج 

والانشا كو وي الخو ل أ اران و انس سس يننا 
كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة مثل قوله تعالى ” وأقيموا الصلاةء ( *؟ وقوننا ببعست 
انشاء » فانه لم يكن لها نسبة خارجة عن كلام النفس تعلق يها كلام النفس بالمطالٌ 4 
واللا مطابقة بخلاف الا خبار مثل زيد 0 » فانه كلام حكم فيه بنسبة خارجة عن كلام 


1١١ ١! 
النفس تعلق كلام النفسيب! ةك بق( واللا مطابقة »فانه يدل على الحكسم‎ 
0 ١ 
(هه/..'‎ ١ ) النفس وهو متعلق بنسبة / خارجة باعتبار المطابقة واللا مطابقة‎ 


)١(‏ في (س ) الشرع. 

(؟) فيالمختصر تختص به . 

(*) في (ت) عن. 

(») انظر شرح العضد ١/؟؟ء‏ 
(1) سورة الروم آية (؟). 

(/ا) انظر التعريفات ص 5١‏ 

(+) سورة البقرة آية مع . 

(؟) في (ت) المطابقة. 

)٠١(‏ في (ت) بها كلام النفس. 
)١١(‏ ليست في (ت). 

(؟() انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/5627؟.‏ 


عهعه) 


ص (( وهوان كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب 
فوجوب. وزاد الا شعرى لغمل غير كف ود خل الواجب الموسم. أو لفمل ينتهض فعله 


خاصة للثواب فنداب » وخاصة تفيد أن العرك لا يتردل ١‏ 5 شي * ٠‏ أولترك ع 
00 


فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم. أو لترك يصير تركه خاصة سببا' اللشواب 


فكراهة. وان لم يكن طلبا فان كان تخييرا فاباحة / والا فوضعي وقد علمبذلك ((.1/1, 


حد ود هاء 0 


ش : لما ذكر حد الحكم أراد أن يذ كر أقساء : 

والحكم ان كان طلبا لفعل ينتبض تركه في جميع وقته سبيا لاستحقاق العقاب 
فوصوب ٠‏ 

فبقوله طلبا يخرج التخيير والوضع ويتناول الوجوب والند ب والتحريم والكراهة . 

وقوه لفعل يخرج التحريم والكراهة . 


وقوله ينتهض / تركه سببا لاستحقاق العقاب يخرج الندب. 060 


(ه) 
وقيد بقوله في جميع وقته ليد خل فيه الوجوب المصع,” 


وقيد الشيخ أبو الحسن الأشعرى قوله لفعل بقوله غير كف ليخرح عنه التحريسم » 
7 
والأولى أن يقال فايجماب لتناسب قوله فتحريم » ولأن الطلب هوالايبصاب 
)١(‏ في (ت) يترب وهو خطأ . 
(؟) ليست في (ت)٠‏ 
() ليست في (رت). 
زه) وذلك لأن تركه لاينتهض سببا للعقاب الا اذا تركه في جميع الوقت , فذكر هذا 
القيد لكلا يتوهم أنه قد يترك ولا عقاب فلا يكون سببا له ؛ على أن بعسسسض 
الأصوليين يرى أنه لو ترك هذا القيد لما أخل بالحد لأن انتهاغ تركه سببسا 
في الجطة لا يوجب انتهاضه دائما » انظر شرح العضد (/0557-517 
(1) انظر شرح العضد .9555/١‏ 


(55ه) 


لا ا ا 
وان كان الحكم طلبا لفعل ينتهض نحله خاصة للثواب فند ب. 
وائط قال خاصة ليفيد أن الترك لا يترتب عليه شي * فيخرح عنه الا يساب. 
وان كان لمكا ".أ طلها تزف يصير فملة شيا لاستحفاق العقا ب فتحزيم : 
فقوله لترك فعل يخرع الوجوب والتدب. 
وقوله يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب يخرج الكراهة. 
وان كان الحكم طلبا ترم ا خاصة سبيا للثواب فكرا عة . 
وقيد خاصة بقيد ان فعله لا يترتب عليه شي * فيخرج عنه التحريم ٠‏ 
وان لم يكن الحكم! . )طليا فان كان تخبيرا للمكلف بين الفعل والترك فاباحاً 


1 )0) 
والا أى وان لم يكن طلبا ولا تخييرا فوضعي . 


ه)( 


0 )7 
وقد علم بذ لك أقسام الحكم وحد ود ها وهو ظاهر. 


)١(‏ الايجاب والوجوب متحدان ذاتا متخايران اعتبارا ,» لأن الحكم اذ! نسب الى 
فلذ لك ترىأن أكثر الأصوليين يقولون في أقسام الحكم الوجوب والحرمة وتسسارة 
الا يجاب والتحريم. وان كان بعضهم لا يصحح التسمية بالوجوب وائما الا يعاب 
انظر تفصيل هذا الاعترانئى والسواب عليه في المحصولج ١‏ ق١/‏ ه٠١١17-1١١‏ 
شرح المضد وحواشيه ١//ره؟؟5‏ 2 نهاية السول )١ /١‏ 2 حاشية البنا نسي 
٠8٠١/١‏ 

)؟) ليست في (ت) . 

(') في (س) شي*. 

(4) ليست في (ت). 1 
وقد أد خل الأصوليون الماح فيه مع أنه لا تكليف فيه من باب التغليب » وهذا 
عند المتكلمين . 
وأما الحنفية فجعلوا الأقسام سبدة: الفرس والواجب والمند وب والمكروه تنزيها 
والمتروه تحريما والحرام والباح ؛ انظر الستصنى /١‏ 10 » شرج العضد 
(/ره؟؟ ء تيسير التحرير ؟/ ه” (ء فواتح الرحموت ١/8ه‏ »ء التوضيح 
/0. 

(1) سيأتي تفصيل الكلام على الحكم الوضعي واقساء . 

(07) انظر المحصول ج ( ف (/١(ء‏ الاحكام (/ :1 »2 شرح العضد 2550/١‏ 
نهاية السول و/ .ع » شرح الكوكب المضير ٠960/١‏ 


(16ه) 


ص (( فصل : الوا.جب متملق الوجوب , فقيل هو الفعل الذى ينتهض ترك سه 
سببا للحقاب. 


١ 


يرد الأول » وصدق ايعاد الله تعالى يرد الثاني , وا يشك في وجههه الثالث. 


.)1١( 1 


رعاية تلمك فاهل” ” “بالظرد لورود الناسي والنائم والسافر. فانه 0 
انتفائه كما يذ م في الكفاية بتقد ير ترك الجميح. فان زعم أنه يسقطيذلك. قلنا 
ويسقط بفعل البعض فلا حاجة اليه . )) 

ش : لما ذ كر الوجوب في التقسيم أراد أن يذكر الواجب : 

ولاس" مالل الذى تعلق به الوجوب. 

فقيل اتواحت هو العمل الذاى تسر در اننبا لقا 10 

وهذا صحيح ولا يرد عليه أن العقاب قد لايقع , لأن السبب الوضعي يبسوز 
تخلف السيب عنه . 

وجد لواحن يات نا ساكب جاركة أ وا ما عون امعان رتطو عه واس و يم 
هوالذى يخاف على تركه عق[ 4) 

وهذه الحد ود الثلاثة مرد ودة , أما الأول فجواز العفو يرده , فانه يلزم عدم 


الانمكاس. 


)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) في (ت) يما. 

(*) في (ت) فأد خل وهو خطأ . 

(>) في (ت) تقد يرء 

(ه) سيأتي كلا م الشارج على الواجب لغة . 

(1) القاعل هوابن الحاجب , انظر مختصر ابن الحاجب /9١‏ ه؟؟. 
(/) انظر شرح المعضد ١/ه؟؟.‏ اك 


(.م) ذكرامامالحرمين هذه الحد ود الثلاثة وأيطلها انطواي 00 0 
را 1 » المحصولج ١‏ ق (21/١‏ وءالا حكام1//ا؟. 


(53ه) 


وأما الثاني فصدق ايعاد الله 0000 فانه يلزم عدم الا نمكا س أيضا . 

وأما الثالث فما يشك في ا » فان ما يشك في وجوبه ليس بواجسب» 

وقد يخاف على تركه فيصد فى الحد بد ون المحد ود فيلزم عدم الاطراد . وقلال 
القاضى أبوبكر : الواجب ما يذم تاركه ا 
| قوله ما يذم أى فعل يذم فالفعل كالجنس يتناول الواجب والمند وب والجاح 
والكروه والحرام. 

وهقوله يذ م يخرج عنه المند وب والمباح والمكروه . 

ومقوله تاركه خرج الحرام. وقال شرعا ليوافق مذ هبه من أن الحكم لايثبت 
الا 0 قال بوجه ما ليد خل فيه الواجب الموسع والكفاية , فانهما لايدذم 
تاركهما على الا دللاق » بليذ م بوجه ما لأن الواجب الموسع يذ م اذ ! تركه في جميع وقته » 
والواجب على الكفاية * )اننا يفام اذا تركه الكل » فقيد قوله بوجه ما ذكره رءاية 
للعكس , فانه لولم يذ كر لخن عن الحد / الواجب المسع والواجب على الكفاية 
فيلزم عد م الا نعكاس. 

قال المصنف : فأخل القاضي بطرد هذا الحد يسبب ذكر هذا القيد لورود 
الناسي والنائم والصافر » فان صلاة الناعم والناسي وصوم الصافر ليست بواجبة (1) 





. وذلك لأنه لو توعد عليه لوبمب تحقيق الرعيد لأن كلام الله تعالى صدق‎ )١( 

(؟) أى هل هو واج بام مندوب؟ 

(«) انظر المستصفى 15/١‏ ء, المحصول ج ( ق .(1١7/١‏ 

()) وهو مذ هب أهل السنة فان الأحكام الشرعية لاتثيت عند هم الا بالشسرع 
ولا مد خل للعقل في اثباتها كما هو مذ هب المعتزلة . 

(ه) في (ت) الكلية وهو خطأ. 

(1) أى في الدالة التى هم فيها وهي النسيان والنوم والسفر , والأول والثاني 
متفق عليهما بين الأصوليين لقوله صلى الله عليه وسلم ” من نام عن صلاة أونسيها 
فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها” رواه البخارى . وأما صوم السافغر 
فمختلف فيه فأوجبه أبو اسحق الشيرازي وبعض الفقهاء , وقال آخرون! نالسافر 
عليه صوم أحد الشهرين اما شهر الأداء واطا شهر القضاء وأيهما صام كان 


(/اجه) 


١ . 57‏ 
مح صدق الحد عليها » فان تاركها 000 وهوما اذا لم يقضبا 


الى الموت مع القدرة على القضا* , فانه يذ م على هذا الوجه. 
١‏ 0 1 1 
ثم قال المصئف فان زعم القاضي أن هذه الأمور واجبة لكن يسقط وجمهبا 


بذلك أى بالنسيان والنوم والسفر فلا يلزم عدم الا طراد ضرورة صدق المحد ود حينئذ . 


قلنا اذ١‏ جوزتم سقوط وجههها بسبب فلا حاءعة الى زيادة هذا القيد , لأنه 
حينكذ يقارم( "كان الواجب على الكفاية انما لم يذ م تاركه لأن الوجوب يسقط 
بخعلالبعض وكذ ١‏ يقال فيالواجب الموسع . 

تاتحق أن :صلاة الناسي والنام وشو لشاف ريدت نابي 

يكز قل بده :ل لأييل بالااطرات "قانا الاسام أنهي معني ! " أعارك يسحت 
طا) فان الذم انما هو بسبب ترك القضاء عند القدرة والقضاء بأمر جد يد 
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- أصلا كالأنواع الثلاثة فيكفارة اليمين هذا قال أبو بكر الباقلاني والاسسام 
الرازى والبيضاوى فغيرهم . انظر التبصرة ص77 ؛: المحصول ج ١‏ ق5/ ٠ه‏ - 
وه« ء نهاية السول ١١4-11١ /١‏ ٠»السودة‏ ص؟؟. 

(و) أى انتفاء العذر. 

(؟) في (ت) ثم. 

(م) ليست في (مءس). 

(؟) وليه تمع من الأصوليين كما سبق انظر الاحكام (/ ٠.19٠١‏ 

(ه) ليست في (ت). 

(1) ليست في (م). 

(7) انظر شرح العضد ١/2؟؟-(9؟.‏ 


(58ه) 


ص (( تنبيه : فعلي هذا فالفرض والواجب متراد فان وعند نا متبا ينان فالفرض لغفة 
: التقد ير والقطع والوجوب السقوط. والاضطراب » وفي العرف الفرضى الثابت بمقطوع 
به والواجب بمظنون . وحكم الفرض اللزوم علما وعملا فيكفر جاحده ويفسق تارك 7 5 
بغير عذدار. وحكم الوجوب اللزوم عملا فلا يكفر جاحده ويفسق تاركه ان استخف بسببه 
لاان تأول٠/‏ 

واعترل" أبأن الاغتلاف في طرق اثبات الحكم ليكون هذا معلوبا وذاك! أمكنونا 
لا يوجب اختلاف ما ا ولهذ! فان اختلاف ( طرق الواجبات في الظهب وو 
والخفا» والشدة والضعفالا يوجب اغتلافا)” الواجب من حيث هوهلا ' واغخلاف 
طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها . 

وأعينا بأنّ اختلاف الدليل فياثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم 
لتباين المعلوم والمظنون ؛ والا ختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحسق 
الماهية بعد ثبوتها. )) 

ش ؛ اختلف العلماء في أن الترق هلقو الباي ردن قمر اتيت 
الذى قسم الأفعال يكون الفرض بالؤاجب متراد فيل" ؟ لأن:التاجب هواالقمل السنفدئ 


ينتهض تركه سببا للعقاب » وهذا المعنى بمعينه متحقق في الفرغ الشرعي واليسه 


٠ ورد في (م) ان استخف وهي زاعدة‎ )١( 
في (ل) فاعترض.‎ )1( 

8 في (ل) وذلك. 

(») في (ل) شبست 

(ه) طابين القسين ليس في (ت) ٠.‏ 
(1) ليست في (ت). 


(؟. 


(7!) انظر تفصيل الكلام على هذه السألة في كشف الأسرار 0 0 أصول السرخسي 


١» ١ /(‏ الستصفي ١13/١‏ » المحصول ج ١‏ ف ١١١6/١‏ الاحكام 
١(/؟‏ ء شرح العضد 5/١‏ ؟كء نباية السول ١/ه5-6ع.‏ 
() في ( س ) مترادفان وهو خطأ . 


مااي 
2/١‏ 


(189ه) 
١‏ 
ذهب أصحاب الشاة 0 ١‏ 


وعد أصحاب أبي 500 ا لتر وانياية متباينات 0" ) 


والقز لعة :اشير والقل !* أفال الله شمالن “ فنترف يا ريده ( “فدرم 
بالتسمية , وقال تعالى ” سورة أنزلناها و اق قطعنا الأحكام فييا 
قطعا ٠‏ ويقال فرض القاضي النفقة للمرأة اذا قطمها وقدرها. 

اا الساقط مأذود! من الوجبة وهي السقوط » ونه يقال وجببسست 
الشمساذ١‏ سقطت ؛ ووجب الحاعط اف ١‏ سقط واض واكم بهذا ل المت وميو 
الاضطراب أو الثابت اللازم مأخوذ١‏ من الوجوب وهو اللزوم ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ” اذا وجب المريض فلا تبكين باكيةط ' ', /أى اذا استقر وزال عنه التزلسسزل 
والاضطراب. 


( وقول المصنف الواجب السقوط. والاضاراب فيه تساهل , لأن الواجب هلو 


. وهذا! مذ هب الجمبور , انظر المصاد ر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر كشف الأسرار ؟/م.” , أصول السرخسي ١١1/١‏ »ء مه قالأحسد 
في رواية انظر روضة الناظر ص 1ه ء السودة ص ٠ه‏ » شرح الكوكب المنير 
زجوم 

() سيذكر الشارح تباين الفرض والواجب عند الحنفية من ثلاثة أوجه : اللفئة 
والثبوت والحكم . 

(ع) انظر الصحاح مادة فرض. 

(ه) سورة البقرة آية /51؟. 

(1) سورة النورآية ١ء‏ 

(ا) انظر الصحاح مادة وجب. 

(م) في (ت) أواضطرب. 

(5) في (ت) ولأخوذا . 

٠١7/6 رواه النساعي فيكتاب الجنائز ياب النهبي عن البكاء على الميت‎ )٠١( 
وهو‎ ١ 8/1 ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في فضل من مات في الطاعون‎ 
٠٠١١/11 حديث صحيح كما في جام الأصول‎ 


(ثمسعه) 


الساقط والضطرب لا السقوط والاغطراب. (1) 

والفسرض ما ثبت لزومه بد ليل مقطوع به , أى واكامية فيه مثل الايسان 
والصلوات الخس والواجب ما ثبت لزومه علينا بدليل ظنون ٠‏ أى فيه شبهة شل 
تعيين الفاتحة وتعد يل أركان الصلاة وصد قة الفطر والأضحية . / 

وحكم الفرض اللزوم علما وتصد يقا بالقلب , أى يحصل العلم القطمي بثبومقه 
ويجب علينا اعتقاد حقيته لثبوته بد ليل مقطوع به وعلا بالبد ن أى بلزوم اقامته بالبدن 
أيضا فيكفر جاحده , لأنه انكار للدليل القطمي ويفسق تاركه الذى هوغير ستخف 
00205 0 يكفر » لأنه ترك ماهو من الشرائعلا ما هو من أصول 
الد ين لبقاء الاعتقاد على حاله . 

وحكم الواجب اللزوم علا بالبد ن فيلزم اقامته كما يلزم اقامة الفرنيلكن لايل زم 
اعتقاد لزو.ه قطما , لأن د ليله لا يوجب اليقين ولزوم الاعتقاد مبني على الدليل 
اليقيني فلا يكفر جاحده ء ال د » ويفسق تاركه اذا استغفف 
بسبب الواجب , أى 2 الآحات بأن لايرى العمل به . لا ان ترك العمل به 
متأولا لأخبار الاحاد », فانه لا يفسق لأن التأويل سيرة السلف والخلف في النصسوص 
عند [الشار ‏ . واعترض على ماذ كر من التفرقة بين الفرض والواجب بأنبسا 
يطلقان على معنى واحد , 0 فيه ساس لطي اسمن 
أوظني ؛ فان الا ختلاف في طرق !" )اعبات الحكم ليكون هذا معلوط وذاك مظنوشنا 


لا يوجب اختلاف 0 فان اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخقفا* 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت)ء 
(؟) ليست في (ت). 

() ورد في زت »س) كلمة كان . 
(4) في (ت) أخبار. 

(ه) انظر كشف الاسرار ؟/8.”. 
(1) في (ت) يثبت. 


(7) في (ت) طريق . 
(م) ود في (ت) كلمة ولهذ١.‏ 


مم 
(كه/>ه 


ب/ل١ك؟(‎ 


(الاه) 


والشدة والضعف لا يوجب اختلاف الواجب من حيث هوهو . واختلان ‏ طليرق 
١‏ 
النوافل/ ' ألا يوجب اختلاف حقائقها (؟ ) 


وأجيب بأن اختلاف الدليل فياثبات الملم والظن اختلاق 70 أناهية اكع 


لأن المعلوم والمظنون متباينان . 


بالحامل أن الحترنة بون تيه لل طروتي بادا * دلول لسرن 


به ظاهر » لأن ثبوت المد لول على حسب الد ليل فمتى كان التفاوت ثابتا بين 
الداليلين لابقا ان صوق بين اذ وني 7 
وأما اختلاف طرق الواجبات بالشدة والضعف والظهور والخفاء وطرق النوافل 


اختلاف في لواحق الماهية بعد ثبوتها فلا يقتضي اختلاف الماهية [1) 


. أى من حيث أنها تثبت تارة بالقطعي وتارة بسالظني‎ )١( 

(؟) انظر هذا الاعتراض فيالا حكام ٠16/١‏ 

(+) ليست في (ت)٠‏ 

(؟) في (ت) يثبت. 

(ه) انظر كشف الأسرار 6/١‏ 80. 

(1) رجح المصنف والشارح أن الفرض والواجب متباينان » والذى عليه كثير مسن 
الأصوليين أن الخلان في هذه السألة لفظي كما قال الآمدى وصاحب الحاصل 
وابن قدامه والعضد والسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . انر 
الاحكام 9/و4 »شرح العضد (/897” , نباية السول 237/١‏ + روضسسة 
الناظر ص 507 ٠‏ 


(كلاه) 


ص (( فروع : فمطلق القراءة فرض بالمقطوع ” فاقروةا ا تيسر” والفاتحة واجبة 
بالمظنون ” لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ” * كل صلاة بفير فاتحة الكتاب خداج ” فوجب 
العمل على أنه اكمال للأول . 

وكذا مطلق الركوع ب ” اركعوا ” والتعد يل واجب يخبر الواحد . 

وكذا مطلق الطواف ” وليطوفوا ” مع الطهارة . 

وكذا تأخير المشرب الى العشاء بمزد لفة واجب , فان صلى في الطريق أعساد 
عند أبي حنيفة ومحمد عطلا به » فان أهمل فطلع الفجر لم يعد لخروج وقت المشاء 
الذى وجب التأخير اليه » فلو وجبت الاعادة بعده لحكم بفساد المغرب يخلبر 
الواحد والح أثابتة بالمقطوع . وتذ لك الحطيم من البيت بخبر الواحد فوصسب 
الطواف به احتياطا ولم يصح التوجه اليه وحده لثبوته بالكتاب. )) 

ش : اعلم أن الحاصل من التفرقة بين الفرض والواجب / التفاوت بينهما في ثبسوت 
العلم والظن . والتفاوت بينهما ثابت في وجوب العمل أيضا حتى كان وجوب العمل 


م اال 1 )0 
في الفرض أقوى من وجهيه في الواجب. 
تناتق اقرع *" نر بالتقطو» تينانه أن اش النقظل بها وشوفن تعا نستي 


قروءا م تيسر من ارعجوء (؟ )أوجب قراءة القرآن في الصلاة 0 فان المراد ملسسسة 
فيقتضي أن يخرج المكلف عن العبهدة بقراءة غير الفاتحة كما يخرح بقراءتها . وغبر 


3 
الواحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم * لاصلاة الا بفاتحة الكتاي» ( : وقولسستهة 


. في (ت) والصح وهو خطأ‎ )١( 


كت 
(مارب) 


(؟) سيذكر الشارح خسخاسائل فرعية على أصل الحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب . 


() أى القراءة ني الصلاة. 

(») سورة المزمل آية .٠؟.‏ 

(ه) وذلك لأن الأمر للوجوب والقراءة غير واجبة خارج الصلاة فتعين الوجوب في 
الصلاة. 

(1) براه البخارى فيكتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للامام والطأموم ١ 16/١‏ 


(الزاه) 


صلى الله عليه وسلم ” كل صلاة بغير فاتحة الكتاب خد اج" / ' "أ وجب قراءة الفاتحمة 

1 ! ووجب العمل بخبر الواحد على وجه لا يلزم منه تغيير موجب الكتاب / وذلك رما 
بأن تجعل قراءة الفاتحة واجبة يجب العمل بها من غير أن تجمل فرضا لتقرر الكتاب 

على حاله وحينئذ تكون قراءة الفاتحة كمالا للأول أى القراءة/التي هي فرض لا 
له فيحصل العمل بالد ليل كترتيتيبنا 77 ) 


5 3 2 
محيجيها ورا : 


وكذ لك مطلق الركوع فرض بالمقطوع وهو قوله تعالى ” اركعوا* ( أوخبر الواحد 
وهو قولسه صلى الله عليه وسلم ” اذ! قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القسسرآن 
ثم أركع حتى تطمأن راكعا ثم ارفع حتى تعتد ل قاعما” ! ” 'أوجب التعن 1 (7) 

وكذ لك مطلق الطواف فرض بالمقطوع وهو قوله تعالى ” وليطوفوا بالبيت العتي * (37) 
والطهارة واجبة بالمظنون ؛ أى بخير الواحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم ” الطواف 
صلاة الا أن الله أباح فيه الكلا ٠‏ (8) 





- ورواه صلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فيكل ركمة .550/1١‏ 

)١(‏ رواه مسلم فيكتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فيكل ركعة 510/9 ؟. 

(؟) في (ت) علينا وهو خطأ . 

(؟) انظر هذه السألة في الهداية مع شرح فتح القدير /١‏ هه ؟ » تبيين الحقاعق 
و/رهءزء أحكام القران للجصاص /١‏ .؟ ثما بعدها. 

(») سورة الحج آية 70 والآية بتمامها ” يا أيها الذ بن آمنوا اركعوا واسجسد وا 
واعبد وا ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحون” . 

(ه) رواه البخارى فيكتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة على الامام والمأموم ١ 44/١‏ 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .152/١‏ 

(1) أى أن الاعتدال بعد الركوع وهو نصب القامة واجب وهذا قول أبي حنيفسسة 
ومحمد وقال أبو يوسف هو فرض ٠‏ انظر تفصيل السألة في الهداية وشرح 
فتح القدير 511١/١‏ ء تبيين الحقاعق .١٠١5/١‏ 

(/ا) سورة الحج ؟اية و_. 

(4) رواه الترمذى في أبواب الح باب ماجاء في الطواف «/ 6ن ؟ » ورواه النساعسي 
في كتاب الحج باب اباحة الكلام في الطواف 551/5 ورواه ابن خزيمة فيكتاب 
الحج باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف والزجر عن الكلام السي* )151/2 - 


(علاه) 


وكذا تأخير المغرب الى العشاء بمزد لفة ليلة النحعر حيث أفاض الناس من عرفسات 


500 0 
باختقيع يعر الواضف ومو يارو ان لبان" كان رد يف رسول الله صلى الله عليه 


وسلم في الطريق الى مزد لفة فقال : الصلاة يارسول الله . فقال صلى الله عليه وسلسسم 


1 
” الصلاة أماءك” 57 أ ومراده من هذ! اللفظ اما الوقت أو الك د(" ) لأن الصسلاة 


فم لالمصلي وفعله لا يتصور أمامه , وثبت أن التأخير واجب فاذ! صلى المغرب يعرفات 
أوفي الطريق بعد غبيوية الشس أو بعد غبيهة الشفق يئمر بالاعادة عند أبي حنيفة 
0 

وقال أبو يوسف لا تجب عليه الاعادة وكان سيئا , لأنه أداها فى وتتها الثابست 


بالكتاب أو السنة المتواترة لأن التأخير سنة فيكون سيئا 6ن 


- ورواه البيهقي فيكتاب الحج باب اقلالالكلام يغير ذكر الله في الطواف ه/ 0م 
ورواه الحاكم في اللمستد رك كتاب. الصلاة (/؟ه. وقال: هذا حديث صحيح 
الاسئاد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ : وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان . التلخيص الحبير 
ذ/ردكلء 
وصححه الألباني فى ارواء الغليل (/ 6ه ( وانظر سألة الطهارة في الطلواف 
في شرح فتح القدير ؟/.ره»؟ » تبييئن الحقاعق ؟١/.ه.‏ 

(و) هوأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي الجليل حب رسولالله 
وابن حبه أمرّهِ النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم وهو ابن ثماني عشسرة 
سنة وكان في الجيش أبو بكر وعمر وسار في الجيش في أول خلافة ابي بكر لينتقم 
ممن قتلوا أباه توفي بالمد ينة سنة عه هدانظر ترجمته في الاصابة ٠81/1‏ 

(؟) رواه البخارى في كتاب الحح باب العمع بين الصلاتين بالمزد لفة ؟/لالا١‏ » 
ورواه مملم فيكتاب الحج باب استحباب الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جسرة 
العقبة يوم النحر ٠51١/5١‏ 

(م) قال الزيلعي ( ومعناه ‏ الحد يث السابق - وقتها أمامك , اذ نفسها لاتوجد 
قبل ايجاه ها وعند ايجاد ها لاتكون أمامه . وقيل معناه المصلى أمامك أى مكان 
الصلاة ) تبيين الحقائق 0 

(؛) انظر السألة فيالهداية ؟/ مم , عييين الحقائق 15//1. 

(ه) انظر المصدرين السابقين . 


(هلاسه) 


ولهما أن وقت المغرب في هذا الوقت وقت العشا' ومكان الأد!* مزد لفة بالحد يث 
فاذ! أداها قبل وقتها أو فيغير مكانها وجب عليه الاعادة عملا بالسنة كما فيسائر 
الصلوات اذ! أد يت قبل وقتها , وكالجمعة وصلاة العيد اذ! أديتا فيغير الصسر 
أوفنائ ' ِ الانظير الوادي درو الست فان أهمل ولم يعد حتسى 
طلع الفجر سقطت الاعاد ف( ' ,أن الاعادة لما ا انيل بيني فلي 
الوقت والمكان كما يوجبه الحديث ؛ فاذ! طلع الفجر وانتبى وقت الجمع وهو وقلت 
العشاء سقطت الاعادة , لأنا انما أوجبناها عملا بالخبر فلو أوجيناها بعد طللوع 
الفجر لحكمنا بفساد ما أدي مطلقا وذلك من باب العلم وخبر الواحد لا يوب 
اعد ” أ يعارض خبر الواحد مقتضى الحتاب 7 ' وهو جواز المغرب المو*داة فلا 
تغسد المقغرب الموع اة 7" ! وكذ لك ثبت الحطيم من البيت يخبر الواحد والحطيم من 
الحطم وهو الكسر موضع متصل بالبي نالعاب عرق 7 بين هين البيت 


(و) لأن المصر شرط جواز أد١*‏ الجمحة والميد ين عند الحنفية انظر السألتين 
في تبيين الحقائق (//ا١؟‏ 972؟كء 

(؟) في (ت) المنزلة وفي (س) المنزل . 

() وعن أبي حنيفة رواية أنه اذا مضى نصف الليل سقطت الاعادة لذ هاب وقسست 
الاستحباب » انظر تبيين الحقائق ١2/5١‏ 

(») في (ت) لتحصيل . 

(ه) وهذا! قول أكثر الأصوليين وذ هب بجماعة الى أن خبر الواحد يفيد الملسم,ء 
انظر تفصيل هذه السألة في الا حكام :/ 0١‏ »أصول السرخسي 851/١‏ » 
كشف الأسرار ؟/ .ام » شرح المحلي ١. /١‏ » التصهيد لأبي الخطاب 
جى ق (/ و“ ءفواتح الرحموت ؟/ (5١‏ » ارشاد الفحول ص مر) » شرح 
المعضد 8“9//رهه-5ه. 

(1) يشير يذ لك الى قوله تتعالى ”ان الصلاة كانت على المو*منين كتابا موقوتا ” سسورة 
النساء آية م. ١‏ , وقد اعترضصا-.ب شرح العناية على أن خبر الواحد في 
هذه السألة معارض لمقتضى الكتاب وفصل الكلام فين لك , انظر شرح العناية 
لا 

(7) انظر تبيين الحقاعق ؟/.؟ »شرح فتح القدير 7/15" »كشف الاسرار 5/ 


م الحانم: 
(م) قلت الصواب أن الحطيم في لشمالي من الكعبة المشرفة ويس من الجنسسب 


(كلزه) 


)١) :‏ 5 5 
فرجسة. سمي بالحطيم لأنه كسر من البيت فيكون فعيلا بمعنى المقمول :أولاتنه 
كسر الله من دعا عليه المظلوم فيكون فعيلا بمعنى قاعل , والخبر الواحد / الذى ثبست 520 


به أنه من البيت ماروى أن عاعشة رضى الله عنها نذرت أن تصلي في البيت طم 


ركعتين ' أان فتح الله تعالى / ءكة طى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا* بها النبي (0 ://! ) 
صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ليلا الى البيت نفصد ها سدنئة البيت وقالوا انا نعظم 

هذا البيت في الجا ملية والاسلام ومن تعظيمه أن لايفتح بابه فيالليالي» فأخذ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ها وأد خلها الحطيم فقال صلى الله عليه وسلم ها 


هنا » فان الحطيم من البيت الا أن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت 
3 : 
ولولا 1-0 فون بالجا هلية لنقضت بناء العكبة وأظهرت قواعد الخليل 
وأد خلت الحطيم ني البيت وألصقت الحتبة بالأرض وجعلت له بابين بابا 'شرتيا 


يابا قزنيا فأن ععدد القن قبل فتك نك 1510 


- الغربي كما ذكر الشارج تبعا لكشف الأسرار ؟8.7/5. 

(و) قال الجوهرى ( قال ابن عباس رضي الله عنهما الحطيم العدر يعني جسدار 
حجر الذعبة ) الصحاح مادة حطم ٠.‏ 

(؟) لسعاني (م). 

(#) ليست في (ت)٠‏ 

()») ليست في (ت). 

(ه) هذا الحديث روى البخارى وسلم بعضه فقد روى البخاروعن عائشة أن الشسبى 
صلى الله عليه وسلم قال لها ” ياعاعشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت فهد م فأد خلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له يابين 
بابا شرقيا وهابا غربيا فبلغت به أساس ابراهيم" صحيح البخارى كتاب الحسج 
باب فضل مكة 01/5 ١‏ وعنده روايات أخرى متقاربة في الياب السابق وف عي 
غيره . انظر صحيحه ه6/-٠6١7/6201١١-م١(٠‏ 
ورواه صلم بألفاظ قربية من رواية اليخارى » انظر صحيح سلم كتاب الحج باب 
نقضالكعبة هنائبا ؟12/5؟ -9لا؟» 
ورواه أبو داود والترمذى وأحمد بألفاظ نحو ألفاظ البخارى . 5 


(لالاه) 


فوجب الطواف بالحطيم لهذ ! ااا ولم يصح التوجه الى الحطيم وحده في 


)١( 5‏ 
الصلاة لآن كونه من البيت ثبت يخبر الواحد والتوجه الى الكمبة فرض ثبت بالكتابا 


5 
فلا يتأدى ب ١‏ 





- انظر سئن أبي داود (/6م؟ء سنن الترمذدى 51/10 ,2 سند أحسد 
١١"”2 7‏ 74لا١(‏ 2 ظمه؟ 016؟ ع وليس في جميع الروايات ذكر النسذر 
وقال الحافظ ابن حجر ( لم أره بلشفظ النذر) تلخيص الحبير ؟/ 522 . 

)١(‏ انظر تبيين الحقائق ١٠/١‏ ء شرح فتح القدير ؟/ هه" -1ىم. 

(؟) وهو قوله تعالى ” فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكسم 

نطره “تسورة البكرة يق 4 ود 
(؟) انظر كشف الاسرار ؟/+7.م ؛ أصول السرخسي ١١7/١‏ والسد ين 
السابقين . 


(غلاه) 


ص (( مسألة : الفقهاء في الواجب المخير كخصال الكفارة أنه واحد يعينه فمصل 
المكلف. 
والجباعي وابنه ان الكل واجب على التذيير. 


١ 
واغرون أن أبانئه معين عند الله تعالى ويسقط. / بفعله أو فصل غيره. لنا‎ 


5 1 
ان الأآمر بواحد 06 جا ئز عقلا » فانه يصح تكليف المولى عبده بكتابة هذا 


الكنات ودين " أطوان يثييه على أيهما كتب ويعاقبه بترك الجميع. والنص دالعليه 


فانه لم يرد الكل ولا واحدا بعينه فتحين المبهمء أما الأول فلأن التخيير لوأوصب 
الجميح لوجب عتق الكل اذ! وكله فياعتاق أحد عبديه , والتزويج بالخاطبين اذا 
وكلته بأحد هما 0 أ الثاني فلأنه ينافى التخبير. )) 

ش : اختلفوا والراعث الس أي في خصال الكثااة 77) 


قال" "الفقباء والاشاعرة (8! ان الواجب منها 0 0 بعينه يعيشنله 





)١(‏ في (ت) بأنه. 

(؟) في (ل) الاشياء. 

() في زتاءل) ذاك. 

(؟) ليست في (ت). 

(ه) ينقسم الواجب من حيث الفملى الأمور به الى قسمين : معين وهو ماكان الفعل 
المطلوب ينا بعينه كالصلاة والزكاة . 
ومخير وهو طلا يكون الفعل المطلوب معينا كخصال الكفارة . 

(1) قال الله تعالى ” لا يوا خذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يو"! خذ كم بما عقد تسم 
الايمان فكفارته اطمام عشرة ساكين من أوسط ماتطعمون أهليكمأ و كسوتبسسم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفكم” 
سورة الماعدة آية ومرل. 

(7) في (ت) قالوا وهو خطأ على المشهور من اللغة. 

(م) انظر الستصفى 27/١‏ , المحصول ج ١‏ ق؟553/5 ١»‏ الاحكام (/ر١٠٠٠9»‏ 
شرح العضد ١/+8؟‏ » تيسيز التحرير 25١١/5‏ فواتح الرحموت ٠57/١‏ 

(ة) في (ت) واحدا وهو خطأ. 


1 
(لاه/ب) 


(كلاه) 


فعل المكلف. 
وقال الجباعي يك" ن الكل ا ا 
وانااعى ١"‏ اراعتس وا اس كفيم سد الها لو كو لماو وم 
بغمله أو فعل غيره . 
لنا ان الأمر بواحد من أشياء جاعزعقلا , فانا نعلم قطما أن المولى أىالسيد 
اذا قال لعبده أمرتك أن تكتبهذ! الكتاب أو ذلك الكتاب أيهما كتبت أثبتك وأ 
تركت الجميم عاقبتك » ولست آمرا 9 أن لفسا بل أمرتك واحدا لا بعينهء 
فهذا كلام معقول ولا يمكن أن يقال لم يكن الحبد مأمورا بشي* , لأنه عرضة للعقاب 
بتركه الجميع. ولا أن يقال الجميع مأمور به فانه صرح بنقيضه », ولا أن يقال واحد 
بعينه مأمور به لأنه صرح بالتخيير ناز بيقى الا أن يقال المأمور واحد لا بعينه . 
والنص وهو قوله تمالى ” فكفارته اطعام عشرة ساكين 7 * ) («الايفي! ' أدال طى 
أن الواجب واحد لابعينه , فانه لم يرب الكل ولا واحدا بعينه فتمين / الهم , (6١(/أ)‏ 
أما الأول وهو أنه لم يرد الكل فلأن التخيير لا يوجب الجميع , لأنه لوأو 
التخيير الجميع للستي لوجي " “مش الكل لذن اوكلة ممق انعد عبد يه على التخيير» وأوجصب 
تزويج الوكيل للخاطبين اذا وكلته في تزويج أ..د الخاطبين . 


وأما الثاني وهو أنه لم يرد واحدا بمينه فلأنه ينافي التخييرؤ لسك لأن ارالا 





)+ 
80 


)١(‏ الجباعي هو محمد بين عبدالوهاب المعتزاي واينه هو عبد السلا م بن محمد 
وسبقت ترجمتهما ٠‏ 

(؟) انظر المعتمد 9/لالم. 

(م) هذا القول نسبه الأشاعرة للمعتزلة ونسبه المعتزلة للأشاعرة فسمي قلول 
التراجم ولا يعلم قاعله على الحقيقة واتفق الفريقان على بطلانه أنظر المحصول 
جح رق 517/3 ء نهاية السول ١/لالاء‏ 

(4) في (ت) آمر وهو خطأ . 

(ه) سورة الماعدة آية وير 

() ليست في (م). 


(/1) في (ت) أوجب. 
(4) في (ت) ارادته. 


)ه8٠(‎ 


واحد بمينه يلزصها عدم جواز ترك ذلك الواحد ١‏ لمعين والتخييريلزمه جواز ترككله 


وبينهما منافاة , والتنا في بين اللازمين يلزمه التنافي بين الملزومين « فيلزم التنانني 
)010( 


بين التخبير وارادة واحد بعينه » والأول ثابت فانتفى الثاني 





)0 انظر تفصيل أدلة الجمهور في النحصول ح ١‏ ق ذ/بالاكء الاحكام ر/.٠1-‏ 
٠-(‏ 9 » تيسير التحرير 9/5 (١؟‏ » سواد الناظر ١/.7؟‏ » عاشية التفتازاني 
على شرح المضد ١/ىم”‏ د ولسس, 


(للمه) 


ص (( قالوا : غير المعين مجهول مطلقا فاستحال التكليف به لاستحالة وقوهه 
منه فوجب الكل أو معين . 

قلنا ممنوع فانه معلوم من حيث هو واجب. وواحد من ثلاثه , وان أطلق عليه غيير 
المعين لغصوصية أحد الثلاثة » فصح التكليفا ' ألاءكان الوقوع. )) 

شن قالت الممتززة : لا يجوز أن يكون الواجب واحد! لا بعينه » لأن غير 
المعين مججهول مطلقا ؛ وكل مجهول استحال التكليف به » لأن شرط التكليسف 
الشعور بالمكلف به » ولأن المجهول استحال وقوعه منالمكلف فاستهال التكليف به, 
فغير الممين استحال التكليفيه , واذ! استحال التكليف يفير معين تعينأن يكون 
الواجب هو الكل أو واحدا ا 

قلنا : لا نسلم أن غير المعين مجهول مطلقا فانه معلوم من حيث أنه واجسسب 
وواحد من الثلاثة , وان أطلق عليه أنه غير معين باعتبار خصوصية أحد الثلائةء 
فانه باعتبار أنه واحد من الثلاثة لابعينه غير معين , فصح اطلاق غير المعين عليه 
باعتبار انتفاء خصوصيته في الثلاثة فصح التكليف به لا مكان وتوعه من المكلف باعتبار 


(؟) 
أنة معلوم: 


)١(‏ في (ت) التكلف. 

(+) سيذكر المصئف والشارح خصة أدلة للممتزلة ويجبيا عليها وهذا أولها . 
(») انظر هذا الدليل في شرح الحضد (/لا؟. 

(ع) انظر شرح التمريزى ق١97/ب‏ » حاشية الجرجاني على شرح المضس د 


٠.5/١ 


(كمه) 


ص (( قالوا : ب ريعي الكل لوجب واحد » فان تمين انتفى التخير 
أو وقع بين واجب وغيره وان لم يتعين نواحد غير واجب فان تغايرا ا" العتموسير 
بين باك روعي "امن الود د فلن لازم في / التزويج والاعتساق (روأ/أ) 
والحق أن الواجب غير مخير فيه لابهاءه , والتخيير فيه مجاز عن أغراد» والمخير فيوالا فراد 
لم ا تحعدد متعلق الوا جب والمخير فيه ا اين لويم 


واحدا وأوجب واسءدا . )) 
قال المسطرلة الكل والوي زا اسل نواه ينيف لكل الونن ا المة والتا ووو ا 
باطل فالطزوم مثله . أما الملازمة فظاشرة وأما بطلان التالي فلأنه اذا كان الواجب 
اكه هلد عونا أن يكو اهنا اميق 77 اوناهنا و عي عن يمه 
الواحد الواجب انتفى التخيير , لأن التعيين يناني التخيير » لأن من لوازم التعيين 
عدم جواز ترك المتمين ومن لوازم التخيبرجواز ترك المتعين ؛ وبين اللازسين تناف 
فيكون بين الطزومين / تناف فعلى تقد ير التعيين يلزم انتفا* التخيير ولأنه لوكان (6١٠/ن:‏ 
الواجب واحدا! معينا لاوا يقح الت “بير بين واجب وغيره , وذلك لأنه اذا كان 
الواجب واحد! ممينا يون غير ذلك المعين غير واجب , والتخيير ثابت بين كلمعين 
فيها وبين غيره فيلزم أن يقع التخيير بين واجب وغير وابجب » فتبت أن لا يكون الواجب 


)5 
وا.عد! متعينا , وان لم بتعين الواجب الواعد فوا حد متمماغير واجب » فقان 


)١(‏ ليست في (ل). 

(؟) في (ل) لزمهء 

() في (ت) أتحد . 

(؟) ليست في رت). 

(ه) في (ت) تعدد . 

(1) في (ت)لا. 

(/6)1(م) في ( م ء»س) متعينا 
(؟) في رت) للواحد . 


(امه) 


تغايرا أى الواحد الواجب والواحد غير الواجب لزم التخيير بين واجب وغير واجسب 
01١0) 1‏ 
فيلزم جواز ترك الواجب وهو بياطل . وان اتحد الواحد الواجب والواحد غير 


الواجب اجتمح الوجوب وعد 0 


فان الواجب تزويجها من أحد هما واعتاق أحد هما , وكل مايكون جوابا عن هاتين 
المتورنين فيو الجواب من اشوة اتقزاع ,طلا كان نجنا انعارل” 'الزاا لم يسني 
به المصنف وأشار الى ماهو الحق فقال :- 
والحق أن الواجب غير مخير فيه لأن الواجب أحد نا لا بعينه مهما والتخييسر 

فيه باز عن أفراده والمخير فيه حقيقة"أفراده ٠‏ ويس المخير فيه واجبا , واذا تمعدد 
متعلق الواجب: والمخير فيه تمدد الواجب والمخير فيه ولا محذ ور كما لو حرم واحدا 
(؟) 
وأوجب واحدا . 
)١(‏ ليست في (رت). 
(؟) هذا هوالدليل الثاني للممتزلة , انظر المعتمد ١/5م ٠‏ شرح العضد 

(/7*؟-معوء فواتح الرحموت ٠.17/١‏ 
(«) في (ت) الواجب وهو خطأ . 

اكه 


(854ه) 


ص (( قالوا : يجب الكل ويسقط. بالواحد اعتبارا بفرض الكفاية . 
فنا الععاب ترف والحت .من القلاته يحفون وتاك ' وحن غير تمدن غير ميئل 
والا جماع على تأثيم الجميع هناك وتأثيمه بترك الواحد هنا . 
قالوا لسوثبت لوجب كونه معلوط عند الله سبحانه لاستحالة ايجاب ما ليس 
),) 
م 
قلنا يعلمه حسبما أوجبه وقد أوجبه غير معين فيعلمه كذ لك . 
قالوا يعلم ما يفعله المكلف فيوجبه لا متناع ايجاب ماعلم عد م وقوعه . 
فنا اديع را للا تنواطن الكافر | كر سدم وقوه لون لم ع 0 
بخصوصه هو الواجب للقطع بتساوى الخلق في الواجب وعد م اختلافه بالنسب. )) 
ش : قالت المعتزلة يجب الكل ويسقط الواحد اعتبا ا( بفرض الكفاية,أى كما 
أن فرض الكفاية قد يعم عدد! من المكلفين ويسقط بفمل الواحد ضهم ؛ والجاسح 
اشتراكهطا ف لوعف اتوك لمجو ابسل الو 
قلئا الفرق بينبط ثابت من وجهين :- 
أحد هما : أن العقاب بترك واحدا لا بعينه من ثلاثة معقول وعقاب واحد لا بعينه 
غير معقول » فانه يمتنع عقاب أحد الشخصين لا على التعيين , فلا يكون الوجصسوب 
متعلقا بواحد لا بعينه بخلاف عقاب المكلف الممين على ترك وا.حد لا بعينه ان يجسوز 
أن يعاتب المكلف على أحد الفعلين لا بعينه . 
وثانيهما : أن الا جماع منعقد على تأثيم الجميع بترك / يووا" “انعا ماعنا و 


الما يإ(" أل( مكلف بترك واحد , ولبف! قيل ان الواجب على الثفاية على الجسي ع 


(1) في لت) واعتاق وهو خدأ . 
(؟1) في (ت) بمتصور. 
(9) في رت) المعقول وهو خطأ . 


(؛») أى قياسا . 
(ه) هد ا هوالد ليل الثالث للمعترلة » انظر فواتح الرهعموت (/ 5 »شرح المعضد 
١(/؟؟.‏ 


(5) ورك في ل( كلمة الجميع وهي زاقد ة . 
(17) في (س) وجب تأثم. 


(همه) 


( ولم يقل ياتَهاب الجسم أ اياون ا" ( 


قالوا لوثبت أن الواجب واحد لا بعينه / لوعب أن يكون معلوما عند الله تعالى ال 


( لاستحالة | يجاب ما ليس بمعلوم 2 00 معلوما عند الله تعالى يكون معينا .6 


الراتيب يكو يمينا ند الله تمان ( الو 


قلنا لا نسلم أنه اذا كان معلوما عند الله تتعالى يكون معينا رويك ألذن الله 


تعالى يعلم الواجب حسبما أوعبه وقد أوجب غير معين فنملمه غير معين 

القائلون بأن الواجب واحد معين قالوا الله تعالى يملم ما يفعله المكلف فيكون 
متمينا! ' أفي علم الله تعالى والوجوب تعلق به فيكون الواجب معينا وهو ما يفعله 
المكلف لاما لأ* أ يفمله المكلف , لأن ما لا يفعله يعلم الله تعالى عد م وقوعه ويمتنع 


9 
ايجاب طا علم الله عد م ين ١‏ 


٠١ 
1 الوكسان‎ ١ 
ما علم الله تحالى وقوعه يمتنع !١يجابه لما وجب على الكافر ما علم الله عد م وقوعه ولما‎ 
ولكن سلسم أن‎ ٠ وجب على المكلف ماترك من الفرائض » لأن الله تعالى علم عد م وقوعه‎ 


ما علم الله تحالى عد م وقوعه يمتنعايجابه فيمتنع أن ما يفعله المكلف يخصوصه هلو 


قلنا : لانسلم أنه يمتنع ايجاب / ما علم الله عد م وتوعه ون لك لأنه 


)١(‏ مابين القوسين ساقط.من (ت). 

(؟) انظر المستصفى 48/١‏ ء فواتح الرحموت ٠717/١‏ 

(م) مابين القوسين ساقط من (ت) . 

(ع) هذا هوالد ليل الرابع للمعتزلة , انظر الستصفى 18/١‏ »شرح المضد 
0/0 

(ه) ورد في (ت) ( فالواجب يكّون ممينا عند ) وهي زاعغدة. 

(1) ليست في (ت) ٠.‏ 

(/ا) في (ت) معينا ٠‏ 

(م) ليست في (ت). 

() هذا هوالدليل الخاس للمعتزلة وهو للقاعلين بأن الواجب واحد معين عند 
الله , انظر شرح التبريزى ق؟07١/ب.ء.‏ 

)٠١(‏ في (ت) أنه. 


("مه) 


الواجب» لأنه لوكان ما يفعله المكلف بخصوصه هو الواجب ( لزم تفاوت المكلغهين 
ني الواجب المخير عند فمل كل غير ما فمله الآخر , واللازم باطل للقطع يتساوقى 
ابعلقويق لهت "١١‏ وشم مرت الباننيوالشية الو السفية باسحب 
ا 0 


٠ مابين القوسين ساقط من رت)‎ )١( 
(؟) ليست في (ت).‎ 
٠11/١ فواتح الرحموت‎ » +2١ /( وج) انظر شرح العضد وحواشيه‎ 


(لالمه) 


ص (( صسألة : الجمهور في الواجب المسح كالظهر ني وقتها أن جميعه وقست 
لأدرء(١١)‏ 

والقاضي أن الواجال؟ 'الفمل أوالعون مره حمق 

ومن الشافصية من عين أوله للأدا* فان أخر فقضاء . 

ومن الحنفية من عكس واذ! قم نفل ' "تفط ارين 

والكرخي ان بقي بصفة المكلفين فما قدام واجب. وفخر الااسلام ما نذكره في 
التقسيم بعد . قالوا الأمر أقان الجميح اذ ليس المراد تطبيق أجزاء الصلاة على 
أسزاء الوقت ولا 00 ع لانتفاء دلالة اللفظ فالتخصيص والتخيير تحكم ولأنسه 
لو تحمين من الو 157" أن تقد مه غير صحيح وما تأخر قضاء فيلزم المصيان . 

القاضي هو مخير فى أول لوقت بين ' “الفمل والعزم ناذا أتى يأحد هما لم 
يعص كخصال الكفارة . 

ا نان أول الوقت ممتثل لأنه مصلي لا لأنه آت يأحد الأمرين أنه لوكان 
العزم بدلا وقد أتى به سقط البدل ما في سائر الأبدال ووجوب العزم على فمل 
كل واجب مضيقا دينط؟) ا ٍ ل من أحكام الايمان . 


١ 
وقال المعين للآخر لو وجب من أوله ل ! أبالتأخير لتركه الواجب بغير عذر‎ 





)١(‏ في (ل) الأماء. 

(؟) ورد في (ت) كلمة هو. 
(*) في (ت) ففعل وهو خطأ. 
(ع) في (ت) تعتبر. 

(ه) ليست في (ت). 

(1) في (ت) جزاء وهو خطأ . 
(107) في (ت) من. 

(م) في (ت) وأجيب. 

(59) ليست ني (م). 

)٠١(‏ ليست في (ت) م 

. في (ت) لقضى‎ )١١( 


(غمهه) 


العودا الول تارك مطلقا له التأخير والتعجيل . )) 


شّ 


وققنها + 


(؟١)‏ 
: الواجب الموسع هو الذى يون الوقت فاضلا عن فمله كصلاة الظهر نسي 


ف هب جمهور المتكلمين والفقها* وجماعة / من المعتزلة كالجبائي وابنسه 


وغيرهما 


1 . )( 


( 
وقال القاءل؟ أ ان الواجب في أول الوقت الفمل أو العزم على الفعل وخر 
الوقت الفعل متعين . 


ومن الشافصية من عين أول الوقت , أى تال( * 0 الوقت وقت الواجب » فسان 


042 
آخر الفمل عن أول الوقت وأتى به آخر الوقت فهو قضاء". 


)50) 





)1) 
١) 


(؟) 


(ه) 
0 


في (ت) وأجيب. 

ينقسم الوا جب باعتبار الوقت الى مضيق وموسع فالمضيق هو الذى لا يتسسع وقتسه 
لغيره كصيام رمضان ٠»‏ والموسع ما ذكر الشارح . 

انظر قولهم في المعتمد ١/ه*(ء‏ المحصول ج ١ق 591/١‏ ع١‏ الاحكام 
١٠/9‏ » شرح العضد 0١‏ »ء نبهاية السول 26/١‏ , مناهج العقول 
(/مء الستصفى 164/١‏ » فواتح الرحموت 14/١‏ , المسودة ص مر ء 
شرح المحلي .١210/١‏ 

هذا القول فرع عن القول الأول -عيث أن القاضي ومن تابعه يقولون بالواجصب 
الموسع كقول الجمهور الا أنه قال ان الواجب في أول الوقت الفعل أو العسزم 
على الفعل فافذ! ترك الفعل في أول الوقت فلا بد أن يتركه الى بدل وهو 
العزم وببذ! قال أكثر المتتلمين والجباعي وابنه من المعتزلة . وأما ابا الحسين 
البصرى نقال لاحاجة الى هذ! البدل وعليه الامام الرازى ومن وافقه , انظسر 
المحصول ج ز ق 558-551١ /١‏ ء الاحكام /١‏ ه١٠‏ » نهاية السول 
(/ ء مختصرابن الحاجب ١/١2؟.‏ 

ليست في (س) . 

أى أن هكلاء أنكروا الواجب الموسع ومثلهم أصحاب القولين التاليين, انظسر 
المحصول ج ١‏ ق / .6 ؟ ء الاحكام و/ره٠وء‏ شرح العضد (/()؟ , 
نهاية السول .9١- 5٠07/١‏ 


5-5 
تس/٠١6(‎ 


(كمه) 
)1١0)‏ 
ومن الحنفية من عكس ى قال وقت الواجب آغخره واذ! قدمأى اذا أت 
به في أول الوقت فما فعله نفل يسقط.الخرض. 
)1١0)‏ 
وقال الكرخي : ان الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفه فان أذرة ' النضلر 
آخر الوقت ونز باق على صنة المكلفين نا قد مه واجب وان لم يدرك مر الوقت 
(أوادرك)(؟ ا على صنفة المكلفي! © أفما قد مه نفل(.1 ) 
وما ذثره تخ ا سلام اتوي ن كره في التقسيم بعد . 
37 0 5 
قال الجعتهور نْ الآمر يصلاة الذاهر ونحوها نحو قوله تعالى” أقم المصلاة 


لد لوكالشس / الىغسق الليل» 47 أأن 6 “ 'بالشية القن 0 ا 





)١(‏ وهم بعض الحنفية العراقيين» أنظر اصول السرخسي 89/١‏ » كشف الاسرار 
(/؟١؟‏ ء فواتح الرحموت 2/١‏ 7,. 

(؟) هوعبد الله بن الحسين بن دلهم أبو الحسن الكرخي انتهت اليه رتاسة 
الحنفية بعد أبي خازم وكان فقيبا مجتهدا أصولية بارعا له المغتصر والجا مسع 
التبير والبمامع الصفير ورسالة في الأصول توفي سنة . ؟ بوه. انظر ترجمته في 
تا التراجم ص ؟.” , الجواهر المضية ١/07"م”‏ » الفواعد البهية ص م١١.‏ 

() في (ت) ادراك وهو خطأ. 

(4؟) مابين القرسين ليس في (ت) . 

ر(ه) كأن صار مجنونا أو حائضا أوغير ذلك مما يجحله غير مكلف. 

(1) وقد نقل السرغسي عن الكرخي أنه يقول ان الموءدى فرنى على أن يكونالوهوب 
متعلقا باآخر الوقت أو يالفعل : أصول السرخسي .75/١‏ 
وأما جسبور الحنفية فقد قالوا ان الوجوب يختصبالجزء الذى يتصل به الأداء 
والا فآخر الوقت الذى يسع الفعل ولا يفضل عنه ٠‏ ولأن سيب الوجوب عند هسم 
كل جزء من الوقت على البد ل ان اتصل به الأداء والا فآخره , انظر تيسيسر 
التحرير ٠١25/5‏ 

(7) أى ستد لين لقولهم المتقد م . 

(ه+) سورة الاسرا* آية برلاء 

(6) في (ت) التعميم. 

. في (ت) آخر وهو خطأ‎ )٠١( 


(عكه) 


الوقت المذكور » وليسالمراد به تطبيق أسزاء فمل الصلاة على أجزاء! ١‏ 'الوقفت 
بأن يكون أول فعل الصلاة على أول الوقت وآخره على آخره , ولا أقامة الصلاة فوكل 
وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء من الوقت عن صلاة اذ هو خلاف الاجماع , ولا يتعين 
جز؟' من الوقت لا ختصاصه بوقوع الواببب فيه , ويكون المكلف مخيرا في ايقاع الفمل 
في أى جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر وهو المالويٌ؟ أ 

فتخصيص الواجب وتعينه في أول الوقت كما هو مذ هب بعض الشافحية أو آخره 

كما هو مذ هب بع ضالحنفية تحكم. 

وكذا التخيير بين الفعل والعزم كما هو مذ هب القاضي تحكم , اذ لا دلييل 
على التخصيص ولا على التخيير. 

ولأته لوكان جزة من أجزاء الوقت المومع معينا لتعلق الوجوب بآ ' ما تقسدم 
ذلك الجزء غير صحيح ( لأن الاتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح : 5 تأخسر 
عن ذلك الجزء قضاء , لأن الاتيان بالصلاة بعد وقتها قضاء فيلزم المصيان؛ لأنسه 


أخرج الصلاة عن وقتبا بالعمد والقسمان باطلان لأنه خلاف الا 0 


00 ش 0 
قال الفاعي نيبا " في القعل والنعن قل اأعرالوقت كم خصال الكقارة سن 


حيث هو وجوب أحد ها لا بعينه وذلك لأن الفعل لما .باز تركه في أول الوقت فلو 
لم يجب الحزم بدلا لم يكن الفعل واجعبا مطلقا , لأنه .جاز تركه بلا بدال فيكسسسون 
ل 


7و 
الواجب في أول الوقت أحد هما / فقون لكلف فين شاك يروي لمشيل الفية 


. في (ت) آخر وهو خطأ‎ )١( 
.٠١ه/( (؟) انظرالاحكام‎ 
٠. ليست في (س)‎ )( 

()) مابين القوسين ليس ني (ت) ٠‏ 
(ه) انظر شرح الحضد ١/؟569.‏ 
(1) في (ت) يثبت. 

(1) في (ت) آخر وهو خطأ . 


)ه51١(‎ 


والعزم فان! أتى بأحد هما في أول الوقت لم يع ص كخصال الكنااة ١‏ ) 
أجيب بأن الواجب ني أول الوقت لوتان أحد هما أى العزم أوالفعل لكان 
الفاعل ممتثلا في أ ول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأأمرين من حيث هو أحد هما 
لإعلى التعيين كخصال الكفارة والثاني باطل , لأن الفاعل انما / يكون ممتثلا 0 
الوقت , لأنه مصل لا لأنه ات بأحد الأمرين . 
هأنه لوكان العزم بدلا وقد أتى به سقط المبدل كما في سائر الأبدال ؛ ووجوب 
العزم لا يدل على التخيير » فان وجوب العزم على كل واجب مضيقا أو موسعا سن 


أحكام الا ةا 


وقال المعين آخر الوقت الفعل غير واجب في أول الوقت , لأنه لو وجب الفعسل 
في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره واللازم باطل بالاجماع فالطزوم كذلك, بيان 
الملازءة ان الكلف حينئذ قد ترك الوا.؟ب لغير عذر » ومن ترك الواجب بلا عسذر 
أجيب بأنه حينكذ يكون المكلف مو'خرا للصلاة الى آخر الوقت لا تاركا لها مطلقا , 
وللمكلف التأخير ان اتاب الع قشر التفارة » وكا أن تارك 
6( 


28 


الخصال لا يعصي اذا أتى بالباقي كذ لك تارك الواجب الموسع في أول الوقّت 


لا يعحصر انا أتى في آخر الدة !1 ) 





)١(‏ انظر شرح العضد 565/١9‏ ء نهاية السول 9/.:ة. 

(؟) ليست في (ت). 

() انظر المحصول ج و ق١/ه؟5؟.‏ 

(4؟) ورد في ( م ءت ) ( والتأشير والتصجيل ) وهما زائدتان. 

(ه) لوقال أحدى لكان أصوب. 

(1) انظر شرح العضد ١/7؟541؟59-‏ 868 ء وقد ترك الشارح الاستدلال لمذ هسب 
بعض الشافعية لأن أد لتهم علمت من الجواب عن قول بعض الحنفية لأنبيسم 
قالوا بعكسه. 


جايو 
(5. 


(55ه) 


ص (( تقسيم : الحبادة اما غير موءقتة وتجب على التراخي خلافا للكرخي » أو مواقتة 
ووقتها اما ظرف ( للموادى وشرط] ' أللأداء ل" أسبب للوجوب كوقت الصلاة , فائه 
يفضل عنمها وتغوت بفوته ويمتنع تقد يمهأ ويتبعه في وصنه . 

أوسبب ومعيار كالصوم » فانه مقدريه وشهود الشهر سيب مطلقا ولهذا صسح 
صوم السافر عن الفرض. 

أو معيار لا سبب كالنذ ر والكفارة والقضاء. 

أوله من كل حظ وهو المشكل كوقت الحج » فانه فاضل نأشبه الصلاة ٠‏ ولا يتصور 
في العام الا حجة نأشبه الصوم , ووقت الأداء أيضا نان فرض العمر » وضي 
تحيين العام الأول خلاف والموءخر الى الثاني نواد اأمناعا: تالا ون لذ يقح ير نو وار 
اضانة السببية الى مجموع الوقت والا فالأداء بعده خارج عن الوقت وفيه تقديم على 
مجموع السبب فوجب» البعض » ولهذ ١‏ وبمب فرنى الوقت على من أسلم أو طهرت وأيامها 


0 ً ا وأول الأجزاء موجود ل مزا حم له كان أولى بالسببية لصحة الاداء 


(ه) 1 0 0 

لكن 'لا على التضييق فليس من ضرورة نفس الوجوب الأداء للحال ؛ واعتبر بالنسن 
والمهريجبان بالعقد والأداء بالطلب والمكلف مخير بين التعجيل والتأخير فكسان 
الوعوب بالسبب والأد!؟ بالخطاب. 


ناما رتسيل" 31 يفيل "لوكا رقيك لماكل لين اع امل الشوحفق 


فرضه. فاذ! فات الجزء الأول ولم يتصل به الاداء انتقلت السببية الى الثاني وهلسسم 





(() مابين القومين ليس في (ت). 
(؟) في (ت) أو. 

(1) في (ت) مشبه. 

()) في (ت وم ) عشر. 

(ه) في (ت) ولكن . 

(1) في (ل) تعين. 

(/ا) في (ت) تضييق ٠‏ 


('اذه) 


جرا , لأنه ونم" اردان امسو اناري "تمدو اه 2 

فاذ! انتهى الى آخر الوقت خوطب بالأن1» واستقرت السببية واعتمر حال ذلك الجسزء 

فان ثان صحيها كان الوجوب كاملا كما في العجز فيفسد باعترا غى الطلوع أو ناسسد!ا 

كالعصر تنش" ' ' وقت الكراهة! ؟ كان ناقصا فلم يفسد بالغروب ولا يلزم, مااذا 

ابتد أها أول الوقت / واعترض الا حمرار فانها لاتفسد , لأن الشرع أباح تعيم ./١٠.14(‏ 
الوقت بالأداء ومن ضرورتهالحكم بالصحة لتعذ ر التحرز. واذ١‏ خلا الوقت عن الأداء 

أمكنت الاضافة الى المجموع لانتفاء ضرورة النقل الى الجبزء فيظهر في العصر تقضى 


وقت الا حمرار لا يصح لوجهها! ” أكالة , بسبب كامل فلا تقضى ناقصة . 


ومن أحكامه اختيار ال يقاء! ' "في الاجزاء والتعيين بالفعل كخصال الكفارة , وتأأخيره 
عن الوقت مفوت قلا ”3 شرعية فرض الوقت شرعية غيره لتونه ظرفا والنية شسسرط 
وتعبينها أيضا لعدم التعبين بمطلق الاسم ولا يسقط التعيين بالتضييق لأنسه 
يمارض تقصير المكلف. )) 

ش : العبادة نوعان غير مو'قته ومو'قته . 

فأما غير المو'قتة وهي التي 0 ل أداها بوقت محد ود فذ لك نوع واحد 


١ 





)١(‏ في (م)لو. 

(؟) ورد في (ت) كلمة الأول وهى زاعدة . 

(+) في (ل) وتنشأ . 

(؟) في (ت) الكراهية . 

(ه) في زت) لوعودها. 

(1) في (ت) الارتفاع وهو خطأ . 

(0) في (ت) لا. 

(م) ليست في (ت). 

(؟) ليست ني رت). 

5 وهذا الخلاف يعبر عنه الأصوليون بأن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا‎ )٠( 
- فذ هب جمهور الأصوليين الى أنه لا يقتضي الخور بل هوعى التراخي كما ذكر‎ 


(؟كذه) 

خلافا للكرخي : فانه ذ هب الى أنها طى القل' ؟ أل" أيجيل” أتمجيل الفمل؟ أفي 
أول أوقات الا مكان . 

ومعنى قولهم أنه على التراخي أنه يجوز تأخيره عن أول, وقات الامكان , ( لا 1:!؟) 
يجب تأخيره عنه بحيث لو أتى به فيه لايعتد به فائه لم يذ هب اليه ألم( 1 ) 

وأما المو'قتة وهى ماتملق أداوكه بوقت محدد ( بحيث لو فات ذ لك الوقت فسات 
الأدا* أولايكون بمبذه الحيثية | ' 'فبي أنواع أربعة لأنه اما يكون بحيث لو فسسات 
ذلك الوقت فات الأداء أولا يكون بهذ ه الحيثية والأول لا يخلواءا أن يكون الوقست 
موسعا أو مضيقا أولا يعرف توسحه وتضيقه . 

النوع الأول جعل وقته ظرفا للمو“دى وشرطا للأد!* وسبها للوجرب كوقت الصصلاة 
فانه ظرف للصلاة لأن الظرف هاهنا أى في أصول الف“ أن يكون الفعل واقما فيسه 





- الشارح »أنظر أقوالهم وأدلتهم في هذه السألة في المعتد 1/ ١ ٠.‏ أصول 

السرخسي 55/١‏ » كشف الأسرار؟/ 06؟ , التبصرة ص +0 »؛ المحصولج ٠١‏ 
ق ١45/5‏ »ء الا حكام ١10/١‏ ء شرح العضد 8/١6‏ » شرح تنقي ساح 
الفصول ص م ؟ ١‏ ء العدة ١/١م؟‏ «تيسير التحرير ؟5/ م ١‏ » ارشساد 
الفحول ص ؟6و. 

(1) هه قال الصيرفي وأبو حامد المروزى من الشافعية وبه قالالمالكية والحنابلة 
والظاهرية وغيرهم ٠‏ 
وفي المسألة قول ثالث وهو التوقف حتى يقوم د ليل على بيان المراد به من الفور 
أو التراخي ؛ انظر المراجع المتقد مه . 

(؟) في (ت) رأى وهو خطأ . 

() ليست في (ت). 

(؟) ليست في (ت). 

(5) في (ت) لأنه. 

(1) انظر كشف الأسرار ١/04؟‏ 

(17) مابين القصين ساقط من (ت) . 

(4) تعريف الظرف هنا اصطلاح خاص بالحنفية » قال ابن نجيم ( الظرف في 
اصطلاحنا زمان يحيط به ويفضل عليه ) فتح الغفار 55/١‏ . 


(56ه) 


ولا يكون مقد را ف 1 ووقت الصلاة كذ لك ئانه يفضل ا 

ماد دا مااي * مايفوت الشي ' بفوته ووقت الصلاة كذلك , 
فانه يفوت أناء 7 الوم 

سيب لوجوب الأداء لأنه يمتنع تقد يم الصلاة على د خول الوقت , ويفسد تمجيل 
الأدا" قبل الوقت , ولأن المو'دى يتببع الوقت في وصفه أى يختلف با ختلاف مدنئنة 
الوقت , وأن الأىاء ذ في الوقت الصحيح كامل وني الوقت الناقص ا 

والنوع الثاني من الموكقتة ما جبمل الوقت سبيا 00 "لم اكانسي + الى كليو 
شهر رمضان فانه مقدر برمضان فرمضان معيار له , فان المعيار هو أن يكون الفعصل 
الواجب واقعا فيه ومقدرا به فيزد ادا ' بطول الوقت وينقص بقصرو! ' ؛ ووقت الو / 
كذ لك فكان معيارا له لا ظرفا ٠‏ وأضيف الصوم الى الوقت فقيل / صوم شهر رمضان كنا 
أضيف الصلاة / الى الوقت فقيل صلاة الظهر فكان وقت الصوم سببا له كوقت الصلاة , 


لأن الاضافة دليل السيبية فانها للاختصاص , 4 5 الا ختصاص اختصسساص 


0 
لقوله تعالى ” فمن شهد ا ولأن شهود الشهر سبب موللقا 





)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) فاذا صلى المكلف في أول الوقت بيقى جز' من الوقت فاضلا عنه . 

(؟) ليست في (ت). 

(1) وشال ذلك صلاة العصر اذ! أديت في أول الوقت تكون كاطة بخلاف ما اذا 
أد يت في وقت اصفرار ال سشمس. وانظر في النوع الأول من المواقتة . كشلف 
الأسرار 5١7/١‏ ,2 أصول السرخسي ١/*»ء‏ فتح الفغففار 177/١‏ » تيسيسر 
التحرير 28/5 ١‏ ء المرآة ص > م. 

(5) في (ت) ليه. 

(1) في (ت) ويزداد . 

(7) عرف هذا النوع يكونه معيارا كما عرفت مقاد ير الموزونات و المكيلات بالمعيار. 

(+) في (ت) مطلق. 

(؟) سورة البقرة آية هر (. 


(5وه) 


صح صوم المسا فر عن الفرض كالمقيم ٠‏ حتى اذا نوى السافر واجبا آخر في رشان 
أو تطوعا أوأطلق النية وقععن فرض الوق( ١‏ ل شرع الصوم عام في حق المقيم والمسافر 
» لأن وجنهه لشهود الشهر وقد تحقق شهود الشهر في حق السافر كما تحقتق 
في حق المقيم وسيأتي أن شرعه ينفي شرعية الغير فلا يبقى غير صوم الوقت مشروما 
في حق السافر أيضا » الا أن الشرع أثبت له الترخص بالفطر د فعا للشقة فاذا 
ترك الترخص كان هو والمقيم سوا* فيقع صومه عن فر الوقت بكل حال (!؟ ) 

فان قيل لابد من مناسبة بين السبب والمسبب ولا مناسبة بين الوقت ووجوبٍ 
العبادة فكيف صح أن يكون الوقتسببا لوجههها ؟ 

أجيب بأن الوقت ليس بسبب حقيقة ؛ بل السبب تتابع النعم على ألعباد فيه 
وذ لك يصلح سببا لوجوب الشكر شرعا , لكن تراد ف النعم لما كان دين 
جعل الأوقات التى هي محل حد وث النعم أسبابا للعبادات التي هي شكر النعسم 
تيسيرا وأقيمت مقام النعم . 

النوع الثالك من المواقتة ما ججمل الوقت معيارا له أ ألم يجعل سيبا له شسل 
صوم النذ ل" ' والكفارة والقضاء , فانها مقدارة بوقت محد ود كتقد ير صوم النذدربسا 


سمي من المدة وصوم الكفارة بالشهرين وثلاثة أيام وصوم القضاء بمدة مافات سن 





)١(‏ وهذا قول أبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة اذا نوى السافر واجبا آخسر 
في رمضان يقععما نوى عنه , انظر تفصيل هذه السألة في تبيين الحقاقفق 
9/همء أصول السرخسي 81/١‏ ؛ كشف الأسرار ١0١‏ (9؟١»‏ تيسير 
التحرير ؟/ا١؟‏ -مر١٠5.‏ 

(؟) هذا استدلال للصاحبين وانظر أدلة قول أبي حنيفة فيكشف الاسرار1/ 9 . 

(1) في (ت) الآفات وهو خطأ . 

(؟) في (ت) أو وهو خطأ. 

(5) مراده بالنذ ر هنا النذ ر المطلق » وقد اعتبر ابن الهمام اد راج النذر المطلق 
والكفارة والقضاء في هذ! النوع غير صحيح وشل له بالنذر المعين كنذر صسوم 
يوم معين , وقد تهع المصنف. البزد وى في التمثيل بها , انظر تيسير التحرير 
١5‏ ٠١؟‏ عأصول البزد وى ١/07؟‏ » شرح التعريزى ق 8760١/ب.‏ 


(لاوه) 


الأداء » فان الصوم في هذه الصور واقع ني الوقت ومقد ر به فيزداد بطول الوقست 
)01 
و ل يكون الوقت سببا للوجوب ؛ بل سبسب 


وعوا الو وعدا 11 ل ّم 


النوع الرابع من المواقتة ما له من كل من . 'الظرف والشرط. والسبب والمعيار 
حظ وهوالمشكل كوقت الحج » فان في وقته اشكالا من وجهين: 

أحد هما بالنسبة الىسنة واحدة ؛ فان الحج عبادة تتأدى يأركان معلوسة 
ولا يستغرق الأداء جميم الوقت فانه فاضل فمن هذا ال عن وقتالصلاةه 
ومن حيث أنه لا يتصور في سنة واحدة الا .حجة واحدة أشبه وقت الصوم. 

والثاني بالنسبة الى سني العمر , فان وقت الأداء أيضا مشتبه , فان الحج فرض 


العمر ووقته أشهر / الحخ وهي 0 تتعين على وجه لا يفضل عن الأدا" , (/ا١‏ ١/م:.‏ 


3 باعتبار أشهر الحج 1 “التي تأتي يفضل الوقت عن الأداء وذالك 


بطل نوا طبه كارن و 6 وفي تعيين العام الأول ا 

فأبو يوسف اعتبر جانب التضييق وقال تتعين الأشهر من العام الأول للأداء كآخر 
وقت الصلاة للصلاة حتى لوأخر عنه يأثم . وعند محمد وجهه بطريق التوسع حتسى 
لاتتعين أشهر العام الأول للادا* ويجوز له التأخير الى العام الثاني والثالث 


بشرط أن لا يفوته عن العمر. 


)١(‏ في (ت)أو. 

(؟) ليست في (ت). 

() انظر كشف الأسرار ١/27؟»‏ نتح الغفار 76/١‏ » المرآاة ص ١ه.‏ 
(1) ليست في (ت)٠‏ 

(ه) ليست في رت) ٠‏ 

(1) في (ت) أو. 

(!) ورد في (ت) كلمة الحج وهي زاعدة. 

(م) انظر كشف الأسرار 0522/١‏ 

() أى هل يجب الحج على الفور أم على التراخي 7 


(موه) 


وعن أبي حنيفة فيه روايتان/.!) 

انما حكم بالتضييق على سبيل الا حتياط حتى لا يوءدى الى أن غيل" "العيننادة / زارب 
لا من حيث أنه انقطع جهة التوسع بالكلية , فان الموئخر الى العام الثاني جساز 

آنا 10 (ه) : 

داثه ( فيه وان! أداه) فهوموءد ‏ بالا جماع. وانطا قال محمد بالتوسع نظرا 


الى ظاهر الحال و(1 ايان لا يحتمل التضييق عنده بد ليل أنه لو مات قبل اداراك 


الشهر من العام الثاني كان أشهر العام الأول متعينة للأداء عنده / فثبت أنالا شكال (0:/ب:” 
لم يزل ثم أنه لو أخره ومات قبل اد راك السنة الثانية يأثم بالاتفاق , أما عند أبسسي 

يوسف فظاهر وأما عند محمد فلأن التأخير كان بشرط عد م الفوات وقد 000 
أما النوع الأول من المودقتة 47 أ فلا يمكن اضافة السبيية الى مجموع الوقت , لأنسه 


تواسة العويه ال النعنو "لقان الاد اه يون 1 عز جاس انوع الجن 


28/6 كقولي صاحبيه وأنظر تفصيل السألة وأدلة كل فريق في تبيين الحقاعق‎ )١( 
.956-5؟/5١ البداية ممع شرح فتح القدير‎ 

(:) أى لايخرج الحج عن النوع المشكل . 

(9) في (س) تفويت. 

(ع) مابين القوسين لبسفي (ت) . 

(ه) في (ت) موءدى وهو خطأ . 

(1) ليست في (ت) 

(7) انظر كشف الأسرار 9/و4؟ عأصول السرخسي 5/١‏ © عفتح الغفار ١/ه.‏ 

)م وهو ما كان الوقت فيه ظرفا للأدا* وسببا للوجوب وهو على أربعة أقسام : الأول 
ما يضاف الى الجزء الأول » والثاني ما يضاف الى مايلي ايتد!* الشروع من ساعر 
أجزاء الوقت , الثالث ما يضاف الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت , الرابع 
مايضاف الى جملة الوقت »أنظر أصول البزد وى (/ > 1؟ »فتح الغفار16/1. 

(و) في (س) سسعموع الوقت. 

)٠١(‏ في (ت) بعدهاء 


(كوه) 


باطل فالطزوم كذ لك , أما الملازمة فلأنه لو روعي معنى السببية في مجموع الوقت 
يلزم منه تأخير الأدا* عن الوقت , لأنه لا اعتبار للسبب قبل تماءه فلا يتحقق الوجوب 
الا بعد خروج الوقت فلا يصح الأداء قبل خروج الوقت وفيه ابطال معنى الظرفية 
والشرطية المنصوص طيها بقيله تعالى ” انالصلاة كانت على المو'ين كتايا موقوناء 10 أ 
ولو روعي محنى الظرفية وأد يت الصلاة في الوقت يلزم منه تقد يم الحكم على مجموع السبب 
رموستفا "لان فدهن 1ن بويك أن عمل نسو القع سينا لح وانة سين 
الظرفية فلا يمكن أن لا يمتمر معنى السببية وجب أن يجعل البعضسييا ضرورة وهو 
البعىالذى يسبق الأداء ليقع الأداء بعد سيبه » وليس بعد الكل جز' منقلدر 
أى مقدر معلوم يمكن ترجيحه على سائر الأجزاء مثل النصف والثلث والريع والخم سسسس 
العم * ' رنعومة شد ونال ننه كاين التزرمي بد رات ا تكب الالقيتار 
فى انار 1" ألووة اد الذى لايتجزأ » اذ هومراد بكل حال ولا دليل على 
الزاعد عليه للسببية . 

كنذا أى لان ينل ترفك هو الست وح امرض الوه طن تن اجام الك وين رام 
جزء من الوقساً * 2 وكذا يعت فزي * "الطحاظىالسافتن انل طهرت وأيامها 
عشرة آخر جزء من الوقت «لأن ممزء الوقت سبب لوجوب الصلاة وقد تحقق السبب سي 


حقهما نوجب الصلاة ا 


)١(‏ سورة النساء آية م«.ر. 

(؟) في (ت) ممنوع ٠‏ 

(8) ليست في (ت). 

(») في رت) الأداء وهو خطأ. 2 

(ه) أى يجب على الكافر الذى يسلم في آخر جزء من إصلاة الظهر مثلا أن يقضي تلك 
الصلاة نظرا لوجود سبيها حال كرنه أهلا للوجوب انظر أصول السرخسي 
(/عمء كشف الأسرار ١/ه51.‏ 

(1) في (ت) فريض وهو خدطأ . 

(7) انظر المصد رين السايقين . 


)1.9( 


واذ! ثبت وجوب الا قتصار على الأدنى كان الجزء المتصل بالأد* أُولِى بالسببية 
من غيره , لأنه أقرب الى المقصود , ولأن الأصل اتصال السبب بالسبب وأول الأجزاء 
ودرا" أن مزاحم له فكان أولى أن يجعل سببا , لأن الاداء صحيح يعد الجزء 
الأول فلو لم يكن الجزء الأول سيبا لما صح الا بعده , ولما صار الجزء الأول سبيا 
أفاد الوجوب بنفسه وأفاد صحة الأداء لكن لا على التضييق , لأن الوجوب جبر 
من الله تعالى بغير اختيار العبد ؛ فليس من ضرورة نفس الوجوب الأداء للحسال , 
بل الأدا* متراخ الى الطلب كثمن المبيع ومهر النكاح , فانهما يجبان بالحنقد 
ووجوب الأداء يتأخر الى الطلب والمكلف مخير بين التعجيل والتأخير » فكان الوجوب 
بالسبب الذى هو أول الأجزاء , والأداء يجب بالطلب أى بالخطاب وائسا يتعيين 
الأداء اذا تضيق الوقت. 

ولهذا أى ولأن الأداء انما يتعين اذا تضيق الوقت لم يكن على من مات قبل 
تضيق الوقت فرضه » فان اتصل الأداء بالجزء الأول كانت السيبية مقصورة عليهء» 
فاذ! فات الجزء الأول ولم يتصل به الأداء انتقلت السببية الى الجزء الثاني 0 
الثالث وهلم جرا , لأنه 0 انرعة لحي الى مجموع الوقت كان الجزة سملن 
الوقت / المتصل به الأد!* أحق بالسببية نتنتقل السببية من الجر' الأول الى الجزة (؟/ا/أ: 
الثاني , لأنه لولم تنتقل من الجزء الأول فاما أن تضم اليه الأجزاء المتقدمة على 
الأداء أملا ؟ فان لم تضم اليه يلزم ترجيح المعد وم على الموجود مع صلاحية الموجود 
للسببية واتصال المقصود به وهذا فاسد . وان ضمت اليه يلزم التخطيعن التعلييل 
يلا دليل وهذ! أيضا فاسد » فيتعين الانتقال ثم كذلك تنتقل السببية من الثاني 
الى الثالث الى أن يتضيق الوقت بحيث لا يسع فيه الأداء المفروض , فاذ! انتهى الى 
آخر الوقت الذى يسع فيه الاداء المفروض خوطب بالأداء واستقرت السببية واعتبر حال 


ذلك الجزء في الصحة والفساد , فان كا,:, صحيحا أى غير موصوف بالكراهة ولم ينسسب 





. في (ت) موجودة وهو خطأ‎ )١( 
(؟) ليست في رت).‎ 
في (س) لما.‎ )( 


)1001( 


الى الشيدلان وجب الفرضبه كاملا كما في وقت الفجر فيفسد الفرضباعترائي ال سوع 
اليش وجول ! لأن الجزء الذى تقررت السببية عليه وهو الجزء / الذى قبيل 0 
طلوع الشصس سيب صحيح فيثبت به الواجب كاملا في الذامة فلا يتأدى بالناقص , كالصوم 
المنذ ور المطلق لا يتأدى في أيام النحر والته 2 
وانكان الجزء الأخير الذى وجد الشرعع فيه فاسد! أى ناقصا يأن صار منسميا 
الى الشيطان كالحصر يشرع فيه وقت الكراهة ( ؟ 000 ناقصا , لأن نقصان 
السبب / موةثر في نقصان السبب ؛ فيتأدى الفرضيصفة النقصان يسبب الشرعع (1/9: 
الواقع في الوقت الناقص فلا يفسد بغروب الشس بعد الشرعع , لأنما بعد الغسروب 
ليس بناقص بل هو كامل فيتأدى الواجب بالأد اء فيه لأنه أكمل مما وجب فيه فكان أولى 





)١(‏ أى اذا طلعت الشس وهو يصلي الفجر فسدت صلاته عند الحنفية ماعدا أبا 
يصف فقال لاتفسد , انظر تفصيل السألة في بدائع الصنائع 7157/1 »البحر 
الرائق .١١)>/١‏ 

(؟) وهذا قول الحنفية فمن نذ ر الصوم في أيام التشريق والنحر يفطر ويقضي »انظسر 
السألة في تبيين الحقاعق /١‏ >1>” » شرح فتح القدير 527/5؟ وقد ورد 
النهي عن صيام يوم النحر وأيام التشريق » فعن أبي سعيد الخد رى رضي الله 
عنه قال” نهى رسولالله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويسسوم 
النحر” رواه البخارى في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر وروا سلم في كتاب 
الصوم باب النهيعن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
وعن أبي مرة مولى أم ماني * قا ل أخبرني عبد الله بن عمرو أنه د خل على أبييه 
في أيام التشريق فوجده يأكل قال فدعاني فقلت له لا آكل انيصائم فقال كل 
فان هذه الأيام القي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارهما 
وينبى عن صيامها . 
رواه مالك في الموطأ في كتاب الحن باب ماجاء فيصيام أيام منى . ورواه أبو 
داود في كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق واسناده صحيح ؛ انظر جاسع 
الأصول 1/ .ع 8. : 

(؟) روف سملم عن عمرو بن عبسة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لله د 


)105( 


بالجواز. 

0) 5 

قوله ولا يلزم جواب سوال 7[ مقد رم وارد على قله فان كان صحيمها . 

تقرير السو"ال : أنه قد ذكر أن ما وجب كاملا لا يتأدى بصنة النقصان كله 
ولا جزء* منه » حتى لو قضى الظهر ووقع آخره في وقت الكرا هة لا يجوز » فادآ ابتدأ 
صلاة العصر أول الوقت ومده الى أن اعترضامرار الشس ينبفي أن تفسد العصر 
كما يفسد الفعري ل 1 

تقرير الجواب : ان صلاة العصر اذا وقعت على هذا الوجه لا تفسد , لأن الشسرع 
أباح للمصلي تعميم الوقت بالأداء ؛ فان تعميم الوقت بالأداء هو العزيمة »لأ نالاصل 
أن يكون العيد مشغولا بخدمة ربه في جميح الأوقات لتراد ف نعمه عليه على التوالي 
في جميع الأوقات لاسيما في أوقات الصلوات , لأنها أوقات وجود الخدمة الا أن الله 
تعالى جعل له ولاية صرف بعض هذه الأوقات الى حواعج نفسه رخصة فثبت أن شغفل 
كل الوقت بالعبادة هو العزيمة , ومن ضرورة تعميم الوقت بالأد١*‏ الحكم بصصة 
الأماء انا 0000 في اثناء الصلاة لتمذ ر التحرز عنه » اذ لايمكته الاقبال 


على العزيمة التي هي تعميم الوقت بالأداء الا بأن يقع بعض أداعها فيالوة 





- ”صل صلاه الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تلع الشمس حتى ترتفع فانهسا 

تطلح حين تطلع بين قرني شيداان 2.6.٠‏ الىأن قال حتى تصلي الغصسر 
ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشس فانها تغرب بين قرني شيطان” صحييح 
سملم كتاب صلاة السافرين وقصرنا باب اسلام عمروين عبسة ١/19ه8-‏ .لاه 

.72/١ انظر أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) ليست في رم ءعت). 

(«) ومقتضى هذا السوءال أن الحنفية خالفوا أصلهم السابق من أن طلوع الشسس 
أثناء تأدية صلاة الفجر يفسد ها , وقالوا هنا اذا غابت الشس أثناء تأدية 
صلاة العصر فلا تفسد . 

(؟) في (ت) الأحمر. 


)1.( 


الناقص فيصير ذ لك البعض ناقصا , ولما لم يمكن' ' الا حتراز عنه مع الاقبال على العزيية 
سقط اعتباره لأنه حصل حكما لتكميل العزيمة لا قصدا! فانه بناء ان 

قوله واذا خلا » يحتمل أن يكون جواب سوال . 

تقرير السوئال : هو أن يقال لما انتقلت السيبية الى الجن" الأخير وتعين هو 
للسببية لعد م ما يحتمل الانتقال اليه بحده لزم أن يجوز الأداء في الأ وقات الناقصة 
انا كان الجزهء الأخير ناقصا كالعصر انذ! فاتت عن وقتها ينبغي أن يجوز قضاؤها 
في الأأوقات المكروهة . 


تقرير الجواب / وانسا "ا 


اذا خلا الوقت عنالأد!' أمكنت اضافة الوصي ( بكب 

/ الى مجمموع الوقت لانتفاء ضرورة نقل السيبية من المجموع الى الجزء لأنه اننا (5للرأء 

جعل بجزء الوقت سببا ضرورة وقوع الأداء في الوقت , لأن الوقت شرط الأداء وظرفضه 

وسبب الوجوب ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفا سبيا فجعل جز منه سببا 

والباقي ظرفا وهذه الضرورة فيما اذا ججعله ظرفا متحققه فاذ! لم يجعل الوقت ظرفا 

بأن لم يو*د في الوقت حتى فات سقطت الضرورة ووجب العمل بالا صل » وهو أن يجعل 

مجموع الوقت سببا , لأن الاضافة الدالة على السببية الى جميع الوقت متحققة يقال 

صلاة الظهر ء والظهر اسم لجميع الوقت , ولما جعل مجموع الوقت سببا ولا ساد 

في مجموع الوقت كان الواجب على وفقه 

٠‏ فلا يصح أداوئه ناقص فيظهر في العصر أنه اذا فات فقضي وقت الا حمرار لا يصيح 

لوقيبا لظ سيب كال ف و 0 
ومن أحكام النوع الأول من المو'قتة أن يكون للمصلي اختيار ايقاع الأداء في 


أي جنك د » من أجزاء الوقت أولا شط وآخرا » فلا يقبل جزء الوقت الت (ه) 


)١(‏ في رت) يكن. 

(؟) انظر كشف الاسرار ١/10؟1؟٠‏ 

() ليست في (م). 

(؟) انظر هذه اللسألة في تبيين الحقائق 1/١‏ »شرح العناية ٠01/1‏ ؛ أصول 
السرخسي ٠.92/١‏ 

(ه) في (ت) المعين وهو خطأ . 


(ع105) 


بتعيين العيد قسن( ! و بأن يقول عينت هذا الجن" للسببية » وتعيين جزهء 
الوقت بالفعل ضرورة تميين الأداء وهذا لأن تعيين الشرط أو السبب ضرب تصرف 
فيه » وليس للعبد ولاية وضع الأسباب والشروط فصار اثبات ولاية التعيين قصلدا 
تفضي الى الشركة في وضع الأسباب , وانما للعبد أن يرتفول " 2 هوحقه سن 
الأدافع مين سيية كنا 

ونظير هذ ١‏ خصال الكفارة الواجبة في الايمان فان الاختيار فيها للحانثكان 
شاء أطعم عشرة ساكين وان شاء كساهم وان شاء حرر رقبة » ولوعين شيئا من ذلك 
قصد! لم يصح وانما يصح ضرورة كن 

ومن أحكامه أن تأخير الأداء عن الوقت يفوت للأداء لذ هاب شرط / الأداء وهو ((] رب ) 
الوقت . ومن حكم كونه ظرفا للواجب أن لا ينفي شرعية فر الوقت شرعية (أ عدر 
لأنه اذ! كان الوقت ظرفا يهقى بعضه خاليا وهقيت نافع الوقت على حاله فلم ينتسف 
غيرها من الصلوات. 


يصير ما له مصروفا الى ما 7 تسن 
أحكامه اي النية را أكالظهر ثلا #لأن المشروع لما تمدد لم يصر 
متعينا بالاسم المطلق الا عند تعيين الوصف. 





)١(‏ أى قصدا بالقلب يأن نوى أن يكون هذ! البجزء سببا »انظر كشف الأسرار 
9/0 

(1) أى يختار ما فسيه الرفق . 

(*) وتوضيح هذا بأن يقال لوأن الحانث نوى تعيين خصلة من خصالالكفارة 
الثلاث لم يجب ذ لك عليه فله أن يكفر يفير ما عينهانظر فتحالغفار 7/5 . 

(؟) في (ت) شريعة. 

(6) ليست في ر(ت). 

(1) في (ت) لا وهو خطأ. 

() انظر أصول السرخسي ١/ه#0.‏ 

(ل) لستفي (ت). 00 

(5) لآن الردك يفي لنوا حب فيز قل بن من تعيين النية . 


)1-6( 


١ ٠‏ عب (؟) 

فين أجكانة أن العم 'الذى هو شرط لا يسقط بتضييق وقت الآد له يان ( 
١‏ 

) 00 وتوسعة الوقت أفادت شرطا 


3 
زاعدا وهو التعيين فلا يسقط .يما هوعارض يتقصير المكلف/. ١‏ 


تضييق الوقت انما 


لح عي ع ب يب ب يت ا م 
)١(‏ أى تعيين النية كأن ينوى فرض الظهر. 
(؟) في رت)لا. 
(*) في (ت) وانما. 


(1) انظر كشف الأسرار ٠/١‏ *؟ء فتح الففار ١/9لا.‏ 


)553( 


ص (( وأما الثاني فحكمه انتفاء شرعية غيره معه ضرورة كونه معيارا فلا يجتمع فيه 


وصفان . فقال أبو يوسف / ومحمد لوأدى السافر واجبا عليه أو تنفل فيه لم يز ء 2/004 : 


لآن رخصة الفطر لا تجمل غير الفرنض مشروعا في وقته . وقال أيو حنيفة رخصة التتسرك 


١ 
لحقته تخفيفا ومن ن التخفيف صحة القضاء نب( ؟ و" الأنه غير مطالب بالأداء الآن‎ 


فينزل منزلة شحبان والعلة الأولى تمنع النفل والثانية تسوفه وهما روايتان . 

واطلاق النية"! ' 'يوقع عن رمضان في الأصح لأن العزيمة والرخصة لاتظهر ببا 
والمريض يفا رق السافر في تعلق رخصة المريض بحقيقة المجز د ونه فيقع صومه ع نالفرى 
ماللا أفي الأصح . ُ( 

ش : وأما النوع الثاني من المو'قتة و اا شرعية غيره معه في هذ ا 
الوقت , لأن الوقت معيار واحد فاذ١‏ شرع فيه صوم وصار معيارا ل ' ألا يسع فيه غيسره 
مع قيامه فيه » فدّان من ضرورة تعيين الفرض مشروعا انتفاء مشروعية غيره 0 
لا يتصور أداء صومين باساك واحد فلا يجتمع فيه وصفان , اذ لا يتصور في الوقات 
الواحد ( الا سالك" أ واحد 

واذا كان كذ لك يتأدى الواجب عن الصحيح المقيم بنية مطلق الصوم من غير 
تمر لجهة الفرض » الفا ١‏ ِ وصف الواجب بأن نوى صمم القضاء أو النذر 


أو الكفارة أو النفل ل" ١‏ 


)١(‏ ليست في (ت). 

(؟) ليست في (ل). 

(«) في (ت) النسبة وهو خطأ . 

(») ليست في (ل). 

(6) وهوط جعل الوقت فيه معيارا له سببا لوجوبه تصوم رمضان ٠‏ 
(1) ليست في (ت). 

(/!ا) ليست في (ت). 

(4) في رت) الاساك. 


(ؤ) أى ويتأدى الصوم الوا.سب عن الصحيح المقيم مع الخطأ في وصف الواججمب وثاله 
ماذ كره الشارح . 
)٠١(‏ انظر هذه المسألة في تبيين الحقائق (/ > 8١‏ شرح فتح القدير 56/5. 


)009( 


وقال أبو يوسف ومحمد / السافر كالمقيم في هذا الحكم فلو (توب' السافر («//أ) 
واجها آخر عليه ' أو تتفل في رمضان أو أطلق النية لم يجز ووقع عن فرض الوقست» 
لأن شرع الصوم عام في حق السقيم والسافر » فان وجمه يشهود الشهل' وقد تحقق 
في حقه كما تحقق في حق المقيم » وقد ثبت أن 000 أتنفي شرعية الغير فلا يبقى 
غير صوم الوقت مشروعا في حق السافر أيضا » الا أن الشرع رخص للسافر الفلر 
د فعا للمشقة , ورخصة الفطر لا تجصمل غير فرض الوقت مشريعا في وقته فاذا ترك 
الرخصة كان هو والمقيم سواء فيقع صومه عن فرض الوقت بكل ا 

وقال او انبرو لسو بان كان ثابتا في حق السافر لوجود سبببسسه 
وهو شهود الشبل" ‏ الا أن الشرع أثيت له الترخص يترك الصوم الذى هوطق 
الشرع تخفيفا عليه عند وجود السفر الذى هو المشقة . 

ومن التخفيف صحة القضاء فيه » لأن اسقاط القضاء من ذ مته أخف عليه سن 
اسقا ط فرنى الوقت , لأنه لولم يدرك عدة من أيام أخر لا يكون موا خذ! بفرض الوقست 
ويكون مؤا خذ ! بذ لك الواجب. , ولما جاز له الترخص بالفطر , لأنه أخف عليه نظ را 
الى منافع بدنه , فلن يجوزله الترخصبطا هو أخف عليه نظرا الى مصالح دينه كان 


(4) ب 


أولى » ولأن السافر غير مطالب بأداء فرض الوقت فيه , لأنه مخير بين الأداء فيه 


. في ( م »س ) أدى وهو خطأ‎ )١( 

)) كأن ينوى صيام نذر. 

(#) قال تعالى ” فمن شهد منكم الشهر ظيصمه ” سورة البقرة آية ه8ر١.‏ 

(4) في (ت) شرعه . 

(ه) انظر كشف الأسرار /١‏ .59 -(7؟. 

(1) يرى أبو حنيفة أن السافر اذا نوى واجبا آخر في رمضان يقععما نوى ولا يقع 
عن فرض الوقت , انظر السألة في تبيين الحقاعق (/ ه01 » أصول السرخسي 
ذ/+» » فتح الغفار 76/١‏ » شرح فتح القدير ؟560/5؟. 

(0) ليست في (ت). 

(م) انظ ركشف الأسرار ٠581/١‏ 


)008( 


والتأخير عنه / وانتفا * شرعية سائر الصيام ليس من حكم الوجوب » فان بقاء شرءعية (0/أ) 
ساعر الواجبات ثابت في الواجب الموسع ؛ بل من حكم تعيين هذا الزمان لأداء 

)١( : ١ 
الفرض 7 ولا تعين في حق الصافريم فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه سسن‎ 


(؟) 
والملة الأولى ‏ تقتضي أنه اذا نوى النفل يقععن فرض الوقت وينع النفل مسن 


ا(”) () 
وقوعه نفلا ٠‏ والعلة الثانية تقتذ تقتضي أنه لو نوى النفل يقع عما نوى , فالعلة/ رمأل 


(ه) 30 
الثانية تسوغ النفل وهما أى منع النفل وتسويفه روايتان عن ا 1 


وأما اذا أطلق النية! ' أفعلى الرواية التي 1 *أزقيين لسك 


أنه يقععن رمضان , لأن صوبه بنية النفل لما وقع عن فرض الوقت مع أنها لاتحتسل 
الفرض فبالنية المطلقة التي تحتمل الفرض أولى أن يقع عنه . 

وعلى الرواية التي يصح منه النفل 5 النقل . 

قيل اذا أطلق النية 00 ار لأن رمضان في حق الصافر لما صار 
كشعبان حتى قبل سائر أنواع الصوم فلا بد من تعيين النية كما في الظهر المضيق » 
ولأن المطلق يحتمل الفرض والنفل والوقت يقبلهما فكان الحمل على النفل الذي هلو 


. مابين المعقوفين ليس في (م ءت)‎ )١( 

(+) وهي التخفيف على المكلف. 

وم) لأنه حينكف لايكون فيه تخفيف وانما ميل الى الأثقل لأنه يصبح مطالبا بقضساء 
الفرض ولم يخفف عنه شي * بخلاف الحالة الأولى فخفف عنه قضاء النذر وهو 
واجب , انظر تيسير التحرير ٠501/5‏ 

(») وهي قوله ان السافر غير مطالب بأداء فرض الوقت . . . الخ . 

(ه) تكررت في (ت). 9 

(1) انظر أصول السرخسي (/07” ء تيسير التحرير ٠١2/5‏ ». فتح القدير 
اه 

(7) بأن قال نويت أن أصوم ولم يعدد فيما اذا كان الصيام واجبا أو نفلا . 

(م) في (ت) بنية . 

(9) ليست في (ت). 


أدنى أولى كما في خا ا ١‏ 
والأمط " اي اطلاق النية يوقع الصوم عن رمضان على الروايتين » لأن تسرك 
العزيمة التي هي أداء صوم الوقت والرشصة لاتظهر بهذه النية » لأن الرغصة 
انما ثبتت بنية واجب آخر أو بنية صريح النفل , وهذه النية لاتحتمل واجبا لآخسر 
غير فرض الوقت , لأنه لايتأدى بنية مدالق الصوم في غير رمضان ففيه أولى » وليسسست 
نية مطلق الصوم نية صريح النفل أيضا ؛ بل تحتمل نية مطلق الصوم بالنفل كسا 
تحتمل فرض الوقت . ولما لم يثبت الترخص التحق بالمقيم » فاطلاق النية منه! ' أ ينصرف 
الى صوم الوقت , وصار الحاصل أن الرخصة عند أبي حنيفة متعلقة بالفطر وما في معناه 
ار عردن يرع الوةاانسنا برع وس عا الو سر ال 1 
وأما المريض فهو يفارق السافر في تعلق رخصة المريش بحقيقة العجز د ونالسافر 
, فانه يستوجب الرخصة لعجز مقدر , أى المسافر / يستسق الترخص بافطار الصوم زعبك 
بعجز تقد يرى لا تحقيقي بقيام السفر المفضي الى المشقة والتعب بحسب الفالسب» 
فيقع صوم المريض عن الفرض مدالقا سواء نوى فرضا آخر أو تطوعا أو أطلق نو الأنيه 9 
لأن اباحة الفطر للمريض لحقيقة المجز عن أداء الصوم » فأما عند القدرة نبلو 


0 


والصحيح سواء بخلاف السائفر » فان / رخصته في ترك الصوم للعجز التقد يسسرى » '“59٠٠١(‏ 





.9(17/١ ء تبيين الحقاعق‎ 175/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) وصححه أيضا البزد وى والبغارى ء أنظر أصول البزد وى ومعه كشف الأسرار 
0/0" ؟. 

(7) ليست في (ت). 

(ع) انظر تبيين الحقاعق 005/١‏ ء كشف الاسرار ٠515/١‏ 

(ه) أى في أصح الروايتين عن أبي حنيفة واختار هذه الرواية البزد وى والسرخسي 
والزيلمي والمصنف وفيرهم » انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير 2560/5 
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (/ + وم ء كشف الأسرار (/ +؟:أصول 
السرخسي ١/ا”.‏ 


)11١( 


فان السفر في الغالب مفض الى المشقة والخالب في حكم المتحقق شرعا , نأقيم السسبب 
وهو السفر مقام السبب وهو المشقة , فاذ! صام المسافر لا يظهر بقدرته على الصصوم 
1 (ل)اإن. (؟) 
فوات شرط ترخصه بالا فطار » وهوالعجز التقد يرى لقيام سبب المجز وهو 
السفر مقامه فلا يهطل 0 بهذا الصوم. 
0 5 6 : : 
وقطه في الأصح اشارة الى ' “ضعف ماروى أن الجواب في المريض والسافر سواء 
00 6).0) 
على قول أبي حنيفة . 


. في (ت) ترخيصها وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في رت) لافطار. 

() ليست في (س). 

(») ورد في (ت) كلمة ما وهي زاعدة. 

(ه) وهذه الرواية رواها أبو الحسن الكرخي فقال ( اذا كان مريضا أو سافرا فصام 
رمضان بنية واجب آخر فعند أبي حنيفة يصير صاعما عما نوى ) واختارها صاحب 
البداية وجماعة من الحنفية وضعف بعض الحنفية هذه الرواية وقالوا انها سبو 
أو مو*ولة فالمراد مريض يطيق الصوم ويخاف منه ازد ياب المرض. 
انظر تفصيل السألة في شرح فتح القدير ؟/ 52١‏ » شرح الكفاية 561١/5‏ » 
شرح العناية ؟/ ٠.‏ 6؟ » حاشية الشلبي على تبيين الحقاعق 7١1/١‏ »كشف 


الاسرار ١7#/9؟.‏ 


)11( 


00000 00 
ص ( ( تنبيه : قال زفراف! ته ينت المشروعية فما تصور فيه من اساك فرض » 


لأنه هو الستحق على المكلف فلم يحتج الى تعيين كهبة النصاب من الفقير. 


قلنا : العبادة اختيارية والقربة قصداية وتو لد ع 


)) 
مشروع لا لاستحقاق المشروع وهبة النصاب مجاز عن الصد قة استحسانا ٠.‏ )) 


ش: قال زفر : اذا ا الفرض مشروعا في هذا الوقت ينبغي أن يتأدى 
الااقة عن لعفي ريني "1 وأ اتوي انق تعد بابرا" اميه الفقة 
حكم الغين الستحق فصار ما كور الاتنان هذا الوقت مستحقا على المكلف 
فعلى أى وجه وجد وقععن المأمور به , كالأمريرد المغصوب والود ايع لما كان حمرلا 
بمحل بسعينه وقع عن الججهة المستحقة على أى وجه وقع وكالأمر بأد!* الزكاة لما تعلق 
تفن مين * أكان "١5‏ العرول ١‏ 5 "الى الشووافاما ١‏ اارجية السفدة انام 


ينو الركاة . ونلا كن الا 1 خب دها بعينه كان الفعل الوا قمع 





)١(‏ في (ت) المشروعة. 

(؟) في (ت) بكونه. 

() في (ت) استحبابا وهو خطأ . 

(4؟) ورد في (ت) ( المشروعية تصور) وهو كلام زاعد . 

(ه) أى أن الصحيح المقيم اذا أمسك في نهار رمضان ولم ينو شيئا يقع عن الفسرض 
عند زفر ولا يعتبر صائما عند غيره من الحنفية أنظر أصول السرخسي 77/9 » 
كشف الأسرار /١(‏ >8 , تبيين الحقاعق 1/ه١7.‏ 

(1) في (ت) بأمر. 

7 في (ت) الانسان وهو خطأ . 

(م) في (ت) متعلق وهو خطأ . 

(6) في (ت) عين. 

)٠(‏ ليست في (ت). 

(91) في (ت) كالصرف. 

. في (ت) على‎ )١( 

(*9) في (ت) خاغطا . 


)015( 


فيه من جهة ما استحق عليه , سواء قصد به التبرع ابتد!* أو أد!* الواجب بالمقد. 


بخلاف المريض والسافر حيث لا يتأدى صم الشهر عنها بلا نية ». لأن الأداء غير 
ستحق طيهعا في هذا الوقت فلا يشمين الا بالتيد! ابا 

أجاب اليصنف عنه بأن الشارع وان عين الوقت لأد١*‏ الفرض ولم يشرع غيره فييسه 
ولكن أبقى له المناف التي بها يتمكن من أدأ* العبادة وغيرها على طكه وأمره أن 
يو'دى بها ما هو ستحق عليه من الحبادة باختياره فلم يكن بد من العزيمة , لأضه 
ما عامقا 1 “ان الى ما عليه ولا يحصل ذلك بعدم العزيسةء, 
لأن العدم ليسبشي*. ولا يقال الاءساك قد وجد ننه بالا ختيار فلم يحتج الى النية . 
لأنا نقول انما شرطنا النية لصرف هذا الفعل عن العادة الى العبادة لامعالا 
» لا اختيار أصل الفعل ولم يوجد اختيار / العبادة عند عدم العزيمة »وان وجسد 
اختيار الاساك ودام صحة صوم آخرالمشر لكونه غير مشر ؛ لا لأن المنافع ستحقة 
عليه استحقاق المشروع ؛ كما لا يصح الصوم في الليل لكونه غير المشروع لا لاستحقاق 
اشرو اوه تبقل ف هب الات بل ثاى البعكيى عرف هزه ل" يان الجحن 
الفقير ليكون كفاية له وقد تحقق ذلك فالهية صارت صدقة في حقه مجازا حتى لايملك 
الواهب الرجوع فيها » لأن المبتفى بها وجه الله تعالى د ون العوض من المصسروف 
اليه وقد حصل كما أن الصدقة على الغني صارت هبة حتى يملك المتصدق الرجوع فيها 


2 )60) 
بد لالة في المحل ٠‏ 


.1586/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) في رت) صادقاء 

(9) ليست في ر(ت). 

(؟) في (م) بالا ختيارية . 

(5) في (رت) من جر ٠‏ 

(1) انظر أصول السرخسي ١/7؟‏ ء كشف الاسرار /١‏ ع 8؟ » المراة ص 6ع . 


تخ 
(15/ب) 


(زلرأ 


)1»١1( 


00 'الشافمي لما كانت اختيارية وجب تعيين الرمضائيهيبة 
أيضاء 

قلنا : نعم الا أن العبادة متحدة في زمانها فكان الاطلاق تقييد! والخطأ في 
الوصف غير مانم )) 

7 قال الشاقم 57 ) 


: ؟ 
لأن الصوم متنوع في أوصافه فرضا ونفلا كأصل الاسساك الذى 0010 وصادة 


لما كانت العبادة اختيارية وجب سعيينالرمضانية أيضا » 


ومعنى المبادة معتير في الوصف كما هو / معتبر في الأصل , فانه مأموربه وتحصل به (776أ) 
زيادة ثواب ويستحق تاركه زيادة تغليط في العقاب » 1 لوقيف عبسادة 
كالأصل . ومن الستنع حصول عبادة لا عن اختيار من الهبد , وتعين السعمل 
تقول التشرمغ نون عيره لاا يغتي من تمي * 'الواف © الأن اعتماز النية نه لتصيسز 
الوك عق مدل اشازالنية لعمريق العطل ويل اععار! " النبة لعجيل اليضفةه 
قال المصنف نعم لابد لنت بق الكوميل بالنية نفيا 1 الا أنالعبادة 
متحدة في زمانها فكان اطلاق النية تقييدا , فانه نوى الصوم وهو واحد فيتنا ولسسسه 


)؟) 
تطلق لايم 


)١(‏ في (رت) قال. 

(؟) سبق أن صوم رمضان يصح عند الحنفية بنية التطوع أو بنية واجب آخر أو بنيسة 
مطلقة للمقيم الصحيح ؛ وفي هذ ! التنبيه ذ كر قول الشافعي انه لايصح صوم 
رمضان الا بنية فرض الوقت , انظر هذه السألة فيالمهذب 2١9/١‏ مفنسي 
المحتاج ٠.452) /١‏ 

() في (ت) عبادة وهو خطأ . 

(؟) في (ت) وكان. 

(ه) في (ت) تعيين . 

(1) في (ت) باعتبار. 

(7ا) في (ت) للصوف وهو تحريف. 

(م) أى حتى يكون الفعل عن اختيار من المبد . 

() وايضاح هذا أنه لما كان المشروع في نهار رمضان هو صوم الفرض فقط فساذ! 
اطلق النية تنصرف الى ما هو المشروع . 


(؟51) 


فان الواحد في زمان او ان ياسم جنسه كما يثال باسم نوعه هاسم العلمء 
فونه لو نودو ياناض ‏ " "تارمل يموسترة شار ان كيل لاود 
وكذلك ان نوى النفلل " أ لأن المصوف بانه تفل غير مشريع قنيذا * )التقل خطأ 
والخطأ في الوصف غير مانع فتلفو نية النفل وبقيت نية الصوم دعاص( * أكنا لونوى 
الصوم مطلقا فهو بمنزلة ما اذ! نوى الفرض فيغير رمضان ولا فرض عليه فانه يكون نفلا 


لأن الوصف لفا ا 





)١(‏ مثال الواحد في الزمان أن يقول الرجل نويت أن أصلي في الوقت , وهو في 
وقت الظهر. وأما الواحد في المكان كأن يكون شخص في بيت شلا » انظضر 
أصول السرخسي ٠72/١‏ 

(؟) في (ت) بالنسيان وهو خطأ . 

() ليست في (ت). 

(6) في (س ) فيه وهو خطأ. 

(5) ليست في (م). 

(1) في (ت) فبيقى . 

(/ا) انظر كشف الأسرار 85/1 -1781. 
والذى يظهر لي أن ماذ هب اليه الشافمي هو الراجح فلا يصح صمم الفسرض 
في رمضان الا بنيته ولا يصح بمطلق النية أوغير ذلك لأننا اذا قلنا لايشضرع 
في نهار رمضان الا صوم الفرض فمعنى ذلك نفي صحة أى صوم آخرء كسم ان 
هذا الصوم فرض فلا بد من تعيينه بالنية » وقد اختار ابن الهمام هذا القول 
ورجحه على رأى الحنفية وقال انه رأى الجمهور ء انظر تيسير التحرير ٠017/5‏ 


)50١6( 


ص (( تنبيه : ولما وجب التعيين قال الشافمي وجب من أوله لاافتقاره الى النية 
والعبادة متحدة فاف! خلا بعضها نسد فلم يفد اا ا م 
تأخرت عن الزوال والتبييت / ايقاع) ' ألها قبلها نصح . 05000 
قلنا : النية للقربة والحبادة متحدة صحة وفساد! ودوامها وقرانها لأولا ' أجزه 
ساقط.للعجز المبيح لجواز التقديم مع الفصل حقيقة والاتصال حكما , والعجز البيح 
للتأخير مع الا تصال قاعم فيمن أفاق أو أقام بعد الصبح ويوم الشك 0 باون فضل 
الاستيعاب وللثاني فضل الاتصال فاستويا والترجيح بالوجود أولى من الحال فكان 
موجودا مع الكل حكما للاتحاد اقامة للأكثر مقام الكل .)) 
شا ء 0 الشافعي : لما من صيين لتك لسرن نه اذ عا سنن 
أول ا ا ن أول أجزاء الصوم فعل مفتقر الى العزيمة / فاذ! تأخرت والعبسادة ( 1/50 ) 
كيده عل محسيا لن الكية شرن ان 1 امعرفيك الكريية 77 امن بعد لم عدر 
في الماضي بوجه , لأن النية لتخليص عمل المبد للعبادة واخلاص العبادة اننا 


59 
ل وي لاي يدا 


)١(‏ في (ت) اعتراضهط. 

(؟) في (ت) ايقاعا . 

(م) في (ت) الأول. 

(») ليست في (ت). 

(ه) أى بين الشافمية والحنفية لأن الحنفية قالوا يجب تعيين الصوم المفروض بأصله 
والشافمي قال يجب تعبين الصوم المفروض بوصفه ٠‏ 

(1) أى يجبعند الشافعي تعيين التية لصيام الفري من أول وقت الصوم أى قبل 
الفجر , فاذ! صام بنية من النبار فلا يجزيه . 
وأما الحنفية فاذ١‏ صام في رمضان بنية قبل نصف النهار يجزيه ذلك. انظضسر 
تفصيل السألة في تبيين الحقاعق (/ "0ج , الهداية وشرح فتح القدير 
؟ سمو ء مغنى المحتاج (١/؟؟)؟.‏ 

(7) أى نوى الصوم بعد الفجر. 

(1) في (ت) يعلمه وهو خطأ. 

(؟) في (ت) الا وهو خطأ. 


)115( 


»)1١( 5‏ 
قب عمله » لانه خرح عن يده ولم بيق قادرا طيه , فالجزء الماضي بسيب خلوه عسن 
النية يفسد واذا فسد ذلك الجز فسد الباقي لأنه لايتجزأ . ووجب ترجيح الفنسان 


احتيامل !1 ١‏ كما لو تأخرت النية عن الزوال. وهذ!ا بخلاف تقد يم النية على أ ول الصوم 


. (#").» 000205 0 1 له ١‏ 
وهو التببيت » لان التقديم واقععلىجطة الامساك وايقاع للنية' “قبل العبادة 


١ )5(‏ 
» ولم يعترض على ماتقد م من النية قبل الصبح ما بيطله ؛ لأآن الشي؛ اتما ييطضلل 
بما يضاده ولِم يوجد مايبطل الصوم من الأكل والشرب والمباضعة وغيرها , وما وقلع 


منها قبل الصبح بعد النية لاينافي الصوم ؛ لأن شرط المنافاة اتحاد المحل والليل 
)7( 
ليس بمحل للصوم أصلا صصح التبييت. 
قال المصنف: قلنا ان الافتقار الى النية لأن يصير الاساك يد والعيادة 


أى هذا الاساك متحد غير متجز' صحة ونسادا 0 ود وام النية وقرانها لأول جزء 
ساقط بالا جماع للعجز البيح لجواز التقد يم ' ' أمع الفضل عن أول الصوم حقيقسة 
والاتصال حكما , فجمل الاتصال موجودا تقديرا فصارله فضل للاستيعاب ونقصان 
حقيقة الوجود عند الأداء على حد الاخلاص' ' وهو اقتران النية بالاساك 5 فان 


النية تحيين بعض المحتملات والا ماك في النهار قد يكون لله تعالى من حيث أنه 





. في (ت) علمه وهو خطأ‎ )١( 

(م) ان في باب العبادات يرجح الفساد لانه أقرب الى الا حتياط حيث أن فيسه 
الخروج عن العهدة بيقين » انظر كشف الأسرار ١/07ا؟.‏ 

() في (ت) السيب وهو خطأ. 

(؟) في (ت) التقدم. 

(ه) في (ت) النية. 

(3) في (ت ) يتعري. 

(/ا) في (ت) محل. 

(م) أى أن النية ليست عبادة لذاتها بل لغيرها أى حتى تجمل الصوم عبادة . 

() أى أن الصوم عهادة واحدة اذ! فسد جز منه فسد الكل , واذ! حكم بصحة جزء 
منه بعد ما تم يحكم بصحة الكل . انظر كشف الأسرار ١/؟7؟.‏ 

. لأن الاجماع منمقد طى أنه لونوى الصيام من الليل صح‎ )٠( 

41١(‏ في (ت) الخلاص. 


)5١!( 


١ : 8 5‏ 
قهر عدوه » وقد كون اتخيو ةلق عن عسة اوقد اعضة 7 عير للك ٠‏ فلا بد من 


النية ليتميز عن سائر المحتملات ( وهو حد 9 3 خلاص. والمعجز المبيح للتأخير 

1 م 5 
قاعم فيمن أفاق عن (اغماءساً أأوان ! 0 الصبح ؛ وفي يوم الشك ضسرورة 

ال(عأ»و ب (١آ)نىن.‏ : لاك من )8 
لا زمة » لان تقد يم النية من الليل عن صوم الفرض حرام » ونية النفل لا تجوز 

0 - 
وهي الفوفقد ججاءت الضرورة فلأن / يثبت بها التأخير معالاتصال بالركن (8((/أع 
أولى ؛ وللأول أى التبييت فضل / ونقصأما الفضل فهو الاستيعاب , فان تقد يسم ارب 
النية يقتضي استيعابها لجميع الا ساك تقديرا » وأما النقص فلأن النية غير متصلة 


بالعيادة تحقيقا ضرمرة تحقق الفصل عن أول الصوم حقيقة ونام ' اتصال النييبة 





)١(‏ في رت)أو. 

(؟) في (ت) ويوجد وهوخطأً. 

(*) في ( م ء»س) اغماءه. 

(») أى أقام بعد أن كان سافرا . 

(ه) في (ت) الرمية وهو خطأ . 

(1) في (ت) تقدم. 

(17) قوله ( لأن تقديم النية من الليل عن صوم الفرض حرام ) قلت هذه الجبلة 
مشكلة وقد وردات هكذ ! في أصولالبزد وى وفي كشف الاسرارء قال البغارى 
( لأن تقديم النية عن صوم الفرض أى فرني الوقت حرام) أصول البزد وى مع 
كشف الأسرار؛/ 6٠‏ 1 ولعل صحة العبارة : تقديم النية عن الليل أى قبل 
الليل , لأن ما وصفه بقوله حرام هو الواجب شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام 
“لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل” ولعل قول صاحب شرح الكفاية في معنى 
هذا الحديث يوضح صحة ما قلته حيث قال ( وقيل المراد هوالنبي عن 
تقد يم النية على الليل » فانه لو نوى قبل غروب الشس أن يصوم غدا لا يصسح 
وائما يصح اذا نوى بعد غروب الشمس) شرح الثفاية ٠7/5‏ وقال صاحب 
الدر المختار ( فيصح أداء صوم رمضان والنذ ر المعين والنفل بنية من الليل 
فلا تصح قبل الغروب ولا عنده ) حاشية اين عابدين ؟9//الا ا . 

(م) أى عند الشافعي , انظر مفني المحتاج /١‏ 5ع »المهقب: ٠121/1‏ 

(9) في (ت) وهوء 

)٠١(‏ ليست في رت). 


)1314( 


بالعبادة تحقيقا نقص. وان اتصلت تقد يرا( ' فار /الأصل وجود النية حقيقة . 


وللثاني أى تأخير النيل فضل ونقص , أما الفضل فلأن النية المتأخرة متصلة بركن 
العبادة , وأما النقص فلعد م استيعاب النية لجميع الا ساك . فاستوى الأول والثاني 
من حي شأن لكل واحد منهما كمالا ونقصانا , فالكمال للمتقدمة الاستيعاب والنقصان 
فيها عد مها عند الفعل , والكمال في المتأخرة الوجود عند الفمل والنقصان فييا 
قصورها عن الجملة حقيقة فكانا 000 فى رين الرخصة . . 

قوله والترجيح بالوجود أولى من الحال »؛ اشارة الى جواب داخل , تقرير 
الد خل : ان تأخير النية عن أول الا ساك يقتضي نساد أوله لخلوه عن الشرط , واذا 
فسد أوله لعد م العزيمة وأنه غير متجزء فسد الباقي ضرورة عدم التجز' . ( ولايقال(؟ ) 
3 2 الباقي بوجود العزيمة فيه صح الكل ضرورة عد م التجزء أيضا . 

لأنا نقول ترجيح الفساد في باب العبادة أولى , لأنه أقرب الى الا حتياط ان فيه 
الخروج عن المهدة ا 

تقرير الجواب : ان النية اذا كانت قبل الزوال يكون المقارن للنية أكثر سسسن 
الخالي عنها فترجح الكثير على القليل , لأن الكثير باعتبار ذاته راجح على القليل» 
فان الكثرة وان كانت من الأوصاف كالصحة والفساد الا أن وصف الكثرة ا 
يوجد باعتبار ازد ياد في أجزاء هذه فكانت الكثرة وصفا راجعا الىالذات بغلاف 
الصحدة والفساد , لأنهما من الأوصاف المحضة التي لاتعلق لها بالوجود , فانبسا 
يطرآن بعد الوجود . 


. ورد في (ت) كلمة أجزأ وهي زاعدة‎ )١( 
(؟) في (ت) لأن.‎ 

(*) في (ت) مستوين . 

(؛) في (ت) والانتقال وهو خطأ . 
(ه) في (ت) ولا. 

(1) انظر كشف الاسرار 97/١‏ ؟. 
(7) في (ت) للنية وهو خطأ . 


)6115( 


فالترجيح بالكثرة راجع الى الوب:ود » والترجيح بالصحة والفساد راجع الى الحال » 


)؟١‎ )1( ١ 
والترجيح بالوجود أولى من التر..يح بالحال ؛ لأن الوجود أصل والحال  تبسع.‎ 


0 37و 0 
وك "عون الوا الجورا أو ارموورا" شيك أن اأعكاد 


1 م 
الا ساك ثابت ضرورة عدم التجزء فيجعل / الاتصال الموجود مع أكثدا /الاستتياك (119/س 


الذى هو متحد غير منجز موجود! مع كل الا سساك اقامة للأكثر مقام الكل . 





)١(‏ في (ت) والحالة. 

(؟) انظر كشف الاسرار ١/7؟521.‏ 
() في (ت) وان كان. 

()) في (س) اتصاله بالنية. 
(ه) في (ت) موجوا وهو خطأ . 
(1) في (ت) الكل. 

(7ا) في رت)اساك. 

(4) في (س) كثرة. 


)165١( 


ص (( كع : ومن هذ! النذ ر المعين نانه لا يقبل صفة النفلية لإتعاد 
العبادة فصح بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف , ويتوقف مطلق اساكه عليه ٠.‏ ولسسو 
أداه عن قضاء أو كفارة صح 8 أن كبيط فل ل أطار! "الفظلية التيهي سه 
لا في استمداد / الوقت للقضاء والكفارة لأنها حن ع1 

ش : ومن هف! الجنس الذى صار الوقت متعينا له كتعيين شهر رمضان للصوم 


: 0-7 (5) (ه) 
المشروع فيه الصوم المنذ ور في وقت محين 'كصوم يوم الخميس أو صوم ‏ شهر رجب. 


(1) 1 
واحترز ‏ بالمصين عن النذر المدالق مثل صوم يوم أو صوم شهر » فانه لا يقبل 


("9 
الفليه لأن! " ألا انطيضى انوت ااتذى هو التفل بالنة رواجيا ليق نفلا + -وائنا 


بعل صو الوقت هو النفل . لأن النفل هو الأصل في غير رمضان ٠‏ صسائر الصياصات 

كقضاء رمضان وصوم النذ ر والكفارة بنزلة المواري ٠‏ ولهذا يشترط في سائر الصيامات 
(م) 

التميين والتبييت. 


وأا أنه لا يقبل النفلية , لأن الحبادة أى الصوم متحد والصوم الواحد المشروع 


)١(‏ ليست في (م ءت). 

(؟) في (ت) اعمال وهو خطأ . 

(م«) في (ت) والشرع. 

(ع) قسم الحنفية الصوم الى وا.عب ونفل وجعلوا الواجب على ضربين : الأول ما يتعلق 
بزمان معين كصوم رمضان والنذ ر المعين فهذا يجوز صومه بنية من الليل حتى 
الزوال ويتأدى بنية النفل هملق النية وهنية واجب آخر في نوم رمضان فقسط 
أما النذر المعين فلا يتأدي بنيةواجب آخر. 
الثاني : ما يثبت في الذ مة تقضاء رمضان والنذ ر المطلق وصوم الكفارة فنيبذا 
لا يجوز الا بنية من الليل ونية صعينة . 
وأما النفل فيجوز عند هم بنية قبل الزوال ولق النية . 
انظر تفصيل ذلك في تبيين الحقائق /١‏ 81-517 »2 شرح فتح القدير 
121-81 

(ه) ليست في (ت). 

(1) في (ت) واحترزنا ٠‏ 

(7) في ر(ت) لانه. 

(م) انظر تفصيل هذا الاشتراط في تبدين الحقاعق 91/9 », الهداية مع شرح 


/١65( 


)1؟١(‎ 


في وقت بعينه لا يقبل وصفين متنافيين وما كونه واجبا ونفلا » فان الواجب يستعسق 
العبد بتركه المقهة : والنفل لا يستحقبا بتركه وقد ثبت الوجوب بالنذر فانتفى 
النفل فصار الصوم كالمشروع في الوقت المعين واحدا . 

من حيث لم يقبل صفة النفلية » وان قبل صفة القضاء والكفارة » فصح الصوم/ 
المنذ ور بمطلق النية ومع الخطأ 0007 ١‏ أن بئية النفل كصوم رمضان . ويتوقف 
الامساك على صوم الوقت حتى جاز بنية النهار كصوم النفل وصوم رمضان ٠‏ 

ولوأدى 00000 ) وجب آخر كتضاء أو كفارة صح ويقع عما ننسسوى 
اذا نواه ل أما اذا نواه من النهار فانه يقع عن صوم الوقت وهو المنذ ور. 
لأن النية من النهار في حق القضاء والكفارة لغو , لأن القضاء والكفارة من محتسلات 
الوقت ( وط كان من محتعلات الوقت | ؟ رط النية من الليلأ”.) والا ساك 
يوتف على مشروع الوقت لا على المحتمل فصارت نية القضاء ونية النفل بمنزلة » لأن نية 
القضاء لما لخت بقي مطلق النية وأصل النية كاف فتكون نية القضا* ونية النفل سوا* . 

قوله لأن تعيينه » تعليل لقوله ولو أداه عن قضاء أو كفارة صح : 1" الآن 
تعبين النان ر الوقت للصوم المنذ ر فيه عمل في اعدام النفلية التي هي حقه » فان 
النفل في سائر الأيام شرع حقا للمبد لينفتح عليه طريق اكتساب الغيرات من غير عود 
اثم عليه في ذلك على تقد ير الترك . 


ولم يعمل في استعد اد الوقت للقضاء والكفارة ,» بأن لا بيهقى الوقت مستعحدا 





35 فتح القدير ؟5/١؟؟.‏ 

(و) انظر تبيين الحقاعق /١‏ ه١9٠‏ 

(؟) في (ت) غير وهو خأ . 

(#) انظر تفصيل هذه السألة في شرح فتح القدير 16/5 » تبيين الحقاعسق 
١/ره١“.‏ 

(4) مابين القوسين ساقط من (ت) ٠‏ 

ره) انظ رالهداية 6>./5؟5-(52. 

(1) ليست في (ت)ء 


را 
رهبا 5 


226 


للقضاء والكفارة لات القضا* والكفارة حق الشرع أى اخثال الوه صو القع 
والكفارة حتق الشرع فلو عمل تميين النان ر الوقت للصوم المنذ ور فيه في استع دان 
الوقت لصوم القضا* والكفارة الذى هو حق الشرع لصار العبد مدلا للمشرع الذى 
ليس يحقه م 1 


.؟217/١ انظر كشف الأسرار‎ )١( 


(5؟1) 


ص (( وأما الثالث فحدمه وجوب النية في الأكمر أ امك / الامساك على المشسروع 000 
في الوقت وهو النفل ا ١‏ اق ولم يتوقف على الواجس. , لأن التحيين سن 
اليد والتوقفة لما ميق بالعترى! "و8" يفوك الغدء مير ؟ 'الوتشوع) 

نوا القن العا نس لوقف وه الهم كوم لوقك ل 50 
فحكمه وعوب اانية في أكثثر ال سالا أ : فانه من .حيث أنه قربة وجبت النية ويكفي ني 
أكثر الا ساك ما في صوم رمضان والنذ ر المعين والتدلوع » ومن عوك اي 
في هذا الوقت بل هو من محتطلات الوقت يترتف الاساك فيه على الصوم المشروع فلي 
الوقت وهو اانفل , فان النفل هو الموضوع الأصلي في غير رمضان فتوتف عليه فلا ينفذ 
ا 11 
الإصماك على الصوم رايا 0 لأن الوا.عب. من معتملات الوقت وتعيين الواج مسب 
الذى هو من مدتملات الوقت من ال«بد ء وانما يكون التوتف على الموضوعات الأصلية 


التي تدينت بالشرع ٠.‏ 


١ 
/[ انان مق :نر الليل صن القفاء كالسا كدق آرل النبار لمحتيسل‎ 
: 1١١ 1٠ 
فيجوز , نأما اذ! انمقد الاساك لموضو لوقل الكن رف الى‎ ١ الوقدا‎ 
)١؟(‎ 
محجتمل‎ 


. في (ت) الأكبر ومو خطأ‎ )١( 
(؟) في (ت) فوجب.‎ 

(#) قي ا(ت) من الشرع» 

(ع) في (ت) تحيين. 

(م) كقضا* رمضان والنذر المطلق بالصيام والكفارات. 
(1) انظر كشف الأسرار .71417/١‏ 

(/1) في (ت) معين. 

() ني (ت) محتملات. 

(؟ ) وهاهنا صوم القضاء وصوم الكفارة . 

. وهو صوم القضا* والكثارة‎ )٠٠( 

. وهوصوم النفل‎ )9١( 

(19) في (ت) محتمالات. 


(19؟51) 


)١ اق(‎ 


ومن حكم هذا النوع أيضا أنه لا تر و ١‏ ا يو ا 





)١(‏ وخلاصة هذا أن صوم القضاء والكفارة والنذر المطلق لابد فيه من نية معينة 
من الليل ولا يصح بنية من النهار أو مطلق النية أو نية النفل , انظر تفصيل 
هذه السألة في تبيين الحقاعق 011/١‏ , شرح فتح القدير ؟/ 161. 

(؟) في (م ءس) فيه. 

(م) أى أنه لا يفوت الواجب فيه مادام المكلف به حيا لأن وقته العمر » انظر فتسح 
الغفار ١/ها.‏ 


